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عربى. 

أين كتاب به فرائد الآصول و رسائل نيز معروف است. 

اين كتاب در سالهاى مختلف توسط ناشرين متفاوت منتشر شده أست. 

كتاينامه. 

مندرجات: ج. .١‏ القطع والظنّ -ج. ؟. البراءة والاشتغال ج. ". الاستصحاب ج. 4. التتعادل 
والتراجيح. 

.١‏ أصول فقه شيعه. الف: مجمع الفكر الاسلامى. لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم. كردآورنده. ب 
عنوان. ج عنوان: رسائل. 
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فرائد الأصول 
ج ١‏ (القطع والظن) 
المؤلف : الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدّس سرّه 
الطيعة : الثالث والعشرون / ١478‏ ه. ق 
صف الحروف : مجمع الفكر الإسلامى 
المطبعة : كل وردى قم 
الكمية المطبوعة : ٠٠٠١‏ نسخة 

جميع الحقوق محفوظة لمجمع الفكر الإسلامي 







ب 
5 


يه ١‏ 
ا[ ي. 

0 سسا م0 ه يو 2 مر 
لام ا 26 
كك م عر سس فعس ديج سس لد سد الس ١‏ هه 

ار سه ) يي و0 
ا 0 


َ 5] 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد واله 
الطيّبين الطاهزين. 

م تكن الثورة الاسلامية بقيادة اللامام اميق رضواناة عليه هده 
مامكا تتحدد. آثارء. التفيرية ووه الأوضاع السناية إقنليمية أو 
عالمتة بل كانه ونقفل, التغبيرات.. المذرية الق. اعقنا .ق. القن بوالتين 
الحضاريّة التى شيّد عليها صرح الحياة الإنسائيّة فى عصيرها الجديد 
دكا جضان إنساتنا ايلا دن إل الانبينان امعان وسيالة السيأة 
الحرة الكريمة التي بشر بها الأنبياء علهيمالصلاة واللا, على مدى التأريم وفتح 
أعاء تظلوابقة الاتسان الحاكر أفنا راها بالنون ,و اللتداف» جا نين بو العطاع. 

وكان. هين اول قات هذا التحزل الممضارى الغووة عقا 
الغاملة: ال كيدها مهد العورة ‏ الأسلاتة إبراف بوالق, يدفعت. بالمسلي 
إنزانةتوفى. قي القاحة: بوبعه كام خاضعة ‏ للفكر الانادى. قينا 
نابضاً بثقافة القرآن وعلوم الاسلام. 

ولقد كا تعالم الاامام الراحل رضوانالله تعالى عليه ووصاناه وكذا 


م ا 1 00 
توجيهات قائد الثورة الإسلاميّة وول أمر المسلمين آية الله الخامنئى 
المصدر الأوّل الذي تستلهم الثورة الثقافيّة منه دستورها ومنهجها. ولقد 
كانت الثقافة الاسلاميّة بالذات على رأس اهتامات الإمام الراحل رضراناع 
وقد أولاها سماحة آية الله الخامنيئى حنشاذماى رعايته الخاصّة. فكان من 
نتائج ذاك التوجيه وهذه الرعاية ظهور آفاق جديدة من التطوّر في 
مناهج الدراسات الإسلاميّة بل ومضامينهاء وانبئاق مشاريع وطروح 
تغييريّة تنجه إلى تنمية وتطوير العلوم الإسلاميّة ومناهجها بما يناسب 
مرحلة الثورة الإسلاميّة وحاجات الإنسان الحاضر وتطلعاته. 

وبما أَنّ العلوم الإسلاميّة حصيلة الجهود التى بذها عباقرة الفكر 
الإسلامي في حال فهم القرآن الكريم والسئّة الشريفة فقد كان من أهمّ 
ما تتطلبه عمليّة التطوير العلمى في الدراسات الإسلاميّة تسليط الأضواء 
على حصائل. آراء العباقرة والتوابغ الأَوَلِين الذين تصدّروا حركة البناء 
العلمي لصيرح الثقافة الإسلاميّة. والقيام بمحاولة جادّة وجديدة لعرض 
آرائهم وأفكارهم على طاولة البحث العلمى والنقد الموضوعى. ودعوة 
أضحاي اراق والفكر. قفوي الم انيه ديد ونافلك ناراك 
السَلف الصالم من بُّناة الصرح الشاعخ للعلوم والدراسات الإسلاميّة 
ورؤّاد الفكر الإسلامئّ وعباقرته. 

امه امجدّد الشيخ الأعظم الأنصاري تتسففه يعتبر 
الرائد الأوّل للتجديد العلمي في العصر الأخير في يجالي الفقه والأصول 
-وهما من أهمّ فروع الدراسات الإسلاميّة ‏ فقد اضطلعت الأمانة العامّة 
لؤمر الشيخ الأعظم الأنصاري -_بتوجيه من سماحة قائد الثورة 
الاسلاميّة اية لله الخامنئي ورعايته ‏ بمشروع إحياء الذكرى المئويّة 


الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري نتسسّ. وليمت من خلال هذا 
المشروع عرض مدرسة الشيخ الأنصاري الفكريّة في شي أبعادها وعلى 
المخصوص إبداعات هذه المدرسة وإنتاجاتها المتميزة التى جعلت منها 
الدرسة اارأء 1ااتلجا من مدارمس 2053 كمدرينك ' الميرزا' الشسرازئ 
والآخوند الخراساني والحقّق النائينق والحقّق العراق والمحقّى الإصفهاني 
وكتررقع من رعناء الذازمن التكري القدييد. عل «متعية. النقه ‏ الانبادتى 
واضوله. 

وتمهيداً لهذا المشروع فقد ارتأت الأمانة العامّة أن تقوم لجنة 
مختصّة من فضلاء الحوزة العلميّة بقم المقدّسة بمهمّة إحياء تراث الشيخ 
الأنصاري وتحقيق تركته العلميّة وإخراجها بالأسلوب العلمي اللائق 
وعرضها لرؤاد الفكر الإسلاميّ والمكتبة الإسلاميّة بالطريقة التي تسبّل 
للباحثين الاطّلاع على فكر الشيخ الأنصاري ونتاجه العلمي العظيم . 

والأمانة العامّة لمؤتمر الشيخ الأنصاري إذ تشكر الله سبحانه 
وتعالى على هذا التوفيق تبتهل إليه في أن يديم ظلّ قائد الثورة 
الاسلاميّة ويحفظه للإسلام ناصراً وللمسلمين رائداً وقائداً وأن يتق 
من العاملين في لجنة التحقيق جهدهم العظيىم في سبيل إحياء تراث 
الشيخ الأعظم الأنصاري وأن عنّ عليهم بأضعاف من الأجر والثواب. 


أمين عام مور الشيخ الأعظم الأنصاري 
الشيخ محسن العراق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمّد وأهل بيته 
الطاهزيقد :واللعن. الذاء: عل «أعرائهي. أجعية: 

نين الواطيع: لدى. .مين اله أدن مام غلم الاضيول" :وبالكنب 
الأصولية المولفة على بد الحتّقين من علاء الأصول من الإماميّة في 
القرنين الأخيرين, أنّ للشيخ الأعظم الأتصاري تتسلز. دوراً اها ل 
بعض أبحاث علم الأصول, وتطويرياً في أغليهاء وبخاصّة في بحوث 
القطع , والظن, والأصول الجارية فى مرحلة الشكء كالبراءة والاشتغال 
والنكييس 'والاتعها ني :وماعت. تنارضن الادلة يواعد 

وكان بودنا أن تفوم بدراسة موضوعية, تقارن اول الشيخ 
الاعظ و ريق واطاك مين تقد عليه او عامسو وتان ذا ري جيه 
وتحقيق ميادين ريادته. سواء في نفس الموضوعات الأصولية أو في 
اطلوب ظرعها وتيجنة الحث: غنيارولكن. ل نوتق اذلف فاكقنا 3 
على اللقة ف نينا ن كنية. فين الكدا مين تاركق تلت القوالفة ان قرس 
الخوى» ان قات اال سال 


١ فرائد الأصول / ج‎ ....... 0000 ١ 


تم تحقيق الكتاب م الكتب الأخرى - ضمن مراحلء. وقبل 
بيانها نشير إلى النسخ التي اعتمدنا عليها في تحقيق الكتاب. 


النسخ المعتمدة في التحقيق : 

طبع كتاب «فرائد الأصول» في حياة المؤلف نتس.:. -لذلك لم 
نبت كتير عن 'خطوطاته :ون استقدنا .من. بغضيا-. وتعددت طبعاته' 
حتى بلغت أكثر من عشرين طبعة, قام بدراستها سماحة حجة الإسلام 
والمسلمين الشيخ غلام رضا قيّاضي. فانتخبنا من تلك النسخ المطبوعة 
عشر نسخ رك م أسليها عن خلس نيا 1ق ينض الرارد. 

وفها يلي تعريف بالنسخ الرئيسية _الخطوطة والمطبوعة ‏ التي 
استندنا المها : 

١‏ - صورة فوتوغرافية عن مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الرسلامي 
برقب . +5716 / 11 : 

وتتكون من ١04‏ ورقة, كتبت فى حياة المؤلف. وهى واضحة 
مصحّحة. خالية من بعض إضافات النسخ الأخرف» اسداأت من أذ 

د إلى آاخر الظن, ورد في بدايتها : «بسم الله الرحمن الرحيم 
المد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فاعلم أنّ المكلّف إذ 
التفت إلى حكم...» وفي نهايتها: «... والحمد لله أوَّلاً وآخرأ وصلى الله 
على محمد وآله باطناً وظاهراً. تمت في ثامن والعشرين من شهر شعبان 


المعظّم سنة .»١5717‏ 

ورمزنا ها ب«م». 

"١‏ - صورة فوتوغرافية عن مخطوطة مكتبة المسجد الأعظم في قم 
برقم 7110: 

ضمّت الكتاب كلّه من أُوّل القطع الى آخر التراجيح في 051 
صفحة. وهى ناقصة الأوّل بمقدار نصف صفحة, جيّدة الخنط. قد تفددت 
شيم من النتاراك و واعترتك. عل عض اللخطاكء الواشيعت» تأرء 
تدوين موضوع الظْنّ فيها سنة ١517‏ ه قء ابتدات بقوله : «... كان 
كذلك فهو حرام. هذا بخلاف القطع ...». 

ورمزنا ها ب«ظ». 

" - صورة فوتوغرافية عن نسخة مطبوعة فى حياة المؤلف تتسس. 
عثرنا عليها فى بعض مكتبات دزفول الخاصة : 

وهي أَوَّلُ نسخة مطبوعة, اشتملت على ٠‏ صفحة بالقطع الوزيري, 
احتوت على القطع والظن فقط. مع مقدمة للتعريف بالكتاب والمؤلف 
بقلم عبد الحسين التستري, ورد في اخرها : «قد اتفق الفراغ من تسويد 
هذه النسخة الموسومة بحجّية المظنة من تصنيفات العام الفاضل العارف 
الكامل الشيخ مرتضى مَنّ الله على المسلمين بطول بقائه. ونوّر ساحة 
الإسلام بشعمعة: ثمس. حماله فى ثالث عشر شر ربيع الثاى من شهور 
سنة مان وستين ومائتين من بعد ألف من اطجرة... قوبلت النسخة مع 
ما صحّحه المصئف بنظره الشريف من اوها إلى اخرهاء. ولا نسخة اصمّ 
منها بظاهرها. ولله الحمد على كل حال. فإنّه العلىّ المتعال». 

ورمزنا ها ب«ل». ْ 


١ 6000000غ1 الأصول / ج‎ 00 ١ 

نسخة مطبوعة فى تبريز سنة 1١7‏ ها ق: 

من أصممٌ النسخ -_مع النسخة التالية على ما يقال حصلنا عليها 
من بعض الأفاضل, طبعت بالقطع الوزيريء, جاء في نهايتها: «... قوبل 
مع النسختين الصحيحتين قبالاً كاملاً إلا [ما] زاغ البصر [عنه ]. وأنا 
العبد هاشم بن الحسين فى سنة ؟١١١».‏ 

ورمزنا ها ب«ه». 

0 - نسخة مطبوعة فى تبريز سنة ١١4‏ ها ق: 

طبعت بالقطع الرحلي. ورد فى آخرها: «قد تمت النسخة الشريفة 
التى لم يُطبع إلى الآن مثلها في المطبعة الخصوصة... وأنا العبد محمد على 
القبو يز اق متهن «رنية الأول ممق مويو 071 :وقيدم, النا يده 
اليد يكن دافن اا 

ورمزنا ها ب«ت». 

1 نسخة رحمة الله : 

تعزو قله موقيل ارو لقة انو لحني 103 عو الطاديع مكل مشانى للست مينة 
و 6 بالقطع الرحبى . 

ورمزنا ها ب«ر». 

"٠‏ - نسخة مطبوعة فى طهران بالقطع الرحبى. وعليها تصحيحات 
عط اذام عاك ل إضدها زب يحل ١١‏ يولورا لمعه من مه ينض 
السادة احاح 

ورمزنا ها ب«وص». 

اللا النسع :النانوية. الت . البسندنا هنبا ند أغيرنا انها “ف الكتات 
عنوان «بعض النسخ» أو بذكر رموزها الخاصة, وهي كما يأتى : 


/ ٠١09 صورة فوتوغرافية عن نسخة مطبوعة تحمل الرقم‎ - ١ 
ف ارك كن اونا كنك اليك" المرعي.‎ 

كاملة, لم يُذكر اسم مستنسخها ولا تأريخ التدوين والطبع. 

ورمزنا ها ب«ا». 

"'- صورة فوتوغرافية عن نسخة مطبوعة تحمل الرقم ١011‏ / 
رعق / 1 اق .مكقلة 'السيد. الرفقن: 

م يذكر اسم مستنسخها ولا تاريخ التدوين والطبع, ويبدو 2 
طويت .| باع اتا الوق :ناه القاجا رو 

ورمزنا ها ب«ع». 

"568٠-04 صورة فوتوغرافية عن نسخة مطبوعة نحمل الرقم‎  '"“ 
: ب :1 واف مفكية الويف المرهتى‎ 

طبعت فى طهران بالقطع الوزيريء, تأريخ تدوينها سنة ١5١6‏ ه ق. 
على تكن معدن مهو افونا (٠‏ "اميف المتحة يي الراك كانس .عد 
مصححى هذه ا لتيهفة: 

ورمزنا لطا ب «خ». 

؛ - صورة فوتوغرافية عن نسخة مطبوعة تحمل الرقم /31134 / 
راب بق بمكدة. السيك 'المرهفي” 

طبعت قْ طهران بالقطع الوزيرى» 1 ا ناز 
من مقدمة المصححين أنْها قوبلت بعدة نسخ مصححة. 

ورمزنا طا ب«ن». 

ه - صورة فوتوغرافية عن نسخة مطبوعة تحمل الرقم 010178 / 
1 رن 4 رم دق مكنةة اميت المرهعقئ : 


١‏ جق واس ونع لووط ا برستي وو عدبي أفرائة الأول عا 

طبعت في طهران بالقطع الوزيريء تأريم تدوينها سنة 1١1١371‏ هاقء 
قوبلت ببعض النسخ المصححة كبا جاء في مقدمتها. 

ورمزنا ها ب«ف». 

الشيخة مطوعة فى قي بالقظم لوزي سه 113/4 به و داق 
مقدمتها ترجمة لحياة الشيخ الأنصاري تتسس.. 

ورمزنا ها ب«د». 


مراحل التحقيق : 

شكّلت عدة لجان ذات كفاءة عالية لانجاز مراحل تحقيق الكتاب 
وفقاًٌ للبيان الآتي : 

أ مقابلة النسخ : 


سجّلت اللجنة الختصة بذلك موارد الاختلاف بدقة فائقة. وتكوّنت 


ححة الانزام والمسلمين: الفيق عبى ‏ المنميق: 

عمط الاناض ,رامدلسيند الفيق. يعوا شاي 
حجة الإسلام الشيخ محمد تق راشدي. 1 

حجة الإسلام السيد هادي عظيمي . 

- الشيخ صادق الحسون (تبريزيان). 

ب - استخراج مصادر النصوص : 

أسند هذا الأمر إلى : 

د.ضدة الإبلام: والسلمين ‏ السيد. حى المسيى. 

ع سة الإتلم. والنالين: السيد: .عراد.. قيس 


- حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد حسين أحمدي الشاهرودي. 

استخرج الأوّلان مصادر القطع والظن والبراءة والاشتغال. ودققها 
الأخير الذي تولى استخراج مصادر الاستصحاب والتعادل والتراجيح 
ودققها حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد باقر حسن يور. 

جع دوم امن ' 

عملية التقوبم من أهيّ مراحل تحقيق الكتاب, لأنْها تتصدى لانتقاء 
النصّ الصحيح من بين نسخ عديدة اشتملت على اختلافات تغير المعى 
أحباناء, وخاطة بالسية إلى كتايه. قل «زقراتف الاضول »+ الدى اجر 
عليه المؤلف نفسه واخرون عدّة تصحيحات اختلط بعضها ببعض وبتعليقات 
توفيحة اخانا قسن ادير .وضاوت تميمة هذه للحن معة جد 

مق ال الك مان لين ااأصين يطد و رقا ريا 
تنوينى. هذا الكنات. قبل لقاع عقت .وهنا 

- حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ على رضا إسلاميان الذي 
تصدّى لتقويم نصوص القطع والظن والبراءة والاشتغال. 

- حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد حسين أحمدي الشاهرودي 
الذي تصدّى لتقويم نصوص الاستصحاب والتعادل والتراجيح. إضافة 
إلى قيامه بكتابة العناوين الجانبية. 

د المراجعة العامة للكتاب : 

انرئ: لذلك حجة الاتلا: والمتتليين. السيد عمد .جراة. المسيق 
الجلالي. وحجّة الإسلام والمسلمين الشيخ صادق الكاشانى. 1 

ه - نضد الحروف : 

تم ذلك على يد الأ عمد كارن يكو دتيق».. روعيتة نه 
الجوانب الفنيّة والجمالية. 


0  [ [ [ [ [ [ [1 1 01111 ١ 
ركفت إل, يعاتي: كل ين لقم الاكرةالافال. اقم بها تنش ل‎ 
من خدمات متواضعة في سبيل تحقيق هذا التراث القين. إضافة إلى‎ 
مراجعتى للكتاب عدّة مرّات وفىي عدة مراحل.‎ 
وهكذا تظافرت جهود هذه المجموعة من الفضلاء وذوى الخبرة‎ 
لإخراج الكتاب بنحو علمى دقيق, وبصياغة حديثة أنيقة لتوفير فرص‎ 
قئّمة للاستفادة منه. رام اعد العلماء والفضلاء وبخاصة الدذين مارسوا‎ 
تلاريسة: أن بيتحنونا بارائهم وإرشاداتهم رفداً للمسيرة العلمية المزهرة‎ 
ووفاءً للعلاء المتقدمين علينا.‎ 
ختاماً نرجو الله العلي القدير أن يوقق كل من شاركنا في تحقيق‎ 
هذا الكعاني الخليل اللزين نمق انتداق تدهم اهل “الع ةر اله‎ 
فريبا نمجيب.‎ 
وآخر نفعوانا ان امه بندعريه الفالين‎ 
مسؤول لجنة التحقيق‎ 
حمّد على الأنصاري‎ 


فاذج مصوّرة من بعض النسخ المعتمد عليها في تحقيق الكتاب 


لنت مات أت 
ا هد شرب العالمين والصلوة ملم مايير بال الطاهرن زأعن اسه 7 
اسل اجمين ىدوم الربن م عإان الكلن اذا تفللا : 
تشئى قاواتاتيصل! ع وا انس ادن ويف 
مرالتراهز وكاب رلا نخعفاءلمز عضو يالاسولالداي وشم فم 
ظ ذاردبرلان الك ااا بلاحقان [ ااام لاوم الناث فياانييكن 
الاصتياطام لافمزللاد بوتي سب ع 0 
تجرها لاستهاب واننا حلي ولتنشخرجاصا ددا بزئزواا 
عد الاعتيارادماذكر:| هرا شواخيا عاوا ل نيهلا 
يكلام تيع يم زب تاماك فهادمًام اكرام ذكل واعدموكر لالم لوا القطم را؟ لفالمزماياً”)؟ , 


الآ كاتا موصريا ان نيفرط ربوا الواة 0 ا 
ل 20 م وا اقلم نايع قباوس نايز طون يق 
اي من 
بهي واسطة للفطيمبتو الدج رامٌاتعدوث العام ففولنالظ نجهتراوالتَندرٌ 
عادو لجرا نكال امات ل مقا 


يقال هن مظنت ف ز يروك مطترن يمر نابعث د ستيه دلإضل 


ااقوا لفق عرادقامت ا لشتع كرا دكلالان ذلك برص مهنظ 
المع نانلاذ افطع رشي يقال هزاطريكلكرهرا لاعلناب درول دتهالاث 


صورة الصفحة الأولى من نسخة (ام» 


5 از[ 000 






الع زتعي لام ناض لامكا اميد 
1 . امأ لمروع رالا رواسا اهايا 
دادس اناج عالارث ار قطانلا 
والتفاسليم الي مؤت واس لوغ نيلي 
من يدن نبازالهرن تا لاون لاملالياك. 
0 : ع لالسلا 
جتنت أله ونالتعش شري اتانيه 
منلعتروايوسدا ته 
لوراه يات م الى 
ال 
وام احرار كج 
00 مندعائيي 
امو سل" 


2 
لاف 


5 1 06 : 
1 









صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ل» 









7 إن لمان قن نك نر قل كاسع راقلا نان 
هرا لنوامرالشعنية التي لامها مالعل همي فسولا لماج وض اول خك 
ازيل كيل اه انان 83 0000 
عوالئانااقاذ انا يكن لاطا ناليع دالا لراقاذه و الغ رماكا 1 
عادطامئولالأنيت د يفا لغلا ادها لكل نكل لسرتركول ليذ علدا فيان سا0 

ند ةرذ بالق لامك مطاف العلا 
راكلالة: اماس ليرا ايارم 





















0 ا 0 اضرم - 
ناريا الطرجااد واو النو جنا ميان نل نيان ظ 
00 1 ا 201 ل 1 0 











0 


00 م 
اام ب يليا 
ل نكم م 2 7 
د سي رك إن ارسي : 3 انا 
الى ا ال 7 3 7 5 : 
ٍ 2 ا 1 04 
5-8 يد ا : 
ع 7 7 


م و 9 .ا مه 
صورة الصفحة الاولى من نسخة «ه» 


فرائد الأصول / ج 





يتؤفوهي” 
عل تالكواذا اننا داريإلا ايم ؤالة 
لوت فانم نوا شان رات مقا يوالم اولاز 
5 دفي ها تبجا لان اتا سيك نسل لبان كت 
كابر ؤاعلن لاوا رار ان ال ررم 
تجو اعدة لحب روم اكز مزلت رفجماروا/ضلولال ‏ ستوةروق لالج هارفام- 
عا فك أزاحه وك لام اباذف> ]فلكلا تع ومن صولفة لله هلم والتازفالطن و : 
تك لاعتو ل لمر بلوكورة لش ابجع ندل لاما لكلا وااصص 8155و ل . ظ 
كاله جسن ابلطم والماع ليس مأدام موجودالاا نف لواف ريق 
بلك ااانا و ادس منايمارة لالتعا لوا ملاةالجتعل ا النفرغوالة . 
باذعب الوط لذ نض عاثوبا لازاه ويم وامط اقلم تق لمك لز 
حالما طون انظ بجتزوالبيتحينذاوفنوالنوجبنررادوكون هذ الارواريالاب اليا 
حملقا افلم نوزم نمض بجر لأس عنرزكاقلناهنالفع لها 
خولضولدةمتاليةةمؤكجزعراكا نكل ودام هاداد وذ 
عل بو شوق قهناواج جم ضتواريية رن وبي[المل لوطب راقلم زرف 
وزغ وكتج هيا لاعن ولابئان هناساومززرلعلو ملز زرك زلاتاكار 
زف ساف ا ماعل نج طخ اص[ابك الع مجن ربعتولا الج منعلق : 


صورة الصفحة الاولى من نسخة «ت» 





بتر 
- 


م2 2 نا 2 تر زر 
م ها اح م أدذأاأاءصض |2 م . 
للشيخ[ عَظْوَاستَاِ 20210 
هه 
الس كات 
دس ضاف 


قرما6/١‎ 75 


ك3 





اعلم!": أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيٌ. فإمًا أن يحصل 
له" الشكٌ فيه. أو القطع. أو الظَنٌ. اا 

فإن حصل له'" الشك. فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة الثابتة 
للشاكٌ في مقام العمل. وتسمّى ب«الأصول العمليّة». وهى منحصرة في 
أروة 5 المت :: ْ 

ِمَا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا. 

وعلى الثانى: فإمًا أن يمكن الاحتياط أم لا. 

وعلى الأوّل: فإمًا أن يكون الشكٌّ في التكليف أو في المكلّف به. 

فالأوّل بحرى الاستصحاب. والثانى" محرى التخييرء والثالك 


)١(‏ كذاأ ف (ت)ء. (رص) و١ل)ء‏ وفى غيرها: «فاعلم». 

)١(‏ العبارة فى (ه) هكذا: «فيحصل له إِمّا الشك...». 

() لم ترد «له» فى (ل) و(م). 

(؛) فى نسخة بدل دص): «والثاني يحزى أصالة البراءة. والثالث بحرى قاعدة 
الاحتياط. والرابع بحرى قاعدة التخيير». 


المكل ف اذا 
لتقت إلى 


الأصول العمليّة 
الأريعتحتحة 


ويجاريها 


تقريرٌ أخر 
نمجاري الآصول 
ألعماة ّ 


مقاصد الكتاب 


5" 00 1[1[1[15[ز[ز[ز[ز[ |[ | [ |[ 00 
بحرى أصالة البراءة, والرابع محرى قاعدة الاحتياط. 

وسار انزف القنلك: انان لاوط فد الخال السابقة أو الؤاخ 
فالأرّل محرى الاستصحاب. والثانفى : إمّا أن يكون الشكٌ فيه في التكليف 
أو لاء فالأوّل بحرى أصالة البراءة, والثانىي : إِمّا أن يمكن الاحتياط فيه 
أو لا. فالأوّل يحرى قاعدة الاحتياط. والثانى محرى قاعدة التخيير'". 
الخلاف فبهاء وتام الكلام قْ كل واحدٍ موكول إلى محله . 


فالكلام يقع فى مقاصد ثلاثة: 
الأول : فى القطع . 
والثالث : فى الشك". 


)١(‏ لم ترد عبارة «وعلى الثاني إلى السابقة أو لا» في (ه). 

(1) عبارة «وبعبارة اشر إلى قاعدة التخيبر» من (ر) ونسخة بدل (ص). 
ووردت ف (ه) أيضاً مع اختلافٍ يسير .2 وم ترد فيها : « وبعبارة أخرى». 
(9) كذا في (ل) و(ماء وفى (ت). (را)ء (ص)ء و(ه): «والثالث ف الأصول 

العملية المذكورة التى هي المرجع عند الشك». 


3-5 5-9 





كل 4ج 


لفى 0 1 
حسمي اد 





المقصد الأول 


فجن القطع” 


فنقول: لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام 
موجوداً؛ لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع, وليس طريقيّته قابلة لجعل 
الشارع إثباتأ أو نفياً'". 

ومن هنا يُعلم: أنّ إطلاق «الحجّة» عليه ليس كإطلاق «الحجّة» 
على الأمارات المعتبرة شرعاً؛ لأنّ الحجّة عبارة عن: الوسط الذى به 
بحتب على ثبوت الأكبر للأصغرء ويصير واسطة للقطع بثبوته لهء كالتغير 
لإثبات حدوث العالم, فقولنا: الظنّ حجّة., او البيّنة حجّة. او فتوى 
المفق حكة: يراد به كوخ.هذء الأموز. اوساطا الأثنات أحكام لداع 
كقان 4 هذا مطنون الممرية. بوكر مطتون الشترية ضيه الاليتتات: طن 
وكذلك قولنا: هذا الفعل ممّا أفتى المفتى بتحريمه. أو قامت البيّنة على 
كونه محدّماً. وكلّ ما كان كذلك فهو حرام. 

وهذا بخلاف القطع؛ لأنه إذا قطع بوجوب شىءء. فيقال: هذا 


)١(‏ كذا في «ل) ودم). وفى غيرهها: «أمّا الكلام في المقصد الأرّل». 


(؟) في (١ص):‏ لاوالفيا: 


متابعة القتطضع 


إطسلاق اخعحة 
على ما : 


والمراد ص ةك 


انقسام القطع 
اليس 
رموضصوعي 


37 برضيب اج نع طم وا عو ولا 0 فرائد الأصول / ج ١‏ 
خضي بوكل واجب يحرم د ١ق‏ امه لمعا 

وكذلك القلم بالموهوهاك» افإذاا قل ييه حوره يفا ل ذا 
خمر. وكل خمر يجب الاجتناب عنه. ولا يقال: إِنّ هذا معلوم الخمريّة, 
كن تنو : اميه ومككه كنار ا + حكان شمر نيت الرنس: 
لا لما غلم أنه خحمر. [ 

والحاصل : أنّ كون القطع حجّة غير معقول؛ لأنّ الحجّة ما يوجب 
القطع بالمطلوب. فلا يُطلق على نفس القطع. 

هذا كلّه بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع وهو الأمر المقطوع به. 
وأمَا بالنسبة إلى حكم آخر. فيجوز أن يكون القطع مأخوذاً في 
بوشوعس اقنقناله إن النويم القلوة ,وفك كونه تاوما حك كذ 
وعتهد .فالغل بيكوق: ومطا نوك ذلك المكوا" .وان ١ل‏ يطلق. ليد 
الحجّة؛ إذ المراد ب«الحجّة» فى باب الأدلّة: ما كان وسطاأً لثبوت 
اخكاء ا"اينتعلقة. رعاء. لذ لحك اخر ا كن إذاا وثب الشاوع: الجرهة 
عل القن لقتو كرجا حرا ادن لشن المي كاد ان وجوت 
الاطاعة عقلاً» على معلوم الوجوبء لا الواجب الواقعى!"©. 

وبالجملة: فالقطع قد يكون طريقاً للحكم. وقد يكون مأخوذاً في 


)١(‏ فى رظ). (ل») و(م) قياف (التعلقه»: 

(') فى نسخة بدل (ص): «حكم». 

(5) لم ترد عبارة «وإن لم يطلق - إلى - لا لحكم آخر» فى «ظ). (١ل)‏ و(م). 
(:) لم ترد «عقلاً» فى (ر) و(ص). 1 

(6) لم ترد عبارة «وكترتب -إلى - الواقعي » فى «ظ)ء (ل) و(م). 


موضوع الحكم. 

ثم ما كان ةد ريق"( بررقق. افية وخ حضوا ته نوع د 
القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه؛ إذ المفروض كونه طريقاً إلى 
متعلّقه. فيترتّب عليه أحكام متعلّقه. ولا يجوز للشارع أن ينهبى عن 
العمل به؛ دنه مستلزم للتناقض . 

فإذا قطع بكون'" ما ول حفن 01 عع كاري قلا غود 

للشارع أن يحكم بعدم نحاسته أو عدع. :واجوب الاجتناب عنه؛ لأ 

المفروض أنه بمجرّد القطع يحصل له صغرى وكبرى. أعنى قوله: «هذا 
بول. وكل بول يجب الاجتناب عنهء فهذا يجب الاجتناب عنه» فحكم 
الشارع بأنه : يجب الاجتناب عنه مناقض له. إلا إذا فرض عدم كون 
النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس البول. بل من أحكام ما 
علم بوليّته على وجِهِ خاصٌ من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما. 
فيخرج العلم عن'" كونه طريقاً", ويكون مأخوذاً» فى الموضوع. 
وحكمه أنه يُتّبع في اعتباره -مطلقاً أو على وجهِ خاصٌ ‏ دليل ذلك 
الحكم الثابت الذي أخذ العلم في موضوعه. 

فقد :يذل على ثبوت الحكم لشىءٍ بشرط العلم به. بمعنى انكشافه 
للمكلف من غير خصوصيّةٍ للانكشاف. كا فى حكم العقل بحسن إتيان 


«كون». 
(؟) كدا ف (ث). وف (ل) و(م): « فخرج عن ». 


: كدا ف (ص )» وف غيرها‎ )١( 


(9) لم ترد عبارة «فيخرج العلم عن كونه طريقاً) فى (ر)ء (ص) و(ه). 
)ع( ف (ص) و(ه): «فيكون العلم ماشوة! 6 وفى (ر): «فيكون 000 


خواص القسمين 


١‏ عدم جواز 
النبي عن العمل 

في الطريقفي 
رحمتران 
في الموضوعي 


القلسع 
الملوضوعي 
توف 
اعتباره مطلقاً أو 
على وجه خاص 
لدليل الحكم 


أشلةٌ للقطع 
المورضوعي 
المعتبر مطلقا 


أمثلة للقتضع 
اموضوعي 


رجه خاص 


ا مكنال وه وا طباو ابناج امو اجو و فرائد الأصول / ج ١‏ 
ما قطع العبد بكونه مطلوباً لمولاه. وقبح ما يقطع بكونه مبغوضاً؛ فإنّ 
سوا لقث واعاتروة ار حرطي سوير سيا أو تيد 
عند العقل لا بختصٌ ببعض أفراده. وكما في حكم الشارع'" بحرمة ما 
علم أنه خحمرٌ أو 9 بقول مطلق'". بناءً على أنّ الحرمة والنجاسة 
ال ا بارعا قرط :القله ل لفن لامر كا 
هو قول بعض" 

وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشىءٍ بشرط حصول 
القطع به من سبب خاصٌٌ أو شخص خاصٌء مثل ما ذهب إليه بعض 
الأخارين انين عدم يدور الل قالش عزات بالتلى العراها اضيا 
من الكتاب والسنّة كما سيجيء . وما ذهب إليه بعض: من منع عمل 
القاضي بعلمه في ترق أ هال 


)١(‏ كذا ف (ت) و(رها وفى غيرهها : «الشرع». 


(') لم ترد « بقولٍ مطلق» فى (ظ). ١ل).‏ (م) و(ها). 

(؟) كالمحدث البحرانى فى الحدائق 0: 189. 

(:) كالامين الأسترابادي والسيّد المحدّث الجزائري وغيرهماء وسيجيء كلامهم في 
الصفحة: 07 6060. 

)0( فى (ر): «غير». 

)1١(‏ ذهب إليه ابن حمزة فى الوسيلة: .5١8‏ ونسبه فى المسالك والرياض إلى 
الحل أيضاً. ولكن لم نعثر عليه في السرائرء بل ذهب فيه إلى الجواز في جميع 
الأفياء. انظ المنالك: (الطبغة المنورية) 7+ كلا والرنامن [الطبنة المحرتة) 
؟: 8١9"؟,.‏ والسرائر *: .١14‏ 


حجيّة القطع ا ا 

وأمثئلة ذلك بالنسبة إلى حكم'" غير القاطع كثيرة!", كحكم 
الشارع على المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا 
علم به من الطرق الاجتهاديّة المعهودة. لا من مثل الرمل والجفر؛ فإن 
القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه, 
إلا أنه لا يجوز للغير تقليده فى ذلك. وكذلك العلم الحاصل للمجتهد 
الناسق أو غين. الأمامة: من فار الالجنجاد كذ" امسا وقة تقاف 3 ضور 
للغير العمل بها'". وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر 
العدل المعلوم له من الحسٌ لا من الحدس. إلى غير ذلك. 

نض” من خواصٌ القطع الذي هو طريقٌ إلى الواقع: قيام الأمارات 
الشرعيّة وبعض!! الآصول العمليّة مقامه في العمل. بخلاف المأخوذ فى 
الحكم على وجه الموضوعيّة؛ فَإنّه تابمٌ لدليل الحكم'. 

فإن ظهر منه او من 0 خارج'" اعتباره على وجه الطريقية 
للموضوع -كالامثلة المتقدّمة'"- قامت الأمارات وبعض" الآأصول 
5037 


)١(‏ لم ترد «حكم» فى (ت). 

)١(‏ لم ترد عبارة «مثل ما ذهب -إلى ‏ كثيرة» فى (ظ) و(م). 

(؟) كذا في النسخ, والأنسب : «به»؛ لرجوع الضمير إلى «العلم» لا «الطرق». 
(غ) لم ترد «بعض» في (راء (ل) و(م). 

(0) فى «ص» : «ذلك الحكم». 

(1) م ترد «أو من دليل خارج» في («ظ). (١ل)‏ و(م). 

(0) لم ترد «كالأمثلة المتقدّمة» فى (ت). (ر) و(ها). 


(6) لم ترد «بعض» فى (ر)ء (ص). (ظ).ء. (ل) و(م). 


أمفلة للقطع 
المودضوعي 
باالسبة إلى 


حكم غير القاطع 


1 -هقهيام 
الأمارات وبعض 
الأصول مقام 
القطع الطريق 
والوضوعي 
الطري قي 


م 12101010101 قرائد الأصول / ج ١‏ 

وإن ظهر من دليل الحكم'" اعتبار القطع'" في الموضوع من حيث! 
كونها صف خاصّةَ قائَةَ بالشخص لم يقم مقامه غيره. كا إذا فرضنا أن 
الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات 
التنائئة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة"؛ فإنّ غيره -كالظنٌ بأحد 
الطرفين أو أصالة عدم الزائد ‏ لا يقوم مقامه إلا بدليل خاصٌ خارجيّ 
غير أدلّة حجّية مطلق الظنّ في الصلاة وأصالة عدم الأكثر. 

فم .هذا الباية». قن جواة أدام الغياذة اتهادا إلى البقة. او 
اليد -على قول- وإن جاز تعويلٌ الشاهد في عمل نفسه بها إجماعاً؛ 
أن العلم بالمشهود به مأخودًا* في مقام العمل على وجه الطريقية. 
بخلاف مقام آداء لقعا دقو ل أن يثبت من الخارج : ان كل ها" مور 
العمل به من الطرق الشرعيّة يجوز الاستناد إليه في الشهادة؛ كا بظهر 
قاروالل حنضن. الرارد 4ق بعوان الانتشاة. إلى لدان 

وما ذكرنا يظهر : أنه لو نذر أحدٌ أن يتصدّق كل يوم بره 
والوام. نا عياة ولد فاه لزا.قي:» الشسدق معنت القيك 1 الحيا 
لأئن اسفحات: المياةة. خلاق ما 'لن. على التذن ينفيى الحياة: فا 
يكفي في الوجوب الاستصحاب. 


)١(‏ فى (ر): «وإن ظهر منه». 

)1 فى (ر) و(ص): «صفة القطع ».. 

(؟) لم ترد «من الرباعيّة» فى رر. (ظ). (ل) و(م). 
(4) لم ترد «ماخوذ» فى (ر) و(ه). 


(0) الوسائل .1١9 :١8‏ الباب 50 من أبواب كيفية الحكم. الحديث .١‏ 


ثم إن هذا الذي ذكرنا من" كون القطع مأخوذاً تارهٌ على وجه 
الطر يقيّة وأآخرى على وجه الموضوعيّة ‏ جار في الظنّ أيضاً؛ فإنّه'" وإن 
فاررق القع اق كقنة اللاريكة بحوة إرا القلو ردق افيد القن 
المعتبر طريقٌ بجعل الشارع, بعنى كونه وسطأً فى ترتّب أحكام متعلقه, 
كا أشرنا إليه سابقاً ‏ إلا أنه" أيضاً: قد يؤخذ طريقاً يحعولاً إلى 
متعلّقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة. وقد يؤخذ موضوعاً لحكم'!. 

فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك. ثم الحكم بقيام غيره من الطرق 
القرة مقافة:: الكن القالب. :في الول 


)١(‏ كذا فى (ر) و(ص). وفى غيرها: «فىي». 
١ ١‏ ترد « فاته » فق ومن رو وظطع: لل و١(م).‏ 
(7) فى «(ص). (ظا)ء ودره) بدل إل أنه » : «لكن الظئ ». 
(غ) وردت عبارة: «قد يؤخد و عو له ال وها لحكم» فى (ت). 
(راء (ه) ومصححة (ص) هكذا: 
لاقن يوعتك ظطريعا' حمولة: إل سلما" .مواد كان موظوعا عل, :وح 
الطريقية لحكم متعلّقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة. فيقال : 
إنه حجّة. ْ 
وقد يؤخذ موضوعاً لا على وجه الطريقيّة لحكم متعلقه أو لحكم آخر. ولا 
يطلق عليه الحجّة». وفى بعضها زيادة يسيرة. ْ 


.قن الأيتة اتناعة العدكسين. دقاح قناذة > اوقد وخا موضرعا للحكم», لكنّها لم ترد في 


ما بأيدينا من النسخ. 


إلى طريق 
وموضوعي 


وينبغي التنبيه على أمور : 
الأوّل 


أَنّه قد عرفت”": أن القاطع لا يحتاج فى العمل بقطعه إلى أزيد 
من الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعه. فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها؛ 
فيقطع بالنتيجة2 فإذا قطع بكون شيءٍ خمراً. وقام الدليل على كون 
حكم الخمر في نفسها هي الحرمة. فيقطع بحرمة ذلك الشىء. 

لكنّ الكلام في أنّ قطعه هذا هل هو حجّةٌ عليه من الشارع وإن 
كان مخالفاً للواقع فى علم الله. فيعاقب على خالفته, أو أنه حجّة عليه 
إذا صادف الواقع ؟ بمعنى أنه لو شرب الخمر الواقعي عالماً عوقب عليه 
ل مقائل متو ريا بجاهطة: 11 اله يعاقي عل انون هاا فلل ركوية 
خمراً وإن لم يكن خمراً في الواقع. 

ظاهر كلاتهم في عن المقائات + الاتفاق: .عل الأول كا يظهر 
من دعوى جماعة'" الإجماع على أنّ ظانّ ضيق الوقت إذا أَخْر الصلاة 
عصى وإن اتكشف بقاء الوقت؛ فإن تعبيرهم بظنٌّ الضيق لبيان ادنى 


)01( قْ الصفحة 9" ."١٠‏ 
(0) منهم: العلامة في المنتبى 5: .٠١‏ والفاضل المندي فى كشف اللثام ": 


الكلام في 


حرام أم لا؟ 


هل القطع حجّة 
مطلقاً أو في 
خصوص صورة 
مصادفته للواقع؟ 


الاستدلال على 
حرمة التجرّي 
بالإعممع 


تمتسناء العقلاء 


الاستدلال 
على الحرمة 
بالدايل العقلى 


ا 1[ 1 


فردي الرجحان. فيشمل القطم بالضيق. 

ني تخ حون الهارها" .رشيف" الباق 111 :التو قلي .فق النضبدا: 
بل في التذكرة: لو ظنٌّ ضيق الوقت عصى لو أَخْر إن استمرٌ الظنّ, 
وإن' الكت كلافه 1 فالرجة عدم التضياق الا (انشيى 11 والتتقرت اللنده 
مك ,تعدا ذا فى القاميه 1 

وكذا” له حلاف ينيم دظاهرات فق أن .سلوك. :الظريق. المظنوون 
الخطر أو مقطوعه معصيةٌ يجب إتام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم 
الضرر فيه!". 

ويؤيّده : بناء العقلاء على الاستحقاق. وحكم العقل بقبح التجدي. 

وقد يقر دلالة العقل على ذلك“: بأنا إذا فرضنا شخصين 
قاطعين. بأن قطع أحدهما بكون مائع معينٍ خمراً. وقطع الآخر بكون 


)١(‏ و(؟) حكى السيّد المجاهد في مفاتيم الأصول عن الزبدة: التوقف. وعن 
النهاية قولين في موضعين. انظر مفاتيح الأصول : ,5١8‏ والزبدة: .»4١‏ ونهاية 
الؤضول "(عطوظ )د ا بوك 

(؟) فى (ظ). (ل) والمصدر : بطلانه. 

.8"9١ :*" التذكرة‎ ):( 

(0) لم ترد عبارة «بل في التذكرة إلى : - انتهبى» في (م). وكتب عليها في (ص): 
نا زائدة. إِلَا أنه أضيف فيهما تصحيحاً بعد قوله: «في المفاتيحم» ما يلى : 
«تبعاً للعلامة في التذكرة». 

(1) مفاتيح الأصول: 508. 

(/) فى (ر) زيادة: «فتامّل». 

(8) المقرّر هو الحقّق السبزواري في الذخيرة. 


مائع'" آخر حمراً. فشرباهماء فاتّفق مصادفة أحدهما للواقعم وخالفة 
الاهرة نفاقا ان تمهتا النقاية: او ل متحت احدهاء او سح 
امن صادف قطعه الواقع دون الآخرء أو العكس. 
لا سبيل إلى الثاني والرابع والثالث مستلزمٌ لإناطة استحقاق العقاب 
بما هو خارجٌ عن الاختيارء وهو مناففٍ لما يقتضيه العدل, فتعين الأوّل!". 
ويمكن الخدشة في الكل : 


ما الإجماع. فالحصّل منه غير حاصل. والمسألة عقليّة. خصوصاً 


اللا خب رابو أ يتم من الهليا"! ومشران عن 2 
الشهيد وين" والمنقول منه ليس حجّة في المقام. 

واأعا جا الماك نان ل ااي عن نفك تحصن ون 
حيث إن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه. لا على نفس 
فغلم» كيين" الكنك له عن بحالة اله عيت: ىو 'قدر .عل «قتل ده النثله» 
فإنٌ المامّة على المنكشّف. لا الكاشف. 

ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجرّي؛ فإنّه لكشف ما تجرّى به 
عن خبث الفاعل!©, لا عن كون الفعل مبغوضاً للمولى. 


والحاصل : أنّ الكلام فى كون هذا الفعل _الغير المنهي عنه واقعاً ‏ 
مبغوضاً للمولى .من حيت: تعلق اعتقاد المكلف. بكونه مبغوضاًء لا فى أن 


2 فى (ت) ونسخة بدل (ه) زيادة: «معين».‎ )١( 
.5٠١و‎ ٠5١9 انظر ذخيرة المعاد:‎ )"( 

.*) راجع الصفحة السابقة. 

'غ) انظر الصفحة 59 66. 


6( ف (ر؛) و١ص)‏ زيادة : « لكونه را اوكا على العصيان والمرّد». 


المناقكئنة 


يي 


المناقشنة فى 


قعماء العقلاء 


المناقثششنة فى 


الدليل العقلى 


37 ا 1 17710 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 
هذا الفعل -المنهي عنه باعتقاده ظاهراً!"- ينبئ عن سوء سريرة العبد 
مع سيّده وكونه في مقام الطغيان والمعصية'"؛ فإِنٌ هذا غير منكرٍ في 
المقام'". لكن لا بجدي فى كون الفعل عحرّماً شرعيّاً؛ لأنّ استحقاق 
المداكةة يعن . ينا" كفك كفده (القدااج “8 يواسيع ليطا فك عل للش اللقلج 
ومن المعلوم أنّ الحكم العقلى باستحقاق الذمٌ إنا يلازم استحقاق العقاب 
شرعاً إذا تعلّق بالفعل, لا بالفاعل. 

وأمّا ما ذكر من الدليل العقلي. فنلتزم باستحقاق من صادف 
قطعه الواقع ؛ انه عصى اخشاراء دون “مرخ م يصادف. 

و“اقولك : إِنّ التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط با 


هو خارج عن الاختيار. ممنوع؛ فإن العقاب بما لا يرجع بالآخرة إلى 


الاختيار قبيح. إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحُه 
فى علوم 5 ريعي بيه الأغار الراود يلقن مرو ماه محمد 
كان له كل حر .مق عل هنا :ومن من نه يملق كاق له نمثل .وزو 
من عمل بها!". 


فاذا فرضنا ان شخصين 57 107 حسنة أو سئكة , واتفق كثرة ‏ 


)١(‏ لم ترد عبارة : «المنهئٌ عنه باعتقاده ظاهراً» فى «ظ). (ل) و(م» ولم ترد 
كلمة «ظاهراً» فى (ر) و(ص). 

(') فى لضن :ؤياةة: تووعا وما عله ناد 

. » فى (راء (ص) و(ه) زيادة: «ك| سيجيء‎ (١ 

(؛؟) «الواو» من (ه) و(رت). 

(8) انظ ١الوسافل.‏ اوكا الناته: 8 من ابواب «شهاة: العدوم ' الويف ١‏ 
والبحار :٠٠١‏ لاء ضمن الحديث .١‏ وكنز العمال :١0‏ ٠8ل.‏ الحديث .55١7/8‏ 


العام ا تحدا قينا بول العائل: غ1 ياه لاخر كان .مقتضى الروايانك: كون 
نواه الأول اق عقايد” اعظوي :وقة.. اتير #زأن. 'التحضيي: لسري 
وللمخطىء أجراً واحداً»'". والأخبار في أمثال ذلك في طرف"" الثواب 
والعقاب بحد التواتر. 

فالظاهر: أنّ العقل إِنًا يحكم بتساوبها في استحقاق المذمّة من 
حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى. لا فى استحقاق المدمّة 
على الفعل المقطوع بكونه معصية. 

وربما يويّد ذلك: أنا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الم" بين 
من صادف قطعه!" الواقع وبين من لم يصادف. 

1 أ يقالة زه حلت مانس اق 'اليتوات اللافظة ين عدت 
إن زيادة العقاب!" من المولى وتأكد الذء'" من العقلاء بالنسبة إلى من 
صادف اعتقاده الواقع لأجل التشىٌء المستحيل في حقّ ا حكيم تعالى, فتأمّل. 

هذاء وقد يظهر من بعض المعاصرين": التفصيل في صورة القطع 


.١15097 لم نجده بعينه. ويدل عليه ما فى كنز العمّال 3: ,. الحديث‎ )١( 

(') فى (ص): «طرفى». 

(9) كنذا ف (ت)ء (ر)ء (ه) ونسخة بدل (ص)ء وفى غيرها: «العقاب» بدل 
«الذم » . 

(غ) كذا في (ت). (ه) ونسخة بدل «(ص؛). وفى غيرها: «فعله» بدل « قطعه». 

(0) كذا فى (ل). (م) ونسخة بدل دص»). وفى غيرها: «الذم» بدل «العقاب». 

(3) كذا في درء (ل) و(م). وفى غيرها: «تأكده». 

( هق اضاهن. الفضول» ]| .سياق. 


ضاعب النضزل 
في التجرّي 


بتحرنكم شىء غير تحرم واقعاً؛ فرجح استحقاق العقاب بفعله. إلا أن 
يعتقد تحرجم واجب غير مشروط بقصد القربة. فإِنْه لا يبعد عدم 
امسكفات. لقاب عله مطلقاً أو في بعض الموارد؛ نظراً إلى معارضة 
الجهة الواقعيّة للجهة الظاهريّة؛ فإِنْ قبح التجرّي عندنا ليس ذاتيّاً. بل 
يختلف بالوجوه والاعتبار. 

فن اشتبه عليه مؤمنٌ ورعٌ عالمٌ بكافر واجب القتل. فحسب أنه 
ذلك الكافر وتجدى فلم يقتله. فإنّه لا يستحقّ الذمٌ على هذا الفعل عقلاً 
عند من انكشف له الواقع. وإن كان معذوراً لو فعل. 

وأظهر من ذلك: ما لو جزم بوجوب قتل ني أو وصبى, فتجرّرى 
ولم يقتله. 

ألا ترى: أن المولى الحكم إذا أمر عبده بقتل عدر له. فصادف 
العبد ابته وزعمه ذلك العدوٌّ فتجرّى ولم يقتله, أنّ المولى إذا اطلع على 
حاله لا يذمّه على هذا التجرّي. بل يرضى به وإن كان معذورا لو فعل. 
وكذا لو نصب له طريقاً غير القطع إلى معرفة عدوّه. فأَدّى الطريق إلى 
تعيين ابنه فتجرّى ولم يفعل. 

وهذا الاحتال حيث يتحقّق عند المتجرّي لا يجديه إن لم يصادف 
الواقع؛ ولذا يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب؛ لما فيه من القطع 
بالسلامة من العقاب. بخلاف ما لو ترك العمل بهء فإن المظنون فيه 
10 

ومن هنا يظهر: أنّ التجرّي على الحرام في المكروهات الواقعيّة 
أشدّ منه في مباحاتهاء وهو فيها أشدّ منه في مندوباتهاء ويختلف باختلافها 
ضعفاً وشدّةً كالمكروهات, ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعيّة 


ما هو الأقوى من جهاته وجهات التجرّي"". انتهى كلامه. رفع مقامه. 
اكول براق :عليه :: 
ولا ما ذكره من عدم كون. قبح التجدي ذاتياً: لأن التجردئ 
ال د كتان: النفقن. الفعل. أو لكقفه عن : كونه 
جريئاً”"- كالظلم» بل هو قسم من الظلم» فيمتنع عروض الصفة المحسّنة 
له. وفى مقابله الانقياد لله سبحانه وتعالى, فإنه يمتنع أن يعرض له جهة 


4 


لماعم 


وقان411 لو ميك انه ل اما دق أن تغرطن اله مقية عقدة 
لكنّه باق على قبحه ما لم يعرض له تلك الجهة. وليس مما لا يعرض 
الاق انمه ختيعن. .لاضع يون رواؤ ترما سولق .قل نيه 

شان اخرى :الى منلنا عند كريد عله قات اقيم كالم 
فلا شك في كونه مقتضياً له كالكذب. وليس من قبيل الأفعال التي 
لا يدرك العقل بملاحظتها في أنفسها حسنها ولا قبحهاء وحيئئذٍ فيتوقف 
ارتفاع قبحه على انضمام جهة يتدارك بها قبحه. كالكذب المتضمّن 
لإنجاء نبى. 

ومن المعلوم أن ترك قتل المؤمن بوصف أنه مؤمن في المثال 
الى اذكرة دكفغلةن ليلس من الأمور التي تتّصف بحسن أو قبح؛ للجهل 


0 النفولة وى مو 

؟) لم ترد عبارة «سواء إلى - جريئاً » ف دظ)ء (ل) و(م). 
(5) في در) ودص) زيادة: «أنه». 

(؛) كذا فى (ت)ء (م) و(هاء وفىي غيرها : « بملاحظة ». 


المناقكئنة 
فى تفصيل 
صاحب الفصول 


. 1111 212070171 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
بكونه قتل مؤمن؛ ولذا اعقترف في كلامه بأنّه لو قتله كان معذوراًء فإذا 
لم يكن هذا الفعل الذي تحيّق التجرّي في ضمنه مما يتّصف بحسن أو 
ع لاد ما يقتضى القبح. كما لا يوؤثّر في اقتضاء ما 

بقتضي الحسن لو فرض أمره بقتل كافر فقتل مؤمناً معتقداً كفره؛ فإنّه 
ل د إشكال فى مدحه من حيث الانقياد وعدم مزاحمة حسنه بكونه في 
الواقع قتل مؤمن. 

وفعورئ:ة .أن نْ الفعل الذي يتحقق به التجرّي وإن لم يتصف فى 
دوعن ليه -لكونه مجهول العنوان ‏ لكنّه لا يمتنع أن بتر فى 
قبح ما بقتضىي القبح ا يرفعه, إلا أن نقول بعدم مدخلية الأمور 
الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذمٌ. وهو محل نظرء بل منع. 
وعليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلى السابق!" في قبح التجرّي. 

مدفوعة -_مضافاً إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدّم من 
الدليل العقلي. كما لا بخق على المتأمّل-: بأنّ العقل مستقل بقبح 
التجرّي في المثال المذكورء وبحرّد تحقّق ترك قتل المؤمن في ضمنه -مع 
الأغترا هيار ترك القتل لا يقّصف بحسن ولا قبع - لا يرفع قبحه؛ 
ولذا يحكم العقل بقبح الكذب وضرب اليتيم إذا انضيّ إلمها ما يصرفهما 
إلى المصلحة إذا جهل الفاعل بذلك. 

ثم إِنْه ذكر هذا القائل فى بعض كلاته: أن التجّدي إذا صادف 
المقصية الوافقكة عدا عقاءبما!". 


)01( راجع الصفحة 8" 9". 


وم يعلم معنىّ محصّل ذا الكلام؛ إذ مع كون التجرّي عنواناً 
مستقلآً في استحقاق العقاب لا وجه للتداخل إن اريد به وحدة العقاب؛ 
فإنّه ترجيح بلا مرجّح'". وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محض 
عرق منفهذا ابسن داحلا لذن كز كدان اتعتم "فيه عو نان من للدم 
ويد كته عل نا كان راعشا 7 

والتحقيق : أنّه لا فرق في قبح التجرّي بين موارده. وأنّ المتجرّي 
لا إشكال فى استحقاقه الذمٌّ من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء 
سريرته بذلك'". وما استحقاقه للذمٌ من حيث الفعل المتجرّى فى ضمنه. 
ففيه إشكال. كا اعترف به الشهيد تي فيا يأ" من كلامه!. 


)١(‏ في (ر) ودص) زيادة العبارة التالية : «وسيجيء في الرواية أن على الراضي 
إثاًّ. وعلى الداخل إثمين». انظر الصفحة !8. 

١ 2)‏ ترد «بذلك » فى (ت). (ر) و(ص)؛ء وفى (ر) و١(ص)‏ زيادة: الوح ا 4د 

() فى الصفحة 1559 0860. 

(؛) وردت هنا زيادة فى (ت). (ه) وهامش (ص) -_مع اختلاف يسير . 
وكتب بعدها فى (ص): «منه قدّس سرّه», والزيادة هكذا: «بل يظهر منه 
قدّس سرّه : أن الكلام فى تأثير نيّة المعصية إذا تلبّس با يراه معصيةً. لا في 
تأثير الفعل المتلبّس به إذا صدر عن قصد المعصية. فتأمّل. نعم. يظهر من 
بعض الروايات حرمة الفعل المتجرّى به؛ لجرّد الاعتقاد. مثل موثقة سماعة : «في 
رجلين أقانا ال القجو :تقال اجدسياة هو ذاوقال, الخشر ها ار قينا كال 
عليه السلام : فليأكل الذي لم يبن له. وحرّم على الذي زعم أنه طلع الفجر؛ إن 
لله تعالى قال: «كُلوا وَأَشْرَبوا حَقَ يِتَبَيْنَ لَكُمْ الحَيِطُ الأَبْيضُ مِنَ الخبطِ 
الأَسْوَّدٍ > . 


في القبح الفاعلي 


الاشكل فى 


البح الفعلي 


دلالة الأخبار 
الكثيرةعلى العفو 
عن التجرّي 
بمجرّد القصد 
إلى الملصصية 


دلاائلة بعض 
الأخفار على 
العقاب في القصد 


0000000 4.3 

حو الو 1115 التجقى. علن. العضية بالتصر"ة إل العمية. 
فالمصرّح به في الأخبار الكثيرة العفو عنه'". وإن كان يظهر من أخبارٍ 
الخ النقاي. عل القضد. أبضاكا. سل 

قولة لات الله عليه نرئقة الكافر نه لم عمل نا 

وقوله : «إغا يحشر الناس على نيّاتهم»'". 

وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النارء وخلود أهل الجنّة 
في الجنّة؛ بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من 
المعصية والطاعة لو خَلّدوا في الدنيا'". 

وما ورد من أنه : «إذا التتى المسلان بسيفها فالقاتل والمقتول ف 
النا قبل .نا .زسول. الله هذا القاتل» “فا .بال القتول ؟! قال لاله 
أراد قتل صاحبه»". 


)١(‏ فى (ت). (ص) و(ه) بدل «نعم لو كان» : «وأمًا». 

(؟) فى «ص) و(ه) بدل «بالقصد»: «بسبب القصد». 

نوناقل 1ن اد عاو لبان :فى “انلوانت بنقنئة- الفادافه المدنة 
اسأر اا لاوا 

(8) لم فزق دأيضاً» فى (ظ) و(م). 

8 الومائل له قطي التاق من نوات تاماك العاقاق ب المسديف 2 

(5) الوسائل 1ه قا البات: نين «انواب. نقذناك العاداك» الحديفه 8د إل ار 
فيه : «إن الله يحشس ...». 

(/) الونياتل :55 النات: مع ابواب..متدنات: العاواف» المنايت. 1 

(6) الوسائل ,5١ :1١‏ الباب 31 من أبواب: -جهاد. العدرٌ. الحديك ١؛‏ إلا أن 
فيه بعد قوله «بسيفهما»: «على غير سنة». 


وما ورد في العتاب على فعل بعض المقدّمات بقصد ترتب الحرام, 
ارس لقو أدبو لاقن ديق لام اال 

وتجوى. نا ل عل 2 الرضا بفعل كفعله”", مثل .ما عن أمير 
المؤمنين.. كد آزن «الراطي. .بفعل. قوم. كالداخل. فيه ,معهم: .وعلى 
الداخل إثمان: إثم الرضاء وإثم الدخول51©0. 

وما ورد فى تفسير قوله تعالى: 8« فَلِمَ 3 فتلتيوه إن كلم 
صادقينَ 4"': من أنّ نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخّرهم عن القاتلين 
بكثير؛ لرضاهه!" بفعلهم!". 

ويؤيّده: قوله تعالى: 8 إِنَّ الّذِينَ يحِبُونَ أنْ تشيعَ الفاحضَّةٌ في الّذِينَ 
آمنوا لَهُمْ عََابٌ أليه6“". وقوله تعالى: 9 إِنْ تُبدوا ما في أنْفْسِكُمْ أز 


17 الؤساتي متا االلايه توفحين. الواسد .نا ركفبي. يج اميف كدق 3 

(') انظر الوسائل 14: 4. الباب © من أبواب القصاص فى النفس. الحديث ” و 0. 

(9) فى (ظ)ء (ل»)., (م) ونسخة بدل (ه): «كالفعل». 
) فى (ل) و(م): «مثل قوله عه : الراضى 

(0) لم ترد عبارة «وعلى الداخل إلى - الو فيلك 

(1) نهج البلاغة : الحكمة ,.١05‏ مع اختلاف. والوسائل .4١١ :١١‏ الباب 0 من 
أبواب الأمر والنهي. الحديث ؟١١.‏ 

(/) آل عمران: 187. 

(6) فى رت). (ر) ورظ): «رضاهم». وفى (ه): «برضاهم». 

(1) الكافي أ جه كو التديه 2 والوساتل _ الكو خموع. الناميه هن ابواك 
الأمر والنبي. الحديث 1. 

4 النور:‎ )٠١( 


ا جمع بين أخبار 
العفو والعقاب 


أقسام التجرّي 


71 يي ل 
تخفوٌ يحا سبك به اله 74". وما ورد من أنّ: «من رضى بفعل فقد لزمه 
وإن لم يفعل»'". وقوله تعالى: ١‏ تِلككَ الدَّارٌ الآَخِرَهُ تَجَعَلُها لين 
لا يُرِيدونَ عُلَوَاُ فى الأزض ولا قساداً 4 ". 

ويمكن حمل الأخبار الأوّل على من ارتدع عن قصده بنفسه. وحمل 
الأخبار الأخيرة على من بق على قصده حقٌٍ عجز عن الفعل لا باختياره. 

أن عمل االأزلد هل مين أكتق. معد التصيد. .والدائئة حل دن 
اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات؛ كما يشهد له حرمة الاإعانة على 
الحام. حيث عتّمه بعض الأساطين!" لاعانة نفسه على الحرام؛ ولعله 
لتنقيح المناط. لا بالدلالة اللفظية. 

ثم” اعلم : أن" التجرّدي على أقسام. يجمعها عدم المبالاة بالمحصية 
ا قلتها(5. 

ادها ف عده لضم ,إل ا لنضية: 

انيها: القصد مع الاشتغال بقدّماته. 

وثالتها: القصد مع التلبّس بما يعتقد كونه معصية. 


.588 : البقرة‎ )١( 

(') لم نعثر عليه بلفظه. ويدل عليه ما تقدّم آنفاً. وما في الوسائل ,4٠١ :١١‏ 
الباب 0 من أبواب الأمر والنهي. الحديثان 5 و 6. 

() القصص : 87/. 

(؛) هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة .١1‏ 

(0) كذا في دت) و(هاء وفي «(ظ). (ل). (م) ونسخة بدل «(ص): «وقد علم مما 
ذكرنا »ا وفى ((ص) و(ر): م إن ». ش 

(1) لم ترد عبارة «يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلتها» في (ظ) و(م). 


ورابعها : التلبّس بما يحتمل كونه معصية رجاءً لتحقّق المعصية به. 
وخاسيي: اللتين يف العوم. المالةة يضبادقة الخراء. 
وسادسها'": التلئبس برجاء'" أن لا يكون معضية. وخوف ان 
يكون معصية. 
واعبط فى عدن التجرّي في الثلاثة الأخيرة: عدم كون الجهل 
عذراً عقلياً أو اترعا دكا ف الشبهة الحصورة الوجوبيّة أو التحر يمّة ؛ 
وإلا لم يتحقق احقال المعصية وإن تحقّق احتال المخالفة للحكم الواقعى, 
كا في موارد أصالة البراءة واستصحابها. 1 
ثم إِنّ الأقسام السئّة كلها مشتركة فى استحقاق الفاعل للمذمّة من 
حيف مكيف داق وجرا د41 اوسنو د وإنما الكلام ف عدي العضدان 
بالفعل المتحقّق فى ضمنه التجرّي. وعليك بالتأمّل فى كل من الأقسام. 
قال الشهيد 28 ف د ظ' ما أفاده الشهيد 
لا يؤثر نيّة المعصية عقاباً ولا ذمّا ما لم يتلبّس بهاء وهوا“ مال حول بعض 
بت 1 لفان القن ده الأقسامالمذكورة 
ولو نوى المعصية وتلبّس بما يراه معصية. فظهر خلافها. ففي 


كذا فى :زظه. وق عيرهاة :«والتاق..بوالقالف»-والراعه:والتامنن. والنبادس + 
(') فى (ه) ومصححة (ت) بدل «التلبّس برجاء» : «التلبّس به رجاء». 

(©) لم ترد «اوتتخراتةة) ف رظاء (ل) و(م). 

(؛) كذا فى در). (صص). (ظ). (ل). (م) والمصدر. وفىي (ت) و(ه): «وهي». 
(5) كذا في دظ» والمصدر. وفى غيرههما: «ممّا». 

130" لوست لانن واي الاي إل قوق ارات ةا العاذاض: التطاديف 3 ا 


تج ا و 


006 جم دض ع مايا نا تي اتسنا عا وا موعن "قرانل الأصول ١‏ 
تأقين هده النقهة نر 

من أَنّْها لما لم تصادف المعصية صارت كنيّة مجحرّدة. وهو" غير 
مؤاخذ بها. 

ومن دلالتها على انتهاك الحرمة وجرآته على المعاصي. وقد ذكر 
بعض الأصحاب”": أنه لو شرب المباح تشتهاً بشرب المسكر فعل حراماً, 
ولعلّه ليس لجرّد النيّة. بل بانضام فعل الجوارح. 

ويتصور محل النظر في صور: 

منها: ما لو وجد امرأةً في منزل غيره. فظبّها أجنبيّة فأصابهاء 
فبان 2 روجتنه أو أمته . 

ومنها: ما لو وطىء زوجته بظنٌ ان حائض. فبانت طاهرة. 

ومنها: ما'" لو هجم على طعام بيد غيره فأكله. فتبين أنه ملكه. 

ويتناك وزانها لو ابجع قياء لتنا لكين يتضيق اعدو انيم الور تولك 

متها مما 1131 8د اليا ابقل 1٠18‏ ب السصدوطة افا لج مهاد وررة: 

وقد قال بعض العامّة: نحكم بفسق المتعاطى ذلك؛ لدلالته على 
عد الدالاة«النامىة ويعافك له الالتزنتها ل وتيب فنا جرطا 
بين الصغيرة .والكبيرة. وكلاها تحكم وتخدصٌ على الغيب, انتبى. 


)١(‏ كذا في (ر). (ص)., (ظ). ١ل».‏ (م) والمصدر. وفىي (ت) و(ه): «وهي». 
(0) هو أبو الصلاح الحلبى فى كتابه (الكافى في الفقه): 09؟. 

(9) لم ترد «ما» فى در)ء (ظ)ء (ل)., (م) والمصدر. 

(غ) لم ترد «ما» فى (راء (ظ)ء (م) والمصدر. 

(6) القواعد والفوائد :١‏ اا 4 .1١8‏ 


الثانى 


أنّك قد عرفت”": أنه لا فرق فما يكون العلم فيه كاشفاً محضاً عدمحجّيةالقطع 
و اجاه اقلي وهب :إل قن راع عن امعان ال جروا د 
عدم الاعتاد على القطع الحاصل من الْمقدّمات العقليّة القطعيّة'" الغير عند الأخباريّين 
الضروريّة؛ لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيهاء. فلا يمكن الركون إلى 
ا 

اق رامو عدم جواز الركون بعد حصول القطع. فلا يُعقل ذلك 0 
فق مقام اعتبار العلم من حيث الكشف؛ ولو امكن الحكم بعدم اعتباره 
لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة طابق النعل بالنعل. 

فج «راقوا عجدم عسوار” اللتوقي اق مالي القلية: العصيل 
لقال «الفرغنة 1 لكارنة وهنو الذلط. والاكاء. فيا كل بقل :ذلك 
لكر من الفاررضة ركارة م ميل يق المنطا اق «تهن الطالب: مين 


الأدلّة الشرعيّة. فله وجةٌ. وحينئذ: فلو خاض فبها وحصل القطع با 


)01( راجع الصفحة .5"١‏ 
(؟) كالأمين الأسترابادي, والحدّث الجزائري. والمحدّث البحرانى» كا سياق. 
(©) لم ترد «القطعيّة» فى (ظ). (ل) و١م).‏ 


كلام المحدث 
ف المسسسألة 


0 ا 0 
لا يوافق الحكم الواقعى لم يُعذر في ذلك؛ لتقصيره في مقدّمات التحصيل. 
إلا أن الشأن فى ثبوت كثرة الخطأ أزيد ممّا يقع فى فهم المطالب من 
الأدلّة الشرعية. 

وقن ختزته: دبغك. .ها :ذكرت عذاب عن كلام حكى عن الحدت 
الأسترابادي فى فوائده المدنيّة. قال في عداد ما 07 به على انحصار 
الدليل فى غير الضروريّات الدينيّة فى السماع عن الصادقين طليكك :"١_‏ 

الدليل التاسع مبنى' على مقدّمة دقيقة شريفة تفطنت ا بتوفيق الله 
تعالى, وهي : 

أن العلوم النظرية قسمان : 

قسمٌ ينتهي إلى مادةٍ هي قريبة من الإحساسء. ومن هذا القسم 
علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق, وهذا القسم لا يقع فيه 
الخلاف بين العللاء والخطأ فى نتائج الأفكار؛ والسبب في ذلك أنّ الخطأ 
في الفكر إِمّا من جهة الصورة أو من جهة المادّة. والخطأ من جهة 
الصورة لا يقع من العلاء؛ لأنّ معرفة الصورة من الأمور الواضحة عند 
الأذهان المستقيمة, والخطأ من جهة المادّة لا يتصوّر فى هذه العلوم؛ 
لقرب المواد فيها إلى الإحساس. 

وقسمٌ ينتبي إلى ماذَةٍ هى بعيدة عن الإحساسء ومن هذا القسم 
الحكنة الإطيّة والطبيعية وعلم الكلام وعلم أصول الفقه والمسائل النظرية 
الفقهيتة وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق؛ ومن تمه وقع 
الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة فى الحكمة الإيّة والطبيعيّة. وبين 


)01( ف (راء (ص)ء (ل) و١ام)‏ زيادة : «قال». 


القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة ا 0 
غلاء: الأشلاء..ق. اضول النقه واللسبائل: النقيتة وعلى الكلاة».وعين :ذلك: 

الست 1 ذلك: أنّ القواعد المنطقيّة نما هى عاصمةٌ من الخطأ 
من جهة الصورة. لا من جهة المادّة'". وليست فى المنطق قاعدة بها 
يُعلم أن كل مادّةٍ مخصوصة داخلةٌ فى أي 1 الاقسنا م :ومن 
المعلوم امتناع وضع قاعدةٍ تكفل بذلك. 

استظهر ببعض الوجوه تأييداً لما ذكرهء وقال بعد ذلك: 

فإن قلت: لا فرق في ذلك بين العقليّات والشرعيّات؛ والشاهد 
على ذلك ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في 
أصول الدين وفي الفروع الفقهيّة. 

قلت: إِنما نشأ ذلك من ضيّ مقدّمة عقليّة باطلة بالمقدّمة النقلية 
لفك أن التطلة 

ومن الموضحات لا ذكرناه _-من أنه ليس فى المنطق قانونٌ بعصم 
عن الخطأ فى مادّة الفكر : أن المشّائيين ادّعوا البداهة فى أن تفريق 
ماء كوز إلى كوزين إعدامٌ لشخصه وإحداث لشخصين آخرينء. وعلى 
القت بنوا إثبات اطيولى, والإشراقيين ادّعوا البداهة في نك 
داعا "الققصى الأول كارو ا اتعدمف عد من فاه وهو الاتسال: 

ثم قال : 

إذا عرفت ما مهّدناه من" الدقيقة الشريفة. فنقول: 


)١(‏ فى در) والمصدر ونسخة بدل «ص» زيادة ما يلى : «إذ أقصى ما يستفاد من 
المنطق في باب موادٌ الأقيسة تقسيم الموادٌ على وجهٍ كلى إلى أقسام». 
(') فى دص) والمصدر زيادة: «وفى أن الشخص الأوّل باقي». 


٠. 6‏ وو .ا ٠.6‏ 
(9) فى (ن). (ري)ء (١ص)‏ و(ه) زيادة: «المقدمة». 


كلام المحدث 
الججبرزرز ار ىيِ 
ف المسسسالة 


0110 [0 0 

إن قسّكنا بكلامهم طيككُ فقد عُصِمنا من الخطأء وإن قسّكنا 
بغيرهم لم نعصم عنه!", انتهبى كلامه. 

والمستفاد من كلامه: عدم حجية إدراكات العقل فى غير 
المحسوسات وما تكون مبادئه قريبة من الإحساس. ْ 

وقد استحسن ما ذكره -إذا لم يتوافق عليه العقول'- غير واحدٍ 
من تآخر عنه:ء منهم السيّد الحدّث الجزائري يل في أوائل شرح 
التبذيب على ما حكى عنه. قال بعد ذكر كلام الحدّث المتقدّم بطوله : 

وتحقيق : المثاء بض ما ذهب إليه. فإن قلت: قد عزلت العقل 
عن الحكم في الأصول والفروع. فهل يبق له حكمٌ في مسألة من 
السنائل ؟ 

تلكية. 101 ايتاك فى ل بوتعدةه :وهو الحناكم. كنبا راكنا 
النظريات: فإن وافقه النقل ع بحمه قم حكمه على النقل وحده., 
واخن لو تعارض هو والنقلى" فلا شكٌ عندنا في ترجيح النقل وعدم 
الالتفات إلى ما حكم به العقل. 

قال : 

وهذا أصل يبتنى عليه مسائل كثيرة, ثم ذكر جملة من المسائل 


.١13١ ١١9 : الفوائد المدئية‎ )١( 
كذا فى «ص.. (ل) و(م). ولم ترد عبارة «إذا لم يتوافق عليه العقول» فى‎ )'( 
(ه). وشطب علها ف (ث)., ووردثتث ف (ر) قبل قوله : « وقد استحسن », وف‎ 

نسخة بدل ١ص)‏ بدل «العقول» : «النقل». 
(؟) كذا في دت). (را)ء (ظ) ونسخة بدل (ص).ء وفى (ص؛.ء (ه) و(م): «تعارضا». 


القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة 1 1 [1[ذ[1[1[ذ1[ 1[ 001 


المتفتعة7". 

اقول 8 ضورق قرم العذيب حل الأعظ رما كع عل :ذلك 
فليت شعري ! إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشىيء. كيف يجوز 
حصول القطع أو الظنّ من الدليل النقلى عل خلافه؟ وكذا لو فرض 
حصول القطع من الدليل النقلي. كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه 
القطع ؟ . 

ومّن وافقههما على ذلك فى الجملة: الحدّث البحرانى في مقدّمات 
الحدائق. حيث نقل كلاماً للسيّد المتقدّم في هذا المقام واستحسنه, إلا 
أنه صرّح بحجّية العقل الفطري الصحيح؛, وحكم بطابقته للشرع ومطابقة 
الشرع له. ثم قال : 

لا مدخل للعقل في شىءٍ من الأحكام الفقهيّة من عباداتٍ 
وغيرهاء ولا سبيل إليها إل السماع عن المعصوم للا ؛ لقصور العقل 
المذكور عن الاطلاع عليها. ثم قال: 

نعم يبق الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف'" على التوقيف, فنقول : 

إن كان الدليل العقلى المتعلّق بذلك بدييّاً ظاهر البداهة _مثل : 
الوالخق تس الاب 5 فى صحّة العمل بهء وإلا: 

فإن لم يعارضه دليل عقلىّ ولا نقلي" فكذلك. 

وإن عارضه دليل عقلى” آخر: فإن تأيّد أحدها بنقلي كان 


)0 ف (ص) والمصدر : « يتوقف », وما أثبتناه مطابيق لسائر النسخ والدرر النجفية 


ما أفاده الحرّث 
الججسزئرىي 


كتبت تا 
الحدّث البحرانى 
فى اللسألة 


مناقشة ما أفاده 
المحدّث البحراني 


01 ا 
الترجيح له'", وإلا فإشكال. 

وإن عارضه دليل نقلء: فأ “تكد ذلك العقلي بدليل نقلي كان 
الترجيح للعقلى إلا أن هذا فى الحقيقة تعارض فى النقليّات 
وإلا فالترجيح للنقلى. وفاقاً للسيّد الحدّث المتقدّم ذكرهء وخلافاً 
للأكثر. 

هذا بالنسبة إلى العقلىي بقول يظلقي نا الو رامل نس الع الا 
وهو الفطريٌ الخالى عن شوائب الأوهام الذي هو حجّة من حجج 
المِك العلام -وإن شد وجوده فى الأنام ففى ترجيح النقلى” عليه 
إشيكال!' اتبى» 

ولا أدري كيف جعل الدليل النقلى فى الأحكام النظريّة مقدّماً 
على ما هو ف البداهة من قبيل «الواحد نصف الاثنين»؛ مع 2 
ضروريّات الدين والمذهب لم يزد فى البداهة على ذلك؟]”" 

والعجب وك ذكره ف الترجيح عند تعارض العقل والنقل, كيف 
يتصوّر الترجيح في القطعيّين. وأيّ دليل على الترجيح المذكور؟ ! 

واعضيه مق الله الانتشكال فى شاركن. القلين. من فون 


)١(‏ كذا فى (ل) (م) و(هاء وفىي (ر؛ و(ص) بدل «له»: « للمتايد بالدليل 
النقلى », وف رت) هكذا: «لهء للتاييد النقلى ». وفى نسخة بدل (ه) زيادة : 
«للتأيّد بالدليل النقلىي». 

.138 0 ١١١:١ الحدائق‎ )'( 

(9) لم ترد عبارة «ولا أدري - إلى - على ذلك» فى (ه) و١دت).‏ وكتب عليها في 


(ص): «زائد». 


القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة اه 


ترجيح؛ مع أنه لا إشكال فى تساقطه'". و" في تقديم العقلي الفطري 
الخالليى عن شوائب الأوهام على الدليل النقلى'"؛ مع أنّ العلم بوجودا“ا 
الصانع جل ذكره إِمّا أن يبحصل من هذا العقل الفطري, أو ممّا دونه 
من العقليّات البديهية؛ بل النظريات المنتهية إلى البداهة. 

والذي يقتضيه النظر _وفاقاً لأكثر أهل النظر ‏ أنه : 

كل] عمل القطع من دليل عقلىي فلا يجوز أن يعارضه دليل 
نقليء وإن وُجد ما ظاهره المعارضة فلا بدّ من تأويله إن لم يمكن 
طرحه . 

وكلّا حصل القطع من دليلٍ نقلي -مثل القطع الحاصل من إجماع 
جميع الشرائع على حدوث العالم زماناً فلا يجوز أن يحصل القطع على 
خلافه من دليل عقلي. مثل استحالة تخلّف الأثر عن المؤثّرء ولو حصل 
هه ضورة برهان كانه ةق .نقايلة اللدية» لكن .نذا ل سآن فى 
العقل" البديبي 5 قبيل: «الواحد نصف الاثنين», ولا فىي'" الفطري7" 


.)م١و لم ترد عبارة «فى تعارض - إلى - تساقطها و» فى (ظ)‎ )١( 

)) ف رت) و(ه) زيادة: «كذا الاستشكال». 

(9) وردت ف (ت)ء. (ر) و(ه) بدل عبارة « في تقديم العقل ة النقلى » 
عبارة : «في تقديم النقلى على العقلى الفطري الخالي عن شوائب الأوهام». 

(4) فى (ل) بدل «بوجود»: «بصفات». 

(4) في رت) ودص): «العقلى ». 

(0) مم ترد عبارة «البديهبي -إلى - ولا في» في (ه). 

(/1) ورد ف (رت) بدل عبارة «العقل البديهي 5 الفطرى » عبارة : « العقلى 
البدهي أو العقل الفطري». 


نظريّة الصتنف 


ف السسسألة 


م0 يو و رج ادو الي ماي قرا لد فول ل 
الخالى عن شوائب الأوهام, فلا بدّ في مواردهما!" من التزام عدم حصول 
القطع من النقل على خلافه؛ لأنّ الأدلة القطعيّة النظريّة في النقليّات 
مشبوظة عخصورة لسن 'فبيا فى 4 تصادم. العقل!" التييى. أو الفطرى. 

فإن اقلك تن حر .عولا ,ذلك إل بها يسضاة حن الأخبار 
-مثل قوطم طَبِي : «حرامٌ عليكم أن تقولوا بشىءٍ ما لم تسمعوه 
منّا»!. وقوطم لِك : «لو أنّ رجلاً قام ليله. وصام نهاره. وحجٌ 
دهرهء وتصدق بجميع ماله. ولم يعرف ولاية ولي الله؛ فيكون أعماله 
بالالتة افبواليض ما كان له عل الله عي وقوطهم طَلِك : «من دان 
الله بغير سماع من صادتٍ فهو كذا وكذا...» لوال كي للقي هن ان 
الواجب علينا هو امتثال أحكام لله تعالى التي ليا ححعة 0 
فكلّ حكم لم يكن الحجّة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله. بل يكون 
من وله وانعير عمًا سكت الله عنه!"»!"؛ فإِنْ معنى سكوته عنه 


)١(‏ فى لظ (ل) و١م):‏ «مواردها» وفى (ه): «موارده». 

(؟) فى (ص): « العقلى ». 

(9) لم ترد «فىي ذلك» فى (١ظ).‏ (ل) و(م). 

(؛) الوسائل :١8‏ 49. الباب ‏ من أبواب صفات القاضى. الحديث 50. وفيه : 
«شيٌ» بدل «حرام». 

180 "الوسانا كن انقو انايد ان الوافيه مده" الغياة انع المتدديت 5 

30 الووائل كانت الدانه: ا ميرم ابوانت صفات القاضى. الحديث /". 

(0) لم ترد «عنه» فى (ت). (ل) و(ه). 
وايساو دوا او رد يو هون نينت 
بدعها” العانا اه تتكلفوها». نهج بح البلاغة. الححمة : 


القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة 00 
عي آمن ١‏ ولناقهد ققدم عقيف . والمكي" سكن 101 يخور بوايطة 
الحجّة مُلغيَ'" في نظر الشارع وإن كان مطابقاً للواقع؛ كما يشهد به 
تصريم الإمام عليه بننى الثواب على التصدّق بجميع المال. مع القطع 
بكونه يود درطا عند الله . 

ووجه الاستشكال في تقديم النقلي على العقلى !"ا الفطري الب انك 
ذا عرزو عق اللقل القوااتر كا مضكلة الققا. وا ننه كه واطنة يو اله 
ما" يُعبد به الرحمن ويُكتسب به الجنان'". ونحوها مما يستفاد منه 
كون العقل السليم أيضأ حجّة من الحجج. فالحكم المستكشف به حكمٌ 
بلغ الرسول الباطني. الذي هو شرع من داخلء كا أن الشرع عقل 
من خارع!". 

ونما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء: ما ذكره السيّد 
الصدر عله في شرح الوافية -في جملة كلام له في حكم ما يستقل به 
العقل ‏ ما لفظه : 


)١(‏ كذا في «م). وفى غيرها: «المنكشف». 

(') فى دت). (ظ) و(م): «يلغى». 

(؟) فى (ر) و(ه): «العقل». 

)ع ورد فى رظ) (ل) و(١م)‏ بدل عبارة «النقلل على العقلى الفطري السلم » 
عبارة : «العقل الفطري السليم على الدليل النقلي». 

(5) كذا فى (ر) ومصححة (م). وفى غيرههما : «باطنيّة ». 

)1١(‏ فى (ل): «ما». 

لظن الكاق موحت لديف بو امن "كناب التقل والطجهل:. 

(8) الكافى :١‏ 15. الحديث ؟1١.,‏ والبحار ,١79 :١‏ الحديث 1. 


في السألة 


تمس ار 
الأخبار الدالّة 
على مدخكة 
تبليغ المججة 


0 واوا من مسج 4 فوم ده وود مو وتوم لتاقي أفزائف الأصول اع ا 

إن المعلوم 5 أنه يجب فعل شيءٍ أو “تراكولة أو لا يجب اذا 
حصل الظنٌ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول 
المعصوم لا اود قعلة أي تفريره. اد يجب قعل | تركه أو لا يجب 
مع حصولما من أيّ طريق كان'". انتهبى موضع الحاجة. 

قلت : 

أوَلاَ: منع مدخليّة توشط تبليغ الحجّة في وجوب إطاعة حكم 
اله سحا تدة! قتج !1" :والعقل: ,يحل جنا عر قت ار اللفا قعا ل 1 تروط راد 
النيء الفلانى. وعلم بوجوب إطاعة الله. لم يحتج ذلك إلى توسّط 
ودعوى: استفادة ذلك من الأخبار. ممنوعة؛ فإنّ المقصود من 
أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد فى الأحكام'" الشرعيّة بالعقول 
الناقصة الظنيّة -على ما كان متعارفاً في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة 
والاستحسانات ‏ من غير مراجعة حجج الله. بل فى مقابلهم طليّاة؛ 
وإلا فإدراك العقل القطعى للحكم الخالف للدليل النقلى على وجِدٍ 
لا يمكن الجمع بينها'" في غابة الندرة. بل لا نعرف وجودهء فلا ينبغي 


)١(‏ لم ترد أو تركه» فى (١ل).‏ (م) والمصدر. 

(؟) شرح الوافية (يمخطوط): .5١06‏ 

(9) كذا فى (ت). (م) و(ها)ء وفى غيرها: « بالأحكام». 

(؛) لم ترد عبارة «من غير مراجعة حجج الله. بل في مقابلهم ليك » في «ظ. 
دل) و١م).‏ 

(4) ورد فى د(ظ)ء (ل) و(م) بدل عبارة « القطعي إلى - بينها» العبارة التالية : 
«الدوي امك مزع طري 


القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة 0 000 
الاهةام به في هذه الأخبار الكثيرة. مع أنّ ظاهرها ينفى حكومة العقل 
رس سورك ناته وول ستو عي جار عن قر 
الله لا يصاب بالعقول»!". 

وأمّا نفى الثواب على التصدّق مع عدم كون العمل'" بدلالة ولي الله 
فلو أبتى على ظاهره دل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالمي عن 
فؤانت الأ وها مع اعترافه بأنّه حجّةٌ من حجج الملك العلام؛ فلا بِدَ 
من حمله على التصدّقات الغير المقبولة, مثل التصدّق على الخالفين لأجل 
تديّهم بذلك الدين الفاسد كا هو الغالب في تصدّق الخالف على الخالف, 
كا في تصدّقنا على فقراء الشيعة؛ لأجل عحبّتهم لأمير المؤمنين ليه 
وبتضيع. لأعدائدبه أو .غل. أن المزاة. عط قوات» التضدق» من اخل 
عدم المعرفة لولىّ الله. أو على غير ذلك. 

وثانياً: سلّمنا مدخليّة تبليغ الحجّة فى وجوب الإطاعة, لكنا إذا 
علمنا إجمالاً بأنّ حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقيناً 
من الحجّة _مضافاً إلى ما ورد من قوله يي في خطبة حجّة الوداع!": 
«معاشر الناس ما من شىءٍ يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن النان ل" 
أمرتكم به. وما من شيءٍ ايقرتبكم إلى النار ويباعدكم عن الجنّة إلا وقد 


)١(‏ لم ترد عبارة «مع 2 ظاهرها إلى المعارض» فى (ظ). (ل) و(م). 

(') كمال الدين : 55". الحديث 4. وعنه فى البحار ": ”.5, الحديث ١غ4.‏ 
وفيه : «بالعقول الناقصة». 

(؟) فى غير (م): «العمل به». 

(؛) لم ترد عبارة «في خطبة حجّة الوداع» في (ظ) و(م). 


عد مجوازالركون 
إلى العقل فيما 
يتعلق بمناطات 
الأحكام 


7 ل امون ا 
نبيتكم عنه»١"-‏ ثم أدركنا ذلك الحكم إِمَا بالعقل المستقلٌ وإمّا بواسطة 
مقدّمةٍ عقليّة. نجزم من ذلك بِأنّ ما استكشفناه بعقولنا صاددرٌ عن الحجّة 
لاض الله خلية قكريم 'الاطاطة بوانيكلة الحيكة. 

إلا أن يدّعى: أنّ الأخبار المتقدّمة وأدلّة وجوب الرجوع إلى 
الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين تدل على مدخليّة تبليغ الحجّة وبيانه 
في طريق الحكم, وأنّ كل حكم لم يُعلم من طريق السماع عنهم لوك 
ولو بالواسطة فهو غير واجب الإطاعة, وحينئذ فلا يجدى مطابقة الحكم 
الدوك لا خدى عن المحم كاد 

لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبارا", ومع تسليم ظهورها فهو 
أيضاً من باب تعارض النقل الظئٌٍ مع العقل القطعي؛ ولذلك لا فائدة 
مهمّة في هذه المسألة؛ إذ بعد ما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضا الله 
جل ذكره بمخالفته. فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا. 
فكل ما دل على خلاف ذلك فؤوّل أو مطروح. 

نعمء الانصاف أنّ الركون إلى العقل فها يتعلق بإدراك مناطات 
الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام, موجبٌ للوقوع في 
الخطا كثيرا.فى قسن الأمرة وان ل عممل. ذلك عفن المدرك: 
كيدل عليه اعبار الكتبرة الرار11 مشبوة 111 دين اللا 
يصاب بالعقول»", و«أنّه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول 


30 الوواتل. تقو كت النايه لاهن 'أوات: متدمات التحارة» المديع. : 
(؟) راجع الصفحة 70. 
(9) تقدم الحديث فى الصفحة السابقة. 


القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة اماج تكسو اج ل 
الناس»1". 

وأوضحم من ذلك كله : رواية أبان بن تغلب عن الصادق لَْا : 
«قال: قلت: رجلّ قطع إصبعاً من أصابع المرأة. كم فبها من الدية؟ 
قال: عشرٌ من الإبل. قال: قلت: قطع إصبعين ؟ قال: عشرون. قلت : 
قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون. قلت: 
سبحان الله ! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون, ويقطع أربعاً فيكون عليه 
عشرون؟! كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق, فقلنا: إن الذي جاء به 
شيطانٌ ! قال لد د مهلاً يا أبان. هذا حكم رسول الله يل إِنّ المرأة 
شافل الرعل. إل اله الدينة» اذا بيلعت الدلقه رضية 11 إل النعه 
ياالانه الف اعذتى بالقناب » :واليلة ذا كيبيف خق. السو 

وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية 
-التى سمعها فى العراق ‏ بمجرّد استقلال عقله بخلافه. أو على تعجّبه نما 
حكم به الإمام لل؛ من جهة مخالفته مقتضى القياس"". إل أنّ مرجع 
الكل إلى التوبيخ على مراجعة العقل فى استنباط الأحكام, فهو توبيخ 
على المقدّمات المفضية إلى خالفة الواقع. 


)١(‏ لم نعثر على هذا المضمون فى المجاميع الحديثية. نعم ورد فى الوسائل ما يقرب 
منه. انظر الوسائل :١8‏ 154., الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي, الحديث 
6 ب ال 

(') كذا في المصادر الحديثية. وفي النسخ : «بلغ الثلث رجع». 

(0) الزائل. وتم ين "الناب. 8 “من آبوات -ديات الأعفات ازيف الأول 

(4) فى (ظ) و(م) بدل «لمقتضى القياس» : « للقياس ». 


ترك اللخوض في 
المطالب العقليّة 


باأصول الدين 


34 ا 00 


وقندا أخترنا هنا بؤق. آذل المييالة1" إل مده وان الوص 
لاستكشاف الأحكام الدينيّة. فى المطالب العقليّة. والاستعانة بها في 
تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إليه على طريق اللّم؛ لأنّ أنس 
الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام 
التوقفيّة: فقذ بضير 0 لطرح الأمارات النقليّة الظنّية؛ لعدم حصول 
الظَنّ له منها بالحكم. 

وأوجب من ذلك: ترك الخوض فى المطالب العقليّة النظريّة 
لادراك ما يتعلّق بأصول الدين؛ فإنّه تعريضٌ للهلاك الداتم والعذاب 
الخالد. وقد أشير إلى ذلك عند النبى عن الخوض في مسألة القضاء 
والقدرء وعند نهبى بعض أصحابهم ات الله عليهم عن الجادلة في 
المسائل الكلامئة". 

لكنّ'" الظاهر من بعض تلك الأخبار: أنّ الوجه في النبي عن 
الآخير عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهئ فى الجادلة, نمس نري 
عفد كتين بو بريديه الاك نوكن اليه الحنة اق نظن مل نادفلا 


.60١ انظر الصفحة‎ )١( 

(؟) انظر التوحيد؛ للشيخ الصدوق : 510, الباب ٠١‏ ( باب القضاء والقدر والفتنة). 
الحديث ", والصفحة : 405. الباب 77 ( باب النهبي عن الكلام والجدال والمراء 
فى الله عرّ وجل). وانظر البحار 0: ,.٠١١‏ الحديث 0*. و9: 107. باب 
البئ. .عن التفكر فى :ذات: :اه والتوضنى: ق. مائل: التوي. 

(9) فى (ت) و(ه): «ولكن». 

(؟) انظر البحار ": 50؟١.,‏ الحديث 5. 


الثالث 


قد اشتهر في ألسنة المعاصرين: أن قطع القطّاع لا اعتبار به. 

ولعل الأصل فى ذلك ما صرّح به كاشف الغطاء 8َويٌ _بعد الحكم 
أن كثير الشك لا اعتبار نشكه اا قال : 

وكذا من خرج عن العادة فى قطعه أو" فى ظنّه. فيلغو اعتبارهما 


أقول: أمَا عدم اعتبار ظنَ من خرج عن العادة في ظَنّهِ؛ 
فلأنٌ أدلة اعتبار الظنّ -في مقام يعتبر فيه مختصّةٌ بالظنٌّ الحاصل 
ون العاف الى ,تاراق ممصو اطخ ييتيا نار لدان لن ,ويددت 
تلك الأسباب عندهم على النحو الذى وجد عند هذا الشخص, فالحاصل 
من غيرها يساوي الشك فى الحكوين 0 

وأمّا قطع من حرج قطعه عن العادة: فإن بيه بعدم اعتباره 
عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعاً لها -كقبول شهادته 


)01( ف (رت) والمصدر: «وفي». 


الملشسلهور 
عداماعتيار 


قلع القطاع 


كلام 
كاشفالغطاء 
في اللسألة 


مناقشة ماأفاده 
كاشف الغطاء 


3 0 ا 1 
وفتواه ونحو ذلك فهو حق؛ لأنّ أدلّة اعتبار العلم في هذه المقامات 
لا تشمل هذا قطعاً. لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشكَ 
إرادة غير هذا القسم . 

نإف ارون عدم اعتباره فى مقاماتٍ يعتبر القطع فيها من حيث 
الكاشفيّة والطريقيّة إلى الواقع : 

نان ديك بذلك أنه حين قطعه كالشاكٌ. فلا شك في أنّ أحكام 
الشاكٌ وغير العالم لا تجري في حقّه؛ وكيف يحكم على القاطع بالتكليف 
بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم, والقاطع بِأنْه 
صلى ثلاثاً بالبناء على أنه صلى أربعاً. ونحو ذلك. 

وإن أرية بز للنابوحوية زوع يعن تظلفة بوواويله 111" إن 'الشلدم. ان 
تنببهه على مرضه ليرتدع بنفسه, ولو بأن يقال له: إِنّ الله سبحانه لا 
ين حك داقر دان قركع عدم يله قله 31 اله يريت الا 
ومن كل أحد ‏ فهو حقٌ. لكنّه يدخل في باب الإرشاد. ولا بختصٌ 
بالقطّاع. بل بكلّ من قطع بما يقطع بخطأه فيه من الأحكام الشرعيّة 
والموضوعات الخارجيّة المتعلّقة بحفظ النفوس والأعراض, بل الأموال في 
لاه ونا فى ما عدا ذلك مما يتعلق بحقوق الله سبحانه. فلا دليل 
على وجوب الردع في القطاع, كا لا دليل عليه في غيره. 

ولو بني على وجوب ذلك فى حقوق الله سبحانه من باب الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر -كا هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى - 


)١(‏ فى (ر) زيادة: «به». 


(؟) فى (ت) و(ه): «بتنزيله ». وفى (ل): «وتنزله». 


لم يفرّق 8 بين القطاع وغيره. 

امه بذلك أنه بعد انكشاف الواقع لا تجزي ما أتى به على 
طبق قطعه. فهو أيضاً حقّ في الجملة؛ لأنّ المكلف إن كان تكليفه حين 
العمل بحرّد الواقع من دون مدخليّة للاعتقاد. فالمأق' به المخالف للواقع 
لا نزي عن الواقع. سواء القطاع وغيره. وإن كان للاعتقاد مدخلٌ فيه 
-كما فى أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة ‏ فإنٌ قضيّة هذا 
كفاية القطع المتعارف, لا قطع القطاع. فيجب عليه الاعادة وإن لم تجب 
على غيره. 

م إِنّ بعض المعاصرين'" وجّه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع 
-بعد تقييده بما إذا علم القطاع او احتمل أن يكون حجيّة قطعه 
مشروطة بعدم كونه قطاعاً : بأنّه يشترط في حجُّية القطع عدم منع 
الشارع عنه وإن كان العقل أيضاً قد يقطع بعدم المنع, إلا أنه إذا 
احتمل المنع يحكم بحجّية القطع ظاهراً ما لم يثبت المنع. 

وأنت خبيرٌ بأنّه يكفى فى فساد ذلك عدم تصوّر القطع بشيءٍ 
وعدم ترتيب أثار ذلك ال عليه مع نطق كوك التاق ثانا له 

والفيفي ار الغا قار فل للف عا !ذا قال الوك لفيدهة يذ معد 
في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك, أو يؤدّي إليه 
حدسك. بل اقتصر على ما يصل إليك مي بطريق المشافهة أو 
المرافيلة اك وفياه يلين تا سيق نمن. اول المينالة ان قينا 


(') كذا ف (م)ء وى غيرها: «والمراسلة ». 


بعدماعتبار 


قطلصلسع القطاع 


مناقة 
التوجيه المذكور 





الرابع 


0 0 | ' 1 الأكللام 
أنّ المعلوم إجمالاً هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار. أم :فى اعبار 


راكاد تيسييم العسم الإجمالي 

تارة ف اعتباره من حيث إثبات التكليف بهء وان الحكم المعلوم 
بالإجمال هل هو كالعلوم بالتفصيل في التنجّز على المكلّف, أم هو 
كالجهول. راشا ؟ 

راخرض فى أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلى أو الإجمالي 
المعتبر. فهل يكتق في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسّر العلم 
التفصيلي, أم لا يكت به إلا مع تعدّر العلم التفصيلي, فلا يجوز إكرام 
شخصين أحدهما زيد مع القكّن من معرفة زيدٍ بالتفصيل2. ولا فعل 
الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة فى ثوب طاهر؟ 

والكاك لاهن لخي االرلنه يتم من ديعيو 100 اعفان الت 
الأجمالي له مرتبتان : 

الأو لم4 مشر مف الما لنة” اللطلدنة: 


)١(‏ فى «دص) و(ه) زيادة: «فيه». 


2 00011 0 0 
والثانية : وجوب الموافقة القطعيّة. 
والمتكمّل للتكلّم فى المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال 
عند الشكٌّ في المكلف به. فالمقصود في لمقام الأوّل التكلّم في المرتبة 
الأو إن:: 


العلم الإجمالي 


به . 
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[ المقام الثانى 1" 


ولنقدّم الكلام فى المقام الثانى". وهو كفاية العلم الإجمالي في 
الامتثال. فتقول : 
مقتضى القاعدة: جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم”" الإجمالي 
بإتيان المكلف به؛ أمَّا فيا لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد 
الإطاعة ففي غاية الوضوح, وأمّا فها يحتاج إلى قصد الإطاعة. فالظاهر 
أيضأ تحدّق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور 


وفغوي» ان العلغ .يكون الما به مقرّباً معتبرٌ حين الإتيان به 
ولة.يكق العلى بعده باكتائة متوعةة إذ ل ماهد لما يعد حكق. الاطاعة 
0 ذلك ا 
فيجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم التفصيلى بأداء العبادات العمل 
بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلى. 1 
لكن الظاهر كما هو الحكىّ عن بعض!"-: ثبوت الاتفاق على 


(1) العتوان. :هنا 
(؟) وسيأق البحث فى المقام الأرّل في أنصفحة /ا. 
2( ف (ه): «على العلم». 


شو “ضاحة “"الحداتوي: كنا" نيفين البة. المضنفت.» 722 فى .سف الافشفال. 0 
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3 


1 


انظر الحدائق 6: .4١١‏ 


العلم الإجرمالي 
ف الامنتشال ؟ 


الامتثال الاجمالي 
في العبادات 


لو توقف 
الاحتياط على 
تكرار العبادة 


لو لم يتوقف 
الاحتتيتاط 
على التكرار 


7 احقيه معام و و مت لب عه ماعن اع باون قزائك الاهول رابج 
عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة. بل ظاهر 
المحكيّ عن الحلّ'" -في مسألة الصلاة في الثوبين -: عدم جواز التكرار 
ع1 حىٌٍّ مع عدم القكن من العلم التفصيل. وإن كان ما ذكره 
من التعميم!" ممنوعاء وحينئذا!" فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم 
بالماء المطلق, أو بجهة القبلة, أو ف وت طاهرء أن يتوضّأ وضوءين 
يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق, أو يصلى إلى جهتين يقطع بكون 
احدهما القبلة,. او في ثوبين يقطع بطهارة احدهما. 

لكنّ الظاهر من صاحب المدارك يي : التامّل _بل ترجيح الجواز_ 
فى المسألة الأخيرة!». ولعلّه متأمّل في الكل؛ إذ لا خصوصيّة للمسألة 
لكان ش 1 

وأمًا إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا أتى بالصلاة 
مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءاً - فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق على 
المنع ووجوب نحصيل اليقين التفصيلىي. لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى 
ذلك. بل ظاهر كلام السيّد الرضيّ لطي -فىي مسألة الجاهل بوجوب 
القصر- وظاهر تقرير أخيه السيّد المرتضى" عله له: ثبوت الإجماع 


(5) انظن “السراتة لان قير 

(") «من التعميم» من (ر) و(ص). 

(9) لم ترد عبارة «وإن كان -إلى ‏ حينئذ» فى (ظ).ء (ل) و(م). 

(؛) المدارك *: 1م”. 

(5) لم نقف عليه. وحكاه الشهيدان في الذكرى (الطبعة الحجريّة): 4١7؟.‏ وروض 
الجنان : ١9‏ عن السيّد المرتضى, نعم يوجد نظير هذا فى أجوبة المسائل الرسيّة 
الثانية للسيّد المرتضى. انظر رسائل الشريف المرتضى ": 58179 5818. 


العلم الاجمالى ااا 00 
على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها. 

هذا كلّه فى تقديم العلم التفصيلى على الإجمالى. 

وهل يلحق بالعلم التفصيلى الظنٌّ التفصيلى المعتبرء فيقدم على 
العلم الاجمالى. أم لا؟ 

التحقيق أن يقال: إن الظنّ المذكور إن كان ممّا لم يثبت اعتباره 
الك سخ بعية وليل «الاشداة بالمعروق ييق ال داخريع لأثنات هده 


القاك المطلق ب فلا افكال: ق: نمواز عرك قصيلة والاخة بالامفاط 10> 


4 تقو قف عن التكران: 

والعجب ممن'" يعمل بالأمارات من باب الظن المطلق, 0 يذهب 
إلى عدم صحّة عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط, 
ولعل الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه. 

والاطال يهنن التسيع. اناك حيقة غافة لقال عن رن 

وام لو توقف الاحتياط على التكرار» ففي خا التكاد نه وده 
تحصيل الظنّ بتعيين المكلّف به أو عدم الجوازء وجهان: 

من أنّ العمل بالظنٌ المطلق لم يثبت إلا جوازه وعدم وجوب 
تقديم الاحتياط عليهء أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدل عليه دليل. 

ومن أَنّ الظاهر أنّ تكرار العبادة احتياطاً في الشبهة الحكميّة مع 
تبوت الطريق إلى الحكم الشرعي -ولو كان هو الظنٌ المطلق - خلاف 
السيرة المستمرّة بين العلماء. مع أنّ جواز العمل بالظنّ إجماعيٌ؛ فيكف 


.١55 و؟:‎ ,.41٠ :١ هو المحقّق القمي. انظر القوانين‎ )١( 
."6 :” الكلام فى ذلك موكول إلى الفقه. انظر كتاب الطهارة للمؤلف‎ )'( 


ههل يقدم 
الظنّ الح لتفصيلىي 
الملحتيبر على 
العلم الإجمالى ؟ 
لو كان الظنّ 


ثبت اعتباره 
بدليل الانسداد 


لو كان الظنّ 
ما ثبتاعتباره 


ا مقي واس سا جا الج اما ل م قرا قد مول ١‏ 
فى عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتال عدم جوازه واعتبار الاعتقاد 
التفصيلىي فى الامتثال. 

والحا ا 1 الأمر دائرٌ بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان 
ظنّاً. وبين تحصيل العلم بتحقّق الإطاعة ولو إجمالاً. ع قطع النظر عن 
الدليل الخارجي يكون الثاني مقدّماً على الأوّل فى مقام الاطاعة؛ بحكم 
العقل والعقلاء. لكن بعد العلم بجواز الأوّل والشكٌ فى جواز الثاني في 
الشرعيّات -من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك وإطلاقهم 
اعتبار نيّة الوجه!"- فالأحوط ترك ذلك وإن لم يكن واجباً؛ لأنّ نيّة 
الوجه لو قلنا باعتباره'" فلا نسلّمه إلا مع العلم بالوجه أو الظنّ 
الخاصٌء لا الظنّ المطلق الذي لم يُثبت القائل به جوازه إلا بعدم 
وجوب الاحتياط. لا بعدم جوازه. فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط ؟ 

وأقنا لو كنان. الطة ما قيت. اعقباره..بالمضوض. فالظاهن. أن 
تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار مبوةٌ على اعتبار قصد 
الجه وحيف. قد بر كينا فق قاين روم عدار اند المع فالا تر 
جواز ترك تحصيل الظنّ والأخذ بالاحتياط. ومن هنا يترجّح القول 
فك عادة النلق اذا اكد بالتعتياط بوترك اللقليون 1ل اله بخلات 


)١(‏ كالسيّد ابن زهرة فى الغنية: 658. والحلل في السرائر :١‏ 48. والمحقّق فى 
الشرائع ٠١ :١‏ و78. والعلامة في نهاية الإحكام :١‏ 54 و449, والتذكرة 
.٠١5١ :١‏ والمحقّق الثاني فى جامع المقاصد ٠١١ :١‏ وغيرهم. 


(؟) كذا ف النسخ . 


(9) راجع كتاب الصلاة :١‏ 1518 90726". وكتاب الطهارة "': 19 10. 


العلم الإجمالي 00 
الاحتياط؛ من جهة وجود القول بالمنع من جماعة'". 

وإن توقّف الاحتياط على التكرار فالظاهر -أيضاً ‏ جواز التكرار, 
بل أولويّته على الأخذ بالظنّ الخاصٌ؛ لما تقدّم'": من أنّ تحصيل الواقع 
بطريق العلم ولو إجمالاً وك من نحصيل الاعتقاد الطنى به ولو كان 
نتفيياةة بوأد لذ اللتوى المناضة ناتو لك هل كنا يها غزت الواقده ان 
العمل هيات تقاء. الاميال: 

لان شبهة اعتبار نيّة الوجه كما هو قول جماعةء بل المشهور 
بين المتأخّرين!- جَعَلَ'" الاحتياط في خلاف ذلك, مضافاً إلى ما 
فرفك. من خالفة التكران البوررة النشمةة: 

مع إمكان أن يقال: إِنّه إذا شك _بعد القطع بكون داعي الأمر 
هو التعبّد بالمأمور به. لا حصوله بأيّ وجِهٍ اثفق - في أن الداعى هو 
التعبّد بإيجاده ولو فى فنمع امرين از بأذيةه أى لين عتصوهه 00 
عن غيره؛ فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني. وهذا ليس 
تقيبداً في دليل تلك العبادة حىٌّ يدفع بإطلاقه, كا لا بخقى. 

وحيئئز: فلا ينبغىء بل لا يجوز ترك الاحتياط فى جميع موارد 


(1 اقبي القدينة. «الأرّل, “ق الالفقة «والنفلثة و56 بوالقبية: التاق “فى “المقاصيد 
العليّة : "”“”. وروض الجنان : 55/8. 

(') فى الصفحة السابقة. 

(؟) كذا فى (ر) و(م). وفى غيرههما: « تعيين». 

(؛) تقدمت الإشارة إليهم فى الصفحة السابقة, الهامش .)١(‏ 

(5) الأنسب : «جعلت»؛ لأنّ الضمير يعود إلى «شبهة». 


7ن ا 200 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
إرادة التكرار ‏ بتحصيل الواقع أوّلاً بظنّه المعتبر. من التقليد أو الاجتهاد 
بإعبال الظنون الخاصّة أو المطلقة, وإتيان الواجب مع نيّة الوجه. ثم 
الإتيان بالحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط. 

كوه أن ذا قد خالت. الاععاط و من نيه احفال كردن 
الواجب ما أى به بقصد القربة. فيكون قد أخلّ فيه بنيّة الوجوب. 

مدفوع : بأنّ هذا المقدار من الخالفة للاحتياط ممّا لا بد منه؛ إذ 
لو أتى به بنيّة الوجوب كان فاسداً قطعاً؛ لعدم وجوبه ظاهراً على 
المكلّف بعد فرض الاتيان بما وجب عليه فى ظنّه المعتبر. 

وإن شئت قلت: إن نيّة الوجه ساقطة فها يؤتى به من باب 
الاحتياط إجماعاً حىٌّ من القائلين باعتبار نيّة الوجه؛ لأنّ لازم قوهم 
باعتبار نيّةَ الوجه فى مقام الاحتياط عدم مشروعيّة الاحتياط وكونه 
لغواً, ولا أظنّ أحداً يلتزم بذلك عدا السيّد أبى المكارم في ظاهر 
كلامه فى الغنية في ردّ الاستدلال على كون الأمر للوجوب: ب: أنه 
أحوط'", وسياق ذكر'" عند الكلام على الاحتياط في طىّ مقدّمات 
دليل الانسداد". 1 


.517 : الغنية (الجوامع الفقهيّة)‎ )١( 

.غ١8‎ 15١1 انظر الصفحة‎ )١( 

(؟) لم ترد عبارة «عدا السيّد إلى الانسداد» في «ل». ولم نعثر على كلام 
للسيّد في الموضع الذي أخار إليه المصئف. ويؤيّده ما قاله في أوثئق الوسائل : ! 
«لا يذهب عليك : أنه لم يتعدض المصنّف #ه عند الكلام على الاحتياط في 
مقدّمات دليل الانسداد. للكلام على عدم مشروعيّة الاحتياط ولا لكلام السيّد, 
مع إطنابه الكلام ثمّة فى وجوب الاحتياط ومنعه» أوثق الوسائل: 54. 


العلم الإجمالي 1[ 1[ 00011 
[ المقام الأول ]1" 

11 المقام: الأدل .وهو كتاية اقلم “الاجاق. ١ق‏ عند الكليى: 1 
واعتباره كالتفصيلىي, فقد عرفت'": أَنّ الكلام في اعتباره بمعنى وجوب للعلم الإجمالي ؟ 
الموافقة القطعيّة وعدم كنفاية الموافقة الاحتاليّة راجمٌ إلى مسألة البراءة 
والاحتياط, والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقل مرتبتها“ 
حرمة الخالفة! القطعيّة. فنقول : 

إن للعلم الإجماللي صوراً كثيرة؛ لأنّ الإجمال الطارىء: 

نا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم تفصيلاًء كا لد بير الإجمال 
ذككيا اسك البحريه ان بيو معنت كدان "بالطو ان الممية: 
وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك. 

وما من جهة نفس الحكم مع تبيّن موضوعه, كا لو شك في أن 
هذا الموضوع المعلوم الكلى أو الجزئي يتعلّق به الوجوب أو الحرمة. 

وإِما من جهة الحكم والمتعلّق جميعاً. مثل أن نعلم أن حكماً من 


)١(‏ العنوان منًا. 

(') فى (ظ) و(م): وام 4 

2 راجع الضفحة ٠-ل.‏ 

(؛) كذا فى (م) ونسخة بدل («ص)ء وفى غيرههما: «مراتبه». 
(6) فى د(ظ) و(١م):‏ «مخالفته». 

.» فى (ت). (ل) و(ذه): « متعلق‎ )١( 


العلم الإبمالى 
والوضوعى 


// 151[ [ز[ [ |[ 10 
الوبعوك: والتحرج. "تعلق بأحد هذين الموضوعين. 

آم" الاشتباه فى كل من الثلاثة : 

ِمَا من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع. كما في 
يقال القلهى: .و الجيدة. 

وما من: جنهة اشتباه ,مصاديق متلق ذلك الخطاتب: كنا فى المثال 
الا 

والأفعاف :فق هنذا الم تنا بق لكلف رده كنا" بق الغدية 
المضوززة وما فى .المكلف: 

وطرفا الشيهة في المكلّف : إِمّا أن يكونا احقالين في مخاطب واحد 
كا فى الخنثى. وإمّا أن يكونا احتالين في مخاطبين, كما في واجدي المنىي 
في القوب. المشترك. 

ولآاءيد قبل, التعدضن. البيان: ,حك 'الأقسام .مق: التفضن 'لامريق: 

الكل تنا ف قد كرفت بق اذل..مبالة اعتبان لفل 01 إن 
اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقيّة. وقد يكون من 
باب الموضوعية بجعل الشارع. 

والكلام هنا في الأوّل؛ إذ اعتبار العلم الإجماللي وعدمه فى الثاني 
تابعٌ لدلالة ما دل على جعله موضوعاً. فإن دل على كون العلم 
التفصيلى داخلاً في الموضوع كا لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب 


)١(‏ فى (ص): « ثم إن». 
(؟) كذا في «ظ). وفى غيرها: «أحدهها». 
(؟) راجع الصفحة .5١‏ 


العلم الاجمالى ا 0 
الأجداب: إلا هنا غلم تتضيلا "محاشفون :فلا إشكال: .ق: عدم اعبار 


العلم الإجمالى بالنجاسة. 
الثاني: أنه إذا تولّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلى بالحكم 
الشرعىي في موردء وجب اتباعه وحرمت مخالفته؛ لما تقدّم: من اعتبار 
العلم التفصيلىي من غير تقبيدٍ بحصوله من منشأ خاصٌء فلا فرق بين 
من علم تفصيلاً ببطلان صلاته بالحدث؛, أو بواحدٍ مردّدٍ بين الحدث 
والاستدبار. أو بين ترك ركن وفعل مبطلء أو بين فقد شرطٍ من 
عرائكك'عنللاة ننه روافاة تراط من , قرزا تقل بصلاة إطائيه ينا ابعل إعتار 
وجود شرائط الإمام في علم المأموم . إلى غير ذلك. 
وبالجملة: فلا فرق بين هذا العلم التفصيلى وبين غيره 


من العلوم 


إلا أنّه قد وقع'" في الشرع موارد توهم خلاف ذلك: 

متا يها حك ابن يرو لبن (ذ1 كبلك الانة عن نولي برك 
كويع حدما ولل: عن اله رعرع القرلاد بروريع إل مت 
الأصل؛ فإنّ إطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم 
الواقعى المعلوم وجوده بين القولين. بل ظاهر كلام الشيخ كط القائل 


)01( فى (ت) ومصححة (ه): «ورد». 


(') لم نقف على من حكم بذلك. نعم حكاه الشيخ فى العدّة ؟: 151. والمحقق 

في المعارج : ,١11‏ و صاحبا المعالم والقوانين فى المعالم: .١79‏ والقوانين 
وقال الحقّق النراق: إنه الظاهر فى بادىء النظرء. انظر مناهج 
الأحكام: .5١4‏ 


7 ' ١ 


إذا تولد من 


العسم لما 


با حكم الشرء عي 


الملورد 
خلاف ذلك 


ُْْ/ ميج نب اسع جا وو وم مومعب اراد ال صول م 
بالتخيير": هو التخيير الواقعي المعلوم تفصيلاً مخالفته لحكم الله الواقعي 
في الواقعة. 

ومنها: حكم بعض" بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة 
اللتضورة وك أو تدرعاء داه ند يولي ان التلم. التتصيل «البرية 
أو النجاسة, كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية؛ فإنّا نعلم تفصيلاً 
بطلان البيع في قام الجارية؛ لكون بعض منها ميتة. فنعلم تفصيلاً بحرمة 
وطتهاء مع أنّ القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه 
الو 0 ! 

ومنها: حكم بعض'" بصحّة ائهام أحد واجدي المنىي فى الثتوب 
الفترك يتب باعي بن ٠‏ 1لا نوم يدل نضا مطاف مالا من 
جهة حدثه او حدث مامه. 

ومنها: حكم الحاكم بتنصيف العين التى تداعاها رجلان2 بحيث 
يعلم صدق أحدهها وكذب الآخر؛ فإنّ لازم ذلك جواز شراء ثالثِ 
التعنين من كل مهاه بجع لد يعلم تفصيلاً عدم انتقال تمام المال إليه ‏ 
فق طالكة: الواقعن» 


)١(‏ العدة ؟: /ة. 

(') هو العلامة المجلسى فى أربعينه (الصفحة 0485). على ما في القوانين ؟: 507.. 
وسيجيء في مبحث الاشتغال (1: 590) نسبة ذلك إلى صاحب المدارك. انظر 
المدارك .٠١8 :١‏ 

(9) وهو العلامة في التذكرة :١‏ 15158. ونهاية الإحكام .٠١١ :١‏ والتحرير :١‏ 
5, والسيّد العامل في المدارك :١‏ ١"0؟.‏ 


العلم الاجمالى ا 00001 000 

ومكها + حكهى فَها!1" لو كان لاجد ورهة ولاتهر دهان دل 
أحد الدراهم من عند الودعى: 01 القائهيب الاتنين وانفد . ونضنا 
وللآخر نصفاً!»؛ فإنّه قد يتّفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية. كا لو 
الخد الدريس. المتتترالة. ينو #التي فى كله تتضيياذ كدض الققالة. مره 
مالكه الواقعى إليه. 

يففياة ما ذل 01 بِعينٍ لشخص أقن عيبا لآخرا"ا, فإنّه يغرء 
للثانى قيمة العين بعد دفعها إلى الأوّل؛ فإنّه قد يؤدّى ذلك إلى اجتاع 
امن إليه؛ لكون بعض مثمنه مال المقرٌ فى الواقع. 

ومنها: الحكم بانفساخ العقد المتنازع فى تعيين ثمنه أو مثمنه على 
وجهِ ييُقضى فيه بالتحالف. كما لو اختلفا فى كون المبيع بالمن المعين 
عبداً أو جارية؛ فإنٌ ردّ القن إلى المشتري بعد التحالف مخالفٌ للعلم 
التفصيلى بصيرورته ملك البايع ثمناً للعبد أو الجارية. وكذا لو اختلفا في 
كوق, قن الجازية المئئة .عشثرة .دتانير. أو .ماثة..ورهم::فان الحكه. برد 


)01( ف رظ)ء (ل) و(م) بدل «فما»: يانه ». 

(') فى (ظ) و(م): « للآخر». 

4ق اا ان 

(؛) كا فى الشرائع ؟: ,.١5١‏ ونهاية الإحكام: .5١5‏ وقواعد الأحكام :١‏ 181. 
والدويى . ا ام 

(4) كذا فى (م). وفى غيرها : «للآخر». 

(1) فى (ظ) و(م): «بيعهما». 


الجواب عن 
الموارد المدكورة 


م دب 000 
الجارية مخالفٌ للعلم التفصيلى بدخوها فى ملك المشتري. 

ومني ».سكو بنط 1" يانه" إلى فال احزهيا» بيتك الجارية اث 
وقال الآخر: وهبتنى إِيّاها: أَنْهما'" يتحالفان وتردٌ الجارية إلى صاحبهاء 
مع أنا نعلم تفصيلاً بانتقالها عن ملك صاحها إلى الآخر. 

إلى غير ذلك من الموارد التى يقف علبها المتتبع. 

فلآ ايد فى :هذه الموازه: مق 'التزام: اد اموو “عل سيل ,متم الخلة: 

الأوّل!»: كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعاً 
للحكم, بأن يقال: إنّ الواجب الاجتناب عمّا علم كونه بال لخصوص 
بولاً. فالمشتبهان طاهران فى الواقع. وكذا المانع للصلاة الحدث 
المعلوم صدوره تفصيلاً من مكلف خاصٌء فالمأموم والإمام متطهّران في 
الواقع . 

الثانى: أنّ الحكم الظاهري فى حقّ كل أحد نافدٌ واقعاً فى حقٌّ 
الاخيرو نان قال ذنان تن كانت عبلانة سن الظاهر محيحة .عند 
سه فللاكن أن..يرتب غلها آثاز الضكة الواقنكة: فيجوق له الأتتاء 
به(“. وكذا من حل له أخذ الدار ممّن وصل إليه نصفه. إذا لم يعلم 


:١ في در)ء (ص) و(ل) بدل «حكم بعضهم»: «الحكم». انظر التذكرة‎ )١( 
.751 :1 وجامع المقاصد 5: 501. ومفتاح الكرامة‎ .7 

() فى (دت) و(ره) بدل «بأنه» : «فما». 

(©) فى فك ومتعيكححة ل اوبات »: 

(غ) كذا ف رظء وف غيرها : «أحدها». 


)6( 1 ترد «به» فى غير (ت). (ر) و(ه). 


العلم الإجمالى ا ا 00 
كذبه في التفوق عبان اسع ال تقوو ان اقزاره: اور اعمقاق م القرائق بت 
فإنْه يملك هذا النصف فى الواقع. وكذلك إذا اشترعن. النضيي: الاخوم 
فيثبت ملكه للنصفين فى الواقع. وكذا الأخذ ممّن وصل إليه نصف الدرهم 
فى مسألة ام والأتبيالن التحالف. 
الثالث : أن يلتزم : 
بتقيبد الأحكام المذكورة بما إذا لم يُفض إلى العلم التفصيل 
بالخالفة, والمنع مما يستلزم اللمخالفة المعلومة تفصيلاً. كمسألة اختلاف 
الآمّة على قولين. 
وحمل أخذ المبيع في مسألتى التحالف على كونه تقاصّاً شرعياً 
قهريّاً عمًا يدّعيه من القن, أو انفساخ البيع بالتحالف من أصلهء أو 
من حينه. 
وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهريّة. 
وعليك بالتأمّل في دفع الأشكال: عور كل شورع ياد «الامون 
المذكورة؛ فإِنّ اعتبار العلم التفصيلى بالحكم الواقعى وحرمة مخالفته نما 
لا يقبل 5 بإجماع ور 
إذا عرفت هذاء فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجماللي, فنقول : 
مه الحكم المعلوم بالإجمال 0 7 وجهين : لاسن 
الأوّلا": مخالفته من حيث الالتزام. كالالتزام بإباحة وطء المرأة العلم الاجمالىي 
المرددة بين من حرم وطوّها بالحلف ومن وجب وطوّها به مع اتحاد 


)01( ف دت) و(ه) زيادة: «كذا فى». 
(؟) كذا فى (ظ). وفى غيرها: «أحدهما». 


الاتزاميّة 
للعلم الاح الى 


م 1011100 بتع أقرائق الأضول 27 ١‏ 
زمانى الوجوب والحرمة, وكالالترام نجه شوضيع كل مردّد أمره بين 
الوجوب والتحريم مع عدم كون أحدهها المعيّن تعيّدياً يعتبر فيه قصد 
الامتثال؛ فإنٌ المخالفة في المثالين ليست" من حيث العمل؛ لأنّه لا يخلو 
من الفعل الموافق للوجوب والترك الموافق للحرمة؛ فلا قطع بالمخالفة إلا 
من يت الالاراء.. بإباجة اللعل» 

الثانيى: مخالفته من حيث العملء كترك الأمرين اللذين يعلم 
بوجوب أحدهماء وارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهماء فَإنٌ الخالفة هنا 
من حيث العمل. 

وبعد ذلك, نقول'ا: 

ما المخالفة الغير العمليّة. فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعيّة 
وا محكنية معاً: سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد 
كالثالن. النقتيين» أو بن حكن اوضوعية. كظهازة ادن يوقاء 
الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول. 

ما في الشبهة الموضوعيّة؛ فلأنّ الأصل في الشبهة الموضوعيّة إنها 
بخرج بحراه عن موضوع التكليفين. فيقال: الأصل عدم تعلّق الحلف 
بوطء هذه وعدم تعلّق الحلف بترك وطئهاء فتخرج المرأة بذلك عن 
موضوع حكحمي التحريم والوجوبء. فيحكه"" بالإباحة؛ لأجل ا خروج 
عن موضوع الوجوب و«الحرمة. لا لأجل طرحهها. وكذا الكلام في 


)١(‏ كذا فى (ت)ء وفى غيرها: «ليس». 
)2 ف غير (ت) و(ه): «فنلقول». 
(9) فى (ت)ء (ص)ء (ل) و(ه): «فنحكم». 


العلم الإجمالى 1[ 01000001111 
الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردّد. 

وأا" الشينة: التكع :ف" الأصول. الخارية حي ,ورك ال رج 
بحراها عن موضوع الحكم الواقعي. بل كانت منافية لنفس الحكما" 
-كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة؛ فإِنّ الأصول فى هذه 
منافيةٌ لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالاً. لا مخرجة عن موضوعه ‏ إلا 


أن الحكم الواقعى المعلوم إجمالاً لا يترتّب عليه أثرٌ إلا وجوب 
الإطاعة وحرمة انيف والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الآأصول 
غخالفة: ,عجلتة : له التحدق: المعضية. 

ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل 
غير ثابت؛ لأنّ الالتزام بالأحكام الفرعيّة إِنَما يجب مقدّمة للعمل, 
وليست كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث 
الذات. 

وأ الذي اتصوث الذلل حشناة أو قات عل عوتب الالراء 
بحكم الله الواقعي. لم ينفع؛ لأ" الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء 
الحكم الواقعي. فهى -كالأصول فى الشبهة الموضوعيّة ‏ تخرجة يجاريها 
عن موضوع ذلك الحكم, عن وحوايه اد بحكم الله. 


)١(‏ فى رظ) و(١م)‏ زيادة: «الواقعي». 

(') فى (ظ) وده) ونسخة بدل «ص): «وجوب الموافقة وحرمة الخالفة». 

(؟) وردت في ١ل)‏ و(م) بدل عبارة .... الواقعى لم ينفع لأنّ» عبارة : «... الواقعي 
ال أد», نعم وردت العبارة فى نسخة بدل «(م) كما في المتن. 

(؛) في نسخة بدل «ص» بدل «الأخذ» : «الالتزام». 


3 ل ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 


هذاء ولكنٌ التحقيق: أنه لو ثبت هذا التكليف _أعنى وجوب 
الأخذ بحكم الله والالتزام به" مع قطع النظر عن العمل - لم تجر 
الأصول ؛ لكونها موجبة للمخالفة العمليّة للخطاب التفصيل اعنق وجوب 
الالتزام بحكم الله. وهوا" غير جائز حتى في الشبهة الموضوعيّة -كا 
سيجيء"- فيخرج عن الخالفة الغير العمليّة. 

فالحقٌ: منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به 
الشارع'". 

فالتحقيق!©: أنّ طرح" الحكم الواقعي ولو كان معلوماً تفصيلاً 
ليس محرّماً إل من حيث كونها معصيةً دل العقل على قبحها واستحقاق 
العقاب بها'". فإذا فرض العلم تفصيلاً بوجوب شىء" فلم يلتزم به 
المكلف إلا أَنهاك فعله لا لداعي الوجوبء لم يكن 5 شبيء. نعم لو 


.)ل١و «به» من (ص)‎ )١( 

( كذاه بوالمناتي »اس 

(5) انظر الصفحة 99. 

(:) لم ترد «فالحق إلى - الشارع » ف غير (ت) و(ه). نعم وردت بدطا فى (ر) 
ودص) عبارة «فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به 
الشارع على ما جاء به». 

(6) لم ترد «فالتحقيق» فى ١(ر)‏ و(ص). 

(1) في (ر) ونسخة بدل (ص): «ترك». 

(0) في نسخة بدل رص): «عليها». 

(6) كذا في «م). وفي غيرها: «الشيء». 

(5) فى (راء (ص) و(ل) بدل إل أنه » : «لكنه ». 


العلم الإجمالي ا ا ا ا 000000 
أخذ في ذلك الفعل نيّةا'" القربة, فالإتيان به لا للوجوب مخالفةٌ عمليّة 
ومعصية؛ لترك المأمور به؛ ولذا قيدنا الوجوب والتحريم ف صدر 
المسألة!" بغير ما علم كون أحدها المعين تعيّدياً". 

فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي, فإذا علم إجمالاً بحكم مردّد 
ين: المككينه .وقرضنا :إجراء الأضل. .فى تق المكنيت اللثزين, حلم يكو 
أحدهها حكم الشارع. الوط حا حيدد مخالفته]» في العملء فلا 
معصية ولا قبح. بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الاصل؛ لما عرفت 
من ثبوت ذلك في العلم التفصيلى'". 

فلخّص الكلام: أن الخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة, 
ومخالفة الأحكام الفرعيّة إِنْما هى فى العملء ولا عبرة بالالتزام 
وعدمه. 1 

ويمكن أن يقرّر دليل الجواز بوجه أخصر, وهو: نه لو وجب 
الالتزام : 

فإن كان بأحدها المعيّن واقعاً فهو تكليفٌ من غير بيان, 
وال ربلافيف . العو 


.» فى (ت). (ظ) و(م): «لو الخد فى ذلك. الفعل بنيّة‎ )١( 
./85 راجع الصفحة‎ (1) 

(6) لم ترد عبارة «ولذا قيّدنا إلى - تعبّدياً» في (م). 
)ع( ف رت) و(ه): «مخالفته ». 


(4) فى ١ت)‏ زيادة العبارة التالية : «مع قطع النظر عن وجوب تصديق النى' يله ». . 


(1) وردت فى ١ل)‏ و(م) بدل عبارة «واقعاً فهو _إلى ‏ أحد» عبارة: «فلا 
للتؤمه:” اح 1< زه تكليف من غير بيان». 


المجخالفة 
الالتؤزامهيبة 


ليست مخالفة 


دليل الجواز 


بوجه اخصر 


84 0 ة رز ة دز زدتدزت00002 1 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 

ل كيه ين ا اك 
الخطاب الواقعى المجمل. فلا بد له من خطاب آخر عقلى أو نقلى!", 
وهو -مع أنه لا ذلئل علية د عقر مفقول؛ لذي الغرض من هذا الخطاب 
المفروض كونه توصّلياً. حصول مضمونه -أعني إيقاع الفعل أو الترك 
تخييراً- وهو حاصلٌ من دون الخطاب التخييري, فيكون الخطاب طلباً 
الخاض اد وهو ال 

ل أن يقال: إِنّ المدّعى للخطاب التخييري إنما يدّعى ثبوته بأن 
يقصد منه التعبّد بأحد الحكنين, لا بجرّد حصول مضمون 5 الخطابين 
الذى هو حاصلء فينحصر دفعه حينئذ بعدم" الدليل. فافهم!'“ا 

وأمَا دليل" وجوب الالتزام بما جاء به النىء يله فلا ثبت إلا 
الالتزام بالحكم الواقعمى على ما هو عليه, لا الالتزاء بأحدههما تخييراً 
عند الشك!", فافهم!" 


)١(‏ فى (ل): « بأحدهها على وجه التخيير». ولم ترد فى (م): «فيه». 

(0) لم ترد عبارة «عقلى أو نقلي » فى (راء (ص) و(ظ). 

2( فى (ت): «فى عدم». 

(؛) لم ترد «فافهم» فى (ت). (ر) و(ه). 

١ (00)‏ ترد «دليل » ف رت) و(ه). 

)10) وردت فى (رت) و(ه) بدل عبارة « تخييراً عند الشك» : «انخير». 

(/) وردت ف (ل) و١(م)‏ بدل عبارة «امجمل. فلا بد له من خطاب اخ الات 
فافهم» العبارة التالية : «المعين المردّد بين الأمر والنبي؛ فلا بد له من خطاب 
آخر عقلى أو نقلي. والمفروض عدم ثبوته. 

مع أن ذلك الحطات حيث فرض كونه توصّلياً. فالغرض منه ‏ وهو واحد 


العلم الاجمالى 00 

ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب"" -فىي مسألة الإجماع 
المركّب -: إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم عُلم عدم كونه 
حكم الإمام علد فى الواقع؛ وعليه بنوا عدم جواز الفصل فها علم 
كون الفصل فيه طرحاأ لقول الإمام عَيّة . 

نعم. صرّح غير واحدٍ من المعاصرين" فى تلك المسألة ‏ 
فها إذا اقتضى الأصلان حكمين يُعلم بمخالفة أحدهما للواقع. بجواز 
العمل بكليههاء وقاسه بعضهم'" على العمل بالأصلين المتنافيين في 
الموضوعات. 

لكن القياس ف غير يحلّه ؛ لا تقدم: من أن الأضغرا ف 
الموضوغات: حاكمة خل. آدلة التكلف» فان الناء عل عوح مرخ المراة 
لأجل البناء -بحكم الأصل ‏ على عدم تعلّق الحلف بترك وطئها. فهي 


من الفعل والترك ‏ حاصل بدونهء فهو محال؛ لأنّه طلبٌ للحاصل. إلا أن يلتزم 
بن الخطاب التخييري المدّعى ثبوته ليس الغرض منه ما هو حاصل بدونه. بل 
المقصود منه صدور واحدٍ من الفعل أو الترك مع الالتزام بالحكم. لا على وجه 
عدم المبالاة والتقييد بالمعلوم إجمالاً من الشارع, فافهم». 

وبين النسختين اختلاف يسير. وما أثبتناه مطابقٌ لنسخة (م). 

)١(‏ كالمحقق في المعارج : ,١١‏ وصاحب المعالم في المعالم : 778, والمحقق القمي فى 
القوانين :١‏ 98”. وصاحب الفصول فى الفصول: 501. والفاضل التراق في 
مناهج الأحكام : ؟50. 

(') منهم صاحب الفصول فى الفصول: 1١03‏ 507. والفاضل التراق فى 
المناهج : .5١5‏ 

عق حاسن النقمن لك “لنبين. المصبدر 


9 ومنو اوها وود لاوقا موجه وو موري فراند لاصولا 
خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطء من حلف على ترك وطتها. 
وكذا الحكم بعدم وجوب وطئها لأجل البناء على عدم الحلف على 
وطئها. فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطء من حلف على 
وطئها. وهذا بخلاف الشبهة الحكنيّة؛ فإنّ الأصل فبها معارضٌ لنفس 
الحكم المعلوم بالاجمال, وليس تخرجاً يجراه عن موضوعه حقٌ لا ينافيه 
خم 0 الشارع . 

لكن هذا المقدار من الفرق غير محد؛ إذ اللازم من منافاة 
الأصول لنفس الحكم الواقعى. حقٌٍّ مع العلم التفصيلىي ومعارضتها له. 
هو كون العمل بالأصول موجبأ لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام, 
فإذا فرض جواز ذلك -لأنّ العقل والنقل!" لم يدلا" إلا عللى حرمة 
الخالفة العمليّة فليس الطرح من حيث الالتزام مانعاً عن إجراء 
الأصول المتنافية فى الواقع. 

ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء فى عدم جواز طرح قول 
الإمام عل فى مسألة الإجماع. على طرحه من حيث العمل؛ إذ هو 
المسلم المعروف من طرح قول الحجّة. فراجع كلاتهم فا إذا اختلفت ‏ 
الامة على قولين ولم يكن مع أحدههما دليل؛ فإنّ ظاهر الشيخ نه" 
الحكم بالتخيير الواقعي. وظاهر المنقول عن بعض طرحها والرجوع إلى 


)١(‏ فى در)اء (ظ) و(م): «بجعل». 

(') لم ترد «والنقل» في «ر). وشطب عليها في ١ص؛).‏ 
(9) كذا ف (ه) ومصححة (ت). وفى غيرها: م يدل». 
(:) انظر العدّة ؟: /137. 


العلم الاجمالى 1 1 1[ 0 
الأصل'". ولا ريب أنّ في كلها طرحاً للحكم الواقعي؛ لأنّ التخيبر 
الواقعى كالأصل حكم ثالث. 

نعم, ظاهرهم في مسألة «دوران الأمر بين الوجوب والتحريم»: 
الاثّفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة. وإن اختلفوا بين قائل 
بالتخيير'", وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة”". 

والانصاف : أنه لا بخلو عن قرّة؛ لأنّ الخالفة العمليّة التى لا تلزم 
فى المقام هى الخالفة دفعةَ وا“افى واقعة', وأمّا الخالفة تدريجاً وا“افى 
واقعتين فهي لازمةٌ البتة. والعقل كا يحكم بقبح الخالفة دفعةة عن قصد 
وعمد”", كذلك يحكم بحرمة الخالفة فى واقعتين تدريجاً عن قصر إليها 
من غير تعبّدا بحكم ظاهري عند كل واقعة, وحيئئزٍ فيجب بحكم 
الل الال توالقول. او الترقة د فى عدمه :ارتكات: ذا هن موص 

وتعدّد الواقعة نما بجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعةٍ, 


.156 نقله الشيخ في العدة ؟':‎ )١( 

0 كساعيب: النضيوك :ل النصيو ل 701 

(؟) كالعلامة في نهاية الوصول (مخطوط): .51٠‏ 

(غ) لم ترد «الواو» فى (ر). 

(0) فى (ر) و(ص) زيادة: «عن قصل وعلم », وفى نسخة بدل (١ت):‏ «عن قصر 
وعمد». ولم ترد «وفى واقعة» فى 55 

(1) لم ترد «الواو» فى (ت) و(ر). 

() في (را)ء (ص). (ظ) و(ل) بدل «عمد»: «علم». 


(8) كذا فى (ت). (ه) ومحتمل (ص). وفى غيرها: « تقييد». 


0 11[ ذ 1 ز [ [ 2121177011 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
كا في تخيير الشارع للمقلّد بين قولي المجتهدين تخييراً مستمرّاً يجوز معه 
الرجوع عن أحدههما إلى الآخر. وأمّا مع عدمه فالقادم على ما هو 
مبغوض للشارع يستحقّ عقلاً العقاب على ارتكاب ذلك المبغوضء اما 
لو التزم بأحد الاحتالين قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتّفقت. 

ويمكن استفادة الحكم أيضاً من فحوى أخبار التخيير عند 
التعاوضن» 

لكن هذا الكلام لا بجري في الشبهة الواحدة التى لم تتعدّد فيها 
الواقعة حىٌّ تحصل الخالفة العمليّة تدريجاً. فالمانع في الحقيقة هى الخالفة 
نستي انية رار تدرا من معدم ليذ جال. لامرك كتأفل ييا 

خا كلد اق الخاللة : التطليقة اللحكى لون إعالة مين ميف 
الالتزام. بآن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه فى مرحلة الظاهر إذا اقتضت 
الامووق: د لف1". 


)١(‏ وردت بدل عبارة «والعقل كا يحكم إلى ظاهري» فى (ل) و(م) العبارة 
التالية : 
«والعقل يقبّم الخالفة التدريجيّة إذا كان عن قصد إليها ومن غير تقييدٍ بحكم 
ظاهريّ عند كل واقعة؛ لأنّ ارتكاب ما هو مبغوضٌ للمولى من قصدٍ قبيح 
- ولو كان فى واقعتين ‏ إذا لم يكن له عند كل واقعةٍ ما هو بدلَ ظاهراً للمعلوم 
إجمالاً فى الواقعتين. وحينئذ: فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو التركء 
وبقبح عقابه لو اتّفق مخالفة ما التزم للحكم الواقعي؛ لأنّ هذا الالتزام غاية 
الإمكان فى الانقياد لذلك التكليف المجهول. فافهم». 
وبين النسختين اختلافٌ يسير غير مخل. 
(؟) لم ترد عبارة «هذا كله إلى ذلك» في (م). 


العلم الإجمالي ا 1 ا 0 

ولكاة الخالنة العنلتةي 2 

فإن كانت لخطاب تفصيلى فالظاهر عدم جوازهاء سواء كانت فى 
الشبية الموضوعية: كارتكاب الاناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع : 
والمكتن ع النحس )»بو الاكترك القضنن ولاقام .ىق سواره اقساء الحكدة 
لآنّ ذلك معصية لذلك الخطاب؛ لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عن 
النجس الموجود بين الإناءةين؛ ووجوب صلاة الظهر والعصر -_مثلاً ‏ 
عور أ القاىا "د راكد لو اله أكرون نويد اولتقي عن حصي 1 
ترك إكرامهما معصية. 

إن تنه [3"اعريها' أحيالة اللمارة بق كر حن الانادين 
وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع. فليس في ارتكابها 
مناه عل طليدازة 5 عقو خالقة الترل. الفما يع دواعي حن 
لتحي 

لح أصالة اظهارة بن كل بين بالتصوض. نا! ,بويض» جوز 
ارتكابه من حيث هوء وأمّا الإناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدل 
على طهارته؛ لأنه نجس يقيئاً. فلا بدّ إِمّا من اجتنابهما؛ تحصيلاً 
للمزافقةة القطحة وان أن عضب ادها قرارا عن المخالنة لطعم 
على الاختلاف المذكور في محلّها". 


1 


)١(‏ في (خى رعى ادو اذه زياذة ع عاد فى الشبهة الحكميّة». 

(05ل تزف غبارة'««ووخوب ضلاة الظهر اله إقاما». فق «ط ا نال اوناع )ة بوم 
ترد عبارة «مثلاً قصيراً أو إتماماً» في (ر). 

(؟) انظر مبحث الاشتغال ”؟: .5١٠١‏ 


المخالفة العمليّة 
للعلم الاجمالي 
لو كانت امخالفة 
لخطاب ل 5 


لو كانت امخالفة 
لخطاب مرلد. 0 


ففيها وجوه 


4 كرس نه رمم او سم ما موعن ارام سو ووز ووه اقرانه الافو ل ادس ١‏ 

هذاء مع أنّ حكم الشارع بخروج بحرى الأصل عن موضوع 
التكليف الثابت بالأدلّة الاجتهاديّة لا معنى له إلا رفع حكم ذلك 
الموضوع, فرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتئاب الخالف 
لقوله : «اجتنب عن النجس». فافهم'". 

وإن كانت الخالفة مخالفةة لخطاب مردّدٍ بين خطابين كما إذا علمنا 
بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة. أو علمنا بوجوب الدعاء عند 
رؤية هلال راثا رمضان 3 بوجوب الصلاة عند ذكر النبي سق 
قفي 0 القطعيّة حينئل 0 
النبى عنه فى د من 7 ا حق بحرم 5 8 
المردّد بين الدعاء والصلاة؛ فانٌ الاطاعة والمعصية عبارة عن موافقة 
الخطابات التفصيليّة ومخالفتها. 

الثانى : عدم الجواز مطلقاً؛ لأنّ مخالفة الشارع قبيحة عقلاً مستحمّة 
للذمٌ عليهاء ولا يعذر فيها إلا للا 


[ ف الأولى دون اعانية > )4 لان " الخالفة القطعية ف واي * 506 


مسائل الإجماع المركب. 


)01( ف (راء (ص) و(ل) بدل « فافهم » : «فتأمّل». 
)١(‏ «شهر» من (ت) و(ه). 


(9) كدا ف دت) و(ه)ء وفىي غيرهها: « الأول دون الثاني ». 


العلم الإجمالي ا ا اا 0 

كان الوسند سنا «قندرو رمع ان "الأضول: فق الوضوعات عر 
بحاريها عن موضوعات أدلّة التكليف. بخلاف الأصول في الشبهات 
الحكنيّة؛ فإِنّها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالاً. 

وقد عرفت ضعف ذلك. وأنّ مرجع الاخراج الموضوعي إلى رفع 
الحكم المترتّب!" على ذلك. فيكون الأصل في الموضوع فى الحقيقة منافياً 
لنفس الدليل الواقعي, إلا أنه حاكمٌ عليه لا معارض لهء فافهم. 

الرابعة الفرق سين كنون: المكنم المقفيه .ق. موضرهين: .واتحدا 
بالنوع -كوجوب أحد الشيئين ‏ وبين اختلافه, كوجوب الشيء وحرمة 
آخر. 

والوجه في ذلك: أنّ الخطابات في الواجبات الشرعيّة بأسرها في 
حكم خطاب واحدٍ بفعل الكلّ. فترك البعض معصيةٌ عرفاً. كما لو قال 
المولى: افعل كذا وكذا وكذاء فإنّه بمنزلة افعلها جميعاً. فلا فرق في 
العصيان بين ترك واحدٍ منها معيّناً أو واحدٍ غير معينٍ عند 

نعم, فى وجوب الموافقة القطعيّة بالإتيان بكل واحدٍ من الحتملين 
كلام آخر مبودٌ على: أنّ جرد العلم بالحكم الواقعى يقتضى البراءة 
البقينية"؟ عنه, أو يكلق ‏ باحدهاة عدر عه المخالفة القطعئة التي هي 
بنفسها مذمومة عند العقلاء ويعدٌ"' معصية عندهم وإن لم يلتزموا 
الامتثال البقيني لخطاب بحمل. 


)١(‏ فى (م) وده): «المرتب». 
(9) فى رظ) و(م): «اليقينيّة العلميّة ». 


:©“) كذأ ف النسخ . 


الللجواز مطلقاً 


الاشتياهمن حيث 
أ 1 14 


لوتردد التكليف 


لوانّفق لأحدهما 
أو لفالث علم 
بتوجّهخطا ب إليه 
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والأقوى من هذه الوجوه: هو الوجه الثانى. ثم” الأول ثم” الثالث. 

هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلّف به. 

وا الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم. 
فقد عرفت الف 

يفع كازه 1 فى الحكم الثابت وعي واقعىّ مرددٍ بين شخصين, 
كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردّد بين واجدي المنى. 

وقد يفع ف الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين, 
كحكم النى : المر كف برين الذكر الاق 


أمَا الكلام في الأوّل. فحصّله : 

أن فلاخ تردّة التكلتف ون فقضين ل يوحي عل أحدقنا كنما : 
إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلّق الخطاب بالمكلّف الخاصٌّ. 
فالجنب"" المردّد بين شخصين غير مكلف بالغسل وإن ورد من الشارع : 
أنه يجب الغسل على كل جنب؛ فإنٌ كلا منههما شاك في توجّه هذا 
الخطاب إليهء فيقبح عقاب ب وق التطمية: كوت هنا تحدد نهذا 
الخطات. الفين المتوحة 9 اله 

كوه الى التق لا جلهنا | ثالث علمٌ بتوجّه خطاب'" إليه دخل 
في اشتباه متعلّق التكليف الذي تقدّم حكنه بأقسامه. 


)01( ف (ت) و(ر): «والجنب». 
(1) فى (ر) و١(م):‏ «الموجه». 
(؟) فى رص): «الخطاب». 


العلم الإجمالي 15ذ1[1[1[ز[ز[ز[ذ[1[ز[ز[ [ [ 1 0000 

ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة؛ ليتّضح انطباقها على 
ما تقدّم فى العلم الإجمالي بالتكليف. 

فنها: حمل أحدهها الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره. 
بقاع عل رتك إدقال. المت أو إذكال: التسامة الفين. المتعدية: 

فإن قلنا: إِنّ الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة. دخل فى 
الخالفة'" المعلومة تفصيلاً وإن تردّد بين كونه من جهة الدخول أو 
الادخال. 

وإن جعلناهها متغايرين في الخارج كا في الذهن : 

فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرّم وأحد 
موس القدن المشتر لك تق ١‏ ديفا ل للقي ,و امال القووت كان م المخالفة 
المعلومة للخطاب التفصيلى. نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس. 

وإن جعلنا كلا منهما عنواناً مستقلاً. دخل في الخالفة للخطاب 
المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدّمة. 

وكذا من جهة دخول الحمول واستئجاره الحامل _مع قطع النظر 
عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدمهاا"؛ حيث إِنَه 
عل 19 إعالاً .رضدون أعد. الديين + إما .دخول. المنتحن يجيا او 
استئجار جنب للدخول في المسجد. 


.» كذا فى (م). وفى غيرها زيادة : «القطعيّة‎ )١( 

(1) لم ترد عبارة «مع قطع النظر إلى - عدمها» فى (ظ). (ل) و(م). 
(9) فى (ت) و(ه): «يعلم». 

(8) لم ترد « جنباً» فى (ظ)ء (ل) و١م).‏ 


أحكام الخنق 


44 000000 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 

إلا أن يقال بأنّ الاستئجار تابعٌ لحكم الأجير. فإذا لم يكن'" 
فى تكليفه محكوما بالجنابة وابيح له الدخول فى المسجد. صم استئجار 
الغير له. 

ومنها : اقتداء الغير بهما فى صلاةٍ أو صلاتين : 

فإن قلنا بأنّ عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعيّة. كان 
الاقتداء بهما فى صلاةٍ واحدة موجبأ للعلم التفصيلى ببطلان الصلاة, 
والاقتداء بهها في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين 7 الاقتداء بأحدهما 
ف صلاةٍ واحدة كارتكاب أحد الاناءين. 

وإن قلنا: إِنْه يكف فى جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص فى 
حكم نفسه. صحّ الاقتداء في صلاةٍ فضلاً عن صلاتين؛ لأنهما طاهران 
بالفسية: إلى حك الاققداء. 

والأقورى: هو الأوّل؛ لأ الحدث مانعٌ واقعى لا علمي. 

لعم ' لا إشكال ف استئجارههما لكنس المسجد فضلا عن استئجار 
أحدهها؛ لأنّ صحّة الاستئجار تابعة لاباحة الدخول لما لا للطهارة 
الواقعيّة. والمفروض إباحته للما. 

وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك, مميّزاً بين الأحكام 
المتعلّقة بالجنب من حيث الحدث الواقعى. وبين الأحكام المتعلّقة بالجنب 
من حيث إنه مانغ ظاهريّ للشخص المتّصف به. 


وما الكلام في الخنقى : 
فيقع تارةً في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكوريّة والأنوئيّة أو 


)١(‏ فى (ر) و٠رص)‏ زيادة: «هو». 


العلم الإجمالى 11[ 1[ 0000 


بحهوطما. وحكها بالنسبة إلى التكاليف الختصّة بكل من الفريقين, وتارة 


في معاملة الغير - وحكم الكل يرجع 3 ها" ذكرنا :فق الاشتياه 
المتعلّق بالمكلف به١١‏ 

ما معاملتها مع الغير. فقتضى القاعدة احترازها عن غيرها 
مطلقاً؛ للعلم الإجماللي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين. فتجتنب عنهما 
مقدفة 

وقد يتوهّم: أن ذلك من باب الخطاب الإجمالي؛ لأنّ الذكور 
مخاطبون بالغضٌ عن الإناث وبالعكس, والخنثى شاك فى دخوله في أحد 
الخطابين. 

والتحقيق: هو الأوّل؛ لأنّه علم تفصيلاً بتكليفه بالغضّ عن 
إحدى الطائفتين, ومع العلم التفصيلى لا عبرة بإجمال الخطاب. كما تقدّم 
في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المنى. 

مع أنه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطابٍ واحد. وهو تحريم نظر 
كل إنسان إلى كل بالغ لا ياثله في الذكورية والاتوثيّة عدا من يحرم 
كا 

ولكن يمكن أن يقال: إِنّ الكفَ عن النظر إلى ما عدا الحارم 
مشْقّةٌ عظيمة. فلا يجب الاحتياط فيه. بل العسر فيه أولى من الشبهة 
الغر الحصورة. 

أو يقال: إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد فى حرمة الخالفة 
القطعيّة. لا في وجوب الموافقة القطعية, فافهم. 


)١(‏ فى (ت), (ه) ونسخة بدل (ص): «اشتباه متعلق التكليف». 


مع الغبر 


حكمها بالنسبة 
إلى التكاليف 
الختصّة بكل 
من الفريقين 
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وفكذا كو لتانى. المختق : عنيث: اله على اعنالة خرية: واعد من 
عات الراجال: كالمطقة: :والغاطة” أو عنتكات. الساء. عل فحديك 
عديي : 

وأمًا حكم ستارته في الصلاة : فيجتنب الحرير ويسكر جميع بدنه. 

وأنا تكو الجهر .والاخفات: 

فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر 
لحتو ميا 

وإن قلنا: إِنْه عزيمة ها فالتخيير إن قام الأجماع على عدم 
وجوب تكرار الصلاة فى حقها. 

وقد يقال بالتخيير مطلقاً"؛ من جهة ما ورد: من أن الجاهل 
0 الجي لا والإخفات 00 

وفنه مضافاً إل أن التصل إنا ذل علق بمعذورتة الجاهل بالنسية 
إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع. وأين هذا من تخيير الجاهل من 
اول الام .ممما يل المتاهل الى عير أن اخفت ستزذها رظلك علاتة: 
إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم أو العالم -: أنّ الظاهر من الجهل فى 
الأكنان غير “.هذا الجهل. 


)01( فى (ر) و١(م):‏ «بها». 

1 القن الذكرق» (اللعة الس ا عقت..والنسوله اوه 

(؟) فى ده زيادة: «القصر والاقام و». 

(؛) فى (دت). (ظ).ء (ل) و(م) بدل «الجهر»: «القصصر». 

(0) انظن الوسائل. 55-45 النان. دمن ١‏ أبوابة"القراءة المد سف م 


العلم الإجمالي 0 0 0 

وأمّا تخيير قاضى الفريضة النسيّة من" الخمس فى ثلاثيّة 
ورباعيّة وثنائئة؛ فإنّها هو بعد ورود النصّ بالاكتفاء' بالثلاث", 
المبعلم لالقات الجهر .والاكناك: بالسية الدى قل دلالة افيه بعلن حير 
الجاهل بالموضوع مطلقاً. 

وأمَا معاملة الغير معها. فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل 
والمرأة إليها؛ لكونها شبهة في الموضوع, والأصل الإباحة'. 

وفيه: أن عموم وجوب الغضٌ على المؤمنات إلا عن نسائهنٌ أو 
الرجال المذكورين فى الآية. يدل على وجوب الغضٌ عن الخنثى؛ ولذا 
حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين إلبهاء كتحريم نظرها 
البخ كيل .افق بنصطة: الاثقاق: عل ذلك 0 نامل عن انا 

إِنّ جميع ما ذكرنا إنما هو فى غير النكاح. وأمّا التناكم. 
فيحرم بينه وبين غيره قطعاً. فلا يجوز له تزويج امرأة؛ لأصالة عدم 
ذكوريّته -بمعنى عدم ار الذكوريّة من جهة النكاح ووجوب 


)١(‏ كذا فى رظ و(م)ء وفى غيرهها: «عن». 

(؟) كذا فى (ظ) و(م). وفى غيرههما: «فى الاكتفاء». 

(6ا“الظن "الوسائل حم 51 اباقع : امن أابؤاف» قفناء الضلوات: 

(:) انظر الفصول : 577. 

.1 7١: النون‎ *)8( 

(3) جامع المقاصد ؟١١:‏ 85. 

(0) هو الحقّق الداماد في رسالة ضوابط الرضاع (كلات المحقّقين): 10. 

(8) لم ترد عبارة «ولذا إلى - فتأمّل جدًاً» في دظ). (ل) و(م). ولم ترد: 
«فتأمّل جدّأ» في (دت). 


الغير معها 


0 [| [ز[ز[ز[ز[ز[‎ [10 ١ 
حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك المين!"! _ وله التزوج 0 : برجل؛‎ 
للأصالةة هنم كونة امرأة, كبا صبرّح به الشهيدا". لكن ذكر الشيخ مسألة‎ 


فرض الوارث الخنق المشكل فا أو وض '. فافهم!”. 
هذا تمام الكلام فى اعتبار العلم. 


)١(‏ لم ترد عبارة «بمعنى إلى المين» فى (ظ). (ل) و(م). 

(؟) في «ص) و(م): «التزويج». 

(؟) الدروس ”: .58٠‏ 

.١١7 :8 المبسوط‎ )2( 

)0( م ترد عبارة «كما صلرّح -إلى ‏ فافهم» فى (ظ). (ل) و(م). 





1 


كبح 6 


المقصد الثاني 
فحى الطبسة” 


احزهيا: في إمكان التعبّد به عقلاً. والثاني: في وقوعه عقلاً أو 
شرعاً. 


أمّا الأول" 


6 أن المعروف هو إمكانه. ويظهر من الدليل الحكك”"ا 
ابن قِبّة" -في استحالة العمل بخير الواحد : عموم المنع لمطلق الظنٌ؛ 
فانه استدل على مذهبه بوجهين : 

الأوّل: أنه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النى يل 
لجاز التعبّد به في الإخبار عن الله تعالى, والتالمي باطل 00086 

والثاني: أن العسل به موجبٌ لتحليل الحرام وتحريم الحلال؛ 


.١50 سيأق الكلام فى المقام الثانى في الصفحة‎ )١( 
.١5١ : (؟) حكاه الحقّق في المعارج‎ 


هران در عقن بن غبد: الرمن. بن :قبة. الرازى»٠‏ .من متكلمن الإماميّة, 


وكان معتز لبا , ا تبصار . ٠‏ انظر رجال النجائى 6 . 


عن فى إمكان التعيّه 
بالظنٌ وعدمه 


أدلة ابن قبة 


على الامتتاع 


المششلههور 
على الامكان 


الأو فى في 


المناقشة فى 


أدئنة ابن قب 


لآ 210 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
ا اقيق أن مكون. .نه اخ علعه حراناً ,وبالتكبى: 

وهذا الوجه كا ترى- جار ف مطلق الظْنٌء بل في مطلق 
الأمارة الغير العلميّة وإن لم يفد الظْن. 

واستدلٌ المشهور على الإمكان: بِأَنا نقطع بِأنّه لا يلزم من التعيّد 
به محال27, 

وفى هذا التقرير نظر؛ إذ القطع بعدم لزوم المحال فى الواقع موقوف 
على إحاطة العقل'" بجميع الجهات الحسّنة والمقبّحة وعلمه'" بانتفائها, 
وهو غير حاصل فها نحن فيه. 

فالأول. أن قفوو مكذا انا له عن إى. .عقولا يعد 'التأمل .ها 

والجواب عن دليله الأوّل: أنّ الإجماع إنما قام على عدم الوقوع. 
خغلن الامتناع. 

مع ان عدم الجواز قياسأً على الإخبار عن الله تعالى بعد 
تنلبيد ااا إغاةا نهو فيا إذا يق تاسيسس. الشريفة اضولة :والافروها عل 


ْ .٠١" :١ انظر العدّة‎ )١( 

(؟) كذا في (ر) و(ص)ء وفى غيرههما : «العقول». 

(9) فى (دت) و(ده): «علمها». 

(4) في (ر) و(ص): ١‏ بعد تسلم صحة الملازمة ». 

(6) وردت فى (ظ). (ل) و١م)‏ بدل عبارة: «مع أ 9 إنا» : (« مع 2 
الإجماع على عدم الجواز إنما». 

)١(‏ فى «دص). (رظ). (ل) وام): «أو». 


فى إمكان التعبّد بالظن خ ااعطط ون اوح اومن مواوف الأ لكا مق مالقا 


الم حقير الو عباتا اليو اميا فى بون عل فيت تأضداف الددي 
وجميع فروعه بالأدلة القطعيّة. لكن عرض اختفاؤها'" من جهة العوارض 
و “إخفاء الظالمين للحق. 

وأمّا دليله الثاني فقد أجيب عنها"ا: 

تارةً: بالنقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم, كالفتوى والبيّنة 
واليد. بل القطع أيضاً؛ لأنّه قد يكون جهلاً مركباً. 

وأخرى: بالحل, بأنّه إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه 
فلا نسلّم لزومه. وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهراً فلا نسلّم 
امتناعه. 1 

والأولى أن يقال: إِنّهِ إن أراد امتناع التعبّدا" بالخبر في المسألة 


- 


الأرنى في 
الججواب عن 


التى انسدٌ فبها باب العلم بالواقع. فلا يعقل المنع عن العمل بهء فضلاً دليله الثاني 


عن امتناعه؛ إذ مع فرض عدم القكّن من العلم بالواقع إِمّا أن يكون 
المكلت فك :ىق لسك الواقعت.. يوإنا؟ آنل كتوق له::فنها تك 
كالبهاتم وايجانين. 


لكانق (ظ). (١ل)‏ و(١م)‏ زيادة: «عن الله سبحانه ». وفي (ه) زيادة: «عن الله». 

(') فى (دت) و(ه) بدل «مثل»: «فى». 

() في دص) و١ل)‏ زيادة: «فىي الجملة». 

(؛) لم ترد «العوارض و» فى (ت). (ظ)ء (ل) و(م). نعم وردت فى نسخة بدل 
رت). 

(6) انظر الفصول : ١97؟.‏ 

(1) فى (١ظ)‏ و١(م):‏ «امتناع العمل». 


00 ا‎ ١ 

فعلى الأوّل. فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من 
الأصول أو "الما زالعد الظنقةة الث ميتي لخير "الوا خد: 

وعلى الثاني. يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب 
الواقعى. وقد فر المستدل منهما. 

فإن القزم أن مع عدم القكن من العلم لا وجوب ولا تحريم؛ 
لأنّ الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه. 

قلنا: فلا يلزم من التعبّد بالخبر تحليل حرام أو عكسه. 

وكيف كان: فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرضء بل 
الظاهر أنه يدّعي الانفتاح؛ لأنّه أسبق من السيّد وأتباعه الذين ادّعوا 
انفتاح باب العلم. 

وما ذكرنا ظهر : أنه لا محال للنقض عليه بمثل الفتوى؛ لان 
المفروض انسداد باب العلم على المستفتقي, وليس له شيء أبعد من 
تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي. حقٌ أنه لو تكن 
من الظنّ الاجتهادي فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير'". 

وكذلك نقضه بالقطع مع احتال كونه في الواقع جهلاً مركباً؛ فَإِن 
باب هذا الاحتال منسدّ على القاطع. 

وإن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم والقكّن منه في مورد 
العمل بالخبرء فنقول : 

إن التعبّد بالخبر حينئذ يتصوّر على وجهين : 


)١(‏ كذا فى (رت). وفى غيبرها: «الخبر». 


(0) لم ترد دحت أنه - إلى - بفتوى الغير» ف رظع (ل) و(م). 


في إمكان التعبّد بالظن 00000 

أحدها"": أن يجب العمل به لجرّد كونه طريقاً إلى الواقع 
وكاشفاً ظنيّاً عنه. بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة سوى الكشف عن الواقع, 
كا قد يتفق ذلك حين انسداد باب العلم وتعلق الغرض بإصابة الواقع ؛ 
فإنّ الأمر بالعمل بالظنّ الخبري أو غيره لا يحتاج إلى مصلحة سوى 
كونه كاشفاً ظنياًٌ عن الواقع. 

الثانى: أن يجب العمل به لأجل أنه يحدث فيه -بسبب قيام تلك 
الأمازاةي نصلعة .زاجحة. عل :المضلحة الوافعتقة الى نوت عدن عخالفة 
تلك الأمارة للواقع. كأن يحدث في صلاة الجمعة ا ايان الفادك 
بوجوبها ‏ مصلحةٌ راجحة على المفسدة فى فعلها على تقدير حرمتها 
06 

ما إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأوّل. فهو وإن كان فى نفسه 
قبيحاً مع فرض انفتاح باب العلم -لما ذكره المستدلٌ من تحريم الحلال 
وتحليل الحرام - لكن لا يمتنع أن يكون الخبر أغلب مطابقة للواقع في 
نظر الشارع من الأدلة القطعيّة التى يستعملها المكلف للوصول إلى الحرام 
والحلال الواقعيّين. أو يكونا متساويين فى نظره من حيث الإيصال إلى 
الواقع . 

إلا أن يقال: إِنّ هذا رجوع إلى فرض انسداد باب العلم والعجز 
عن الوصول إلى الواقع؛ إذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد ولو كان 
جهلاً مركباً. ىا تقدّم سابقاً!". 


)١(‏ فى (ظ) ونسخة بدل (ص): «الأوّل». 
(') فى الصفحة السابقة. 


عدم الامتناع 
تمببحصها 5 
على الطريقيئة 


1 
١١ 


٠.‏ | هم 


على السببيّة 


١ ا 5200 ..... فرائد الأصول / ج‎ ١٠١ 
فالأولى: الاعتراف بالقبح مع فرض القكن من الواقع‎ 
وأمّا وجوب العمل بالخبر على الوجه الثانى. فلا قبح فيه أصلاً,‎ 
م ظ‎ 
قال في النهاية فى هذا المقام _تبعاً 3 يي فى العدّة -: إن‎ 
ندر الشسرعن إنما يجب لكونه مصلحة, ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا‎ 
فعلناه ونحن على صنفة مخصوصة. وكوننا 2 بصدق الراوي صفةٌ سس‎ 
صفاتناء فدخلت فى جملة أحوالنا التى يجوز كون الفعل عندها مصلحة!",‎ 
1 انتهبى موضع الحاجة.‎ 
فإن تلك إن هذا إن يوحت التصوينهة أن الترروضفن..هذا‎ 
أنّ فى صلاة الجمعة التى أخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة‎ 
الواقتكدي فا السيدة الواقعئة سليمة: عنن. المتاركن الراجع. تعترط :عدم‎ 
إخبار العادل بوجوبهاء وبعد الإخبار يضمحل المفسدة؛ لعروض المصلحة‎ 
الراجحة. فلو ثبت مع هذا الوصف تحر ثبت بغير مفسدة توجبه؛ لأنْ‎ 
الشرط فى إبجاب المفسدة له خلوّها عن معارضة المصلحة الراجحة,‎ 
فيكون إطلاق الحرام الواقعيّ حيئئذ بمعتى أنه حراءٌ لولا الإخبار, لا أنه‎ 
مقي برقو الي ادن ا ل ا‎ 
الشارع ليس إلا الحبوبيّة والوجوب, فلا يصمٌ إطلاق الحرام على ما فيه‎ 
المقسنة المعاوضة بالصلخة الراححة .علنا:‎ 
ولو فرض صحّته فلا يوجب ثبوت حكم شرعيٌٌ مغاير للحكم.‎ 
سد ا ظ‎ ١١ لبك عن اللسلطة:‎ 


.٠١" :١ والعدّة‎ ,59.٠ :) نهاية الوصول (مخطوط‎ )١( 


فى امكان التعتد بالظن 005 ااا 
والتصويب وإن لم ينحصر فى هذا المعنى. إلا أنّ الظاهر بطلانه 
أيضاً؛ كا اعترف به العلامة في النهاية في مسألة التصويب'", وأجاب به 
صاحبُ المعالم -فى تعريف الفقه'"'- عن قول العلامة : بأنّ ظنّية الطريق 
لا تناف قطعيّة الحكم. 
للقاه لو جه كو هذا اتوي عنما عل . رطلاته يوأ ينها جلدم 


با يال 


عما سيجيء من عدم كون ذلك تصويباً!'». كان الجواب به عن ابن قبَة 

من جهة أنه أمر ممكن غير مستحيلء وإن لم يكن واقعاً لإجماع أو 

غره .وها التدان. يكق الى 430 ّ 
إلا أن يقال: إِنّ كلامه متي بعد الفراغ عن بطلان التصويب, كا 


هو ظاهر استدلاله: من تحليل الحرام الواقعي!". 


.859 نهاية الوصول (مخطوط):‎ )١( 

() المعالم : 37. 

(5) لم ترد «النظر» فى (ت)ء (ر) و١(ل).‏ 

(8) انظر الصفحة ١١؟١.‏ 

(0) لم ترد رر إلا أن يقال إلى الواقعي» في ١(ظ).‏ (ل) و(م). ولم ترد «من 
تحليل الحرام الواقعمي» في (ر) و١ص).‏ 


التعّدبالأمارات 
قر البلكة 
على وجهين: 


-١‏ مسلك 


١ فرائد الأصول /ج‎ ...... 1525001110110 ١1١ 
"!] التعتد بالأمارات غير العلميّة‎ [ 


وحيث انجرّ الكلام إلى التعبّد بالأمارات الغير العلميّة. فنقول في 
توضيح هذا المرام وإن كان خارجاً عن محل الكلام: إِنَّ ذلك يتصوّر 
على وجهين: 

الأوّل: أن يكون ذلك من باب بحرّد الكشف عن الواقع. فلا يلاحظ 
في التعبّد بها إلا الإيصال إلى الواقع, فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق 
وراء مصلحة الواقع. كما لو أمر المولى عبده عند تحيره فى طريق بغداد 
بسؤال الأعراب عن الطريق, غير ملاحِظ في ذلك إلا كون قول الأعراب 
موصلاً إلى الواقع دائاً أو غالباً. والأمر بالعمل!" في هذا القسم ليس 
إلا للإرشاد. 

الثاني: أن يكون ذلك لمدخليّة سلوك الأمارة فى مصلحة العمل" 
وإن خالف الواقع. فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي 
مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها. 

اما القسم الاوّل, فالوجه فيه لا بخلو من امور: 

أحدها: كون الشارع العالم بالغيب عالماً بدوام موافقة هذه 
الأمارة!) للواقع وإن لم يعلم بذلك المكلف. 


)١(‏ العنوان منًا. 

(') لم ترد «بالعمل» فى (ظ) و(م). 

«ها». 

(:) كذا فى رظ). (م) و(ها). وفىي غيرها : «الأمارات». 


(9) في دص) و(ه) زيادة : 


فى امكان التعبّد بالظن ملاع 4 لان ا اانه جاه ااه ل و ا “17 

الثانى: كونها فى نظر الشارع غالب المطابقة. 

لفالف كوقا ف طرف أخلت مطافة يق العلوع :الناضلة: الدكلك 
بالواقع؛ لكون أكثرها فى نظر الشارع جهلاً مركباً. 

والوجه الأوّل والثالث يوجبان الأمر بسلوك الأمارة ولو مع 
فكن المكلّف من الأسباب المفيدة للقطع. والثانى لا يصمٌ إلا مع تعدّر 
باب العلم؛ لان تفويت الواقع على المكلف -_ولو قْ النادر- من دون 
تداركه بشّىء2 قبيح . 

وأا - الثاني. فهو على وجوه: 

اوداك أن يقرع المتكم ويطلنا اهايا لتلف الأمارةم يك 
لا يكون فى حقّ الجاهل -_مع قطع اللقر عتن. حوره ده الامارة 
وعدمها ‏ حكجٌ, فتكون الأحكام الواقعيّة مختصّةَ فى الواقع بالعالمين بها. 
والجاهل -مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين 
لا حكني للع او خكوة عا بعلم انه أن 'الأمارة تؤدى :اليه وهذا 
ضوهن ناطق عمد :حال القواق: .مين التكطفة !امور فيك لواف وده 
الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثارا". 


)١(‏ في فق لوقف مدل ووسطلفا» من أضلف: وشطب فى ١«ص)‏ على 
دافن أضله». 

(؟) فى (ه): «المخطئة». 

(؟) انظر الفصول : ٠غ .5٠7‏ وراجع الكافى ,.5١٠ :١‏ باب سؤال العالم وتذاكره. 
والصفحة 68. الحديث .١9‏ والصفحة 05. الحديث 5. والصفحة .١99‏ الحديث 
الولو نوا شان :ني انان الشف رمد 


وجوه السبييّة : 

١‏ -كون الحكم 
مطلفبا "انعا 
للأمارة 


الحكم الفعلىي 


الفرق بين 
هدين الوجهين 


2 المصلحة 
السلركيّة 


1 ال 211111 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 

الثاني: أن يكون الحكم الفعلى تابعاً للهذه الأمارة. بُعنى: أن لله 
في كل واقعة حكماً يشترك فيه العالم والجاهل لولا قيام الأمارة على 
خلافه. بحيث يكون قيام الأمارة الخالفة مانعاً عن فعليّة ذلك الحكم؛ 
لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع. فالحكم 
الواقعيّ فعلةٌ في حقّ غير الظانٌ بخلافه, وشأٌ في حقّهء بمعنى وجود 
المقتضى لذلك الحكم لولا الظرّ على خلافه. 

5 ارغا :كالاون ف عدم ثبوت الحكم الواقعيّ للظان يخلافه ؛ 
لأنّ الصفة المزاحمة بصفة ل ا الك فلا يقال 
للكذب النافع : إِنّه قبِيحٌ واقعاً. 

والفرق بينه وبين الوجه الأوّل -بعد اشتراكهما فى عدم ثبوت 
الحكم الواقعى'" للظانٌ بخلافه : أنّ العامل بالأمارة المطابقة حكمه 
كا لقال وول دك اق يسن نمي لت بمكلاء: فقو كان طقذ عانم 
عن المانع. وهو الظنٌّ بالخلاف. 

الثالث: أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثيرٌ في الفعل 
الذى تضمّنت الأمارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة, إل أنّ العمل" 


)١(‏ في دص).ء (ل) و(ده): «الحكم». وفى (ظ) و(م): «لحكم». 
(') في دظ) و(م): «حكم واقعي ». 
(9) فى درص) والنسخة الموجودة عند الحقق الحمدانى نيع -على ما هو ظاهر 
تعليقته على الرسائل : «الأمر بالعمل», انظر حاشية اطمدانى : 57. 
وللمحقق النائينى #8 هنا تنبيهٌ ينفعنا فى المقام. فقد جاء فى فوائد الاصول : 
« تنبيه : نقل شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه) : أن العبارة النى صدرت من الشيخ َي 


فى إمكان التعبّد بالظن ا 


على طبق تلك الأمارة والالتزامَ به في مقام العمل على أنه هو الواقع 
ونوتين! الآثان البرعتة. الماركة! عليه بواقناء. يتكيل .عل مطلحة: 
فأوجبه الشارع. 

ومعنى إيجاب العمل على الأمارة: وجوب تطبيق العمل عليهاء لا 
وجوب إيجاد عمل على طبقها؛ إذ قد لا تتضمّن الأمارة إلزاماً على 
الكلق اكإذا سك لحان قوين أن «وحويه. كيرا أن بادا 
وحن حلي اذه اراد الفعل أن 5 وعد الأتمعات او الاراحة: 
بمعنى حرمة قصد غيرهماء كا) لو قطع به|'". 

وتلك المصلحة لا بد ان تكون مما يتدارك بها ما يفوت من 
مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع القكن من العلم!؛ وإلا كان 


ودر ءه 


فان قلت : ما الفرق بين هذا الوجه الذى مرجعه إلى المصلحة فى 


ف الوجه الثالث كانت هكذا: ...» ثم قال . بعد نقل العبارة كما أوردتاه ف 
المقن : «وم يكن فى أصل العبارة لفظ "الأمر” وإِئما أضافها بعض أصحابه. 
وعلى ذلك جرت نسخ الكتاب». فوائد الأصول ": 48. 

)١(‏ في لظ)ء (ل) و(م): «ترتب». 

(1) العبارة في رظ) هكذا: «استحباب شىءِ أو :ووه نخيير أو إباحة ». 

(5) لم ترد «ومعنى إلى كا لو قطع بها» فى <ه). وفى (ت) أنَّها «غلط», 
وكتب في (ص) عليها: «زيادة». 

(؛) لم ترد «لو كان إلى من العلم» فى (ت) و(ه). ٠:‏ 

)0( راجع الصفحة .٠١5‏ 


الجيسصرق 
بين الوجهين 
ا لأخيرين 


1 ل ا ل ل م ل ارا ا ول ١‏ 


العمل١"‏ بالأمارة'" وترتيب" أحكام الواقع على مؤدّاها. وبين الوجه 
السابق الراجع إلى كون قيام الأمارة سببأ لجعل مؤدّاهال“ على المكلف؟ 

مثلاً: إذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون 
الواجب فى الواقع هي الظهر. فإن كان في فيل المدية مضاحة: يعدا أه 
بها ما يفوت بترك صلاة الظهر. فصلاة الظهر فى حقّ هذا الشخص 
خالية عن المصلحة الملزمة. فلا صفة تقتضى وجوبها الواقعى. فهنا 
وجوب وأحد - واقعاً وظاهراً - متعلي 01 بصلاة الجمعة. وإن م تكن ف 
فعل الجمعة صفة كان الأمر بالعمل بتلك الأمارة قبيحاً؛ لكونه مفوّتاً 
للواجب مع القكن من إدراكه بالعلم. 

فالوجهان مشتركان في اختصاص الحكم الواقعىٌ بغير من قام 
عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة2. فيرجع اه الثالث إلى 
الوجه الثانى, وهو كون الأمارة سبباً لجعل مؤدّاها هو الحكم الواقعى 
لا غير وانحصار الحكم فى المثال بوجوب" صلاة الجمعة. وهو التصنوديت 
الباظلق: 

قلت: أمّا رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثانى فهو باطل؛ لأنّ 


.» في ١(ص) و(ه): «فى 00 بالعمل‎ )١( 

(0) في دت) وده): «على الأمارة». 

(6) فى («ظ)ء (ل) و(م): «ترتب». 

)0غ ف (رت) و(ه) زيادة: «هو الحكم الواقعي ». 

)0( قْ ر(ظ) و١(م):‏ « يتعلّق ». وفى (ر) و(ه): « متعلقاً ». 


)0 ف نسخة بدل (ص): «فىي وجوب». 


فى إمكان التعبّد بالظن 00 
مرجع جعل مدلول الأمارة في حقّه _الذي هو مرجع الوجه الثانى ‏ 
إن أن نعطلاة الجسعة بواجيةا" غلية :واقعا,كالغال. بحرت غلا المجمفة: 
فإذا صلاها فقد فعمل الواجب الواقعي. فإذا انكشف خالفة الأمارة 
للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعاً إلى موضوع آخرء كا إذا صار 
المسافر بعد فعل!" صلاة القصر حاضراً إذا قلنا بكفاية السفر في أُوّل 
لوقت الضكة الفعين عوانما : 

ومعنى وجوب العمل'" على طبق الأمارة!': وجوب ترتيب'" 
أحكام الواقع'" على" مؤدّاها من دون أن يحدث فى الفعل مصلحةٌ على 


تقدير مخالفة الواقع ‏ كما يوهمه ظاهر عبارتي العدّة والنهاية المتقدّمتين'- 


قاذ ذخان وعضرى :فنا الميننة واقما ,رفي اتنب اأعكاء اعرف 
الواقعى وتطبيق العمل على وجوبها الواقعي. فإن كان في ول الوقت 
جاز الدخول فبها بقصد الوجوب وجاز تأخيرهاء فإذا فعلها جاز له 
فعل النافلة وإن حرمت في وقت الفريضة المفروض كونها في الواقع هي 


)١(‏ في (تغء (راء (ل) و(ه): «هي واجبة». وفىي ١«ص):‏ «هي الواجبة». 
(') لم ترد «فعل» فى (ر). (ظ) و١م).‏ 

(؟) فى (ه): «ومعنى د بالعمل » . 

(؛) في دظ)ء (ل) و(م) زيادة: «على أن مضمونها هو الحكم الواقعمي». 
(4) في (ص) بدل «وجوب ترتيب»: «الرخصة في ترتيب». 

(3) في دت) و(ه): «أحكام الواجب الواقعي». 

(0) لم ترد «الواقع على» في (م). 

(6) لم ترد «من دون -إلى - المتقدّمتين» فى (ظ). (ل) و(م). 


معنى وجوب 
العمل على 
طبق الأمارة 


1 قفو انحور وى مجع تم حمسو بوم قمع تددح فاتك الأضول 01ت 
الظهر؛ لعدم وجوب الظهر عليه فعلاً ورخصته فى تركها. وإن كان في 
آخر وقتهبا حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها. 

ثم” إن استمرٌ هذا الحكم الظاهريّ -أعني الترخيص في ترك الظهر 
إلى آخر وقتها- وجب كون الحكم الظاهريّ بكون ما فعله في أُوّل 
الوقت هو الواقع المستلزم لفوت" الواقع على المكلّف!"- مشتملاً على 
مصلحةٍ يتدارك بها ما فات لأجله من مصلحة الظهر؛ للا يلزم تفويت 
الواجب الواقعي على المكلّف مع القكّن من إتيانه بتحصيل العلم به. 

وإن لم يستمرّء بل علم بوجوب الظهر في المستقبل. بطل وجوب 
العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعاً. ووجب العمل على طبق 
عدم وجوبه في نفس الأمر من أوّل الأمر؛ لأنّ المفروض عدم حدوث 
الرجويه النتفن انرق نواءا دل عا له ذا اذام أمارة :ا ارسوت 
قالذي اذا فقيكه راكفاتوحوت الطهر .وقد ونوت الجيعة» وعت 
حينئذٍ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم -أعنىي وجوب الإتيان بالظهر - 
ونقض ١‏ نان وحوب :علق الحمطة انها قات مني كقن ند ان سهد 
فواته متداركة بالحكم الظاهريٌ المتحقّق فى زمان الفوت. 

ماين وي روك الو ا ع 
الشارع بالعمل بمؤدَّى الأمارة اللازم منه ترخيص ترك الظهر فى الجزء 


)01( فى (ت)ء (ر) و(ه): «لفوات». 
(0) لم ترد «بكون إلى المكلّف» في (ظ). (ل) و(م). ووردت بدا عبارة : 
« بجواز تركها إلى آخر وقتها ‏ وكان الحكم الظاهريّ المستمرٌ -». مع اختلافٍ 


فى إمكان التعبّد بالظن 0 
الأخير ‏ لا بدّ أن يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر. 

ثم” إن قلنا: إن القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوات 
الواجب من حيث إنّ فيه مصلحة, لم بجب فها نحن فيه؛ لأنّ الواجب 
وان ترك ال أن مضلحته متداركة: فلا يضدق. عل هذا الترك. الفوت: 

وإن قلنا: إِنّهِ متفرّع على بحرّد ترك الواجب. وجب هنا؛ لفرض 
العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعاً. 

إلا أن يقال: إِنّ غاية ما يلزم في المقام. هي المصلحة في 
معذوريّة هذا الجاهل مع مَكنه من العلم ولو كانت 06 الأمن عن 
المكلفين. ولا ينافى ذلك صدق الفوتء فافهم'". 

ثم إِنّ هذا كلّه على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهري 
للإجزاء. واضحُ. 

وامّا على القول باقتضائه له. فقد يشكل'" الفرق بينه وبين القول 
بالتصويبء. وظاهر شيخنا فى تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم 
الإجزاء. قال وَيِعٌ'": من فروع مسألة التصويب والتخطئة. لزوم الإعادة 
للصلاة بظنٌ القبلة وعدمه!». وإن كان ثيله لذلك بالموضوعات محل 
نظر. 


)١(‏ لم ترد «فافهم» فى (ت) و(ه). 

(؟) فى (دت) و(ه) بدل «باقتضائه له فقد يشكل» : «بالاقتضاء فيشكل». 

(9) لم ترد عبارة إلا أن يقال إلى - قدس سرّه» فى د(ظ)ء (ل) و(م), ووردت 
بدها : «ولأجل ما ذكرنا ذكر في قهيد القواعد», نعم وردت عبارة «إلا أن 
بقال إلى - #» في هامش (ل) تصحيحاً. 

(غ) تمهيد القواعد:  »”“”*>‏ #3"؟7,. 


0 ا[ 32111111 من قرائة الأضيول /اح ١‏ 

فعلم من ذلك: أنّ ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملاً 
على مصلحة تتدارك مفسدة ا الواجب ومعه يسقط عن الوجوب,ء ممنوع ؛ 
لآنّ فعل الجمعة قد لا يستلزم إلا ترك الظهر في بعض أجزاء وقته. 

فالعمل على الأمارة معناه: الإذن فى الدخول فيها على قصد 
الوجوبء والدخول فى التطوّع بعد فعلها. 

نعم. يجب فى الحكم بجواز فعل النافلة اشقاله على مصلحة تتدارك 
مفسدة فعل التطوّع فى وقت الفريضة لو شمل دليله الفريضة الواقعيّة 
الملأذون في تركها ظاهراً؛ وإلا كان جواز التطوّع في تلك الحال حكماً 
واقعيّاً لا ظاهرياً. 

وأمّا قولك: إِنّه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط 
الوجوب. ففمنوع أيضاً؛ إذ قد يترتّب على وجوبه واقعاً حكمٌ شرعيٌ 
وإن تدارك مفسدة تركه مصلحة فعل آخرء كوجوب" قضائه إذا علم 
بعد خروج الوقت بوجوبه واقعاً". 

وبالجملة : فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على كم شر عىّ 
حال الأمر بالعمل بالأمارة”" القائمة على الموضوع الخارجي, كحياة رَيدٍ 
وموت عمروء فكما أن الآمر بالعمل!" في الموضوعات لا يوجب جعل 


)١(‏ فى (ظ) و(م): «لوجوب». 

(') وردت عبارة «فعلم من ذلك -إلى ‏ بوجوبه واقعاً» فى (راء (ظاء (ل)ء (م 
ونسخة بدل (ص) مع اختلافات يسيرة. وم ترد فى (ت), (ص) و(ها). ظ 

(9) فى رر)ء لظا ١(ل).‏ (م)ء (ه) ونسخة بدل (ت) و(ص): «على امنا 101 

(4) في «ص) زيادة: «بها». وفى وا وكا نيزنا لاما 8 


فى إمكان التعبّد بالظن ا 
تصن (الراسووى رواناا روطتب عدل امكام فلتب غليد لمكي يما 
دامت الأمارة قائَةَ عليه. فإذا فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك 
الموضوع. ترتّب عليه فى المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من 
أوّل الأمرء. فكذلك حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم. 
وحاصل الكلام: ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة 
نكا واقفتا .والحكي تتحكتة .وافعاً عند قاء الأمازة»«وبيت: الحكه. ,وافما 
بتطبيق العمل .عل الحكم. الواقعى. المدلول. .عليه بالأمارة؛ كالحكم .واقعاً 
بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة. 
وأمَا قولك": إِنّ مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعى 
بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدّى الأمارة إلى التصويب الباطل؛ 
نظرأ إلى خلوٌ الحكم الواقعى حينئذ عن المصلحة الملزمة التي تكون في 
منعٌ كون هذا تصويبا؛ كيف والمصوّبة يمنعون حكم الله فى الواقع, 
فلا يعقل عندهم إِيِجابٌ العمل بما جعل طريقاً إليه والتعبّد بترتيب آثاره 
فى الظاهرء بل التحقيق عدٌّ مثل هذا من وجوه الردّ على المصوبة. 
وأمًا ما ذكرا": من أن الحكم الواقعى إذا كان مفسدة مخالفته 
متداركة: مضدلحة العمل 1" بعل .طبق: الأمارةة فلو بق في الواقع كان 
عكا يل عنقي بوالأ"فيت: اقناء اليكو فى الزاقي :وصارة اخوى اذا 


)١(‏ فى ١ص)‏ بدل «قولك» : « توهم». 
)١(‏ فى رت): وام ما ذكره». 


(") كذا فى (ص) وفى غيرها: «الفعل». 


حاصل الكلام 
فى الفرق 


إنسكال الجمع 
بين الكحكم 
الوداقعي 
والقفاهر ي 


جواب الإشكال 


جب حدال 
الأمارة على 
الموضوعات 
الخارجية 


1 مسياية اود ااا وما ما ري او افرائلة ستول ولا 


رضنا الع إفى الواقع واجبأ وقامت أمارة على تحريمه. فإن لم يحرم 
ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة, وإن حرمء. فإن بق الوجوب لزم 
اجتاع الحكنين المتضادّين, وإن انتى ثبت انتفاء الحكم الواقعي, ففيه : 

أنّ المراد بالحكم الواقعيّ الذي يلزم بقاؤه. هو الحكم المتعين!" 
المتعلّق بالعباد'" الذي يحكى عنه الأمارة ويتعلّق به العلمٌُ أو" الظن 
وأمر السفراء بتبليغه. وإن لم يلزم امتثاله فعلاً فى حقّ من قامت عنده 
أمارة على خلافه, إلا أنه يكفى فى كونه حكمه'“ الواقعى : أنه لا يعذر 
فيه إذا كان عالماً به أو جاهلاً مقصّراً. والرخصة فى تركه عقلاً كا فى 
الجاهل القاصرء أو شرعاً كمن قافت: كتدة. امارة معتبرة على خلافه. 

وما ذكرنا يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة؛ فائْها 
من هذا“ القسم الثالث. 

والحاصل : أنّ المراد بالحكم الواقعى. هى": مدلولات الخطابات 
الواقعيّة الغير المقيّدة بعلم المكلفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها, 
و'"الها آثارٌ عقليّة وشرعيّة تترتّب عليها عند العلم بها أو قيام أمارةٍ 


: في دت) و(ل) زيادة : «المفزل». وفى نسخة بدل دص) و(م) بدل «المتعين»‎ )١( 
«المازل».‎ 

(0) لم ترد « المتعلق بالعباد» فى (ت) و١ل).‏ نعم وردت فى نسخة بدل (ل). 

0( ف دري (ظ). (ل) و(ام) بدل «أو» : «و». 

)ع( ف (ر) و(ه) ومصححة (ت): «الحكم». 

١ (6)‏ ترد «هذا» ف (ر) و١(ص).‏ 

)١(‏ فى درت) (ر) ور٠رظ):‏ «هو». 


/ ' ترد «او» ف در)ء (ظ) و١م).‏ 


في إمكان التعبّد بالظن 00 
حكم الشارع بوجوب البناء على كون موّداها هو الواقع. نعم هذه 
ليست احكاما فعليّة بمجرّد وجودها الواقعى. 

وتلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ ما ذكره اق امن الشطالة 
التعّد بخبر الواحد أو بمطلق الأمارة الغير العلميّة ‏ ممنوع على إطلاقه, 
وإِنْما يقبح'" إذا ورد التعبّد على بعض الوجوه. كا تقدّم تفصيل 
ذلك. 

ًّ إِنْه ربما ينسب إلى بعض"": إيجابٌ التعبّد بخبر الواحد أو 
بطق الكمازة جل ال انه 6 قبح تركه منهء في مقابل قول ابن 

فإن أراد'" به وجوب إمضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم 
القكن من العلم وبقاء التكليف. فحسن. 

وإن أراد!» وجوب الجعل بالمخصوص فى حال الانسداد. فمنوعٌ؛ 
إذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم إنما يجب عليه إذا لم يكن هناك 
طريقٌ عقلٌ وهو الظنّ, إلا أن يكون لبعض الظنون في نظره خصوصيّة!". 

وإن أراد حكم صورة الانفتاح : 


)١(‏ في دص) و(دظ): «يصح». وفي وهنا #ونسيخة بيدل “رضن دنا "اتكناة. 

(؟) حكي هذا المذهب عن ابن سريج وغيره. انظر العدّة :١‏ 48. والمعتمد 
للبصرىي ؟: ,٠١8‏ والإحكام للامدي ”:: 16. 

") فى (رىء (ظاء (ل) و(م): 0 

غ) فى رظ) و١م):‏ و(أرفق: 


ل قرطءو الا أن الات خشوضتة تاق" اذظ يو رلا ولع 


ملخّص ما تقدّم 


القول بوجوب 
التعّد بالأمارة 


والمناقشة فيه 


١ فرائد الأصول / ج‎ ...... 21 000 ١), 

فإن أراد وجوب التعبّد العينيّ فهو غلط؛ لجواز تحصيل العلم معه 
طاً. 

وإن أراد وجوب التعبّد به تخييراً. فهو نما لا يدركه العقل؛ إذلا 
بعلم العقل بوجود مصلحة فى الأمارة يتدارك بها مصلحة الواقع التي 
تفوت بالعمل بالأمارة. 

الهم إلا أن يكون في تحصيل العلم حرج يلزم في العقل رفع 
إيجابء بنصب أمارة هي أقرب من غيرها إلى الواقع أو أصمٌ في نظر 
الشارع من غيره في مقام البدليّة عن الواقع. وإلا فيكنى إمضاؤه للعمل 
بمطلق الظر كصورة الانسداد!". 


)١(‏ لم ترد فى رظ) و١(١م):‏ وال فيكق إلى الانسداد». وم ترد في د(ل):«ع 
الواقع إلى الانسداد». وفى (ه) زيادة : «أو فى الجملة». 


ثم” إذا تبين عدم استحالة تعبّد الشارع بغير العلم. وعدم القبح 
| ل ل ا في تسسا 
فيه ولا في تركهء فيقع الكلام في المقام الثاني" في وقوع التعتد به في التعبٍد بالظنّ 
الأحكام الشرعيّة مطلقاً. أو فى الجملة. 
وقبل الخوض في ذلك. لا بدّ من تأسيس الأصل الذي يكون 
عليه المعوّل عند عدم الدليل على وقوع التعبّد بغير العلم مطلقاً أو في 
الجملة. فنقول : 
التعتّد بالظنّ الذي لم يدل على التعبّد به دليل, عحرمٌ بالأدلّة الأربية. أصسالة حرمة 
بد بي لم ا لا ا 7 الم باه 
ويكفى من الكتاب: قوله تعالى: 8 قل َالَهُ أذِنَ لكمْ أمْ عَلى الله للأدلة الأربعة 
تفْعرونَ ."١4‏ 
دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع. 
فهو افراع 


: العتوان: .هنا‎ )١ 
.٠١6 تقدّم الكلام فى المقام الأول في الصفحة‎ )"' 


3( يونس : 8. 


١‏ ا 101110 “عد أقراقد الأضول / اج 

ومن السنّة: قوله علد في عداد القضاة من أهل النار: «ورجل 
قضى بالحقّ وهو لا يعلم»'". 

ومن الإجماع: ما ادّعاه الفريد البهبهانى في بعض رسائله: من 
كرون .قدء. الوا يدبيثا .عند الحزاة” فصلا عن . :العلاء81ا. 

ومن العقل: تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم 
بوروده عن المولى ولو كان جاهاة”" ع التقصير . 

نعم قد يتوهّم متوهٌّمٌ: أنّ الاحتياط من هذا القبيل. 

وهو اخلط بو اطيعه ١‏ قوق بيت الالتزاة. قوم سو قبل الوك مان 
أنه منه مع عدم العلم بأنّه منه. وبين الالتزام بإتتيانه لاحتال كونه منه 
أو ونضاء: كوزلف. سند :وفتان .ها ميتي أن لفقل سينا بقبح الأوّل 
وحسن الثانى. 

والحاصل: أنّ الْحدّم هو العمل بغير العلم متعبّداً به ومتديّناً به. 
وأمّا العمل به من دون تعبّد بمقتضاه : 

فإن كان لرجاء إدراك الواقع. فهو حسنٌ ما لم يعارضه احتياط 
آخر ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه. كما لو ظَنّ 
الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة؛ فإن الاتيان بالفعل تحرّمٌ وإن م 
يكن على وجه التعبّد بوجوبه والتديّن به. 

وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع : 


(1) الوسائل 53.27 الات 4 من أبوات. “عفات: القاقى». الحديف. 1 
)انظ الرسائل ‏ الأضولة 1 
(5) كذا في (ظ). (ل). (م). (ه) ونسخة بدل (ت). وفى غيرها: «عن جهل». 


فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به حىٌ 
يعلم خلافه. كان محرّماً أيضاً؛ لأنّ فيه طرحاً للأصل الواجب العمل 
كما فها ذكر من مثال كون الظنٌّ بالوجوب على خلاف استصحاب 
التحريم. ظ 
وإن لم يلزم منه ذلك جاز العمل. كما لو ظنّ بوجوب ما تردد 
بين الحرمة والوجوب, فإنّ الالتزام بطرف الوجوب لا على أنه حكم 
لله المعيّن جائرٌ. لكن فى تسمية هذا عملاً بالظنّ مسامحة. وكذا فى 
تعفية” الاحد يف من جاتب التعاط: 

وبالجملة: فالعمل بالظنٌ إذا لم يصادف الاحتياط محرّمٌ إذا وقع 
على وجه التعبّد به والتديّن. سواء استلزم طرح الأصل او الدليل 


الموجود في مقابله أم لاء وإذا وقع على غير وجه التعبّد به فهو عحرّمٌ 


إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأدلة المعلوم وجوب العمل 
هن" . 

هذاء وقد يقر الأصل هنا بوجوه آخر: 

منها: أن الأصل عدم الحجّية. وعدم وقوع التعبّد به وإيجاب 
العمل به. 

وفيه : أنّ الأصل وإن كان ذلكء إلا أنه لا يترتب على مقتضاه 
شى ع ؛ فإن حرمة العمل١'ا‏ يكفي ف موضوعها عدم العلم بورود التعّد, 


)01( م ترد ف (ه): « المعلوم وجوب العمل بهأ», وشطب علها ف (ت), ووردت 
بدلها فيهما : «الموجودة فى مورده». وفي هامش (صص:: «الموجودة في مورده. خ». 
)2( ف (ر) و(ص) زيادة: «بالظنّ». وشطب عليها فى (ت). 


تقرير الأصل 
ف القلام 
بوجمه اخر : 


الرجه الأوّل 


والمناقشة فيه 


والمناقشة فيه 


0 0 000 
من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبّد به ليحتاج فى ذلك إلى 
الأصضل»: 72 إثبات: الحرمة. 

والحاصل: أنّ أصالة عدم الحادث إنما يحتاج إليها فى الأحكام 
المترتّبة على عدم ذلك الحادث. وأمَا الحكم المترتّبٍ على عدم العلم 
بذلك الحادث فيكفى فيه الشك فيه. ولا يحتاج إلى إحراز عدمه 
بحكم الأصل. 

وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ؛ فإنه 
لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمّة. بل يكنى فيها 
عدم العلم بالفراغ. فافهم. 

ومنها: أنّ الأصل هى إباحة العمل بالظَن؛ لأنْها الأصل في 
الأشياء: حكاة يعدن :عن السكد الحقّق الكاظمى"". 

وفيه -على تقدير صدق النسبة : ش 

أوَلا: أن إباحة التعبّد بالظنّ غير معقول؛ إذ لا معنى لجواز التعبّد 
وتركه ١‏ إلى بدل, غاية الأمر التخيير بين التعبّد بالظنّ والتعبّد بالأصل 
أو الدليل الموجود هناك'" في مقابله'' الذي يتعين الرجوع إليه لولا 
ال قدا به الاأمن ..وحونء التعقد ره او الك يرا فللا سيق ادناه 
التى هى الأصل فى الأشياء. 


)١(‏ حكاه عنه السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول: 605. وانظر الوافي للمحقق 
الكاظمي (مخطوط) : الورقة 49". 

(0) لم ترد «هناك» في (ل). وردت بدها فى رت).ء (رظ) (م) وره): «هنالك». 

(*) لم ترد «فىي مقابله» في (ظ) و(م). وكتب عليها فى (ت): «زائد». 


وثانياً: أنّ أصالة الإباحة إنما هي فيا لا يستقلٌ العقل بقبحه. وقد 
عرفت استقلال العقل بقبح التعبّد بالظنٌ من دون العلم بوروده من 
الشارع. 

متها +* أن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم. ومقتضاه 
التخيير أو ترجيح جانب التحري؛ بناءَ على أن دفع المفسدة أولى من 

وفيه: منع الدوران؛ لأنّ عدم العلم بالوجوب كافبٍ فى ثبوت 
التحربم؛ لما عرفت'": من إطباق الأدلة الأربعة على عدم جواز التعبّد 
ف ل بيعل 1أ.وعموبية التكذا" حيط ع الشتارم :الا ترق + اله إذا .دار 
الأمر بين رجحان عبادة وحرمتهاء كفى عدم ثبوت الرجحان فى ثبوت 
حرمتها. 

ومنها: أنّ الأمر في المقام دائرٌ بين وجوب تحصيل مطلق 
الاعتقاد بالأحكام الشرعيّة المعلومة إجمالاً. وبين وجوب تحصيل 
خصوص الاعتقاد القطعي. فيرجع إلى الشكٌ في المكلف به وتردّده بين 
التخيير والتعيين. فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعى ؛ 
تحصيلاً لليقين بالبراءة. خلافاً لمن لم يوجب ذلك في مثل المقام. 


وفيه : 


2 


أوْلاً: أن وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام مقدّمةٌ عقليّة للعمل 


)01( راجع الصفحة 0؟١.‏ 
(١؟)‏ كذا ف رظ) و(م)نء وف غيرههما: «لا يعلم». 
(9) لم ترد عبارة : «بما لم يعلم وجوب التعبّد» فى (ها). 


الرجه الثالث 


والمناقشة فيه 


والمناقشة فيه 


0 امسج جار و سوا الام و مم م لو روج لراقد الف ل هرا 
بها وامتثاطا.ء فالحاكم بوجوبه هو العقل. ولا معنى لتردد العقل في 
موصوع حكعة وان الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد 
أو حوصن المكم و بحل نا ان سل عوشيوي. #طييل. مخصوصض 
الاعتقاد القطعى _على. ما هو التحقيق -. وإمّا أن يحكم بكفاية مطلق 
الاعتقاد. ولا 0 الإجمال في موضوع الحكم العقلىي؛ لأنّ التردّد 
فى الموضوع يستلزم التردد فى الحكم. وهو لا يتصوّر من نفس 
الحاكم. وسيجيء الإشارة إلى هذا في ردّ من زعم أن نتيجة دليل 
الأتميرأة مهملةٌ بحملة,. مع عدّه دليلَ الانسداد دليلاً عقليّاً وحكياً 
يستقل به العقل. 

وأمّا ثانياً: فلن العمل بالظنّ في مورد مخالفته للأصول والقواعد 
-الذي هو محل الكلام ‏ مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بوجوب الأخذ 
بتلك الأصول حىٌ يعلم خلافهاء فلا حاجة في ردّه إلى مخالفته لقاعدة 
الاشتغال الراجعة إلى قدح الخالفة الاحتاليّة للتكليف المتيقن. 

سلا [ذ١‏ :نرهها "11 الالسسصحاتب تفن الرجوتة والظ: يحاض 
امرك «تجهر قو الفذل اله خالنة املك افك الشارم يعدم 
نقض اليقين بغير اليقين, فلا يحتاج إلى تكلّف أنّ التكليف بالواجبات 
والكننات يقيي, ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فبهاء 
7 وجوب تحصيل الاعتقاد القطعيّ وأنّ فى تحصيل الاعتقاد الراجح 
محالفة احتاليّة للتكليف المتيّن, فلا وق افهنة 1 اعبيه اق وبا لكل 
بن 'القفا: 1 

فقد تبيّن مما ذكرنا: أن ما ذكرنا فى بيان الأصل هو الذي 


ع 


ينبغى ان يعتمد عليه. وحاصله : 


فى وقوع التعبّد بالظن ال وي ا ا ا م الك ا 

أن التعتتد بالظنٌّ مع الشكٌ فى رضا الشارع بالعمل به فى الشريعة 
تعبّدٌ بالشكٌ. وهو باطل عقلاً ونقلاً. وأمّا بد العمل على طبقه. فهو 
عو :إن خخالق اضيلة”فيخ 'الأحول: اللنظقة او الفيلتة الدالة عل بونضوت 
الأخذ بمضمونها حقٌٍ يعلم الواقء”". 

فالعمل بالظنٌ قد تجتمع فيه جهتان للحرمة. كما إذا عمل به 
ملتزماً أنه حكم الله وكان العمل!" مخالفاً لمقتضى الأصول. 

وقد تنحقّق فيه جهة واحدة. كا إذا خالف الأصل ولم يلتزم 
بكونه حكم الله أو التزم ولم يخالف مقتضى الأصول. 

وقد لا يكون فيه عقابٌ أصلاً. كا إذا لم يلتزم بكونه حكم الله 
وم بخالف أصلاً. وحينئذٍ قد يستحقّ عليه" التواب, كما إذا عمل به 
علوت التفاط 

هذاء ولكن حقيقة العمل بالظنٌ هو الاستناد إليه في العمل والالتزام 
بكون مؤداه حكم الله في حقّه. فالعمل على ما يطابقه بلا استنادٍ إليه 
ليس عملاً به. فصمٌ أن يقال: إِنّ العمل بالظنٌ والتعبّد به حرام مطلقاً 
ذافق. ‏ الاضول. ١و‏ أ التياء يقاب الام "الم :اذا كالب الاصول. مسد 
العقاب من جهتين: من جهة الالتزام! والتشريع. ومن جهة طرح 
الأصل المأمور بالعمل به حقٌٍ يعلم يخلافه. 


)١(‏ كذا فى رص) ودرظ» وظاهر دل»). وفىي غيرها: «الرافع». 
(') فى در). ر(ص) ورظ) زيادة: «به». 

3( ف لاك بو ' ها «زاعملة ): 

؛) فى رظ) : «الافتراء ». 


لعمل بالظنّ 
جهتعتان 


الاثشارة إلى 
هاتين الجهتين 
فى الكتقتاب 
والشسححدة 


فد 20000000 وكيا عمس ان امش حك ومين اقرائه الأضول ربح ١‏ 


وقد أشير فى الكتاب والسئّة إلى الجهتين: 

فا أشير فيه إلى الأولى قوله تعالى: « كُلْ آله أذِنَ لَكُمْ أم عَلى 
لله تَفْمرَونَ "١4‏ بالتقريب المتقدّم. وقوله علد : «رجلٌ قضى بالحقّ وهو 
د يعلم »0". 

وممّا أشير فيه إلى الثانية قوله تعاللى: ل إنَّ الظَّمّ لا يُعْن مِنَ الحو 
مَيئاً 4", وقوله طَليةِ : «من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر 
نذا ميسسلع اال ولفسي: آدلة الاعيول: ْ 

ثم إن ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبنّ على ما هو التحقيق : 
من أنّ اعتبار الأصول -لفظيّةَ كانت أو عمليّة ‏ غير مقيّد بصورة عدم 
الظنّ على خلافهاء وأمّا إذا قلنا باشتراط عدم كون الظنّ على خلافها, 
فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظنّ مطلقاً. لا على وجه الالتزام 
ولا على غيره. 

أمَا مع عدم تيسّر العلم في المسألة؛ فلدوران الأمر فيها بين العمل 
بالظنَ وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف 
الطنّ. وكما لا دليل على التعبّد بالطنّ كذلك لا دليل على التعبّد بذلك 
الأصل؛ لأنّهِ المفروضء فغاية الأمر التخيير بينههاء أو تقديم الظْنٌ؛ 
لكونه أقرب إلى الواقع. فيتعيّن بحكم العقل. 


)01( يودئس : 9 
(1) الوسائل .١١ :١8‏ الباب ؛ من أبواب صفات القاضي. الحديث 1. 
(19) يونشن 111 


(؛) المستدرك :١7‏ 158. الباب 4 من أبواب صفات القاضىي. الحديث .١5‏ 


فى وقوع التعبّد بالظن افده واي اوتنه قحأ ان وات ولاه أي هده م فاحل جه لكأي جهن معو تنو ابو دده هر إو له ١‏ 

وأمّا مع القكّن من العلم في المسألة؛ فعدم'" جواز الاكتفاء فيها 
بتحصيل الظَنّ ووجوب نتحصيل اليقين, مبني على القول بوجوب تنحصيل 
الواقع علماً, أما إذا ادّعى أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل 
الظنّء وأنّ الضرر الموهوم لا يجب دفعه. فلا دليل على لزوم تحصيل 
العلم مع المكن. 

7 تق .وها بعد ع[ أعيالة جردت اللمك. بالقارة وان باه الناهدة 
عن العمل بالظنَ'". وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا 
المقاء ايا ل راق ميقة .فى أكره برعت مما عرقت 

لأنه إن تايف الأعتدلال يا عل ععرية: التفتن بو الالتزاء بوالند ب 
بؤدّى الظرٌ. فقد عرفت أنه من ضروريّات العقل. فضلاً عن تطابق 
لأدلة الثلاثة النقلة عليه. 

وإن اريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظْنّ وإن لم يكن عن 
ات ال 

فاق اريك حرنته إذا خالف: الواقع نمع القكن :من العلم. يداه فيكق 
فى ذلك الأدلة الواقعية. 

وإن أريد حرمته إذا خالف الأصول مع عدم القكّن من العلم. 
فشكن النة: اكاك اذلة الأضول: نا عل ا حو امدق امن .أن 


سس 


.8 كذا في (ص)ء وفى غيرها : «فلان عدم‎ )١ 

"يوش 7531 والاستراء: 1 

؟) انظر مفاتيح الاصوال: 0 4., ومناهج الأحكام : 0. 
8) راجع الصفحة .١١1 ١١0‏ 


الاستدلال على 
أصالة الحرمة 
بالآيات الناهية 
عن العمل بالظنّ 


الشضون المعتيرة 
الخارجة عن 
الأصل المتقدّم 


م 070 2 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 


بجاريها صور عدم العلم الشامل للظن. 

وإن اريد حرمة العمل المطابق للظنّ من دون استناد إليه 
وتديّن بهء وعدم مخالفة العمل للواقع مع المكن منه ولا لمقتضى 
الأصول مع العجز عن الواقع, فلا دلالة فيها ولا في غيرها على حرمة 
ذلك, ولا وجه لحرمته ايضا. 

والظاهر : أن مضمون الآيات هو التعبّد بالظنٌ والتديّن بهء وقد 
عرفت أنه ضروريٌ التحريم. فلا مهم فى إطالة الكلام في دلالة الآيات 
وعدمها. 
نا الوك" بد لوطو اله يدنه الزسالداكك عاو نا شري او اقل 
بخروجه من هذا الاصلء. من الامور الغير العلميّة التى اقيم الدليل على 
اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجباً 
للرجوع إلى الظنّ مطلقاً أو في الجملة. وهي أمور: 


)١(‏ فى (ه) بدل «هذه الرسالة»: «هذا المقصد». 


[ الأمارات المستعملة فى استنباط الأحكام ] 
[من ألفاظ الكتاب والسنّة ]07 


منها: الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعيّة من ألفاظ 
الكتاب» .والسئة. 

وهى على قسمين : 

القع االأول :نه ايندل تقيض هرا التكلن عند اسوال. إرادية 
خلات: 'ذلقف» كاضالة الحققة: غنذ: احمال.. إرادة: الاق .واصالة الحمو> 
والإطلاق. ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى 
الذي يقطع بإرادة المتكلّم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة, 
وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناءً على عدم وصوله إلى حدٌ 
الوضع. وكالقرائن المقاميّة التى يعتمدها أهل اللسان" في محاوراتهم. 
كوقوع الأمر عقيب توهّم الحظر. ونحو ذلك. وبالجملة: الأمور المعتبرة 
عند اهل اللسان ف محاوراتهم بحيث لو اراد المتكلم القاصد للتفهم 
خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة, عد ذلك منه قبيحا. 


)١(‏ العنوان منا. 
)2 ف ر(ظ) و(م) بدل « أهل اللسان» : «العقلاء », وى رت) وده): «عقلاء أهل 
اللسان ». 


هل 100[ 1011 


وااالقسر الباق ما يُعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ. وتييزا" 
بحازاتها من حقائقها. وظواهرها عن خلافهاء كتشخيص أن افظ 
«الصعيد» موضوعٌ لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص ؟ وتعيين أن 
وقوع الأمر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره فى الإباحة المطلقة ؟ 
وأنَّ الشهرة فى الجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة 
الصارفة عن الظهور العرضى المسبّب من الشهرة. نظير احتياج المطلق 
المتطترف ان: شطن. ‏ أفرادة؟ 

وبالجملة : فالمطلوب فى هذا القسم أن اللفظ ظاهرٌ في هذا المعنى 
أو غير ظاهر؟ وفي القسم الأوّل أنّ الظاهر المفروغ عن كونه ظاهراً 
قاذ وال ؟ 

والشكٌ في الأوّل مسبّب عن الأوضاع اللغوية والعرفية؛ وف الثاني 
عن اعتاد المتكلم على القرينة وعدمه. 

فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد!". 


.)م١(و لم ترد «و» فى (ر)ء (ظ)‎ )١( 
كدا فى رت)ء. (ظ) و(ه). وفى غيرها: « تشخيص».‎ )'( 
(؟) لم ترد «فالقسمان _إلى  المراد» ف (رت) و(ها)ء وكتب عليها في (ص):‎ 


« زائد ». 


أمّا القسم الأوّل : 


فاعتباره فى الجملة ممّا!" لا إشكال فيه ولا خلاف؛ لأنْ 


المفروض كون تلك الأمور معتبرةً عند أهل اللسان فى محاوراتهم 
المقصود بها التفهم, ومن المعلوم بدمهة أن طريق محاورات الشارع ف 
تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقاً مخترعاً مغايراً لطريق محاورات 
اهل اللسان ف تفهم مقأصدهم . 

ونا الخلاف والإشكال وقع في موضعين: 

اعكياة عنواذ الغون «طواضو الكتاف: 

والثاني: أنّ العمل بالظواهر مطلقاً في حقّ غير الخاطب بها قام 
الدليل عليه با لخصوص -بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم 
في الأحكام الشرعيّة ‏ أم لا؟ 

والخلاف الأوّل ناظدٌ إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة 

والخلاف الثاني ناظرٌ إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتّاد 
غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة 
أصالة عدم القرينة عند التخاطب. 

فرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى. وأا الكبرى -أعني كون 
ا حكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهم, 
ما هو المتعارف عند أهل اللسان فى الاستفادة ‏ فمًا لا خلاف فيهولا 
شكال. ْ 


.)ل١و لم ترد «مما» فى (ت). (ر)‎ )١ 


مايستعمل 
تشحص مه 


الخختلاف 


ف 15 7 


[ حجّية ظواهر الكتاب 1" 


أمَا الكلام فى الخلاف الأوّلء فتفصيله : 

7 2.0 5 عدم ححية 

انه ذهب جماعة من الاخباريّين!" إلى المنع عن العمل بظواهر ظراهر الكتاب 
الكناي. مع :قوق .بها ددر التفمن .وكقلف: امراف .عي المجم ا عند جماعة 

ب د برد د ج- مان 1 2 

ضلواكه الله فلرية: 

وأقوى ما يُتمسّك لهم على ذلك وجهان: 

أحدههما : الأخبار المتواترة الملدعى ظهورها ف المنع عن ذلك : الاستدلال على 

يكل انوي “لقا اسن افق القراق الو وك ع ع اا 
الناوتع 1 


وفىي رواية اخرى: «من قال ف القرآن بغير علم فليتيوأ...١ا.‏ 


(1) العتوان- هنا 

(') انظر الفوائد المدنيّة : ١٠‏ و58٠١.‏ وشرح الوافية (مخطوط): ,١٠6١ 1١‏ 
والحدائق : /ا؟ 5‏ ه", والدرر النجفيّة : ,.١748 1١19‏ والفوائد الطوسيّة : 1857. 

(6) عوالى اللآلى 5: .٠١4‏ الحديث 105. 

90 الزفائل .اه التلي: 1 :من ابوات صفات القاضي. الحديث 50. 


170 111 0 100 00000 ١6 


وفي نبويٌ ثالث: «من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله 
الكو 

وعن أبى عبد الله لد : «من فسّر القرآن برأيه إن أصاب 
١‏ توؤعو:«وإن: أخطأ سقط !9 أبعة .من السياء »1 

وفي النبوي العامي : «من فسّر القرآان زراله فأصاب فقد أخطأ»١".‏ 

وعن مولانا الرضا ْله . عن أبيه. عن آبائه. عن أمير المومنين م ؛ 
قال: «قال رسول اله يله : إِنّ الله عد وجل قال في الحديث القدسئ : 
ما آمن بي من فسّر كلامي برأيه. وما عرفنىي من شهني بخلق: 
وما على دينى من استعمل القياس في ديني»". 

وعن تفسير العيائي, عن أب عبد الله طيةِ : «قال: من حكم 
برأيه بين اثنين فقد كفرء ومن فسّر برأيه آيةَ من كتاب الله فقد 
كفر »50 

وعن مجمع البيان: أنه قد صم عن النى يخي وعن الأمة القائمين 


."/ من أبواب صفات القاضى. الحديث‎ ١ الباب‎ .١5٠ :١8 الوسائل‎ )١( 

(؟) فى (م) بدل «سقط»: «لقد». وفى الوسائل: «خرٌ». 

(6) الوسائل .١55 :١8‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث 11. 

(؛) الوسائل .10١ :١8‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى. الحديث 4ل 
وفيه : «فأصاب الحقّ». 

(5) الوسائل :١8‏ 088. الباب 7 من أبواب صفات القاضىي. الحديث '". 

(1) تفسير العيائى :١‏ 18. الحديث 1. والوسائل :١8‏ 9ل, الباب 5 من أبواب 
صفات القاضي , الحديث 60غ6. 


فى حجّية ظواهر الكتاب 1111212110 000 


مقامه : أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنصّ الصبريم'". 

وقوله عَليْةٍ : «ليس شى: أبعد من عقول الرجال من تفسير 
القرآن؛ إِنّ الآية يكون أوهًا في شيءٍ وآخرها في شىءء وهو كلام 
متَصلّ ينصرف إلى وجوه»". 

وفي مرسلة شبيب" بن أنس. عن أبىي عبد الله ليذ أنه قال 
ل ةر اك فقيه أفل العراق ؟ "قال نعم, قال : فبأيّ شيع تفتمهم ؟ 
قال كتانب الله وسئة قد عل قال: يا أنا ‏ حتيفة» ترف كتات. انه 
حقّ معرفته. وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم. قال عي : 
يا آنا حنيقة: لقد اذعيت غلم ! ويلك:: ها جعل الله .ذلك إل عند. اهل 
الككايد النارن أل علوم بووللته. .ولا عو "عند لاتق م دونه 
نينا حمّد ييه وما ورّثك الله من كتابه حرفاً»!». 

وفي رواية زيد الشحّام. قال: «دخل قتادة على أبىي جعفر 32 
فقال له: أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون, فقال لَكِلا : 
بلغني أنّك تفسّر القرآن. قال: نعم...» إلى أن قال له-: «يا قتادة, 


)١(‏ مجمع البيان :١‏ 18., والوسائل .10١ :١8‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضي , الحديث 8/. 

,.١0١ :١8 الحديث 8. وقريب منه في الوسائل‎ .١١ :١ تفسير العياشئى‎ )١( 
.75 مون أنوات صفات القاضى. الحديث‎ *١7 الباك:‎ 

(9) كدا ف (ل) و(م) ونسخة بدل (ص) و(ه) والمصدرء. وفى (ت). (را)ء (صص) 
و(ه): ١‏ شعيب». 


(؛) الوسائل ,5٠ :١8‏ الباب 3 من أبواب صفات القاضى., الحديث 7؟. 


المججبواب 
عن الاستدلال 
بالأخضار 


المراد من 
2 التشسير 
بالرأي («( 


١ ون الوق و ممه اممو جوت وف وم ديد مورو ل ا لزاققر اول "ار‎ ١ 
ان كنك قل ,فشرت القراح هن تلقاء نفسك نقد حلكت: واهلكة» وان‎ 
كن قد فشركة. من الرجال فلن.. ملكت واملكك» وك يا نادف إنا‎ 
يعرف القران من خوطب به»'".‎ 

إلى غير ذلك مما ادّعى في الوسائل -في كتاب القضاء ‏ تجاوزها 
غن نقد التوات ا 

وحاصل هذا الوجه إرجع إلى : 0 ممع الشارع عن ذلك يكشف 
عن ١‏ متكرد النكل اليس تنوم مظاله بمب هذا الكلام »طلس بد 
ل العاورات العرة: 

والنوات .عنم الاخدلال. .نيا 

أنها لا تدلّ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعتى بعد 
الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها فى الأخبار؛ إذ 
من المعلوم أنّ هذا لا يسمّى تفسيراً؛ فإنّ أحداً من العقلاء إذا رأى في 
كتاب مولاه أنه أمره بشىءٍ بلسانه المتعارف في مخاطبته له _-عربيّاً أو 
فارييكا أن اعسات تسل دالت ل اله .وذ مشر اذإف انور 

ثم لو سلّم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيراً. لكن الظاهر 
أنّ المراد بالرأي هو الاعتبار العقلىّ الظىٌ الراجع إلى الاستحسان, 
فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغويّة والعرفيّة. 

وحينئذٍ: فالمراد بالتفسير بالرأي: إِمَا حمل اللفظ على خلاف 


."0 من أبواب صفات القاضى. الحديث‎ ١١ الباب‎ ,.١1756 :١8 الوسائل‎ )١( 
78: الوسائل 1632358 البان: 31 "من أبوات ضفات القاضن» يل المنديف:‎ )9( 


ظاهوة او اجاز احتاليه؛ لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر. 

ويرشد إليه: المرويّ عن مولانا الصادق عَية . قال في حديثٍ 
طويل: «وإنَّما هلك الناس في المتشابه؛ لأنهم لم يقفوا على معناه 
لم يعرفوا حتيقكة. توطيهوا لد تاولا من عند أيهم بارائهد: 
واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء علي فيعرّفونهم»”" 

وإِمّا الحمل على ما يظهر له في بادىء الرأي من المعاتى العرفيّة 
واللغويّة. من دون تأمَلٍ فق الأدلة العقليئة ومن دون تمي ف القرائن 
النقلئّة. مثل الآيات الأخر الدالّة على خلاف هذا المعنىّ. والأخبار 
الواردة في بيان المراد منها وتعيين ناسخها من منسوخها. 

وكما يقرب هذا المعنى الثاني وإن كان الأوّل أقرب عرفاً: أن 
المنهيّ في تلك الأخبار الخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن 
أهل البيت طبه. بل طون به. ومن المعلوم ضرورة من مدهينا 
تقديم نص الإمام لَِةٌ على ظاهر القرآن. كبا أنّ المعلوم ضرورة من 
وذ هوي العكسن. 

ويرشدك إلى هذا: ما تقدّم'" في رد الإمام عقا على أبى حنيفة 
حيث إِنّه يعمل بكتاب الله. ومن المعلوم أنه نا كان يعمل بظواهره. 
لا أنه كان يؤوّله بالرأي؛ إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب 
والسئة. 


)١(‏ الوسائل :١8‏ 158: الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى, الحديث ؟5. 
ولبس فيه : « فيعرفو نهم ». 
(") راجع الصفحة .١5١‏ 


الأخبار الدالة 


على ججواز 
|1 م ك 


بظاهر القرآن 


0 ١. 
ويرشد إلى هذا: قول أب عبد الله لد في ذم الخالفين: «إنْهم‎ 
ضربوا القران بعضه ببعض, واحتجُّوا بالمنسوخ وهم يظنّون أنه الناسخ,‎ 
واحتجُّوا بالخاصٌ وهم يظنُون أنه العامٌ. واحتجُوا بأوّل الآبة وتركوا‎ 
السنّة في تأويلها. ولم ينظروا إلى ما يفتح'" الكلام وإلى ما يختمه,‎ 
وم يعرفوا موارده ومصادره, إذ لم يأخذوه عن أهله فضلُوا وأضلّوا»'".‎ 
وبالجملة : فالانصاف يقتضى عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة‎ 
في النبى عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتع في سائر الأدلة,‎ 
خصوصاً الآثار الواردة عن المعصومين عَلهَك؛ كيف ولو دلت على المنع‎ 
من العمل على هذا الوجه. دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل‎ 
البيت عرها2 . ظ‎ 
ففي رواية سليم بن قيس الللالليء عن أمير المؤمنين َل : «إِنّ‎ 
أمر الى يبه مثل القرآن, منه ناسح ومنسوحٌ. وخاصٌ وعاءٌ. ومحكمٌ‎ 
ومتشابة. وقد كان يكون من رسول الله ييه الكلام ”اله وجهان. وكلاءً‎ 
عاءٌ وكلامٌ خاصٌء: مثل القرآن».‎ 
وفي رواية ابن مسلم: «إِنَّ الحديث يُنسَخ كا يُنسَخ القرآن»'6‎ 
هذا كلّه. مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها ممّا يدل عل‎ 


)١(‏ كذا ف المصدر وف النسخ زيادة : «به». 

6 الوساتل الى النات امن ابواف صفات القاضىي. الحديث .١١‏ ظ 
(5) كذا في المصدر. وفي النسخ زيادة: «يكون». 

5 الومائرة يذه قاين الات 14 بم ابراك صفات القاضى , الحديث الأرّل. 
(0) الوسائل :١18‏ /الاء الباب 4 من أبواب صفات القاضى. الحديث 4. 


فى حجّية ظواهر الكتاب ا ا اي ا 


جواز القسّك بظاهر القران. مثل خبر التقلين _المشهور بين الفريقين- 
وغيرها نما دل على الأمر بالقسّك بالقرآن والعمل بما فيه'". وعرض 
الأخباو. المتشاريضة ل. ومظلق «الأشباز. :هلها بورد القتروطظط الخالنة 
للكتاب في أبواب العقود», والأخبار الدالة _قولاً و“فعلاً و'“اتقريراً - 
على جواز القسّك بالكتاب. 

مثل قوله عا لما قال زرارة: مِن أين علمت أنّ المسحّ ببعض 
الرأس ؟ فقال عَليةٍ : «لمكان الباء»'", فعوّفه طليْةٍ مورد استفادة الحكم 
فق بظاهر «الكنات: 

وقول الصادق لَيْةِ في مقام نمي الدوانيق" عن قبول خبر القام : 


٠.٠ 


«إِنه فاسق؛ وقال الله : # إن جاءكم فاسق نب قتجكّنوا... الابة 6# 


)١(‏ الوسائل :١8‏ 15. الباب 0 من أبواب صفات القاضى. الحديث 4. ومسند 
اعد من تيل اله #الوواقار عقات. عديت العلين: التين عل اميق 
الميلانى. 

(9ااقل ماق “الوشائل ان 1 الات © مح ااتواك عياف التفين» الحدييف 7 

() الوسائل ,8١ 76 :١18‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضىي, الأحاديث ,.١‏ 
١8 ١‏ و19. 

11 الوقاتن اكع عزون الناته مم ابواية اللقنارع اللسديك. 7 

(0) فى (م): «أو». 

(1) في دظ)ء (ل) و١م):‏ «أو». 

لاا الومائل 21١‏ لقان الباي 278 من أنواب: الوقتوي» المديتك: الاول. 

(8) الوسائل 8: 119. الباب ١4‏ من أبواب أحكام العشرة. الحديث ,٠١‏ 


والآبة:-فن .منورة الحرات 1 


١ فرائد الأصول / ج‎ ..... 12111110 ١. 


وقوله عد لابنه إسماعيل: «إِنْ الله عرّ وجل يقول: 8 يُوْمِنٌ بالله 
َيُؤْمِنٌ لِلمُؤْمنِينَ 4, فإذا شَعِدَ عِندَكَ الموْمِنُونَ قَصَدقهُنْ»!". 

وقوله طلىْلاِ لمن أطال الجلوس فى بيت الخلاء لاستاع الغناء. 
اعتذاراً بأنّه لم يكن شيئاً أتاه برجله: «أما سيعت قول الله عَنّ وَجِل: 
9 إِنّ السَنْعَ وَالبَصَرَ وَالقُوْادَ كل أُولئِكَ كانَ عَنهُ مسئولاً 14". 

وقوله مليةِ في تحليل العبد للمطلقة ثلاثاً: «إِنّه زوج؛ قال الله عر 
وجلَ: 9حَتّ تنك رَوجَاً غَيْرَهُ 4'". وفى عدم تحليلها بالعقد المنقطع : 
«إنّه تعالى قال: 8 فإن طَلّقها فلا جُناح عَلَئْهها #)!. 

وتقريره ليد القسّكَ بقوله تعالى: 8 وَامَخْصَاتٌ مِنَ الّذينَ أوتُوأ 
الكتابَ 4, وأنّه نُسِمحَ بقوله تعالى: 9« وَلا تَنْكِحُوأً المقُركاتٍ #". 

وقوله عَكِلاٍ ف رواية عبد الأعلى -فىي حكم من عثرء فوقع ظَفْرُهُ: 


فَجَعَل على إصّعه مرارة_: «إن هذا وشمبه يعرف من كتاب الله 


)١(‏ الوسائل .55٠ :١*‏ الباب 1 من أحكام الوديعة, الحديث الأوّل. والآية من 
سورة التوبية : .1١‏ 

(9) الوسائل. 2 الاق الات تسن ايؤاف :اللعتيال: المتتونتة المذدف الاول؛ 
والاية من سورة: الاسراء : 51. 

(5) الوسائل .57٠١ :١6‏ الباب ١١‏ من أبواب أقسام الطلاق. الحديث الأوّل. 
والكية نمم ووز لقره 1205 

(؛) الوسائل :١6‏ 519. الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق. الحديث 4. والآية. 
من سورة البقرة : ١7؟5.‏ 

(0) الوسائل .4٠١ :١5‏ الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه. الحديث 
والايتان من 'سورقى المائدة : 0, والبقرة: ١؟5.‏ 


فى حجّبة ظواهر الكتاب ل د ا ا اي للا 


ما جَعَل عَلَيْكمْ في الدّين مِنْ حَرَجٍ »4. ثم قال: امسّح عليه»'", 
فأخال. كه جترنة متك الخ عل اصبفه اللظى_ باللرارة ال ,الكقائيم 
مومياً إلى أنّ هذا لا يحتاج إلى السؤال؛ لوجوده في ظاهر القرآن. 
ولا بخى: أن استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة 
ما لا يظهر إل للمتأئل المدقّق؛ نظراً إلى أن الآآية الشريفة إنما تدل 
على نفى وجوب الحرجء أعنى المسح على نفس الإصبع. فيدور الأمر في 
« مباشرة الماسح للممسوح». فهو بظاهره لا بدل على مأ حكم به 
الإمام لجا : لكن يعلم عند التأمّل : إن الموجب للحرج هو اعتبار 
المباشرة في المسح؛ فهو الساقط دون أصل المسح. فيصير ننىي الحرج 
دليلآً على سقوط اعتبار المباشرة فى المسح, فيمسح على الإصبع المغطى. 
فإذا أحال الامام لهل استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب, 
فكيف يحتاج ننى وجوب الغسل او الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد 
من ظاهر الآية المذكورة, أو غير ذلك من الأحكام التى يعرفها كل 
عارف باللسان من ظاهر القرآن. إلى ورود التفسير بذلك من أهل 
ومن ذلك: ما ورد من أنّ المصل أربعاً فى السفر إن قُرئت عليه 
آية القصر وجب عليه الإعادة, وإلا فلا'". وفى بعض الروايات: «إن 


0 الوساتة نو بلاط النات. اسن أؤاته الوضوئ: المنديك :قا بواللية 'عفة 
سورة الحج : 7 
اا “منتعورك: 'الوباتل كن توناقي الناكم 37 من اانواف فياف المماقن» الويف 


الأول . 


0 [110 ا‎ ١14 


ا عليه وفتترات له»(". 


والظاهر ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات _: أن المراد 
من تفسيرها له بيان أن المراد من قوله تعالى: 9« فَلَئْسَ عَلَيِْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ 
تَفُصْرٌواً "١#‏ بيان الترخيص في أصل تشر بع القصر وكونه مبنيّاً على 
التخفيف. فلا ينافى تعين القصر على المسافر وعدم صحّة الإتمام منهء 
ومثل هذه الخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة. 

وقد ذكر زرارة ومحمّد بن مسلم للإمام َه : «إِنّ الله تعالى 
قال: 8« فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناح 14" ولم يقل : افعلواء فأجاب ليد بأنّه من 
قبيل قوله تعالى: 9 قَنْ حَجَّ البَيِتَ أو أَعْتَمَرَ فلا جُناح عَلَيِهِ أَنْ يَطَوَفَ 
يما 4 600ا. 
وفنا انها يدل عل اتير الفا ةا شن ب سرض 
لاستفادة الأحكام من الكتاب والدخل والتصرّف فى ظواهره. 

ومن ذلك: استشهاد الإمام طَليِةِ باياتٍ كثيرة. مثل الاستشهاد 
لحلّية بعض النسوان بقوله تعالى: 8 وَأَجِلٌَ لَكُمْ ما وَراءَ ذَلِكُمْ 4. وفي 


1 الوتبائل. 8ه فاه اناي /اة تمن: وات غلاة المسافن+ الحديف: 2 

(0) النساء: .٠١١‏ وفي النسخ وردت الآية هكذا: «لا جناح عليكم أن 
تقصروا». 

(؟) في النسخ بدل «فليس عليكم جناح»: «لا جناح». 

(:) الوسائل 0: 488. الباب ؟*" من أبواب صلاة المسافر. الحديث ؟, والآآية 
من سورة البقرة : .١108‏ 

(5) الوسائل :١5‏ /الا, الباب 7٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الحديث .١١‏ 


والاية من سورة النساء : 3 . 


فى حجّية ظواهر الكتاب ا 0 


عدم جواز طلاق العبد بقوله: « عَبْداً تملوكاً لا يَقْدِرُ عَلى َْءِ 74". 

ومن “ذلك+ الاسسباد ملة يكن الحيوانات: يقوله عالط كل نا 
أَجِدٌ في ما أوحِى إل مُحدَماً... الآية 4", إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

الثاني من وجهي المنع : ظ 

نا نعلم بطروٌ التقييد والتخصيص و«التجوّز في أكثر ظواهر 
الكنانع .وذلك: كنا تسقطية عن الطهون 

وفيه : 

أَوَلاً: النتقض بظواهر السنّة؛ فإنًا نقطع بطروٌ مخالفة الظاهر في 
أكثرها. 

وتانا 1 هذا له برضي اقوط د وما يوهت اللعصى عضن 
يوجب مخالفة الظاهر. 

فإن قلت: العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره 
-وهو وجوب التوقّف ‏ بالفحص؛ ولذا لو تردّد اللفظ بين معنيين» أو 
عَلم إجمالاً بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره" كا في العامّين من وجه 
وشبههما - وجب التوققف فيه ولو بعد الفحص. 

قلت: هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص 


(5) الوستائل 8 +815 النناتن. 29 :فقن أوات. .فقدنات. الطلكق» اديت 7 
والابة مخ شورة: التخل ::-ولا. 

(') الوسائل :١7‏ 8؟5. الباب 5 من أبواب كراهة لحوم الخيل والبغال. الحديث 
كيؤالكية "من سورة العاف 1128 


(9) كذا ف رظعء (ل) و(مكء وفىي در): «لظاهر الآخر». 


الدليل الثانى 
على عدم حجّية 
ظواهر الكتاب 
والمسوانت ننه 


0 ١ 
عن الخصّص في العمومات بثبوت العلم الإجمالىٌ بوجود المخصّصات؛ فإنٌ‎ 
العلم الإجماليَ إِمَا أن يبق أثره ولو بعد العلم التفصيلى” بوجود عدّة‎ 
تخضات: وانا أن لا يبقء فإن بق فلا يرتفع بالفحصء وإلافلا‎ 

وتندفع هذه الشبهة: بأنّ المعلوم إجمالاً هو وجود مخالفاتٍ كثيرة 
فى الواقع فها بأيدينا بحيث تظهر تفصيلاً بعد الفحص, وأمّا وجود 
مخالفات فى الواقع زائداً على ذلك فغير معلوم. فحينئذ لا يجوزا" العمل 
قبل الفحص؛ لاحتال وجود مخصّص يظهر بالفحص"", ولا يمكن'" نفيه 
بالأصل؛ لأجل العلم الإجمالي. وأمَا بعد الفحص فاحتال وجود 
الخصّص فى الواقع يننى بالأصل السالم عن العلم الإجمالي. 

والحاصل: أنّ المنصف لا يجد فرقاً بين ظواهر!» الكتاب والسئّة, 
اكه فيل التحضى بزلا" بعد 

ثم إِنْك قد عرفت”: أنّ العمدة في منع الأخباريّين من العمل 
بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن, إلا أنه يظهر من 


)١(‏ فى (ص)ء (ر) و(ل): «فلا يجوز». 

(') كذا فى (ت). (ل)., (ه) ونسخة بدل (ص»). وفى د(ص)ء (ر)ء (ظ) و(م) بدل 
«القعص ).وعد الت 

(9) فى (ت). (ل) و(ه): «ولا يمكنه». 

(؛) فى (ت)ء (ل) و(ه): «ظاهر». 

(6) و(1) م ترد «ل"» ف دظ). (ل) و١(م).‏ 

(0) راجع الصفحة .١59‏ 


كلام السيّد الصدر _شارح الوافية ‏ في آخر كلامه: أنّ المنع عن العمل 
بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصلء والعمل بظواهر الأخبار خرج 
بالدليل؛ حيث قال -بعد إثبات أنّ فى القرآن محكمات وظواهرء وأنه 
نما لا يصح إنكاره. و ينبغى التزاع 5 جواز العمل بالظواهر. وان 
الحقّ مع الأخبارئين ‏ ما خلاصته: 

ان التوضيح يظهر بعد مقدمتين : 

الأولى: أنّ بقاء التكليف نما لا شلك فيه. ولزوم العمل بمقتضاء 
موقوفا 25 الإفهام. وهو يكون فى الأكثر بالقول. ودلالته في الأكثر 
تكون ظبَّية؛ إذ مدار الافهام على إلقاء الحقائق بحرّدةً عن القرينة وعلى 
نا" لفوعون» بوآن كان احهال. ‏ التسلان: بوحفاء. التزدية .يافيا . 

الثانية : أَنّ المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب 
الاضطلاح: مثل أن يقول أحدٌ: أنا أستعمل العمومات:. وكثيراً ما اريد 
الخصوص من غير قرينة. وربما أخاطب ادا رواريد غيره. ونحو ذلك, 
فحينئذ لا يجوز لنا القطع براده. ولا بحصل لنا الظنّ بهء والقران من 
هذا القبيل؛ ؛ لاله للخل اطاا خا 3 اقول عل وضع خد د 
بل أعة من أن يكون ذلك أو. يكوق فيه مجحازات لا يعرفها العرب . ومع 
ذلك قد وجدت فيه كلاتٌ لا يعلم الراق بها #القطنات 

0 قال( : 

قال سبحانه: 8مِنْهُ آياتٌ مُحْكَّماتٌ هن أده الكتاب وََحَرُ 
مُتَشابِهاتٌ ... الآية ,"١4‏ ذم على اتباع المتشابه. ولم يبن هم المتشابهات 


.)ص١ لم ترد «قال» فى غير‎ )١( 


(؟) ال عمران: 7. 


السيّد الصدر 
ف اللسساألة 


١ ا 2غ ..... فرائد الأصول / ج‎ ١١0 
ما هي ؟ وكم هي ؟ بل لم يبين طم المراد من هذا اللفظ. وجعل البيان‎ 
موكولاً إلى خلفائهء والنبئ يله نهى الناس عن التفسير بالاراءء‎ 
وجعلوا الأصل عدم العمل بالظر انها الفريهة القلدل:‎ 

إذا تمهّدت'" المقدّمتان. فنقول: مقتضى الأولى العمل بالظواهر. 
ومقتضى الثانية عدم العمل؛ لأنّ ما صار متشابهاً لا يحصل الظنٌ بالمراد 
منه. وما بق ظهوره مندرجٌ فى الأصل المذكور. فنطالب بدليل جواز 
العمل؛ لأنّ الأصل الثابت عند الخاصّة هو عدم جواز العمل بالظرث إلا 
يا اخوعه. لديل 

لا يقال: إن الظاهر من المحكم. ووجوب العمل بالحكم إجماعىٌ. 

لأنّا نمنع الصغرى. إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصٌّء وأمًا 
هموله للظاهر فلا. 

إلى أن قال : 

لاا بيقال:: إن ها لذكرم الى ات لدل على .هده “جواز العمل 
بظواهر الأخبار أيضاً؛ لما فيها من الناسخ والمنسوخ, والمحكم والمتشابه, 
والغاء!"" المقصّضن...والمطلق!© المفكل. 

اا وله الى تلعااءوا متفا»' علد رظواض الكتاي والدلة مع 
عدم نصب القرينة على خلافهاء ولكن مُنعنا من ذلك في القرآن؛ للمنع 
من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقته. ومنعنا رسول الله #لْهُ عن تفسير 


القرآنء ولا ريب في أنّ غير النصّ محتاجٌ إلى التفسير. 


)١(‏ كذا ف (ص)ء وفى غيرها : « تمهد». 
(؟) و(”) ف غير (ل) و(ام) زيادة «و». وما أثيتناه مطابق للمصدر. 


6 ذم الله تعالى على اتباع الظنّ وكذا الرسول 2 
وأواضيائه :6 , 5-5 يستثنوا ظواهر القرآن. 

إلى أن قا 

وا 0 فقد سبق أن أصحاب الأمة ط8 كانوا عاملين 
بأخيدان الاحناداة من غير فحص عن مخصّصٍ أو معارض ناسخ 71 
مقيّدء ولولا هذا لكنا ف العمل بظواهر الأخبار ا من المتوقّفين!", 
انتهى . 

أقول : وفيه مواقع للنظر. سبًا في جعل العمل بظواهر الأخبار من 
جهة قيام الإجماع العملى. ولولاه لتوقف فى العمل بها أيضا؛ إذ لا بخق 

نّ عمل أصحاب الأئة ايخ 0_0 الأخبار لم يكن لدليلٍ شرعيٌ 

خا وصال.: اليو مين الي انا كاق, أمزا 'شركووا ف أذهائهم 
بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلّم لأجل الافادة والاستفادة, 


سواء كان من الشارع أ غيره, وهذا المعيق جار قْ القران أيضأ على 


تقدير كونه ملق للإفادة والاستفادة. على ما هو الأصل في خطاب كل 
عم 

نعم. الأصل الأوّلي هي حرمة العمل بالظنٌ. على ما عرفت 
مفصّلاً. لكنّ الخارج منه ليس خصوص ظواهر الأخبار حقّ يبق الباقي, 
بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناثىء عن كلام كل متكلم ألق إلى 
غيره. للوفهام . ٠‏ 


)١(‏ كدا ف رظاء وى غيرها: «واحد». 
(") شرح الوافية ( مخطوط ): .١585 ١1٠‏ 


المناقشئة 
فيما أفاده 
السيّد الصدر بي 


١ فرائد الأصول / ج‎ ..... 21070011 111111 11 ١6 


إن مسا «ذكره: عمق غدء التلى ببكوق: الظواهر مق اكات 
واحتال كونها من المتشابهيات ‏ ممنوع : 

أوَلاً: بأنّ المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغةَ ولا عرفاً. بل 
بصم سلبه عنه, فالنهيّ الوارد عن اتّباع المتشابه لا يمنع؛ كما اعقرف به 
في المقدّمة الأولى. من أنّ مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر. 

وثانياً: بأنّ احهال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن 
الاصل الذى اعترف به. 

ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدمٌ لما اعترف به من 
أصالة حجّية الظواهر؛ لأنّ مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلا أن 
يعلم كونه!" ما نهى الشارع عنه. 

وباحدلة فالخو هنا اعترافه يه ونه مين 1 لو يخلينا بوانفقنا 
لعملنا بظواهر الكتاب. ولا بد للمانع من إثبات المنع. 

ثم إِنْك قد عرفت ممّا ذكرنا: أن خلاف الأخباريّين في ظواهر 
الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرناء من اعتبار الظواهر اللفظيّة في 
الكلمات الصادرة لافادة المطالب"" واستفادتها'", وإمًا يكون خلافهم في 
أن خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من أنفسهاء بل بضميمة 
تفسير أهل الذكرء. أو أنّْها ليست بظواهر بعد احتال كون محكنها من 
المتشابه. كما عرفت من كلام السيّد المتقدها". 


)١(‏ فى (ظ): «كوتنها». 

(') فى دص) و(ل): «المطلب». 

(؟) في «د«ص): «استفادته». 

(؛) أي السيّد الصدر المتقدّم كلامه في الصفحة .١6١‏ 


فى حجّية ظواهر الكتاب 0 


وينبعي التنبيه على امور : 

الأول : , 01 
00 لن 5 س توهم عدم اثفرة 
انه ربما يتوهم'" بعض"": ان الخلاف فى اعتبار ظواهر الكتاب في القلاف 


5 : ل ل ا 0 و س : 1 ححية 
قليل الجدوى؛ إذ ليست آيةٌ متعلقةٌ بالفروع أو الأصول'" إلا وا“ورد في وى اراب 


بيائها أو في الحكم الموافق لا خبرٌ أو أخبادٌ كثيرة. بل انعقد الإجماع 
عل اكايسابنه أ كر اراك الأضول بوالفووة يدل كلب ادم معان 
الحكم فيها بأمور بحملة لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفصيلها من 


الخار الى 


' 1 ْ القوات حجن 
اقول: ولعله قصّر نظره على" الايات الواردة في العبادات؛ التومّم المذكور 


فإنٌ أغلبها من قبيل ما ذكره. وإلا فالاطلاقات الواردة فى المعاملات 
ما يُتمسّك بها فى الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص 
المتكافئة, كثيرةٌ جدًاً. مثل : « أؤْقُوأً بالعْقُودِ 4". وه أَحَلَّ الله البَيِعَ 404, 


)١(‏ فى (م) و(ه): «توهم». 

(0) وهو الفاضل النراق. 

2( فى (ت)ء (ر) و(ها): وو الأصضول 

(؛) «و» من (م) و(ه). 

)0( مناهج الأحكام : ١61‏ . 

(1) كذا فى رت) و(«ه). وفى غيرها: «إلى». 
(لا) المائدة: .١‏ 


0 البقرة : 78 5. 


١ فرائد الأصول / ج‎ ..... 21010011 1 1 ١01 


وظ يجار عَنْ تراض *"", و 8 فَرِهانٌ مَفُوضَةَ ,"١84‏ و لا تُؤْنُوأ السّمّهاءَ 
أفوالك: #", وط لا تَقْرَبُوا 1 اتيم 4 وظ أجل لك ما وّراءَ 
ذلِكَه 004. و إِنْ جَاءَكُمُ فايقٌ بتيأ فَتَيّنوا 4". و ط فَلَوْلا َقَرَ مِنْ كل 
ندِقَةِ4"., و نَسْئَلُوا أَهل لغ له و« عَبداً تملوكاً لا يَقْدِرٌ عَلى 
شئءٍ 1#". و« ماعلى المُحْسنين مِنْ سَبيل #!'", وغير ذلك مما 
لا يحصى. ْ 

بل وفي العبادات أيضاً كثيرةٌ. مثل قوله تعالى: « إما المُتْرِكُونَ 
تَجَسٌ فلا يَقَرَبُوا المسشْجدَ الحرام ,"١0#4‏ وايقق 91 النيقم +والوضوء 


والغسل5"". 
(؟) البقرة: 387. 


(؛) الأتعام: ؟0١,‏ والاسراء: 54. 


(6) النساء : 558. 

(1) الحجرات: 1. 

(/) التوبة : ؟7؟١.‏ 

(8) النحل: 4#. والأنبياء : 7. 
(9) النحل : ه 

١ التوبة:‎ )٠١( 

58 : التوبة‎ )١١( 


)١١(‏ فى (ت (را)ء (لص) وده): «ايات». 
(؟١)‏ النساء : ”*8. والمائدة  :‏ 


فى حجّبة ظواهر الكتاب 11[ 10111 

وهذه العمومات وإن ورد فبها أخبارٌ ف الجملة, إلا أنه ليس كل فرع 
ما يتمسّك فيه بالاية ورد فيه خبر سلم عن المكافىء, فلاحظ وتتبع. 

الثاني : 

أنه إذا اختلفت'" القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين فى 
المؤدّى. كما فى قوله تعالى: « حَتَى يَطهنَ 74". حيث قرىء بالتشديد 
من التطهر الظاهر فى الاغتسال, وبالتخفيف" من الطهارة الظاهرة في 
التقاك من امخض .فل خلى+ نا أن «تقول: غواتر القزاءات كلها كا هو 
المشهور!“. خصوصاً في ما كان الاختلاف فى المادّة, وإمًا أن لا نقول 
كما هو مذهب جماعة!". 

فعلى الأوّل: فها بمنزلة آيتين تعارضتاء لا بدّ من الجمع بينهما 
بحمل الظاهر على النصّ أو على الأظهر. ومع التكافؤ لا بد من الحكم 
بالتوقف والرجوع إلى غيرههما!". 


)١(‏ كدا في (خا)ء (دا)ء (ف) و(ن)ء وفىي نسخنا : «اختلف». 

(1) البقرة : :؟5. 

2( ف (ت).ء. (را)ء (ص) و(ل): «والتخفيف». 

(؟) انظر القوانين .6١01 :١‏ ومفاتيح الأصول: 1؟5. ومناهج الأحكام: ,.٠5١‏ 
وشرح الوافية ( مخطوط): .١105 ١67‏ 

(5) ذكرَهم في القوانين ومفاتيح الأصول. وذهب إليه الفاضل النراق في المناهج 
أيضاً. 

(1) في هامش «(م) زيادة العبارة التالية : «قال البيضاوي عند تفسير قوله تعالى : 
٠‏ حَقّ يَطهرنَ » : إن القراءتين آيتان يعمل بهماء ثمّ فرّع على ذلك ما لا يخلو 


تفراعه عن بحث». 


لواختلفتالقراءة 
في الككاب 


وقوع التحريف 
فى القرآن 
لا يبنعمن 
القسّك بالظواهر 


توهم ودفع 


١ ا اس و ب ا ا لرانك اول ع‎ ١0 


وغل التاق د فاك اقيق نموا الاسعدلال ,يكل قراءة دكن نيت 
بالإجماع جواز القراءة بكلّ قراءة ‏ كان الحكم كا تقدّم. وإلا فلا بد 
من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجّح. أو 
مطلقاً بناءً على عدم ثبوت الترجيح هنا!". فيحكم باستصحاب الحرمة 
قبل الاغتسال؛ إذ لم يثبت تواتر التخفيف, أو بالجواز بناءً عللهى عموم 
قوله تعالى: ط قأتوا حَرْتَكُمْ أنَّ نم14" من حيث الزمان خرج منه 
يام الحيض على الوجهين فى كون المقام من استصحاب حكم الْخصّص 
أو العمل بالعموم الزماني. 

الثالث : 

أنَّ وقوع التحريف فى القرآن -على القول به لا يمنع من القسّك 
بالظواهر؛ لعدم العلم الإجماليّ باختلال الظواهر بذلك. مع أنه لو علم 
لكان من قبيل الشبهة الغير الحصورة. مع أنه لو كان من قبيل الشبهة 
الحصورة أمكن القول بعدم قدحه؛ لاحتال كون الظاهر المصروف عن 
ظاهره من الظواهر الغير المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة العمليّة التي أمرنا 
بالرجوع فبها إلى ظاهر الكتاب؛, فافهم. 

الرابع : 

قد يتوهم'": أنْ وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزمٌ 
لعدم جواز العمل بظواهره!؛ لأنّ من تلك الظواهر ظاهر الآيات 


)١(‏ في دص) و(ه) زيادة: «ك)ا هو الظاهر». 

(') البقرة: 77؟. 

(9) ذَكرَه المحقق القمّى فى القوانين ؟': .٠١5‏ 

(؛) كذا فى (ظ). (ل) و(م). وفى غيرها : « بظاهره». 


فى حجية ظواهر الكتاب و 0 


الناهية عن العمل بالظنّ مطلقاً حىٌّ ظواهر الكتاب. 

وفيه: أن فرض وجود الدليل على حجُّية الظواهر موجبٌ لعدم 
ظهور الايات الناهية في حرمة العمل بالظواهر. 

مع أنّ ظواهر الآبات الناهية لو مضت للمنع عن ظواهر الكتاب 
لنغت: عن .شكة اننسباء إلا أن يقال إن لتشمل اضيا فتامل» 

باز هذ] التوهم تورهم 4 أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات 
الناهية ليس من باب التخصيصء, بل من باب التخصّص؛ لأنّ وجود 
القاطع على حجّيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم. 

وفيه ما لاا بخنى. 


ة تفصيل 
إفهامه وغيره 


هذ التفصيل 


ا 1 ااا ا 
[ حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه ]" 


وأمّا التفصيل الآخر : 

فهو الذي يظهر من صاحب القوانين فى آخر مسألة حجّية 
الكتاب'". وفىي أوّل مسألة الاجتهاد والتقليد"- وهو: الفرق بين من 
قُصد إفهامه بالكلام. فالظواهر حجّةٌ بالنسبة إليه من باب الظنّ الخاصٌ 
-سواء كان مخاطباً كا في الخطابات الشفاهيّة, أم لا كا فى الناظر في 
التي المتنة السرم كل عن مان الماك ونيو دمن لز التق اإثيانة 
بالخطاب, كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأَمّةَ ليك الصادرة عنهم في مقام 
الجواب عن سؤال السائلين. وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناءً على عدم 
كون خطاباته موجّهة إلينا وعدم كونه من باب تأليف المصنّفين, 
فالظهور اللفظيّ ليس حجّة حينئذٍ لناء إلا من باب الظنّ المطلق الثابت 
حجيته عند 6 باب العلم. 

ويمكن توجيه هذا التفصيل : أن الظهور اللفظىّ ليس حجّة إلامن 
باب الظنّ النوعيّ. وهو كون اللفظ بنفسه -لو خُلّ وَطَبِعَهُ ‏ مفيداً للظنّ 
بالمراد. فإذاا» كان مقصود المتكلّم من الكلام إفهام من يُقصد إفهامه. 


)١(‏ العنوان منا. 
)0 القوانين .2.١”" "58 :١‏ 


)ع ف (ت). (ر)ء (سص) و(ل): «فان». 


فى حجّية ظواهر الكتاب ااا 0 
فيجب عليه إلقاء الكلام على وجهٍ لا يقع معه الملق إليه في خلاف 
راو غنيك الو اقرضن 'زقرفة اق ختلانه» التضوو كان انا لققلةايقة: .فى 
الالنقات. إلى..ما اكتنك. .به 'الكلام. الملق. :إليه1". بوتا 'لغفلة بمن المتكلم. فى 
إلقاء الكلام على وجِهِ يق بالمراد. ومعلومٌ أنّ احمال الغفلة من المتكلّم 
أو" السامع احتال مرجوحٌ فى نفسه. مع انعقاد الإجماع من العقلاء 
والعلماء على عدم الاعتناء باحتال الغفلة فى جميع أمور العقلاء, أقواهم 
وأفعاهم . 

وأمّا إذا لم يكن الشخص متصوداً بالافهام. فوقوعه فى خلاف 
المقصود لا ينحصر سببه فى الغفلة؛ فإنًا إذا لم نجد فى آية أو رواية ما 
حون اونا عن ظاهرهاء. واحتملنا أن نكو الخاطتي قد فهم المراد 
بقرينٍ قد اختفت! عليناء فلا يكون هذا الاحتال لأجل غفلة من المتكلم 
أى متا إذ اليب عل _المتكلى الا نيه التديلة" لمن تتضند: اناه 

مع أنّ عدم تحقّق الغفلة من المتكلم في محل الكلام مفروض؛ لكونه 
يعطنونها + وليسن الفاح القر لا اننا تا عد ففرقا عنيان ريل لذواعى 
الاسام المخارينة خى يد خلنة. اكلم وف لقي إليه الكلام. 


)١(‏ كذا فى (م). وفى (ر)ء (ص) و١ل):‏ «على وجه لا يقع الخاطب معه في 
خلاف المراد». وفى (ه): «على وجه لا يقع المخاطب الملق إليه معه في خلاف 
المراد». وفى رت) ور٠رظ):‏ « على وجه لا يقع الملق إليه فى خلاف المراد». 

(0) لم ترد «الملق إليه» فى («ظ). (ل) و(م). وكتب عليها فى (ت): «زائد». 

)2 ف (ت). (ل) و(ه): «و». 


(غ) فى (ر)ء (ص) و(ل): «اخفيت». 


1 ا 101 فرائد الأصول / ج ١‏ 

فليس هنا شىيءٌ يوجب بنفسه الظنّ بالمراد حت لو فرضنا 
الفحص. فاحتال وجود القرينة حين الخطاب واختفائه عليناء ليس هنا 
ما يوجب مرجوحيّته حتى لو تفحّصنا عنها ولم نجدها؛ إذ لا يحكم 
العادة ولو ظّاً ‏ بِأنها لو كانت لظفرنا بها؛ إذ كثيرٌ”" من الأمور قد 
اختفت علينا بل لا بعد دعؤى العلم أن ها اختق غلينا مق. الأخبار 
والقرايه "كان يما قري ما 

مع أنّا لو سلّمنا حصول الظنّ بانتفاء القرائن المتّصلةء لكنٌ القرائن 
الخالئة يوه اعفد عليه المتكلم .من الامون. 'الفقلقة. أو. النقلئة الكلية. :أو 
الجزئيّة المعلومة عند الخاطب الصارفة لظاهر الكلام. ليست مما يحصل 
الظنّ بانتفائها بعد البحث والفحص. 

ولو فرض حصول الظنّ من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام م 
يكن ذلك ظّاً مستنداً إلى الكلام, كما نهنا عليه في أوّل المبحث". 

وبالجملة : فظواهر الألفاظ حجّة _بعنى عدم الاعتناء باحتال 
إرادة خلافها إذا كان منشأ ذلك الاحقال غفلة المتكلّم فى كيفيّة 
الافادة أو الخاطب فى كيفيّة الاستفادة؛ لأنّ احتال الغفلة مما هو 
مرجوحٌ في نفسه ومتّفِقٌ على عدم الاعتناء به في جميع الأمورء دون ما 
إذال"' كان الاحتال مسبّباً عن اختفاء امور لم تجر العادة القطعيّة أو 
الطئية بأنها لو كانتت لوضلت إليناغ - 


)010( ف رظ). (ل) و١(م):‏ « كثيراً» . 
)0 راجع الصفحة .١١١‏ 


(9) لم ترد «إذا» فى (ت). (ر) و١(ل).‏ 


فى حجّية ظواهر الكتاب ير ا 

افق :هنا اهوت 51 :3:1 كزنا سارنا! هق اتفاق, العتلاء: والعلياء 
على العمل بظواهر الكلام فى الدعاوىء والأقارير. والشهادات, 
والوصاياء والمكاتبات ‏ لا ينفع في رد هذا التفصيلء إلا أن يثبت كون 
أصالة عدم القرينة حجّة من باب التعبّد. ودون إثباتها خَرط القتاد. 

ودعوى: أنّ الغالب اتّصال القرائن. فاحتال اعتاد المتكلّم على 
القرينة المنفصلة مرجوح لندرته. 

مردودة: بأنّ من المشاهد المحسوس تطرّق التقييد والتخصيص إلى 
أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجوهه في الكلام, وليس إلا 


<َ 


لكو الاعتاة, بق ذلك كله بخلى. التزائن "المتتصتلة .سوا كالبع. متتغيلة 
عند الاعتاد كالقرائن العقليّة والنقليّة الخارجيّة. أم كانت مقاليّةَ متّصلة 
لكن عرض ها الانفصال بعد ذلك؛ لعروض التقطيع للأخبارء أو" 
حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى. أو غير ذلك, فجميع ذلك نما 
لأا لالط ديا جا لو كانف. لوصلت: إلينا: 

مع إمكان أن يقال: إِنّهِ لو حصل الظنّ لم يكن على اعتباره دليل 
خاصٌ. نعم, الظنّ الحاصل في مقابل احقال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو 
المتكلم نما أطبق عليه العقلاء في جميع أقواهم وأفعاهم. 

هذا كانه با مك ,مق الوحة: هذا النقصيل. 

ولكنّ الإنصاف: أنّه لا فرق في العمل بالظهور اللفظيّ وأصالة 


عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يُقصد؛ فإن جميع 


)1( راجع الصفحة .١١١‏ 


") فى (ه): «و». 


المناقشة فى 


التفصيل المذكور 


3 لظ ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجّية الظاهر بالنسبة إلى 
مَن قصد إفهامُّه جار في من لم يُقصد؛ لأنّ أهل اللسان إذا نظروا إلى 
قل اعنادن .عن متكلم ان خاطنيه, «شكوق: زاف ظاهرية عله ]د11 
در .قرت بعتا راق بحي اللنحضي (لا مظا ربوسو وهات بول كن ل 
سرع رداك الكسورين ردم مصردن اقطان وديم 6 
وقع المكتوب الموجّه من شخص إلى شخص بيد ثالث. فلا يتأمّل في 
استخراج مرادات المتكلّم من الخطاب الموجّه" إلى المكتوب إليه. فإذا 
رضنا تراك هذا «الثالت: هم الكتوي: البنف فين أراف الوا .داكا 
فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطّلاع على مراد المولى: 
وهذا واضحٌ لمن راجع الأمثلة العرفيّة. 

هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إلبهم, وأمّا العلماء 
فلا خلاف بينهم فى الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ الجرّدة عن 
القرائن الموجّهة من متكلّم إلى مخاطب, سواء كان ذلك في الأحكام 
اموق كالرسانا التتادرء معن اللوضى المدان. :إلى فض رمق 2 
طم شع إلى لعل جا مد رس لما ف اماد الوه 
في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجّه إلى الموصى إليه 
المفقودا". وكذا فى الأقارير. 

أم كان فى الأحكام الكلّية. كالأخبار الصادرة عن الأْكّهَ مرغ 


)١(‏ فى (ت). (ر) و(ص): «المتوجه». 
(') فى غير رت) و(ه): «منهم». 


(؟) كذا فى «ص؛. (ظ). (م) ونسخة بدل (ر)ء وفى غيرها: «المقصود». 


فى حجّية ظواهر الكتاب 00001000101 0 ا 
مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبيهم'" لا غير؛ فإنّه لم'" يتأمّل أحد 
من العلماء فى استفادة الأحكام من ظواهرها معتذراً بعدم الدليل على 
سك احا 022 الازية بالسية إل عو القاطي «رمن اليد لبان 

ودغووئ: كون ذلك متهّغ البتاء عل كون الأخبار الضادرة عستم نوكل 
عق لتيل خالنكت. امسن واضحه الساة: 

مع نا لو صحّت لجرت في الكتاب 6 إن أولى بأن يكون 
من هذا القبيل؛ فترتفع ثمرة التفصيل المذكور؛ لأنّ المفصّل معترف'" بِأن 
ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تاليف المؤلفين حجّة با لخصوص. لا لدخوله 
قْ مطلق الظَنْ, ونا كلامه قْ اعتبار ظهور الكلام الموجّه إلى مخاطب 
خاصٌ بالنسبة إلى غيره. ْ 

والحاصل : أنّ القطع حاصل لكل 0 في طريقة فقهاء المسلمين, 
بأ" نهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك على حجّية الظن 
1 الثابيتة بدليل الانسداد. بل يعمل مها من يدعي الانفتاح وينكر 
العمل بأخبار الآحاد؛ مدّعياً كون معظم الفقه جاوما بالإجماع والأخبار 
المتواترة. 

وِيدل غل ذلك أيضا : شيرة: أصحات: الأقة لج :فانم كانوا 
بعملون بظواهر الأخبار الواردة إلهم من الأمّة الماضين طبياكك!", 


)١(‏ كذا فى رت) و«ه). وفى غيرها: «مخاطبهم». 

(') فى (ر)ء (ص) و١(ل):‏ «لا». 

(9) في در». ١ص)‏ وظاهر (ل): «اعترف». 

(8) لم ترد عبارة «من الام الماضين عليه » في (ر). (م)ء (ص) و(ظ)ء ولم ترد 


«الماضين» فى (ت). 


3 1[111[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0 
كا'" يعملون بظواهر الأقوال التى يسمعونها!" من أَْتهم ليل لا يفرّقون 
يع 5 الس وعدم كاسنا" 

والحاصل: أنّ الفرق فى حجّية أصالة الحقيقة وعدم القرينة بين 
اماظن بوقرع الك للسيرة التطعتة تمن 'العلاء و اضيشات ال ا , 

هذا كلّه. مع أنّ التوجيه المذكور لذلك التفصيل -لابتنائه على 
الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد. وبين مطلق أصالة 
عدم القرينة ‏ يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون الخصوصة 
وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين؛ لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في 

فا ذكره -من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنوناً مخصوصة على 
شمول الخطاب للغائبين ‏ غير سديد؛ لأنّ الظنٌّ الخصوص إن كان 
هو الحاصل من المشافهة النائئ عن ظنّ عدم الغفلة والخطأً. فلا يجري 
في حقّ الغائبين وإن قلنا بشمول الخطاب طم. وإن كان هو الحاصل 
من أصالة عدم القرينة فهو جار فى الغائبين وإن لم يشملهم 
5 1 

وما يمكن أن يستدل به أيضا _-زيادة على ما مر من اشتراك 
أدلّة حجّية الظواهر. من إجماعى العلماء وأهل اللسان-: ما ورد فى 
الأخبار المتواترة معنى. من الأمر بالرجوع إلى الكتاب وعرض الأخبار 


)01( ف ١(ص)‏ زيادة : «كانوا». 
ف ف رظ) و(م): «سسجمعوهاأ». 
(9؟) انظر الصفحة ا58. 


عليه'"؛ فانّ هذه الظواهر المتواترة حجّة للمشافهين بهاء فيشترك غير 
المشافهين ويتل" المطلوب. كما لا يخق . 
فهين ويم لطلو تحق 7 ' كلام صاحب 
وما ذكرنا تعرف النظر فما ذكره الحمّق القمّى عله -بعد ما ذكر القوانين 
من عدم حجّية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا با لخصوص - بقوله : باط 
فإن قلت: إِنّ أخبار الثقلين تدلّ على كون ظاهر الكتاب حجّة 
لغير المشافهين بالخصوص. 
فأجاب عنه: بِأنّ رواية الثقلين ظاهرةٌ في ذلك؛ لاحتال كون 
المراد القسّك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأمّة عي كما يقوله 
الأخباريّون. وحجّية ظاهر رواية التقلين بالنسبة إلينا مصادرة؛ إذ 
لا فرق بين ظواهر الكتاب والسنّة في حقّ غير المشافهين بها'". 
توضيح النظر: أن العمدة فى حجّية ظواهر الكتاب غير خبر 0 ق 
التقلين من الاخبار المتواترة الامرة باشتاط الاحكام من ظواهر 2 انين 
الكناى !ا وفذدة الاأخحاز تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر 
الكتاب: بعد وروة: تفسيرها من الآئمة ضلوات: الله غلديمء وليست ظاهرة 
فى ذلك حىٌّ يكون القسّك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة. 


)١(‏ انظر الوسائل 4: 858. الباب ‏ من أبواب قراءة القرآن. و8١:‏ 0لا 
4 الباب 9 من 21 صفات القاضي. الأحاديث ٠6 .15 ,.١؟ .٠١ .١‏ 
6 55, هل" ول؟. والكافى :١‏ 05. باب الردٌ إلى الكتاب والسنة. 

(1) فى (ت) و(ر): «فيتم"». 

.٠١5 :'* القوانين‎ )( 

(؛) تقدّمت الإشارة إلى كثير منها في الصفحة .١51 ١40‏ 


احتال التفصيل 
المتقدم في كلام 
صاحب المعالم 


01 0 3 


بل يمكن أن يقال: إن خبر الثقلين ليس له ظهورٌ" إلا في 
وجوب إطاعتهها وحرمة مخالفتهاء وليس فى مقام اعتبار الظنّ الحاصل 
هما فى تشخيص الإطاعة والمعصية. فافهم. 

ثم” إنّ لصاحب العالم لله فى هذا المقام كلاماً يحتمل التفصيل 
المتقدّم'", لا بأس بالإشارة إليه. قال -في الدليل الرابع من أدلّة حجَّية 
خبر الواحد, بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروريىّ من الأحكام؛ 
لفقد الإجماع والسئة المتواترة» ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير 
الظنّ. وكون الكتاب ظفقٌ الدلالة ‏ ما لفظه : 

لد ال الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوعٌ لا مظنون؛ 
وذلك بضميمة مقدمة خارجيّة. وهي قبح خطاب الحكم بما له ظاهرٌ 
وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر. 

سلّمناء ولكن ذلك ظنٌّ مخصوصء فهو من قبيل الشهادة لا يُعدل 
عنه إلى غيره إلا بدليل. [ 

لأنا نقول: أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة: وقد 
مد أنه م خصوصٌ بالموجودين فى زمن الخطاب. وأنّ ثبوت حكمه في حق 
وو تاخر زا هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكل 
وحينئز: فن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدهم 
على إرادة خلافها؛ وقد وقع ذلك ف مواضع علمناها بالإجماع ونحوه, 


)١(‏ وردت العبارة فى دص.. (ل) ونسخة بدل (ه) هكذا: «وأمًا خبر الثقلين 
فيمكن منع ظهوره ». 
)١(‏ المتقدم فى الصفحة .١6١‏ 


عدم الفرق فى حجّية الظواهر بين ما يفيد الظنّ وغيره م ا 
فيحتمل الاعتاد في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظنٌ القويٌ, 
وخبر الواحد من جملتهاء ومع قيام هذا الاحتال ينفى القطع بالحكم. 

ويستوي حينئذ : الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من 
غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به؛ لابتناء الفرق بينهما على كون 
الخطاب متوجّهاً إليناء وقد تبيّن خلافه. ولظهور اختصاص الإجماع 
والضرورة -الدالين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر 
الكتاب ‏ بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الاتية المفيدة للظث021", 
انتهى كلامه. رفع مقامه. 

ولا بخى: أن في كلامه ينيع على إجماله واشتباه المراد منه؛ كما 
بظهر من الحشين ‏ مواقع للنظر والتأمّل. 

إِنْك قد عرفت: أنّ مناط الحجّية والاعتبار فى دلالة الألفاظ 
هو الظهور العرف. وهو كون الكلام بحيث يبحمل عرفاً على ذلك المعنى 
ولو بواسطة القرائن المقاميّة المكتنفة بالكلام. فلا فرق بين إفادته الظَنُ 
بالمراد وعدمهاء. ولا بين وجود الظنّ الغير المعتبر على خلافه وعدمه؛ 
2 ما ذكرنا من الحجّة على العمل بها جار في جميع الصور المذكورة. 

وما ربا يظهر من العلماء: من التوقف 5 العمل با خبر الصحيح 
الخالف لفتوى المشهور أو طرحه. مع اعترافهم بعدم حجّية الشهرة. 
فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم و 


)١(‏ في المصدر وهامش «ص) زيادة : «الراجح بأنّ التكليف بخلاف ذلك الظاهر». 
)1 المعالم : .١155 ١5‏ 


عدم الفرق في 
حجية الظواهر 
بين ما يفيد الظنّ 
بالمراد ورغيره 


والمناقشة فيه 


3-37 ا 0 
إطلاق. بل من جهة مزاحمتها للخبر من حيث الصدور؛ بناءً على أنّ ما 
ذل عق 'الذلل عل ححة المنبرا" من حك السق. ل يعمل الخال 
للمشهور؛ ولذا لا يتأئّلون فى العمل بظواهر الكتاب والسئّة المتواترة إذا 
غا رهما القي: 

فالتأئل فى الخبر المخالف للمشهور إنما هو إذا خالفت الشهرة نفس 
الخبر. لا عمومه أو إطلاقه. فلا يتأمّلون فى عمومه إذا كانت الشههرة 

نعم. ربما يجري على لسان بعض متأخري المتأخرين من 
المعاصرين'", عدم الدليل على حجّية الظواهر إذا لم تفد الظئٌ, أو إذا 
حصل الظتٌ الغير المعتبر على خلافها. 

لكنّ الانصاف : أنه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء فى كل 
نان ولا عد .بعضن. الأخبارتين 1 ._كالاضو ينكان البتضيحات: حك 
عليهاء وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلا بالتوجيه, إلا 
أن الغرض من الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة إجماعيّة. 

وربما فصّل بعض من المعاصرين'" تفصيلاً يرجع حاصله إلى: أن 


)١(‏ فى (ت)ء (را)ء (ه) ونسخة بدل (ص) زيادة : «الواحد». 

(؟) قيل : هو المحقق الكلباسي, وسيأق من المصّف في الصفحة 01١‏ أنه حكاهله 
بعض معاصريه عن شيخه. 

(؟) هو الحدث البحراني فى الدرر النجفيّة : 4". 

() انظر تمهيد القواعد: ١؟.,‏ والقواعد والفوائد .١١*“ :١‏ 

(0) هو الشيخ محمد تق في هداية المسترشدين: .5١‏ 


عدم الفرق فى حجّية الظواهر بين ما يفيد الظنّ وغيره ا 
الكلام إن يا 0 كر هضارفا عن ال 
الحقيق". فلا يتمسّك فيه بأصالة الحقيقة. وإن كان الشكٌ في أصل وجود 
الصارف او كناق نهنا امه تم - لكونة صناوفا د فمل حل 
اضالة سمه 

وهذا تفصيل حسن متين, لكنّه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة 
عند الشك في الصارف. لا في حجّية الظهور اللفظئّ. بل مرجعه"" إلى 
تعيين الظهور العرق وتمييزه عن موارد الإجمال؛ فإن اللفظ ف القسم 
الأول بخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف؛ ولذا توقف جماعة 
في المجاز المشهور. والعامٌ المتعدّب بضميرٍ يرجع إلى بعض أفراده. 
والجمل المتعدّدة المتعقّبة للاستثناء. والأمر والنهى الواردين في مظان 
الحظر والايجاب!". إلى غير ذلك مما احتف اللفظ بحالٍ أو مقالٍ يصلح 
لكونه صارفاً وم يتوقف أحدٌ 5 عام بمجرّد أحتال دليل منفصل يحتمل 
كونه مخصّصاً له. بل ربما يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك الاحتال 
وارتفاع الإجمال لأجل ظهور العاءٌ؛ ولذا لو قال المولى: أكرم العلماء, 


0 ورد 17 آخر من المولى : إِنه لا تكرم زيداً. واشترك زيدٌ بين 2 
ا فل" 3 اليد عن نل مجراد الاحتال» 1 يرفعون الأحمال 


وباذاء التتفصيل ا ا 5 فا هو ا اجال 


)01( ف (ر)اء (ص) و(ه): (ومرجعه»). 


00 


السيّد المجاهد 
في اللسساألة 


المناقشة فى 


هذ التفصيل 


1 12100 فرائد الأصول / ج ١‏ 
إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة, فلا يصحٌّ 
رفع اليد عن الحقيقة. وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة 
الحقيقة. ومثّل له بما إذا ورد في السنّة المتواترة عامٌ. وورد فبها ايضأ 
خطابٌ محمل يوجب الإجمال في ذلك العام ولا يوجب الظنٌّ بالواقع. 
قال: فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعيّداً. ثم" قال : 

ولا يمكن دعوى الأجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعيّداً؛ 
فإنّ أكثر الحقّقين توقفوا فى ما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع اجاز 
الراجيم!©. انتهى . 

ووجه ضعفه يظهر مما ذكر؛ فإن التوقف 5 ظاهر خطاب لأجل 
إعال الاعجلاب" لخر دلكوته ميا رما بكار بيد عن أعد بو اخلاء: 
بل لا يبعد ما تقدّم": من حمل الجمل في أحد الخطابين على المبيّن في 
ا لخطاب الآخر. 

وأمّا قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع انجاز 
الراجح, فعلم فساده. ممّا ذكرنا في التفصيل المتقدّم: من أنّ الكلام 
المكتنف بما يصلح أن يكون صارفاً قد اعتمد عليه المتكلّم فى إرادة 
خلاف الحقيقة لا يعدٌ من الظواهرء بل من المجملات: وكذلك المتعقّتُ 
بلفظٍ يصلح للصارفيّة. كالعامٌ المتعمّب بالضمير. وشبهه مما تقدم. 


.56 70 هذا التفصيل للسيّد المجاهد في مفاتيح الأصول:‎ )١( 
فى درت) (ر)ء (ظذء (ل)ء (م) وده): «احهقال».‎ )'( 
(؟) فى الصفحة السابقة.‎ 


وأمّا القسم الثانى!": 

وهو الظْن الذي يعمل لتشخيص الظواهرء وسحيص أن اللفظ 
المفرد الفلانىّ كلفظ «الصعيد» أو صيغة «افعل», أو أن المركب الفلاني 
كالجملة الشرطيّة. ظاهدٌ بحكم الوضع في المعنى الفلانى. وأنّ الأمر 
الواقع عقيب الحظر ظاهرٌ -_بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر ‏ في محرّد 
رفع الحظر دون الإلزام. 

والظنٌّ الحاصل هنا يرجع د الظنّ بالوضع اللغوىّ أو الانفهام 
لعرف. والأوفق بالقواعد عدم حجِّية الظنّ هنا؛ لأنّ الثابت المتيقّن هى 

حي الظواهر. وأمًا حجّية الظة ؤ أذ عل اتطايك فلا دل عليمه عدا 
وجوه ذكروها في إثبات جزىً من جزئيّات!" هذه المسألة. وهي حجَّية 
قول -3 ف الأوضاع. 

نْ المشهور كونه من الظنون الخاصّة التى ثبتت!" حجية 

قطع 0 عن انسداد باب العلم فى الأحكام الشرعيّة وإن كانت 7 
في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها؛ فإنّ الظاهر أنّ حكمة 
اعتبار أكثر الظنون الخاصّة -_كأصالة الحقيقة المتقدّم ذكرها!“ وغيرها- 
انسداد باب العلم فى غالب مواردها من العرفيّات والشرعيّات. 


.١5ا تقدّم الكلام في القسم الأرّل في الصفحة‎ )١( 
(؟) «جزئيّات» من (ت) و(ه).‎ 

(؟) كذا في «م). وفى غيرها: «ثبت». 

(؛) تقدّم ذكرها فى الصفحة .١54‏ 


ما يستعمل 
)-.: حية 


هل قول 
اللغويين حجحة 

في الأوضاع 
اللغويّة 'أملا؟ 


الاستدلال على 
الحجية بإجماع 
العلماء والعقلاء 


دعوى الاجماع 
االسبزواري 


الملن اقشة 
فيالإماع 


7 اججوبه سات ماو تم وتوم فم مون فراقد الأضول جا 


والمراد بالظنّ المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم 
بخصوص الأحكام الشرعيّة. وبالظنّ الخاصٌ ما ثبت اعتباره. لا لأجل 
الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظنّ بعد تعذر العلم. 

وكيف كان: فاستدلُوا على اعتبار قول اللغويّين : باتّفاق العلماء بل 
جميع العقلاء على الرجوع إلبهم فى استعلام اللغات والاستشهاد بأقواهم 
في مقام الاحتجاج. ولم ينكر ذلك أحدٌ على أحد. وقد حكى عن 
السيّد يه فى بعض كلاته: دعوى الإجماع على ذلك'", بل ظاهر 
كلامه!" الحكك. اتفاق: المسلمين. 

قال الفاضل السبزواريّ -فها حكى عنه في هذا المقام'"- ما هذا 
0 : 

صحّة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم 
البارعين فى فهم فى ما اختصٌّ بصناعتهم, مما اتفق عليه العقلاء في 
كل عصر وزمان!". انتهى. 

وفيه: أن المتيثّن من هذا الاثفاق هو الرجوع إلمهم مع اجتاع 
شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك. لا مطلقاً؛ ألا ترى أن 
اكثر علائنا على اعتبار العدالة فيمن يُرجع إليه من أهل الرجالء بل 


)١(‏ لم نعثر عليه في كلمات السيد المرتضى. ولا على الحاكي. نعم حكاه السيد 
الجاهد عَنَ السيد الأستاذ, انظر مفاتيح الأول 41 

(') لم ترد «كلامه» في (م). 

(؟) حكاه عنه السيد الجاهد في مفاتيح الأمتول + 0 

(؛) رسالةٌ في الغناء (مخطوطة) للفاضل السبزواري. لا توجد لدينا. 


اس مه هه 


فى حجّية قول اللغوي 00 
وبعضهم على اعتبار التعدّد. والظاهر اتثفاقهم على اشتراط التعدّد 
والعدالة في أهل الخبرة فى مسألة التقوبم وغيرها. 

هذاء مع أنه لا يُعرف الحقيقة عن الجاز بمجرّد قول اللغويّ -كما 
اعترف به المستدل فى بعض كلاته ‏ فلا ينفع فى تشخيص الظواهر. 

فالإنصاف : أنّ الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتاع شروط 
الشهادة : 

ما في مقاماتٍ يحصل العلم بالمستعمل فيه من بحرّد ذكر لغويٌّ 
واحدٍ أو أزيد له على وجِهٍ يعلم كونه من المسلّمات عند أهل اللغة, كما 
قد يحصل العلم بالمسألة الفقهيّة من إرسال جماعة”" ها إرسال المسلمات. 

وإِمّا في مقاماتٍ يتساعح فيها؛ لعدم التكليف الشرعىّ بتحصيل 
لعلم بالمعنى اللغوى. كم إذا اه تفسير خطبة أو 7-5 لا تتعلق 

اك جل قاع ةا رقن طرق" اقلم بولا بدا ناقتا عمل 
الظنّ بالحكم الشر عي القند يفول اهل : اللقة: 

ولا يتوهّم: أن طرح قول اللغويٌّ الغير المفيد للعلم فى ألفاظ 
لكتاب والسئّة مستلزمٌ لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام. 

لاندفاع ذلك: بأنّ أكثر مواد اللغات إلا ما شد وندر _كلفظ 
:الصعيد» ونحوه!"- معلومٌ من العرف واللغة. كا لا بخق. والمتّبع فى 
ينات هي القواعد العربيّة المستفادة من الاستقراء القطعيّ واثّفاق أهل 


(١‏ ف (ل) ونسخة بدل ١(ص)‏ زيادة: «بل فقيه واحد». 


(١‏ م ترد «كلفظ الصعيد ونحوه » ف دظ) و(م). 


مختار المصصّف 
في المسسألة 


را 0 0 00 
العربية. أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة» فإِنّه قد يثبت به الوضع 
الأضير “ الوحوه: و المقاتق, كنا “اق ضيفة راقعل أو الحملة” الفرظه 
أو الوصفيّة؛ ومن هنا يتمسّكون'" -فىي إثبات مفهوم الوصف - بفهم أبى 
عبيدة فى حديث: «لىّ الواجد»'". ونحوه غيرٌه من موارد الاستشهاد 
هع اهل اللسانا"...وقيل. .بعتبنة: الوطع. بالمعق. ‏ الأعة: الثانت» فى 
ال تاوالت المكتتفة- بالقراتوح. المقامتةة, كا" يدعى: أن الأهو .عقيت: المظر 
بنفسه -بحرّداً عن القرينة - يتبادر منه محرّد رفع الحظر دون الإيجاب 
والإلزام. واحتال كونه لأجل قرينة خاصّة, يُدفع بالأصل, فيثبت به 
كونه لأجل القرينة العامّة. وهي الوقوع في مقام رفع الحظر؛ فيثبت 
بذلك ظهورٌ ثانوىٌ لصيغة «إفعل» بواسطة القرينة الكلية. 

وبالجملة: فالحاجة إلى قول اللغوىّ الذي لا يحصل العلم بقوله 
دلئلة نوا زدعات 3 ميك ميا الدكى تاعازن لجل الاح 
الشرعيّة الفرعيّة يلزمه العمل بالظنٌ بالحكم النائىء من الظْنْ بقول 
اللغويّ. لكنّه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم فى اللغات. بل 


.١6؟‎ : والفصول‎ .١7 : انظر القوانين‎ )١( 

(؟) نص الحديث: «قال رسول الله يِه : َه الواجد بالدّين يحل عِرضَّهُ 
وعقوبت. ما لم يكن دينه فيا يكره الله عرّ وجل» الوسائل ؟١: .4١‏ الباب 8 
ف اربوا "القية. بوالقرفي» المووع د 

(6) لم ترد في (م): «أو الوصفيّة إلى أهل اللسان». 

(8) انظر الصفحة 058. 


فى حجّية قول اللغوي اا 
العبرة عنده بانسداد باب العلم في معظم الأحكام؛ فإنّه يوجب الرجوع 
إلى الظَنّ بالحكم الحاصل من الظنٌ باللغة وإن فرض انفتاح باب العلم 
فما عدا هذا المورد من اللغات. وسيتّضم هذا زيادة على هذا إن شاء 
الله تعالى. 

هذاء ولكنّ الإنصاف : أنّ مورد الحاجة إلى قول اللغويّين أكثر من 
أن يحصى فى تفاصيل المعانى بحيث يُفهم دخول الأفراد المشكوكة أو 
خروجها. وإن كان المعنى في الجملة معلوماً من دون مراجعة قول 
اللغوىّ, كما في مثل ألفاظ «الوطن»., و«المفازة», و«التمر». و«الفاكهة», 
وبزالكترو وبزوالمتد اهبو« الفوضى 6م نوغير ذلق» من نعلناك: الاسكاء 
مما لا بحصىء وإن 1 تكن الكثرة بحيث يوجب التوقفٌ فيها محذوراً 
ولع هذا التدا "امم الاثفاماك «اللسعنيضة كاف بن الطليم قنات 1" 


)01( م ترد «المقدار» ف (ت) و(١ه).‏ 
(') لم ترد «هذا ولكن الإنصاف - إلى - فتأمّل» ف رظ) (ل) و١م).‏ 


[الإجماع المنقول 1" 


ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل : 


الإجماع المنقول بخبر الواحد. عند كثير ممّن يقول باعتبار الخبر 0 


ضوهن لطر إلى أله عن ادرافيي فكملة. ادلنه: 

والمقصود من ذكره هنا -مقدّماً على بيان الحال في الأخبار - هو 
التعرّض للملازمة بين حجّية الخبر وحجيته. فنقول : 

ا “ظاهر أكثز القاتلتق باععاره بالمتصوضى: ان“ الدلل .عليه ينو 
الدليل على حجّية خبر العادل. فهو عندهم كخبرٍ صحيح عالىي السند؛ 
لأنّ مدّعي الإجماع يحكي مدلوله ويرويه عن الإمام ليلد بلا واسطة. 
ويدخل الإجماع ما يدخل الخبرَ من الأقسام. ويلحقه ما يلحقه من 
الأحكام. 

والذي يقوى فى النظر: هو عدم الملازمة بين حجّية الخبر وحجية 


-. 


)١(‏ العنوان منا 


(') منهم صاحب العام في المعالم: .١8٠‏ وصاحب الفصول في الفصول: 108. 


والمحقّق القمّى فى القوانين :١‏ 584. 


3 


الكللام 
فى الملازامة 
ين حجّية الخبر 
الواحد وحجية 


الإجماع المنقرل 


عدم حجية 
الإاضار 
عن حدس 


دع قع'وى 
وحدة المناط فى 
العمليالروايات 
والاجماع المنقول 


ره "5 الدعوى 
المدكلورة 


ا مان ود نه معو امه ولعب ابن كا ستيه قرانة ا مول ا ١‏ 
التجاء لتر وتوطيم الك صل قدت امرين 

الأوّل: أنّ الأدلة الخاصّة التي أقاموها على حجّية خبر العادل 
لج امل كم الأشار عن حن لان د اموا 
هو الاثفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأمة طبه ومعلومٌ 
عدم شوله'" إلا للرواية المصطلحة. 

وكذلك الاخبار الواردة فى العمل بالروايات. 

اللهمّ إلا أن يدّعى: أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو 
كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم, ولا يعتبر فى ذلك حكاية ألفاظ 
الامام ليد ؛ ولذا يجوز النقل بالمعنى. فإذا كان المناط كشف الروايات 
عن صدور معناها عن الاإمام ع ولو بلفظ آخرء والمفروض أن 
حكاية الإجماع -أيضاً - حكاية حكم صادرٍ عن المعصوم عَّةِ بهذه 
العبارة التي هي معقد الإجماع أو عبار ار حت لد ا 

لكن هذا المناط لو تبت دل على حجّية الشهرة؛ بل فتوى الفقيه 
إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها. كبا عمل 
بفتاوى على بن بابويه دَيعٌ؛ لتنزيل فتواه منزلة روايته. بل على حجَّية 
مطلق الظنّ بالحكم الصادر عن الإمام علد وسيجىء توضيح الحال!" 
إن شاء الله تعالى. ش 

ايا الآيات : فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آبة النبأ", 


)١(‏ كدا ف دت) و(١ه)ء‏ وفى غيرها: «شموطا». 


(') انظر الصفحة 07 505. 


في حجّية الإجماع المنقول ل انا 
وهى اخ قل على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق. 
ا ار منها -بقرينة التفصيل بين العادل حين الإخبار والفاسق, 
وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق بقيام احقال الوقوع في 
الندم احتالاً مساوياً؛ لأنّ الفاسق لا رادع له عن الكذب ‏ هو: عدم 
الاعتناء باحتال تعمّد كذبه. لا وجوب البناء على إصابته وعدم خطائه 
فى حدسه؛ لأنّ الفسق والعدالة حين الإخبار لا يصلحان مناطين!" 
لتصويب الخبر وتخطئته بالنسبة إلى حدسه. وكذا احتال الوقوع فى الندم 
من جهة الخطأ في الحدس أمدٌ مشترك بين العادل والفاسق, فلا يصلح 
لتعليل الفرق به. 

فلمنا .مخ لكيه أن المتضورد. .م الية بإرادة. انق تحال 'تعقد 
الكذب عن العادل حين الاخبار دون الفاسق؛ لأنُّ د هو الذي 
يصلح لإناطته بالفسق والعدالة حين الاخبار. 

ومنه تبين: عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسيّة إذا قلنا 
بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل. 

فإن قلت: إن بحرّد دلالة الاية على ما ذكر لا يوجب قبول!" 
الخبر؛ لبقاء احتال خطأ العادل فما أخبر وإن لم يتعمّد الكذب. فيجب 
التبيّن في خبر العادل أيضاً؛ لاحتال خطائه وسهوه. وهو خلاف الآية 
المفصّلة بين العادل والفاسق. غاية الأمر وجوبه في خبر الفاسق من 


وجهين وفي العادل من جهة واحدة. 


)01( ف (ر)ء (ص).ء (ظذا)ء (ل) و(م): «ملا تصلح متأطا ): 


.6 ا طلس 


01 1 [ [100 ١ 

قلع قت لابق عدم ححراة الثعياك والععال تسد كده 
ين احتال خطائه وغفلته واشتباهه بأصالة عدم الخطأ فى الحسّ؛ وهذا 
أصلّ عليه إطباق العقلاء والعلاء في جميع الموارد. 

نعم, لو كان الخبر ممّن يكثر عليه الخطا والاشتباه لم يُعبا يخبره؛ 
لعدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه؛ ولذا يعتبرون في الراوي 
والشاهدا" الضبط. وإن كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من 
الانضاي. اله أن المتضفه عبد از" اعتبار هذا في جميع موارده ليس 
لدليل خارجيٌّ مخصّص لعموم آية النبأ ونحوها مما دل على وجوب 
فول افراع العادل بول لا كرنانة هق 1١‏ الكراة. يوعوت فول اقول 
العادل رفع التهمة عنه من جهة احتال تعيّده الكذب, لا تصويبه وعدم 
تخطئته أو غفلته". 

ويؤيّد ما ذكرنا: أنّه لم يستدل أحدٌ من العلاء على حجّية 
فتوى الفقيه على العامّي بآية النبأ. مع استدلاهم عليها بآيتي النفر 
والسوال!. 

والظاهن» أن :ما ذكرنا دمن .عدم :دلالة الآية وأمقاطها من آدلة 
قبول قول العادل على وجوب تصويبه فى الاعتقاد هو الوجه فيا 


)١(‏ في (را)ء (ص) و(ه): «الشاهد والراوي». 

(') كذا في (ظ). (ل) و(م. وفىي غيرها : « بأن». 

(9) مم ترد «أو غفلته» فى (م). 

(؛) منهم الحقق في المعارج : : وصاحب الفصول فى الفصول: ,.4١١‏ واللحقق 
القمّي في القوانين :١‏ 800, والسيّد المجاهد فى مفاتيم الأصول: 015. 


فى حجّية الإجماع المنقول 111 00 
ذهب إليه المعظم0", بل أطبقوا عليه كبا في الرياض'": من عدء" 
000 العيادة: :ىق الحصوبات :]ذا 1 000 الحسق» إن علله فى 
الرياض بما لا بخلو عن نظر: من أنّ الشهادة من الشهود وهو الحضورء 
فا لحس فأخود فى مفهومها. 
والحاصل : أنه لا ينبغي الإشكال في أنّ الإخبار عن حدس واجتهاد | : ادام 
ال المي صكة 1ك عل بسن روعي علد تتليت التي إلى كار "كز عسجير 
الفترهتة: وان الآية الست غامة لكل خبر ودعوى! خرج ما خرج. 
فإن قلت: فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمّده 
للكذب فيه. تقبل شهادته فيه؛ لأنّ احتال تمده للكذب منتفٍ 
بالفرض. واحتال غفلته وخطائه منؤى بالأصل المجمع عليه. مع 3 
شهادته مردودة إجماعاً. 
قلت: ليس المراد مما ذكرنا عدم قابليّة العدالة والفسق لاناطة'" 
الحكم بهما وجوداً وعدماً تعبّداً. كا في الشهادة والفتوى ونحوهماء بل 


عدم عموميّة 


)١(‏ كالمحقق فى الشرائع ؛: .١١55‏ والشهيد في الدروس ؟: .٠154‏ والفاضل 
المقداد في التنقيح الرائع : .5٠١‏ 

(') الرياض (الطبعة الحجرية) "؟: 585. 

() في «م) بدل عبارة «والظاهر أنّ إلى - من عدم اعتبار» العبارة التالية : 
«ولعلٌ لما ذكرنا من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلّة قبول قول العادل. على 
وجوب تصويبه في الاعتقاد ‏ ذهب المعظم. بل أطبقوا كما في الرياض على عدم 
اعتبار ... ». 

'غ) فى (ر): «بدعوى». 

6) فى دظ) و١«ل)‏ بدل «لاإناطة» : « لاشتراط ». 


العام 


ل بطع 


الخاصّة والعامّة 


١ ا 000 ه25 ..... فرائد الأصول / ج‎ ١) 
المراد أن الآية المذكورة لا تدلّ إلا على مانعيّة الفسق من حيث قيام‎ 
احتال تعمّد الكذب معهء فيكون منهومها عدم المانع في العادل من هذه‎ 
المي قلا يذل عل وجوه قبول تخي الغاذ ل ذا 1 يكن ,الو بخطائه‎ 
بأصالة عدء الخطأً الختضّة بالأخبار الحسيّة. فالآية'" لا تدل أيضاً ع‎ 
اشتراط العدالة ومانعيّة الفسق في صورة العلم بعدم تعمّدا" الكذبء بل‎ 
1 لج له بسن وليل اخوم اام‎ 

لضي الاق . أن الإجماع فى مصطلح الخاصّة. بل العامّة _الذين 
هم الأصل له وهو الأصل لهم هوا': اثّفاق جميع العلماء في عصر؛ كما 
ينادي بذلك تعريفات كتير من" الفريقين!". 

قال في التهذيب: الإججاع هو اتفاق أهل لحل والعقد من أة 
محمد 2و1" 


وقال صاحب غاية البادىءا" -شارح المادىء. الذى هو د علمائنا 


لاق دظ) و١(ل)‏ بدل «فالاية»: «و». 

(') فى (ت)ء (را)ء (ل) و(ص): « تعمّده». 

(6) لم ترد فى (ظ). (ل) و(م): « فتامّل». 

(:) فى (ت) و(ه) زيادة: «عبارة عن». 

(6) فى (م): «كثير من تعريفات». 

(1) انظر المستصئ للغزالي ,١7*” :١‏ والإحكام للآمدي :١‏ 105. وشرح مختصر 
الاصول 159:41 وسباق. الاقارة: إلى كليات: الخاصة:. 

(0) تهذيب الوصول للعلامة الحل: 10. 

(8) هو الشيخ تحمّد بن على بن تحمّد الجرجانى الغروي. تلميذ العلامة الحل. 
انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة .٠١ :١‏ 


في حجّية الإجماع المنقول ا 11[ 000001 
المغاضتويق . العللافة تي -: الإجماع فى اصطلاح فقهاء أهل البيت مياق 
هو: اثفاق أمّة محئد يَييكُ على وجهٍ يشتمل على قول المعصوما". 
انتهى . 

وقال فى المعالم: الإجماع فى الاصطلاح : اثفاقٌ خاصٌء. وهو اثفاق 
من يعتبر قوله من الأمّةا". انتهى. 

وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك" فى تعريف الإجماع 
وغيره من المقامات. كا تراهم يعتدرون كثيراً عن وجود الخالف 
بانقراض عصيره'". 

ثم إِنْهِ لما كان وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة اشاله على قول 
الإمام لاد كانت الحجّية دائرة مدار وجوده علد فى كل جماعةٍ هو 
احدهوةرولذا قال المقث مرضي : 

إذا كان علة كون الإجماع حجّة كون الإمام فيهم. فكل جماعة 
-كثرت أو قلت كان قول الإمام فى أقواطاء فإجماعها حجّة. ون 
خلاك. الواحة, بوالافنين: إذا: كان: الاماء. احدها .قطعا .أن 'تحويرا - 
بقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثرواء وأنّ الإجماع بعد الخلاف 


)١(‏ غاية البادى* في شرح المبادى* (مخطوط): الورقة لاء وفيه: «اتثفاق جمع 
مع اكد د 

.١7؟‎ : المعالم‎ )١( 

(9) انظر المعارج : .١56‏ والوافية: .١0١‏ 

(؛) انظر إيضاح الفوائد *: .9١8‏ وحاشية الشرائع للمحقّق الثاني (يخطوط) : 
والفراه 2 م 


حجية الإجماع 
عندالاماميّة 


1 جاه انا كود مدن عملي اموق مط تسو دوا يفراه الأضول رع 
كالمبتداً فى الحجّية'", انتهى 

وقال الحقّق فى المعتبر _بعد إناطة حجّية الإجماع بدخول قول 
الامام لَهْلاٍ : إِنّه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قوطم 
حجّة. ولو حصل فى اثنين كان قوطما حجّة'!". انتهى. 

وقال العلامة طللّه بعد قوله : إِنْ الإجماع عندنا حجّة لاشتاله على 
قول المعصوم : وكلّ جماعةٍ قلت أو كثرت كان قول - ليد في 
جملة أقوالها فإجماعها حجّةٌ لأجله. لا لأجل الإجماع", انتهى 

ا ا يت ادا 6 
كبا أنه ليس كل خبر جماعةٍ يفيد العلم متواتراً في الاصطلاح. 

وأمَا ما اشتهر بينهم: من أنه لا يقدح خروج معلوم النسب 
واحدا أو اكثرء. فالمراد أنه لا يقدح فى ححة اثفاق الباقى, له 5 
تسميته إجماعاً. كا علم من فرض الحقّق يع الإمام َل في اثنين. 

نعم, ظاهر كلمات جماعة!'ا يوهم تسميته إجماعاً:”؛ حيث تراهم 
يدّعون الإجماع في مسألةٍ ثم يعتذرون عن وجود الخالف بأنّه معلوم 
النسب. | 


)١(‏ الذريعة “: .”3# ”” وه"”1. 

١ :١ المعتبر‎ )0( 

(9) نهاية الوصول (مخطوط): .١5١‏ 

(؛) مثل : الشهيد الثاني فى المسالك :١‏ 584. وصاحب الرياض في الرياض ؟: 
6”,. 


)0( ف د(ر) زيادة : «اصطلاحاً». وفى ١ص)‏ زيادة : «في الاصطلاح ». 


فى حجّية الإجماع المنقول 0 

لكنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح الخالف 
في الحجّية. لا في التسمية. 

نعم, يمكن أن يقال: إِنْهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على 
اثفاق الجماعة التي علم دخول الإمام لي فها؛ لوجود مناط الحجّية 
فيه. وكون وجود الخالف غير موث ا وقد شاع هذا التساعح بحيث 
كاد أن'" ينقلب اصطلاح الخاصّة عمّا وافق اصطلاح العامّة إلى ما 
يعمٌّ اثفاق طائفة من الإماميّة. كما يُعرف من ادلى تتبّع لموارد 
ل شك د ل 

بل إطلاق لفظ «الإجماع» بقول مطلق على إجماع الإماميّة فقط 
ع لظي الال 3 كليو د لين لاحل الساعةه شن.فية أن 
وجود الخالف كعدمه من حيث مناط الحجية. 

وعلى أيّ تقدير: فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عه في 
اقوال. الخمطين .يت يكوق «لالته عليه بالتضقن» فكون. الاشبا عن 
الإجماع إخباراً عن قول الإمام لد وهذا هو الذي يدل عليه كلام 
الحنتقد:والرشئ ال واسن- ‏ سدرذةا والمحنّى”" والقالتيداة 


)لم ترد «أن» فى «ه). وشطب عليها في (ت). 

'") أوائل المقالات (مصتّفات الشيخ المفيد) 5: .١2١‏ 

(9؟) الذريعة "': .1١6‏ 

) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : /ا59. 

.١51 : والمعارج‎ ,5١ :١ المعتبر‎ )4 

5) نهاية الوصول (مخطوط): .18١‏ وتهذيب الوصول: 10 و١7.‏ 


السايحة في 
إطلاق الإجماع 


١ فرائد الأصول / ج‎ .... 20301 ١44 
والشهيدين!" ومن تأخُر عنهم'".‎ 

وأعًا اتفاق من عدا الإمام لا بحجيث يكشف عن صدور الحكم 
عن الإمام لد بقاعدة اللطف كما عن الشيخ طللة", أو التقرير كما عن 
كن المتا ب كا او م الغاذة القاضينة بامشحالة جو على الخطأً 
مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن ووه 05300007 
إجماعاً اصطلاحياً 1 أن ينضيٌ قول الإمام ل 0 عنه 
باتّفاق هؤلاء ‏ إلى أقوالهم'" فيسمّى الجموع إجماعاً؛ بناءً 0 ما تقدّء!" : 
من المساحة في تسمية اثفاق جماعة مشتمل على قول الإمام طليهِ 
إجماعاً وإن عم عنه الك أو الأكثر. فالدليل فى الحقيقة هو اثفاق 
من عدا الإمام علد والمدلول الحكم الصادر عنه علد . نظير كلام 
الإمام ع ومعناه. 

فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع -مع توقفه على ملاحظة 
انضمام مذهب الإمام عق الذى هو المدلول إلى الكاشف عنهء وتسمية 
الجموع دليلاً: هو التحقّظ على ما جرت عليه" سيرة أهل الفنٌء من 


.50١ وتمهيد القواعد:‎ .5١7 :١ 4غ8. والقواعد والفوائد‎ :١ الذكرى‎ )١( 
.١6١ والفاضل التوني فى الوافية:‎ ,٠7 منهم: صاحب العالم في المعالم:‎ )'( 
و7ا”ة.‎ 537١ :*” العذة‎ )5( 

(؛) هو المحقق التستري فى كشف القناع : ] 

(0) في (م): «قوطم». 

(1) راجع الصفحة السابقة. 


(0) لم ترد «عليه» فى غير (ت) و(ه). 


فى حجّية الإجماع المنقول 1 00 
إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين. أعني الكتاب 
والسنّة والإجماع والعقل. فني إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في 
ماة 

وحاصل المسامحتين: إطلاق الإجماع على اثفاق طائفةٍ يستحيل 
بحكم العادة خطأهم وعدم وصوطم إلى حكم الامام طَلِلا . 

والاطّلاع على تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصّة وأكثر العامة 
على حجّية الإجماع. يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح 
وبنائه على المساحة؛ لتغزيل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلة 
عدمه. ىا قد عرفت من السيّد والفاضلين قدست اسار من أن 
كلّ جماعة قلت أو كثرت- عُلم دخول قول الاإمام علي فيهم, 
فإجماعها حجّة. 

ويكفيك في هذا: ما سيجيءا" مت ادق الثانى فى تعليق 
الشرائع: من دعوى الإجماع على أنَّ خروج الواحد من علاء العصر 
قادح فى انعقاد الإجماع. مضافا إلى ما عرفت": من إطباق الفريقين 
على تعريف الإجماع باثفاق الكل. 

ثم إِنّ المساحة من الجهة الأولى أو الثانية في إطلاق لفظ 
«الإجماع» على هذا من دون قرينة لا ضير فيها؛ لأنّ العبرة في 
الانبعدلال. تحصول- الغلم “مق الدليل. المسشدل. 


.١181 ١80 راجع الصفحة‎ )١( 
.191 انظر الصفحة‎ )( 
.١1654 (؟) راجع الصفحة‎ 
لم ترد «للمستدل» فى (ه).‎ )4( 


فيإطلاق 
الإعمطلاع 


في السامحتين 


صاحب المعالم 


1 ا 01 

نعم. لو كان نقل الإجماع المصطلح حجّةَ عند الكل" كان إخفاء 
القرينة في الكلام الذي هو المرجع للغير تدليساً, أمّا لو لم يكن نقل 
الإجماع حجّة. أو كان نقل مطلق الدليل القطعيّ حجّة. لم يلزم تدليسٌ 
أصلاً. 

و يظهر من ذلك: ما في كلام صاحب المعالم يه. حيث إنه 
بعدما'" ذكر أنَّ حجّية الإجماع إنا هي لاشتاله على قول المعصوم. 
واستئهض بكلام الحقّق الذى تقدّم'". واستجوده. قال : 

والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم 
فى دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهيّة. حق جعلوه 
عبارة عن اثّفاق جماعةٍ من الأصحابء فعدلوا به عن معناه الذي جرى 
عليه الاصطلاح من دون نصب قرينة جليّة. ولا دليل هم على الحجية 
يعتدٌ به0ا, انتهى . 

وقد عرفت": أنّ مساهلتهم وتساعهم في عله بعد ما كان 
مناط حجّية الإجماع الاصطلاحيٌ موجوداً في اثفاق جماعةٍ من 
الأصحاب. وعدم تعبيرهم عن هذا الاثفاق بغير لفظ «الإجماع»؛ لما 
دوقعل بن السلط حل عتادين أده الحروفة بين الترردين» 


.» فى (ص) و(ه) زيادة: «أو الأكثر‎ )١( 

(0) لم ترد «ما» في «ص,. (ظ). (ل) و(م). وورد بدها في دظع: «أن». 
(6) أي كلام الحقّق فى المعتبر المتقدّم فى الصفحة 1816. 

.١,75 : المعالم‎ )8( 

(5) راجع الصفحة السابقة. 

)0 راجع الصفحة .١8/‏ 


فى حجّية الإجماع المنقول ل م ل مي اا 

ذا كزفك. يها د كرناة شقرل: 

إن الحاكي للاثفاق قد ينقل الإجماع بقول مطلق. أو مضافاً إلى 
الملنهن: أن السيعة» أو أهل الحذة: أو..قير :ذلك نا مكن. أن يراد بن 
دخول الإمام حَْةٍ في المجمعين. 

وقد ينقله مضافاً إلى من عدا الإمام لا كقوله: أجمع علاؤنا 
أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت عَهَا؛ فإنّ ظاهر ذلك مَن 
عدا الإمام علد . وإن كان إرادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغوئ, 
000 

فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام عد فلا إشكال في عدم 
حجّية نقله؛ لأنْه م ينقل حجّة, وإن فرض حصول العلم للناقل بصدور 
المكم عن 'الآناة. اكلا .من ..عنهة :هذا الأتناق: إل أله غ1 تقل تسب 
العلم. ولم ينقل المعلوم وهو قول الإمام علي حىّ يدخل فى نقل الحجّة 
وحكاية السئة بخبر الواحد. 

نعم. لو فرض أنّ السبب المنقول ممّا يستلزم عادةً موافقة قول 
الإمام ليد أو وجود دليل ظيّ معتبر حقٌ بالنسبة إليناء أمكن إثبات 
الله النبي فسوي عن الماقل» والاكقاك ننه إل الاؤس القن 
سيجىء بيان الإشكال فى تحقّق ذلك!". 

وفى حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الاإمام لَك : الإجماع 
المطلق المذكور في مقابل الخلاف. كما يقال: خُرء الحيوان الغير المأكول 
غير الطير نجسٌ إجماعاً. وإنما اختلفوا في خُرء الطير. أو يقال: إِنّ حل 


.5١79و‎ ٠١” انظر الصفحة‎ )١( 


حكاية الإجاع 


بقول الامامءاية 


اخحة امور : 


ف النسية 


"_قاعدةاللطف 


١ حر اناج لاله ةنج وبق ون وا مان م عه ل فا فك الأصول /ج‎ 11000 ١04 
الخلاف هو كذاء وأمّا كذا فحكمه كذا إجماعاً؛ فإِنّ معناه في مثل هذا‎ 

وأضعف مما ذكر: نقل عدم الخلاف. وأنّه ظاهر الأصحابء أو 

وإن أطلق الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى 
المصطلح المتقدّم'" ولو مسامحة؛ لتغزيل وجود الخالف منزلة العدم؛ 
لعدم قدحه فى الحجّية ‏ فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنّة. أعنى حكم 
الإمام عةِ؛ لما عرفت'": من أنّ الإجماع الاصطلاحيّ متضمَّنٌ لقول 
الامام َه فيدخل فى الخبر والحديثء إلا أنّ مستند علم الحاكى بقول 
اللإمام يلا 3 وار 

أحدها : الحسّ. كا إذا سمع الحكم من الإمام طَليِةِ فى جملة جماعة 
لا يعرف أعياتهم فيحصل له العلم بقول الامام علد . 

وهذا فى غاية القلة. بل نعلم جزماً أنه لم يتّفق لأحدٍ من هؤلاء 
الحاكين للإجماع. كالشيخين والسيّدين وغيرههما؛ ولذا صرح الشيخ فى 
العدّة فى مقام الرد على السيّد حيث انكر الإجماع من باب وجوب 
اللطف -: بِأنّهِ لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصّل إلى معرفة موافقة 
اللإمام للمجمعين!". 

الثاني : قاعدة اللطف. على ما ذكره الشيخ فى العدّة!» وحكى 
)١(‏ فى الصفحة 184. 
(؟) راجع الصفحة ١81‏ 188. 
(؟) العدة ”*: .33١‏ 


(:) العدذة ”*: 37#”١‏ و7؟1. 


فى حجّية الإجماع المنقول ا 


القول به عن غيره من المتقدمين!" 

ولة يخق. أن الاستناه إليه. غير ضحيعح: على ما ذكر فى حل" 
فإذا علم استناد الحاكى إليه فلا وجه للاعتاد على حكايته. والمفروض 
أن إجماعات الشيخ كما متف إل معلاء القاعةهر الا خرقت. مق كلاد 
المتقدم من العدّة. وستعرف منها ومن غيرها من كتبه'". 

فدعوى مشاركته للسيّد هي فى استكشاف قول الإمام علد من 
تتبّع أقوال الأامّة واختصاصه بطريق آخر مبنى على قاعدة «وجوب“ 
اللطف». غير ثابتة وإن ادّعاها بعك 01 فإنّه مع قال فى العدّة فى حكم 
ما إذا اختلفت الاماميّة على قولين يكون أحد القولين قول الامام َل 
عل يوعيل: ا[ بعرت باقمتةة بوالناقوق: كلهم سعل. انس 

نه مق اثفق ذلك. فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام َل 
دليل من كتابٍ أو سنّدٍ مقطوع بها لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة 
على ذلك؛ لأنّ الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف. ومتى لم 
عه رع علد لبور اا ليا سيو يك لل إل الت 
اللسالة يه ال أن قال ته 


)١(‏ حكاه السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول عن جماعة. منهم الحلبىي في ظاهر 
الكافي. انظر مفاتيح الأصول : 191. والكافيى: لا.ه  .081٠١‏ 

(') انظر القوانين :١‏ ”"ه”, والفصول: 8غ+؟' ‏ 555. 

(*) انظر الصفحة الانية. 

(؛) كذا فى (ص). (ظ) و(م)ء. وفىي 0 «وجوب قاعدة». 


(0) هو المحقق القمّى فى القوانين .50٠ :١‏ 


.هه 


الاشسعسنكتاذ 
إلى اللشضف 


عدم صحه 
دعوى مشاركة 


ا 


استكشاف قول 
الامام نة 


كلام الشيخ 
فىالعذة 
ردأ على طريقة 
السيّد المرتضى 


12120 0 ١0 

وذكر المرتضى عل بن الحسين الموسويّ أخيراً: أنه يجوز أن 
يكون الحو عند الامام هِةٍ والأقوال الأخر كلها باطلة. ولا يجب عليه 
الطهووء: لأنا إذا كا فق الندين ق: حارم شكل ما يفوضا من 
الاتتفاع به وبما'" معه من الأحكام يكون'" قد فاتنا من قبل أنفسناء 
ولو ا التااسييي: الانهان 'اظيرواضها يه واذى: إلنا المة الذي كان عند 

قال: وهذا عندي غير صحيح؛ لأنّه يؤدّي إلى أن لا يصمح 
الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلاً؛ لأنا لا نعلم دخول الإمام لد فيها 
إلا بالاعتبار الذي بِيّنّاهء ومتى جوّزنا انفراده بالقول وأنّه لا يجب 
ظهوره. منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع”", انتبى كلامه. 

وذكر في موضع آخر من العدّة: أنّ هذه الطريقة يعني طريقة 
السيّد المتقدمة - غير موطةة عدف لاا توذى إل أور 3 تستدل 
بإجماع الطائفة أصلاً؛ لجواز أن يكون قول الإمام ل مخالفاً لها ومع 
ذلاغ :0 عب عليه اظهان نا غتل و الى انتزن 

وأصرح من ذلك فى انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيا ذكره 
فوم قاغدة اللطف : ما حكي عن بعض" أنه حكاه عن كتاب القهيد للشيخ : 


)١(‏ فى غير (ل) و(م) زيادة: «يكون». 

)3( 1 ترد « يكون» ف (ر)ء (ص) و(ه). 

(*) الغعرة 7 ان 

(؛) العدة "*: /#307ة. 

(5) حكاه الحقّق التسقري عن الشيخ الحمصى في التعليق العراق. راجع كشف 
القناع : ١18‏ . 


في حجّية الإجماع المنقول 0 

أن سيّدنا المرتضى 6 كان يذكر كثيراً: أنه لا يمتنع أن يكون 
نكا أميوة كثيرة غير واصلة إلينا علمها مُودَعٌ عند الإمام علد وإن 
ككمها الناقلون .ولا يلزم: مق ذلك«سقوط: التكليت. .عق الخلقه: إلى أن 
قال : 

وقد اعترضنا على هذا فى كتاب العدّة في أصول الفقه. وقلنا :هذا 
الجواب صحيمٌ لولا ما نستدل فى أكثر الأحكام على صحّته بإجماع 
الفرقة+ فق جغوزكا: أن .يكون. قال الاماء. نك خلافا لتوطم: بول يت 
ظهوره. جاز لقائل أن يقول: ما أنكرتم أن يكون قول الإمام لَه 
كارح عن كن عن اظافن. بالاعانة بويع نهذ ل عب خليه لطيو 
لأثّهم أتوا من قبل أنفسهم. فلا يكننا الاحتجاجٌ بإجماعهم أصلاًا", 
انتهى . 

فإنّ صريم هذا الكلام أنّ القادح فى طريقة السيّد منحصرٌ فى 
استلزامها رفع القسّك بالإجماع, ولا قادح فيها سوى ذلك؛ ولذا صرّح 
في كتاب الغيبة بأئّها قويّةٌ تقتضيها الأصول'", فلو كان لمعرفة الإجماع 
وجواز الاستدلال به طريقٌ آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحقٌّ عليه 
لبي انقوس بن طزيقة: السقد الأعتراف الغيع معدشديا وله عونا 
مانعة عن الاستدلال بالاجماع. 


)١(‏ تمهيد الأصول (مخطوط). لا يوجد لديناء وهو شرح على «جمل العلم 
والعمل» للسيّد المرتضى, يوجد منه نسخة في الخزانة الرضويّة. كما في الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة غ: #*59. وانظر العدة ؟: .15١‏ 

(0) كتاب الغيبة: /ا9. 


الأصول كذلك 


ظهور الاستناد 
إلى قاعدةاللطف 
منكلام جماعة : 


كلام فخر الدين 
في الإيضاح 


في الذكرى 


كللام 
المحقّق الثاني في 
حاشية الشرايع 


ل ا 0 0 0 


ثم إِنّ الاستناد إلى هذا الوجه ظاهرٌ من كل من اشترط في تحقق 
الإجماع عدم مخالفة أحدٍ من علاء العصر, كفخر الدين والشهيد والميّق 
الثانى. < 

قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع: إن من عادة 

الجتهد أنه إذا تغير اجتهاده إلى التردّد أو الحكم بخلاف ما اختاره 
أوَلاً. لم يبطل ذكر الحكم الأوّلء بل يذكر ما أذّاه إليه اجتهاده ثانياً في 
موضع آخر؛ لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصبر الاجتهاد الأوّل على 
خلافه. وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحدٍ منها. 
وأنّه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطلّ للأوّلء بل معارضٌ لدليله مساوٍ 
لهم" انتيتى: 

وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف؛ لانقراض عصر 
الخالف'", وظاهره الانطباق على هذه الطريقة. كما لا يخنى. 

وقال في الذكرى: ظاهر العلاء المنع عن العمل بقول الميّت؛ 
حتجّين بأنّه لا قول للميّت؛ وهذا ينعقد الإجماع على خلافه ميّنا". 

واستدل الحقّق الثانى في حاشية الشرائع على أنه لا قول للميّت : 
بالإجماع على أن خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره ينع من انعقاد 
الإجماع؛ اعتدادا بقوله واعتباراً بخلافه. فإذا مات وانحصر أهل العصر 
في الخالفين له انعقد وصار قوله غير منظور إليه, ولا يعتد به!", انتهى. 


.005 :١ إيضاح الفوائد‎ )١( 
.5١8 :1 (؟) انظر ايضاح الفوائد‎ 
5غ4.‎ :١ الذكرى‎ )5( 

(؛) حاشية الشرائع (مخطوط): 41. 


فى حججية الإجماع المنقول 000 00 0 0 00 

وشكن: :خق .يفن لد يفكن .عن الفذن«الدامافه | ني فال: ق 
حت كلام لق انين بوالعيية اباطلهما دمن انوائة الإساد كل 
الله د ان 5 سيكيدا لحجّية إجماع أهل الحلّ والعقد من العلماء 
على حكم من الأحكام _إجماعاً بسيطاً فى أحكامهم الإجماعيّة. وحجّية 
إجماعهم المركب في أحكامهم الخلافيّة ‏ فإنّه عجّل الله فرجه لا ينفرد 
بقولء بل من الرحمة الواجبة في الحكئة الإطيّة أن يكون في المجتهدين 
الختلفين في المسألة الختلف فبها من علاء العضر من يوافق رأيه رأي 
إمام عصره وصاحب أمرهء ويطابق قوله قوله وإن لم يكن ممّن نعلمه 
بعينه ونعرفه بخصوصة'", أنتهى. 

وكأنّه لأجل مراعاة هذه الطريقة التجأ الشهيد في الذكرى” 
إلى توجيه الإجماعات التى ادّعاها جماعة فى المسائل الخلافيّة مع 
وحوو الخالك ركه بإراية خى لعن "لطاع من جود ال 
حكاها عله !فى المعال ا ولق .تجامة الاتماع وود 'الخلاك: وان يمن 
معلوم النسب- لم يكن داع إلى التوجيهات المذكورة, مع بُعدها أو 
أكثرها. 

الثالث من طرق انكشاف قول الإمام ع لمدّعى الإجماع: 
الحدس. وهذا على وجهين : 

أحدهما: أن يحصل له ذلك من طريق لو علمنا به ما خطأناه في 


ايها 


."١ الواردة في قوله تعالى: « وَأْسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَة وَباطِنَة 4 لقمان:‎ )١( 
.١50 الحاكي عن البعض هو الحقّق التستري في كشف القناع:‎ )'( 

.6١ :١ الذكرى‎ )0( 

(؛) المعالم: 778. 


كلام المحقق 
الدالم اد ني 


“”"- الحدس 


لايصلح للإستناد 


14 موي م م و م ف فم امون افزانه الأضول م ١‏ 


استكشافه. وهذا على وجهين: 

أحدها: أن يحصل"" الحدس الضرورىٌ من مبادىء محسوسة 
بحجيث يكون الخطأ فيه من قبيل الخطأ في الحسّ. فيكون بحيث لو 
حصل لنا تلك الأخبار لحصل"'" لنا العلم كما حصل له. 

لادان :قعدن الس السيع إغينار. عنااطك الى .لالج 
بعدم اجتاعهم على الخطأًء لكن ليس إخبارهم ملزوماً عادةً للمطابقة 
لقول الإمام ليه بحيث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة أيضاً. 

الثاني : أن يحصل ذلك من مقدّماتٍ نظريّة واجتهاداتٍ كثيرة 
الخطأ. بل علمنا بخطأ بعضها في موارد كثيرة من تَقَلَّ الإجماع؛ علمنا 
ذلك منهم بتصريحاتهم في موارد. واستظهرنا ذلك منهم فى فوارك لخن 
00 حملة 007 

إذا عرفت أنّ مستند خبر الخبر بالإجماع المتضمّن للإخبار من 
الإمام ليد لا بخلو من الأمور الثلاثة المتقدّمة. وهي: السماع عن 
الإمام علي مع عدم معرفته بعينه. واستكشاف قوله من قاعدة «اللطف», 
وحصول العلم من «الحدس». وظهر لك أنّ الأوّل هنا غير متحقّق 
عاد خسن عن مل] نت للاعين لاز هاوه وا لقاع لسن ريق الله 
فلا تسمع ادعو من اسك إلبه .اقلم روبق كنا تصلخ آن بيكوين المتيد 


)01( ف (ر) و١ص)‏ زيادة: «له». 


)١(‏ كدا ف (ت) و(ه). وفى غيرها: « بحصل». 
(9؟) انظر الصفحة .5١8 5١١48‏ 


في حجّية الإجماع المنقول اا 
فى الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها: إلا «الحدس'". 

وعرفت أن الحدس قد يستند إلى مبادىء محسوسة ملزومة عادة 
لطابقة قول الإمام طَة. نظير العلم الحاصل من الحواسٌ الظاهرة, 
ونظير الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته آثارهما 
الحسوينة: الموسية للأشفال؛ إليها .حك الحادةة او إل ناديع #سدوسة 
موجبة لعلم المدّعى بمطابقة قول الإمام علد من دون ملازمة عاديّة, 
واقك فد إن اجتهاداتٍ وأنظار. 

وحيت ل وليل عل فول غبى العادل. المنهه إلى القنن. الاأخير 
من الحدس. بل ولا المستند إلى الوجه الثانيء ولم يكن هناك ما يعلم 
به كون الإخبار مستنداً إلى القسم الأوّل من الحدس؛ وجب التوقّف في 
العمل بنقل الإجماع. كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردّد 
بين الوجوه المذكورة. 

فإن قلت: ظاهر لفظ «الإجماع» اثفاق الكلّ.ء فاذا أخبر 
الشخص بالإجماع فقد أخبر باتّفاق الكلء ومن المعلوم أن حصول العلم 
بالحكم من اتثفاق الكل كالضرورىٌ؛ فحدس الخبر مستندٌ إلى مبادٍ 
محسوسة ملزومة لمطابقة قول الامام عَليةْ عادة؛ فإمًا أن يجعل الحجّة 
نفس ما استفاده من الاثّفاق نظير الإخبار بالعدالة. وإمًا أن يجعل 
الحجّة إخباره بنفس الاثفاق المستلزم عادة لقول الإمام عَيلةء ويكون 
نفس الخبر به حينئذٍ محسوساً. نظير إخبار الشخص بأُمور تستلزم العدالة 


)١(‏ العبارة ف رظ)ء (ل) و(م) هكذا: «فلا يسمع دعوى من أستند إليه, تعين 
كون المستند فى الاجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها هو الحدس». 


سام 
السيّد الكاظمى 
في شرح الوافية 


ُُ" عو نم عو لوه و اوه ع مو اوه لوي اقراند الاهيل 1 2 ١‏ 
[و81 الشجاعة عاذ . 

وق أقان. اك: الوجين. يفن “الساقة. اليلد" ى. قرعة عل 
الوافية: كانه 28 لما اعترض عل نفسة:.نأن امش “فخ الأخبان. نا 
لمعيه إل اخدى. القواض» واخيل بالاجاع: نا بيع إل :بذل: الجهد: 
وبجرّد الشكٌ في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه. أجاب عن 
ذلك : 

لقيو ها اها - يرجع إلى السمع فها بخبر عن العلماء وإن 
جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخرء كوجوب اللطف وغيره. 

أورد: بأنّ المدار فى حجّية الإجماع على مقالة المعصوم ليذ , 
فالإخبار إنما هو بهاء ولا ترجع إلى بع . 

ذاجات عن ذلك : 

أؤلاً4 مان مدا الحكنة: .وإن. كان ذلك لكن اتتلزام اتناق: كلمة 
العلماء لمقالة المعصوم طَليةِ معلومٌ لكل أحد لا يحتاج فيه إلى النقل, 
وإنما الغرض من النقل ثبوت الاتّفاق, فبعد اعتبار خبر الناقل _لوثاقته 
ورجوعه فى حكاية الاثّفاق إلى الحسّ ‏ كان الاثفاق معلوماً. ومتى 
تبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم؛ للملازمة المعلومة. 

وثانياً: أنّ الرجوع فى حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم نَل 
لرجوع الناقل فى ذلك إلى الحسٌ؛ باعتبار أن الاثفاق من آثارهاء 
ولا كلام فى اعتبار مثل ذلكء. كا فى الإخبار بالايمان والفسق 


)١(‏ فى (ت). (ر)ء (ص) و(ه) بدل «أو»: «و». 


(1)شق. النجذ الحنق الكاظمى العروف: بالفيكن الاعرهن. 


فى حجّية الإجماع المنقول لذ[ 1[ 0000 
والشجاعة والكرم وغيرها من الملكات, وإما لا يرجع إلى الأخبار في 
اللقلقانك الحطة .فاته لا يدل :علي يوان اع عبا لنت مق الثقات: بحن 
يدرك مثل ما ادركوا. 

0 اورد على ذلك : أنه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد ؛ أنه 
وإن لم يرجع إلى الحسّ في نفس الأحكام إلا أنه رجع في لوازمها 
وآثارها إليه. وهي أدلتها السمعيّة. فيكون روايةً. فلم لا يقبل إذا جاء 
به الثقة. 

وأجاب: بأنّه إنما يكن الرجوع إلى الحسّ في الآثار إذا كانت 
الآثار مستلزمة له عادةً. وبالجملة إذا أفادت اليقين. كا في آثار 
الللكاك وا تداق مقالة الرئيس وهي مقالة رعيّته. وهذا بخلاف ما 
يستنهضه الجتهد من الدليل على الحكم. 

كال على ان التخفيى و المواين.غن . الينؤالء لالهو الوسة 
الأوّلء وعليه فلا أثر هذا السؤال!", 1 

قلت: إِنّ الظاهر من الإجماع اثفاق أهل عصيرٍ واحدء لا جميع 
الأعصار كما يظهر من تعاريفهم وسائر كلاتهم. ومن المعلوم أن إجماع 
أهل عصر واحد -مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدّمة 
ومخالفتهم ‏ لا .يوجب عن طريق الحدس العلمَ الضروريّ بصدور الحكم 
عن الامام لهْلاٍ؛ ولذا قد يتخلّف؛ لاحتال مخالفة من تقدّم عليهم أو 
اكثرهم. نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه 
في المقام. كما قرّر في محلّها". 


.١6١ الوافي في شرح الوافية (مخطوط) : الورقة‎ )١( 
.5585 5580 والفصول:‎ ."8# :١ انظر القوانين‎ )'( 


المناقتشنة 
فيأما أفاده 
السيّد الكاظمى 


محامل دعوى 
إمام الكل : 


١-أن‏ تبتراد 
اتّفاق المعروفين 


ات أن يستفاد 
إجماع الكل من 
اثفاق المعروفين 


0 ا 

مع أنّ علماء العصر إذا كثروا كما في الأعصار السابقة ‏ يتعذر 
أو بتعسر الاطلاع عليهم حا بحيث بقطع بعدم من سواهم ف العصر. 
إلا إذا كان العلماء فى عصر قليلين يمكن الاحاطة برأمهم فى المسألة 
فيدّعى الإججاع. إلا أن مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادةٌ 
لموافقة المعصوم عَيةٍ . 

فالمحسوس المستلزم عادةً لقول الإمام لذ مستحيل التحقّق 
للناقل. والممكن المتحقّق له غير مستلزم عادة. 

وكيف كان: فإذا ادّعى الناقل الإجماع خصوصاً إذا كان ظاهره 
اثفاق جميع علاء الاعصار أو اكثرهم إلا من شذ كا هو الغالب في 
إجماعات مثل الفاضلين والشهيدين ‏ انحصر محمله في وجوه: 

أحدها: أن يراد به اثّفاق المعروفين بالفتوى, دون كل قابل 
للفتوى من أهل عصره أو مطلقاً. ْ 

الثاني: أن يريد إجماع الكل. ويستفيد ذلك من اتفاق المعروفين 
من ' اهار .عمدو 

هله الاتتفادة: ليست «ضترورتة وان كانت فد تحصل:: لآن اثفاق 
أهل عصره _فضلاً عن المعروفين منهم ‏ لا يستلزم عادةً اثّفاق غيرهم 
ومن قبلهم. خصوصاً بعد ملاحظة التخلّف في كثيرٍ من الموارد لا يسع 
هذه الرسالة لذكر معشارها. ولو فرض حصوله للمخبر كان من باب 
الحدس الحاصل عمّا لا يوجب العلم عادةً. نعم هى'" أمارة ظَّيَ على 
ذلك؛ لأنّ الغالب في الاثفاقيّات عند أهل عصرٍ كو نه من الاتفاقيّات 


)١(‏ فى (ه): «هو». 


فى حجّية الإجماع المنقول ا 


عند من تقدمهم. وقد بحصل العلم بضميمة أماراتٍ كيلك الكلد 


كرون" الاتداق: مسهدا إن الحم اد إلى حدس لازم غاةء ‏ للحسش: 

والمق بلف يذ هلي الفاق الكل مق خا جماعة حنمن كلد 
وكا كرو ارق اأوائل. لمعيو حيبق قال تومن المقلدة: عن لو 
طالبته بدليل المسألة ادّعى الإجماع؛ لوجوده في كتب الثلاثة قدّست 
اسرارهم2. وهو جهل إن ١‏ يكن تجاهلا»'". 

فإنّ في توصيف المدّعي بكونه مقلّداً مع أنّا نعلم أنه لا يدعي 
الإجماع إلا عن علمء إشارة إلى استناده في دعواه إلى حسن الظنّ بهم 
وأ جوفه إى 0 فافهم. 

الشالث: أن يستفيد اثفاق الكل على الفتوى من اتثفاقهم على 
امل بالاضا عند عدم الذليلة اد بعموم دليل عند عدم وجدان 
الخصّصء أو بخبر معتبر عند عدم وجدان العار كي أو اثّفاقهم على 
مأك أفبزلتة راتهلقة: أن عدلقا رستاوم. التزل. سيا للك :فق المسالة 
المفروضة؛, وغير ذلك من الآمور المتفق عليها التي يلزم باعتقاد المدعي 
من القول بها -مع فرض عدم المعارض - القول بالحكم المعين في 
المسالة. 

ومن المعلوم: أنّ نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك 


)١(‏ فى (ه): كبا ذكر: 

؟) المعتر :١‏ ؟15. 

؟) لم ترد عبارة «وأنّ جزمه في غير نحلّه » فى (م). 
4) فى (ظ) و(م): «الحكم». 


© أن يستفاد 
إمصع الكل 
من اتّفاقهم على 
أمرٍ من الأمور 


ذكر موارد تدل 
على الوجهالأخير 


2 1111100 207011 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
ىنفأ المح مقدنين:. أنبتيا الماعى. باجغاده: 

إحداها: كون ذلك الأمر المتّفقَ عليه مقتضياً ودليلاً للحكم 
لولا المانع. 

والثانية: انتفاء المانع والمعارض. ومن المعلوم أن الاستناد 
إلى الخبر المستند إلى ذلك غير جائز عند احد من العاملين بخبر 
الواحد. ْ 

ثم إِنّ الظاهر أنّ الاجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من 
00000 متقاربي العصر'". ورجوع المدّعى عن الفتوى التي ادّعى 
الإجماع فبهاء ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونةٍ في كلام من تقدم 
على المّعى. وفي مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعى بل في زمانه بل 
في ما قبله. كل ذلك مبنٌ على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على 
هر" الف 


' صرّح المدّعي بنفسه أو غيره في 


ولا بأس بذكر بعض مواردا" 


فن ذلك: ما وجّه الحقّق به دعوى المرتضى'" والمفيدا» أن من 
مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ‏ قال: 


)١(‏ فى (ت)ء (راء (رص) و(ل): «لا تنشأ». 

(؟) كذا ف (ت) و١هاء‏ وفىي غيرههما: «العصرين». 

(١‏ ف دت). (ر) و(ه): «الموارد». 

(؛) الخلاف أو مسائل الخلاف من مصنّفات السيّد المرتضى. وهي مفقودة. 
(5) مسائل الخلاف من مصنّفات الشيخ المفيد. وهي مفقودة أيضاً. 


فى حجّية الإجماع المنقول 0111 ا 0 

وآعنا:قول "النتائل :كفك أضات المقيد: والتيكن :ذلك ان مدهنا 
ولا نصّ فيه؟ فالجواب: أمَا علم الطدى. فإنّه ذكر فى الخلاف: أنه 
إن اضاق ذلك ال منستاه لذن فى أصيلنا: العم بالأصل 1 ,كيين 
الناقل. وليس فى الشرع ما يمنع الازالة بغير الماء من المائعات, ثم" قال : 

وأمّا المفيد. فإنّه ادّعى فى مسائل الخلاف: أنّ ذلك مرويٌ عن 
الأمة طبه '", انتهى . 1 

فظهر من ذلك: أنّ نسبة السيّد يوي الحكم المذكور إلى مذهبنا من 
حية الاصل. 

ومن ذلك: ما عن الشيخ فى الخلاف. حيث إن ذكر فها إذا بان 
فسق الشاهدين بما يوجب القتل. بعد القتل: بأنّها"' يسقط القود وتكون 
الديية: تنق نت الما ليه قال 

دليلنا إجماع الفرقة؛ فإئّهم رووا: أنّ ما أخطأت القضاةٌ فني بيت 
مال المسلمين'", انتهى. 

فعلل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب. 

وقال بعد ذلك. فما إذا تعدّدت الشهود فى من أعتقه المريض 
وعيّن كل غير ما عيّنه الآخر ولم يَف التّلثُ بالجميع: إِنّه بخرج 
السابق!' بالقرعة, قال : 


)١(‏ المسائل المصيرية (الرسائل التسع): 6" ور65ك,ء وأمًا مسائل الخلاف فهي 
من مصتفات الشيخ المفيد المفقودة. 

3غ( الانشين: «أنه», ك) فى نسخة (د). 

(؟) الخلاف 3: 550. المسألة 55. 


١ (١‏ ترد «السابق» فى «ه). وكتب عليه فى ١(ص):‏ «زائد». 


كلام المحّق في 
المسائل المصرية 


كلام 


الشيخ الطرسي 


كلام المفيد في 
الفصول المختارة 


0 9ع لط خووانب اجاوس وق ود اا مل اروس و افراقيد الأول ارا 

دليلّنا إجماعٌ الفرقة وأخبارُهم؛ فإنّهم أجمعوا على أنّ كل أمر 
بجهول فيه الفرعة'", انتهى. 

ومن الثاني!": ما عن المفيد في فصوله. حيث إِنّه سئل عن الدليل 
على أنّ المطلّقة ثلاثاً في مجلس واحد يقع منها واحدة؟ فقال: 

الدلالة على ذلك من كتاب الله عر وجل وسّة نبتّه يَييهُ وإجماع 
المسلمين, ثم استدلٌ من الكتاب بظاهر قوله تعالى : ١‏ الطَّلاقُ مَدّتانٍ 4 ", 
بِيّن وجه الدلالة. ومن السنّة قوله يَيهُ: «كُلّ ما لم يكن على أمرنا 
هذا فهو ر05“. وقال: «ما واقَّقَ الكتاب فقَخُدوهُ وما لم يوافقة 
فاطرحوه»!", وقد نا أن المرّة لا تكون مرّتين أبداً وأنّ الواحدة 
لا كرون اثلاثا ب .فأونطت. السنة ابطال :طلاق: الات 

وأمّا إجماع الأمّة. فهم مطبقون على أنّ ما خالف الكتاب والسنّة 
فهو باطل. وقد تقدّم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسئّة. فحصل 
الإجماع على إيطاله'", انتهى. 


)١(‏ الخلاف 5: .5؟,. المسألة /ا©. 

(') فى دص): «ومن الأوّل». وفىي غدوها" ركه يدل رضن دما انهاه 

(9) البقرة : 59؟5. 

(؛) لم نقف عليه بلفظه. وورد ما يقرب منه فى كنز العبال 5١5 :١‏ ١٠ل,‏ 
الحديث .١ ٠١5١و ١٠١٠١١‏ 

(0) الوسائل :١54‏ 501, الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الحديث 4., 
مع تفاوت يسير. 

(1) الفصول الختارة ( مصتفات ' الشيخ المفيد) ”*: 1١98‏ ل/ال9١ا.‏ 


فى حجّية الإجماع المنقول ا 

وحكن, كن المل. .ل النبرائز «الاسعدلال كل داه 

5 5 الإجماع الذي ادّعاه لحل على المضايقة في قضاء 
التوائة دق .رسالتة البيعاة علاضة الانعرلالي يت قال 

أطبقت عليه الإماميّة خلفاً عن سلف وعصراً بعد عصر وأجمعت 
على العمل به. ولا يعتدٌ بخلاف نفر يسير من الخراسانيين؛ فإِنّ ابنىي 
بابويه. والأشعريين كسعد بن عبد الله -صاحب كتاب الرحمة- وسعد 
ابن سعد ومحمّد بن على بن محبوب -صاحب كتاب نوادر الحكمة', 
والقميّين أجمع كعلىّ بن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسن بن الوليد. 
عاملون بأخبار المضايقة؛ لأنْهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق 
برواته. وحَُظْتهم'" الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضعره الفقيه, 
وخِريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسبى مودع 
أخبار المضايقة في كتبه. مفتٍ بهاء والمخالف إذا علم باسمه ونسبه 


لم يضر خلافها», انتهى. 


(1) السمرائ ؟ كمد كمد 

(0) كذا في النسخ. ويبدو أن الصحيح «نوادر المصنّف» كما فى غاية المراد :١‏ 
؟ ٠‏ والسرائر *: .10١‏ أو «نوادر المصنّفين» كا في الوسائل :٠١‏ "49., وما 
كتاب نوادر الحكنة فإنّه من تأليفات محمّد بن أحمد بن يحيى. كما ستأقى الإشارة 
إليه في الصفحة 58"", وانظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة 18؟: 535" و58195. 

() رجل حُنَظّة كهُمَرَّة. أي كثير الحفظ. تاج العروس 0: .50١‏ 

(؛) رسالة خلاصة الاستدلال من مؤلّفات الحلّ 5ي. وهي مفقودة. وحكاه عنه 
الشهيد :نَع فى غاية المراد .٠١" :١‏ 


كلام الحلى 
في خلامة 


الاستدلال 


الناقشفة في 


كلام الحلى تي 


8 ل ممما تسريه اقراقذ الأول 7ح ١١‏ 


ولا بخنى: أن إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبنى 
عل الى ان ل ع 

أحدها: دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به. وهذا وإن كان 
غالبياً إلا أنه لا يوجب القطع؛ لمشاهدة التخلّف كثيراً. 

الثاني : قاميّة دلالة تلك الأخبار عند أولئتك على الوجوب؛ إذ 
لعلّهم فهموا منها بالقرائن الخارجيّة تأكّد الاستحباب. 

التالفة قوق «وواة. تلك الزوايات. موعوقا عبج عند اولتق لآن 
ونوق الحلي بالوواة "يدل تقل عوقو اد لفك 

مع أنّ الحلىي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد وإن كانوا 
ثقات, والمفتى إذا استند فتواه إلى خبر واحدء لا يوجب اجتاع أمثاله 
القطع بالواقع. خصوصاً لمن يِخطَئ العمل بأخبار الآحاد. 

وبالجملة : فكيف يمكن أن يقال: إنّ مثل هذا الإجماع إخبارٌ عن 
قول الإمام لَْة. فيدخل فى الخبر الواحد؟ مع أنه فى الحقيقة اعمادٌ 
على اجتهادات الحلٍ مع وضوح فساد بعضها؛ فإِنّ كثيراً ممّن ذكر 
أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضاً'". وأنّ المفتىي إذا علم 
استناده إلى مدركِ لا يصلح للركون'" إليه من جهة الدلالة أو 
المعارضة ‏ لا يؤثّر فتواه في الكشف عن قول الإمام عله . 

وأوضح حالاً فى عدم جواز الاعتاد: ما ادّعاه الحلى من الإجماع 


والشيخ الطوسى في التهذيب ؟: ١9١‏ و08؟. الحديث 38٠‏ و88١٠.‏ 
(') فى (ظ) وده): «الركون». 


فى حجّية الإجماع المنقول ا 0 
على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج"". ورده الحقق 
أن أحداً من علاء الإسلام لم يذهب إلى ذلك'". 

فانّ الظاهر أنّ الحل إنما اعتمد فى استكشاف أقوال العلماء على 
تدوينهم للروايات الدالّة بإطلاقها د فطرة'" الزوجة على 
الزوسم!*!؛ متخّلاً أن الحكم معلق على الزوجة من حيث هى زوجة. 
وم بتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة, أو وجوب الانفاق. 

فكيف يجوز الاعتاد في مثله على الإخبار بالاتفاق الكاشئف عن 
فول الأمام لقة. ويقال+ إنها منثّة عكنة ؟ 

وما ابعد ما بين ما استند إليه الحلى فى هذا المقام وبين ما ذكره 
الحقّق في عض كل بد اللعكلدى حيت ال 

إن الاثفاق على لفظٍ مطلتٍ شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه 
الكلام, لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد؛ لأنّ المذهب لا يصار إليه 
من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوماً من القصد؛ لأنّ الإجماع مأخوذ 
من قوطم: «أجمع على كذا» إذا عزم عليه. فلا يدخل في الإجماع 
عل الحكو «الا مدن..علم بتته القضدد. البد. كنا" انال على هذهب 
عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهّم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا 
قائلين بها", انتهى كلامه. 


.815 :١ السرائر‎ )١( 

(9) لمعم ا ا 112 

() فى رظ)ء (ل) و(م): «نفقة». 

(18 انظن الويتائل .3 لان النايي :8 قن انوات: :زكاة القطرة: لديف 1 
(5) المسائل العزيّة (الرسائل التسع): .١1580 ١454‏ 


كلام المحقّق في 
المسائل العرّية 


ف الدكمجدكرفق 


المحدث 'يجالسى 
في البعار 


المناقشة في 
ما أفاده الشهيد 
وانجلسي 


0" 0000000000 امه مانو اكد ومن افراقة الأ ستول م 

وهو في غاية المتانة. لكنّك عرفت" مأ وقع من جماعةٍ من 
المساحة في إطلاق لفظ «الاجماع». وقد حكى فى المعالم عن الششهيد : 
أنه أَوَلَ كثيراً من الاجماعات -لأجل مشاهدة الخالف في مواردها 
بإرادة الشهرة. أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع. أو بتأويل 
الخلاف على وجدٍ لا ينافي الإجماع. أو بإرادة الإجماع على الرواية 
وتدوينها فى كتب الحديث'", انتهى. 

وعن الحدّث المجلسىّ تَيٌ في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر 
معق الإجماع ووجه حجيته عند الأصحاب : 

ابن لارجيوا إلى الفقه كا بم لنبواتها اكووواق الأصول 2 
أخذ في الطعن على إجماعاتهم إلى أن قال:_فيغلب على الظنّ أن 
مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول'". انتهى. 

والتحقيق: أَنّهد لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ «الإجماع» 
با ذكره الشهيد. ولا إلى ما ذكره الحدّث المذكورا» #نا. من تغاير 
مصطلحهم في الفروع والأصول, بل الحقّ: أنّ دعواهم للاجماع في 
الفروع مبن” على استكشاف الآراء ورأي الإمام لد إِمّا من حسن 
الظنّ بجراعةٍ فق النتلف» أو سن اسور تستلزم _باجتهادهم ‏ إفتاء 
العلياء..بلالك.,وصندون. الحكد..عن. الامناء فلا اهنا 


)١(‏ راجع الصفحة 1١81‏ ا18. 
(') انظر المعالم : .١75‏ والذكرى .0١ :١‏ 
(؟) البحار 89: ؟""5. 


)ع( ١‏ ترد في «(م): «المذكور». 


فى حجّية الإجماع المنقول 00 0 

وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ «الإجماع» حىٌ بحتاج إلى 
القرينة: ولا تدليس؛ لأنّ دعوئ الاجماع ليست" لأجل اعتاد الغير 
عليه وجعله دليلاً يستريم إليه في المسألة. 

نعم. قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء. 
الظاهرة في وجدانها في كلاتهم, لكنّه يندفع بأدنى تتبّع في الفقه. لبظهر 
اناك لقم عزن الشقاط اذهبو له قل وعدانه انون 

والحاصل : أنّ المتتبّع فى الاجماعات المنقولة يحصل له القطع من 
تراكم أماراتٍ كثيرة, باستناد دعوى الناقلين للاجماع _خصوصاً إذا 
اوادوا به اثفاق علاء جميع الأعصار كما هو الغالب فى إجماعات 
المتأخْرين ‏ إلى الحدس الحاصل من حسن الظنّ بجاعةٍ ممّن تقدّم على 
الناقل. أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه!", مع ثبوت" الملازمة 
تاحعاد: الناقل. «واعنقا ده 

وعلى هذا ينرّل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصصر 
او تقارب العصرين. وعدم البالاة كثيرا بإجماع الغير والخروج عنه 
للدليل. وكذا دعوى الإجماع مع وجود الخالف؛ فإن ما ذكرنا في مبنى 
الإجماع من أصمٌ الحامل لطذه الأمور المنافية لبناء دعوى الإجماع على 
تتتّع الفتاوى فى خصوص المسألة. 

وذكر الحقق السبزواري فى الذخيرة. بعد بيان تعسّر العلم 
بالاجماع : 


)01( ف غير (ت): «ليس». 


)0 ف (ه): «اللازم ». 


كلام الحقق 


السبزواري 
في الذخيرة 


حاصل الكلام 
ف اللسألة 


0 [ [[ [1 0 

أنَّ مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في 
اكوا يكون محمولاً على معناه الظاهر. بل إمّا يرجع إلى اجتهادٍ 
فسن التاقل ققد فمنب التنرائن :والاماراك' الف امقر هاه إلى أن 
المعصوم علد موافقٌ فى هذا الحكم. أو 57 القس أن تقاف 
اضكات. الكنن: الشديونة اد غير ذلك من المعانى الحتملة. 

ثم قال بعد كلام له: والذي ظهر لى من تتبّع كلام المتأخَرين, 
اج كانوا طروة ل كتب الفتاوى الموجودة عندهم فى حال التأليف, 
فإذا رأوا اثفاقهم على حكمٍ قالوا: إِنْه إجماعيّ ثم إذا اطلعوا على 
تصنيفٍ انف شالق اند الحكة المدكووةوجووا عن د المذكووةة 
ويرشد إلى هذا كتير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها'" 
55 1 

وحاصل الكلام من أوّل ما ذكرنا إلى هنا: أنّ الناقل للإجماع إن 
احتمل فى حقّه تتبّع فتاوى من ادّعى ابو حىٌٍ الإمام الذي هو 
داخل فى المجمعين. فلا إشكال فى حجّيته وفى إلحاقه بالخبر الواحد؛ إذ 
لا يشترط فى حجّيته معرفة الإمام لَكْةٍ تفصيلاً حين السماع منه. 

لكن هذا الفرض ممّا يعلم بعدم وقوعه. وأنّ المدّعي للإجماع 
لا يدّعيه على هذا الوجه. 

وبعد هذاء فإن احتمل فى حقّه تتبع فتاوى جميع المجمعين. 
والمفروض أنّ الظاهر من كلامه هوا" اثفاق الكل المستلزم عاد لموافقة 


.0١ ه٠. ذخيرة المعاد:‎ )١( 


(0) لم ترد: «هو» فى (ظ). (ل) و(م). 


في حجّية الإجماع المنقول ل 0 
قول الإمام عَْةِ. فالظاهر حجّية خبره للمنقول إليه. سواء جعلنا المناط 
وميه جا كبر بجني عامل ازا اح من ألو فسوي 
المستلزمة ضرورةٌ لأمر حدسي وهو قول الامام طكلا: أو جعلنا المناط 
قلق خبرى با لنكقك وس اقول القام قلف لا حرق ان من أ 
الخبر الحدسىٌ المستند إلى إحساس ما هو ملزومٌ للمخبر به عاد 
كالخبر الحّتى في وجوب القبول. وقد تقدم الوجهان في كلام السيّد 
الكاظمي فى شرح الوافية!". 

لكنّك قد عرفت سابقاً"': القطع بانتفاء هذا الاحتال. خصوصاً 
إذا أراد الناقل اتثّفاق علاء جميع الأعصار. 

نعم. لو فرضنا قلّة العلماء في عصير بحيث يحاط بهم. أمكن 
ذعوزق. اتفاقهم..عبن. تعد لكن. هذا غين طلز اده لمرافقة قول 
الإمام ليد . نعم. يكشف عن موافقته بناءًَ على طريقة الشيخ المتقدمة!'ا 
التي 1 قت عندنا .وغين. الخئير ةا 

ثم إذا علم عدم استناد دعوى اثفاق العلاء المتشتّتين في الأقطار 
-الذي يكشف عادةً عن موافقة الإمام لا إلا إلى الحدس النائىء 
عن أحد الأمور المتقدّمة التى مرجعها إلى حسن الظنّ أو الملازمات 


.194 ١98 راجع الصفحة‎ )١( 
.5٠١ (؟) راجع الصفحة‎ 

(؟) راجع الصفحة ؟50. 

)ع ف الصفحة .١9”‏ 


)00( قَْ (ت). (ر) و(ص): « الأكثرين ». 


فائللة 


تقل الاجماع 


1 11117111151 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 
الاجتهاديّة. فلا عبرة بنقله؛ لأنّ الإخبار بقول الإمام علي حدسئٌ غير 
مستندٍ إلى حسٌٌ ملزوم له عادة ليكون نظير الإخبار بالعدالة الركيدة 
إلى الأنار» المعو يواد عباق بالاققاق. انها مخدمة. 

نعم. يبق هنا شي يطو 1ن بهن التدار من اليه اافخدل 
استناد الناقل فيها إلى الحسٌّ يكون خبره حجّة فيها؛ لأنّ ظاهر 
الحكاية محمول على الوجدان إلا إذا قام هناك صارفٌء والمعلوم من 
الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحسٌ فى نسبة الفتوى 
إلى جميع من ادّعى إجماعهم. وأمّا استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب 
الكتب المصنّفة في الفتاوى إلى الوجدان في كتبهم بعد التتئع» فامرٌ محتمل 
لذ عتعة. عاد وله عقل. 

وما تقدم 0 الحقق السبزواري'" -من ابتناء دعوى الإجماع على 
بلاحطةا الكنن: الموحونوة: تعفده .ضال: القت فلسن. ليف قناهد :بل 
الشاهد على خلافه. وعلى تقديرهء فهو ظرثٌ لا يقدح فى العمل بظاهر 
النسبة؛ فإنّ نسبة الأمر الحسّىّ إلى شخص ظاهرٌ في إحساس الغير إِيّاه 
فور داع الشتخض.: ٠‏ 

وحينئذٍ: فنقل الإجماع غالباً إلا ما شذ- حجّةٌ بالنسبة إلى 
صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى. 

ولا يقدح في ذلك : أَنَا نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى 
الإجماع؛ إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا اللمخالف, فتتع كتب مَن. 
عداه ونسب الفتوى إلبهم, بل لعلّه اطّلع على رجوع من نجده مخالفاً. 


)01( راجع الصفحة .5١”‏ 


في حجّية الإجماع المنقول 0 000 
فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدا الخالف. 

وهذا المضمون المخبر به عن حسٌ وإن ا يكن هارما لكيه 
عادةً لموافقة قول الإمام علكْةٍ. إلا أنه قد يستلزمه'" بانضمام أمارات 
آخر يحصّلها المتتبّع. أو بانضام أقوال المتأخَّرين دعوى الإجماع. 

مثلاً: إذا ادّعى الشيخ وَييعْ الإجماع على اعتبار طهارة مسجّد 
الجببة. فلا أقلّ من احتال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم 
في الكتب اللمعدّة للفتوى -وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلف 
بمضمونها ‏ فيكون خبره المتضمّن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم 
حجّةَ فى المسألة. فيكون كما لو وجدنا الفتاوى فى كتبهم. بل سمعناها 
منهم. وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادةً لموافقة الإمام َه , 
إلا أنا إذا ضممنا إلها فتوى من تأخَّر عن الشيخ من أهل الفتوى, 
وضيٌّ إلى ذلك أماراتٌ آخرء فربما حصل من المجموع القطع بالحكم؛ 
لاستحالة تخلّف هذه جميعها عن قول الامام َه . 

وبعض هذا المجموع -وهو اتفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم - 
وإو اك ينبت لذ بالوعد او !0 أن "الخينقن. اخين نرف عن تعس افيكون 
حكة كالحسوس إآنا: 

وكا أن مجموع ما يستلزم عادةً لصدور" الحكم عن الإمام لل 
-إذا أخبر به العادل عن حسٌّ ‏ قبل منه وعمل بمقتضاه. فكذا إذا 


اخير العادل ببعضه عن حس. 


)١(‏ فى (ت). (را)ء (ص) و(ه): «يستلزم». 


(؟) فى (رت) و(ه): «صدور». 


لو حمصل من 
تفسبل الاجماع 
وما اأنضمّ إليه 


القطع بالحكم 


0 لي دا 

وتوضيحه بالمثال الخارجيّ أن نقول: إِنّ خبر مائة عادلٍ أو ألف 
مخبر بشىءٍ مع شدّة احتياطهم في مقام الإخبار يستلزم عادة ثبوت 
الخّر به في الخارجء فإذا أخبرنا عادلٌ بِأنّه قد أخبر ألفُ عادلٍ بموت 
زيد وحضور دفنه, فيكون خبره بإخبار الجماعة بموت زيد حجة 
فيثبت به لازمه العاديّ وهو موت زيد. وكذلك إذا أخبر العادل 
بإخبار بعض هؤلاء. وحضّلنا إخبار الباقى بالسماع منهم. 

نعم لو كانت الفتاوى المنقولة إجمالاً بلفظ «الإجماع» على تقدير 
نوها ذانا ل عيوا 1ه بون ننمها أن ,كمد اماراض (اخر 
مستلزمة عادة للقطع بقول الإمام طَليةِ -وإن كانت قد تفيده- لم يكن 
معنى لحجيّة خبر الواحد فى نقلها تعبّداً؛ لأنّ معنى التعبّد بخبر الواحد 
في شيءٍ ترتيب لوازمه الثابتة له ولو بضميمة أمورٍ آخر. فلو أخبر 
العادل بإخبار عشرين بموت زيدء وفرضنا أن إخبارهم قد يوجب 
العلم وقد لا يوجبء لم يكن خبره حجّة بالنسبة إلى موت زيد؛ إذلا 
يلزم من إخبار عشرين بموت زيد موله. 

وبالجملة : فمعنى حجّية خبر العادل وجوب ترتيب ما يدل عليه 
الكوورنة. وطاق أن تفضا اى .التزانا عفنا أو .هاذثا ان سرعنا . 
دون ما يقارنه أحياناً. 

تم إِنْ ما ذكرنا لا بختصٌّ بنقل الإجماع. بل يجري في لفظ!" 
«الاتفاق» وشبهه. ول"يجري في نقل الشهرة. ونقل الفتاوى عن 


.» فى د(ص) بدل « لفظ » : «نقل‎ )١( 


(؟) فى (ر) و(ه) بدل «و»: «بل». 
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أربابها تفصيلاً. 

تم إِنْه لو لم بحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصّله 
المنتقول إليه بالوجدان من الأمارات والأقوال القطع بصدور الحكم 
لواقعيّ عن الإمام ملل. لكن حصل منه القطع بوجود دليلٍ ظي معتبر 
عيبت لى قل "الننا' لامعفدناءقاقا مق ههة الدلالة بوفق. العارض» كان 
هذا المقدار -أيضاً ‏ كافياً في إثبات المسألة الفقهيّة. بل قد يكون نفس 
الفتاوى التي نقلها الناقل للإجماع إجمالاً ‏ مستلزماً لوجود دليل معتبر. 
فيستقل الإجماع المنقول بالحجّية بعد إثبات حجيّة خبر العادل في 
سوسا ت: 

50 هس كم عن وان مين امقلزام اثناق. 'اريات 
الفتاوى عادةً لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه تامّاً. وإن كان قد 
يحصل العلم بذلك من ذلك: إلا أن ذلك شيءٌ قد يتّفق» ولا يوجب 
تبوت اللملازمة العاديّة التى هى المناط في الانتقال من الخبر به 
إليه. 0 

لاقيف أن إخبار عشرة بشىء قد يوجب العلم به. لكن 
بتارم هاده نواه علاتف خياد ألف عادل محتاط في الإخبار. 

وبالجملة: يوجد فى الخبر مرتبة تستلزم عادة لتحقّق!" الخبر به 
لكن ما يوجب العلم أحياناً قد لا يوجبه. وفي الحقيقة ليس هو بنفسه 
الموجب في مقام حصول العلم؛ وإلا لم يتخلف . 


.١1١ راجع الصفحة‎ )١( 


(') فى رت) و(ه): « تحقق » . 


كلام 
المحقق التستري 
من فالئلدة 


تقلالاجماع 
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ثم إنه قد نبّه على ما ذكرنا _من فائدة نقل الإجماع ‏ بعض 
الحقّقين في كلام طويل له. وما ذكرنا وإن كان محصّل كلامه على ما 
ظزنا فيس الك الأول تقل غبازنة يعينهاء فلغ الناظان حكل, متها حير 
يا كنا ناذا اقفر مورت عن العبارة«سرورا وله يعن أن يكون قد 
اختق علينا بعض ما له دخلٌ في مطلبه. 

قال هي في كشف القناع وفي رسالته التى صنّفها في المواسعة 
والمضايقة. ما هذا لفظه: 

وليعلم أن الحقق فى ذلك. هو: أن الإجماع الذي نقل بلفظه 
المستعمل في معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ على كثرتها. إذا لم يكن 
مبتنياً على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه فى المجمعين. فهو إنما 
بكون حجّةَ على غير الناقل باعتبار نقله السببَ الكاشفت عن قول 
المعصوم أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل المعتدٌ به وحصول 
الانكشاف للمنقول إليه والقشك به بعد البناء على قبوله, لا باعتبار ما 
انكشف منه لناقله بحسب ادعائه. 

فهنا مقامان : 

الأوّل: حجيّته بالاعتبار الأوّل. وهى مبتنية من جهتي الثبوت 
والانبات :عغل. مقدمات»: ش 

الأو : دلالة اللفظ على السببء. وهذه لا بد من اعتبارها, 
وهي متحقّقة ظاهراً في الألفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف علتها. 
صارف. 

وقد يشتبه المحال إذا كان النقل بلفظ «الإجماع» فى مقام 
لا كك لال 
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لكن من المعلوم أنَّ مبناه ومبنى غيره ليس على الكشف الذي 
بدّعيه جهّال الصوفيّة2. ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في 
الأحكاء ففي غاية الندرة. مع أله.غام تقدير .ناك الثافل. عليه يه 
واقعاً كاف فى الحجّية. فإذا انتى الأمران تعيّن سائر الأسباب المقردّرة, 
وأظهرها غالباً عند الاطلاق حصول الاطلاع _-بطريق القطع أو الظنّ 
المعتدّ به على اثفاق الكل فى نفس الحكم؛ ولذا صبرّح جماعةٌ منهم 
بانحاد معنى الإجماع عند الفريقين. وجعلوه مقابلاً للشهرة» وربما بالغوا 
في أمرها بأنْها كادت تكون إجماعاً ونحو ذلك. وربما قالوا: إن كان 
هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعية. 

واذا لوححظات "القرائ الما رستة ع بهية" الشارة مواكسالة: والتلةة 
واختلف الحال في ذلك. فيؤخذ با هو المتيقّن أو الظاهر. 

وكيف كان: فحيث دل اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقق 
الأثفاق. المعفين كات متكا وال ول 

الثانية : حجّية نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه؛ وذلك 
لألة البسن. ال كتقل. افقاو الفلا بواقو الى .وهبا زات الذالة: غيلنا 
لتلدين وغيرهم, ورواية ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما 
تطكنه ‏ الأكنان كالأسكلة التي تعرف'" منهاا"' أجوبته. والأقوال 
والأفعال التي بعرف منها تقريره. ونحوها مما تعلّق بهاء وما نقل عن 
سائر الرواة المذكورين في الأسانيد وغيرهاء وكنقل الشهرة واثّفاق سائر 


)01( ف د(ظ) والمصدر: «يعرف». 
)2 ف رظ) و١م):‏ «عها». 
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أولي الآراء والمذاهب وذوى الفتوى أو جماعة منهم. وغير ذلك. 

وقد جرت طريقة احى وامخلف من جميع الفِرّق على قبول 
اخناة الآحاد في كل ذلك ممّا كان النقل فيه عللى وجه الإجمال أو 
التفصيل, وما تعلّق بالشرعيّات أو غيرهاء حقٌ أمْهم كثيراً ما ينقلون 
قينا اعتا ذكر معتفدين.. غل انقل..خيرهم من دون تصريم بالتقل عنه 
والاستناد إليه؛ لحصول الوثوق به وإن لم يصل إلى مرتبة العلم. فيلزم 
قبول خبر الواحد فيا نحن فيه أيضاً؛ لاشتراك الجميع في كونها نقل 
قولٍ غير معلوم من غير معصوم وحصول الوثوق بالناقل. كا هو 
المفروض. 

وليس شىيءٌ من ذلك من الأصول حقٌٍ يتوهّم عدم الاكتفاء فيه 
يخبر الواحد. مع أن هذا الوهم فاسدٌ من أصله. كا قرّر في محله. 
ولا من الأمور المتجدّدة التى لم يعهد الاعتاد فيها على خبر الواحد في 
مان الى عله والامقة 5-7 والشتحابة.. بول عا ندر اتختضاضن 
معرفته ببعض دون بعضء مع أن هذا لا ينع من التعويل على نقل 
العاوف ذه لا :ذ كن 

ويدل عليه مع ذلك: ما دل على حجّية خبر الثقة العدل بقولٍ 
مطلق. وما اقتضى كفاية الظرّ فها لا غنىً عن معرفته ولا طريق إليه 
غيره غالباً؛ إذ من المعلوم شدّة الحاجة إلى معرفة أقوال علاء الفريقين 
واراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتى لا محيص عنهاء كمعرفة المجمع 
عليه والمشهور والشادً من الأخبار والأقوال, والموافق للعامّة أو أكثرهم 
والمخالف طم. والثقة والأوثق والأورع والأفقه. وكمعرفة اللغات 
وشواهدها المنثورة والمنظومة. وقواعد العربيّة التى عليها يبتنىي استنباط 
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المطالب الشرعيّة. وفهم معانى الأقارير والوصايا وسائر العقود 
والايقاعات المشتمهة. وغير ذلك نا دعق غل: المتامل» 

ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك -_غالباً- سوى النقل الغير 
الموجب للعلم. والرجوع إلى الكتب المصحّحة ظاهراً. وسائر الأمارات 
الظنّية. فيلزم جواز العمل بها والتعويل عليها فها ذكر. 

فيكون خبر الواحد الثقة حجّةَ معتمدأً عليها فها نحن فيه ولا سي 
إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام والأجلاء الكرام كما هو الغالب, 
بل هو أولى بالقبول والاعتاد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام؛ 
ولذا بنى على المسامحة فيه من وجوه شتى بما لم يتسايم فيهاء كما 
و 

الثالئة: حصول استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك السبب. 

ووجهه: أنّ السبب المنقول بعد حجَّيته. كالحصّل في ما يستكشف 
منه والاعتاد عليه وقبوله وإن كان من الأدلّة الظنّية باعتبار ظّية 
اضله! ولذا كانت النتيجة في الشكل الأرّل تابعة -في الضرورية 
والنظريّة والعلميّة والظنيّة وغيرها لأخسٌ مقدمتيه مع بداهة إنتاجه. 

نف حيطله أن نيزاي سال النائل سين قله من معية ضيظلة: 
وتورّعه في النقل. وبضاعته فى العلم. ومبلغ نظره ووقوفه على الكتب 
والأقوال. واستقصائه لما تشيّت منهاء ووصوله إلى وقائعها؛ فإنّ أحوال 
العلماء مختلفٌ فبها اختلافاً فاحشاً. وكذلك حال الكتب المنقول فمبا 
الإجماع. فربٌ كتابٍ لغير متتع موضوعٌ على مزيد التتبّع والتدقيق. 
وربٌ كتاب لتتبع موضوع على المساحة وقلّة التحقيق. 

ومثله الحال فى أحاد المسائل؛ فإِنْها تختلف أيضأ في ذلك. 


١‏ ا ا ع ا ال 

وكذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته على السبب وخفائها. 
وال هذا بيذ ل ظليه سق نيه شتعلته إوزقا نج منقلةف دلوت لمكم 
بذلك. كما هو ظاهر. 

ويراعى أيضاً وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو 
الاحتجاج؛ فإنّ بينها تفاوتاً من بعض الجهات, وربما كان الأوّل 
الأول" بالاعتاد بناءً على اعتبار السبب كا لا يخئى. 

وإذاا'' وقع التباسٌ فيا يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة 
ف كر اخ ها بهو القن أو «الظطاهر. 

ثم ليلحظ مع ذلك: ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم 
واليقين؛ إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الاجمال دون 
المعلوم على التفصيل. مع أنه لو كان المنقول معلوماً لما اكتفي به في 
الاستكشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التي ها دخل فيه. فكيف إذا 
لم يكن كذلك؟ 

ويلحظ أيضاً: سائر ما له تعلق في الاستشكاف بحسب ما يعتمد 
عليه" من تلك الأسباب -كما هو مقتضى الاجتهاد سواء كان من 
الأمور المعلومة أو المظنوتة:. ومن الأقوال المتقدّمة غل النقل أو المبأخرة 
ف االمقارة 

وربما يستغنى المتتبّع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع؛ 


)١(‏ كذا في المصدرء والأنسب : «كان الأرّل أولى». 
(') كذا في رظ) و١م).‏ وفى غيرها: «فإذا». 
(؟') «عليه» من المصدر. 
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لاستظهاره عدم مزيّة!" عليه فى التتبّع والنظرء وربما كان الأمر بالعكس 

فعليه أن يستفرغ وُسعه ويتبع نظره وتتيعه, سواء تأخّر عن 
الناقل أم عاصره. وسواء أدّى فكره إلى الموافقة له أو المخالفة. كا هو 
الشأن في معرفة سائر الأدلّة وغيرها ممّا تعلّق بالمسألة. فليس الإجماع 
إلا كأحدها. 

فاللقتضى للرجوع إلى النقل هو مظئّة وصول الناقل إلى ما 
م يصل هو إليه من جهة السببء أو احال ذلكء فيعتمد عليه في هذا 
خاصّة تحسب ما استظهر :من .اله .وثقله.:وزمانة:. وبرضلح كلام مؤئدا 
فها عداه مع الموافقة؛ لكشفه عن توافق النسخ وتقويته للنظر. 
فليفرض المظنون منه كالمعلوم؛ لثبوت حجيته بالدليل العلمىّ ولو 
بوسائط: 

ثم لينظر: فإن حصل من ذلك استكشافٌ معتبر كان حجّة ظنية, 
حيث كان متوقفاً على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب أو كان 
المنكشّف غير الدليل القاطع. وإلا فلا. [ 

وإذا تعدّد ناقل الإجماع أو النقل, فإن توافق الجميع لوحظ كل" 
ما علم على ما قُصّل وأخذ بالحاصل. وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر 
واخوك قنا: الحتلت افيه الكل «الارحع. عب حال الذافل...وزمانة: 


)١‏ فى (ظ) و(ه): «عدم مزيّته». 


؟) في رت) (راء (ل) و(م) زيادة «مع», وشطب عليها في ١ص‏ ). 


الفائدة المذكورة 
لنقل الإماع 


بحكم المعدومة 


0 امار ملتسم لوقه روداو لاسدوفدم تسوييوة افرائك الاضول ار ١‏ 


ووجود المعاضد وعدمه., وقلته وكثرته. ثم" ليعمل بما هو الحصّل, 
ويحكم على تقدير حجّيته بأنّه دليل واحدٌ وإن توافق النقل وتعدّد 
الناقل. 

وليس ما ذكرناه مختصّاً بنقل الإجماع المتضمّن لنقل الأقوال 
إجمالاً. بل بجري في نقلها تفصيلاً أيضاًء وكذا في نقل سائر الأشياء التي 
يبتني عليها معرفة الأحكام. والحكمُ فا إذا وجد المنقولٌ موافقاً لما 
وجد أو مخالفاً مشتركٌ بين الجميع. كا هو ظاهر. 

وقد اتّضح بما بِيّناه: وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب : 
من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتاد والاستقلال 
غالباً. ورده بعدم اورت د بوجدان الخلاف ونحوهماء فإنه المتتجه على 
ما قلناء ولا سيًا فما شاع فيه النزاع والجدال. أو عُرفت'" فيه الأقوال. 
أو كان من الفروع النادرة التى لا يستقيم فبها دعوى الإجماع؛ لقلة 
المتعيدض'" ها إلا على بعض الوجوه التى لا يعتدٌ بهاء أو كان الناقل 
كل الأ يع يعلد لعاموويةو أن تون واقب أن خويهاة فنا أن 
بيانه. فالاحتياج إليه مختصٌ بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من 
العلماء ونادر من النقلة الأفاضل'", انتهى كلامه. رفع مقامه. 

كك حك بأن” هذه الفائدة للإجماع المنتقول كالمعدومة؛ لان 
القوو الثانة. من الافاق, باغباو التاقل .داليمب إل شد لبس نا 


)١(‏ فى (ر) و(١اص):‏ «إذ عرفت». 
(؟) فى رظ): «التعتدض». 
() كشف القناع : .50٠0 - 8٠‏ 
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كاز عاذة موافقة الآناء. 142 :.وإن. كان. هنذا الاتفاق. الى "فيك لنا 
أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه. لكن ليس علَّةَ تامّةَ لذلك. بل 
هو نظير إخبار عددٍ معين فى كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد 
لا :يوحت .ولبسن أيضنا “من ستلزم..غادة :ويفورة الدليل. المفعين. بق 
بالنسبة إلينا؛ لأنّ استناد كل بعض منهم إلى ما لا نراه دليلاً» ليس 
اموا خالنا للحادة: ْ 

الكنوووي اه لشن بمن - العين أكون" التوتناى الناتلوف. باه 
البئْء بعضهم قد استند إلى دلالة الأخبار الظاهرة في ذلك مع عدم 
الظفر بما يعارضهاء وبعضهم قد ظفر بالمعارض ولم يعمل به؛ لقصور 
نري أن لكنوته. نون الأحتاد. عدف آى لقضور كلاق او العارقم 
لأخبار النجاسة وترجيحها عليه!" بضرب من الترجيح, فإذا ترجّح في 
نطو التي امار . أخباز الطياوة اذ ره اننا القدماء عل الحاسة 
ميض إل الامور “مولن الركورة 

والحملة د الأضاف "ارقت التامل. توترك المساعة ,تايرازن طون 
بصورة القطع ك) هو متعارف محصلى عصرنا ‏ أنّ اثّفاق من يمكن 
تحصيل فتاواهم على أمر كما لا يستلزم عادةً موافقة الامام طَليْلا 
كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبرٍ عند الكل من جهةٍ أو من جهاتٍ 


س 


شقٌ. 
فلم يبق في المقام إلا أن يحصّل الجتهد أمارات أخر من أقوال 


)١(‏ كذا فى رت) ودها)ء وفى غيرها: «عليها». 
(') كذا فى (ظ). وفى غبرها: «فالإنصاف». 


قول الامام نيه 
أو الدليل المعتير 
إذا انضهُ 
إلى أمارات آخر 


00 [10 7 


باقى العلماء وغيرها ليضيفها إلى ذلك. فيحصل من مجموع الحصّل له 
والمنقول إليه الذي فرض بحكم اللحصّل من حيث وجوب العمل به 
507 القطع فى مرحلة الظاهر باللازم. وهو قول الاإمام كه أو تفرد 
دليل معتبر الذي هو أيضأ يرجع إلى حكم الإمام لَِةِ بهذا الحكم 
الظاهري المضمون لذلك الدليل, لكنّه أيضاً مب على كون بجموع 
المنقول من الأقوال والمحصّل من الأمارات ملزوماً عاديّاً لقول الامام للا 
أو وجود الدليل المعتبر. وإلا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة الحصّل 
بأدلّة حجّية خبر الواحد. كبا عرفت سابقاً". 

ومن ذلك ظهر: أنّ ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلاً في مسألة 
حجّية الإجماع المنقول. ولا قولاً بحجّيته في الجملة من حيث إِنّه إجماع 
منقول. وإنًا يرجع محضّله إلى: أنّ الحاكي للإجماع" يُصدّق فيا يخيره 
عن حسٌٌ. فإن فرض كون ما يخبره عن حسّه ملازماً _بنفسه أو 
ضعي ابارت اخرب دون المكير الراققى: او مدارل: الذلل. معدو 
غتله الكل كايت وكا ره حك ١‏ اعقوم آدلة حسّية الخبر في المحسوسات, 
وإلا فلاء وهذا يقول به كل من يقول بحجية الخبرا“ فى الجملة. وقد 
اعترف بجريانه في نقل الشهرة وفتاوى أحاد العلماء. 


916 أه وله 
0 ا 20 


)001( ' ترد فى (م): ( تعدا » . 
)1 راجع الصفحة .١8٠‏ 
() فى «(م) زيادة: «إنما». 


)ع( ف دت) و(١ه)‏ زيادة: «الواحد». 


فى المتواتر المنقول ان ما سا م ا وه م سوط م ا 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول. وأنّ نقل 
التواتر فى خبر لا يُتبت حجَّيته ولو قلنا بحجّية خبر الواحد؛ لأنْ 
التواتر 5 ف الخبر تحصل بإخبار جماعة تفيد العلم للسامع2, ويختلف 
عدده باختلاف خصوصيّات المقامات. وليس كل تواتر ثبت لشخص 
مَا يستلزم في نفس الأمر عادةٌ تَمنّقَ الخبر به. فإذا أخبر بالتواتر فقد 
أخين يكيان جاع اناه الف الثلم. بالراقده بوقتوك. بهذا الحين 0 عد 
فنا لآ المفووطق: آز حدق طون التواتز السين. يمن الوارع. اخبار 
الجماعة الثابت بخبر العادل. 

نعم, لو أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقّق الخبّر به. بأن 
يكون حصول العلم بالمخبّر به لازم الحصول لإخبار الجماعة -كأن أخبر 
مثلاً بإخبار ألف عادل أو أزيد يموت زيدٍ وحضور جنازته ‏ كان 
اللازم من قبول خبره الحكم بتحقّق الملزوم وهو إخبار الجماعة, فيثبت 
اللازم وهو تحقّق موت زيد. ظ 

إل أن لازم مق .تعد ,عل. الاتماغ الملقول. ,يدواق كان إخبار 
الناقل مستندا إلى حدس غير مستندٍ إلى المبادىء المحسوسة المستلزمة 
امور د حو انرا عقف اكرات الترل: 

لكن لتغليه أن معق. فول اقل التوائر ستل الاتخبان :يتواتر .هوت 
ريدٍ مثلاً. يتصوّر على وجهين : 

الأوّل: الحكم بثبوت الخبر المدّعى تواتره أعني موت زيد. نظير 
حجّية الإجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدّعى عليها الإجماع. وهذا 
هو الذي ذكرنا: أنه يشترط'" فى قبول خبر الواحد فيه كون ما أخبر 


)01( ف (راء (ص) و(ل) بدل أنه يشترط » : « أن الشرط ». 


حكلللم 
المنواتر المنقول 


معى قتبول 
نقل التواتر 


الكلام في 
تواتر القراءات 


ال اي ا م ل ل ل ١‏ 
به مستلزماً عادة لوقوع متعلقه. 

الثانى: الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب!" على ذلك 
ابر آنا الغوائر .و كاه العترطية» كي 'إذا تلان أن حفط أر. كب 
كل خبر متواتر. م أحكام التواترء منها ما ثبت لما تواتر في الجملة 
ولو عند غير هذا الشخصء ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا 
الشخص. 

ولا ينبغي الاشكال في أنّ مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على 
الوجه الأوّلء وأوّل وجهي الثاني. كا لا ينبغي الاشكال في عدم ترتّب 
آثان “تادر المختر .د ند لين هذا الشخص. 

ومن هنا يعلم: أنّ الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان 
منوطأ بكون المقروء قرآناً واقعيّا قرأه الب يةُ. فلا إشكال في جواز 
الاعتاد على إخبار الشهيد طِيْهُ بتواتر القراءات الثلاث'", أعنى قراءة 
أبي جعفر وأخويه". لكن بالشرط المتقدّم. وهو كون ما الور به 
الشهيد من التواتر ملزوماً عادة لتحقّق القرانيّة. 

وكذا لا إشكال في الاعجاد من دون شرطٍ إن كان الحكم منوطاً 
بالقران المتواتر في الجملة؛ فإنّه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند 
الشهيد باخباره!». 


)١(‏ فى در)ء (ل) و(ه): «لبيرتب». 

(؟) الذكرى (الطبعة الحجريّة): اى١.‏ 

2 ف (ت) و١(ل)‏ زيادة: «يعقوب وخلف». 
(؛) في (ظ) و(م): «بإخبار». 


فى المتواتر المنقول 00 

وإخ كان الحكتم. ,تعلق عل «القران التوائر .عن القبار م أو 
يحتهده, فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات. 

وإلى أحد الأوّلين نظرا" حكم الحقّق والشهيد الثانيين'" بجواز 
القراءة بتلك القراءات؛ مستنداً إلى أنّ الشهيد" والعلامة قينا قد 
ادّعيا تواترها وأنّ هذا لا يقصر عن نقل الإجماع. 

وإلى الثالث نظر صاحب المدارك! وشيخه المقدّس الأردبيل"" قينا , 
حيث اعترضا على الحقّق والشهيد: بِأنّ هذا رجوعٌ عن اشتراط التواتر 
فى القراءة. 

ولا بخلو نظرهما عن نظرء فتدبر. 

والحمد لله. وصلى الله على محمّد وآله. ولعنة الله على أعدائهم 
أجمعين . 


)01( ف (را)ء (ص).ء (ل). (ه) ونسخة بدل (ت): ينظر. 

(') انظر جامع المفاصد ": 555؟. وروض الجنان : 517. والمقاصد العليّة : /ا7١.‏ 

(؟) الذكرى (الطبعة الحجريّة): .١87‏ 

(؛) لم نعثر عليه في كتب العلامة. بل وجدنا خلافه. انظر نهاية الاحكام :١‏ 
6م وم يتسبه امحقق. والشهيد الثانيان فى. الكتب المذكوزة إلا إلى. الشتهيد: 
ويبدو أن المصنّف اعتمد في ذلك على ما نقله السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول : 
١551‏ . 

(6) المدارك ”*: 98”. 

)3( مجمع الفائدة ”": لا١؟  .5١8‏ 


[ الشهرة الفتوائية "١]‏ 


ومن جملة الظنون التى توهم حجَّيّتها بامنصوص : ل 
الشهرة فى الفتوى. الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين2 سواء التقوائيئة 
كان في مقابلها فتوى غيرهم بالخلاف" أم لم يعرف الخلافٌ والوفاث حجّة.املا! 
من غيرهم. 
# إن المقصود هنا ليس التعرّض لحكم الشهرة من حيث الحجَيّة 
في الجملة. بل المقصود إيطال توهّم كونها من الظنون الخاصّة, وإلا 
فالقوال. عكتتا .من. مفية ‏ إفادة: 'المطنة: برقا حل «ذلئل. ‏ الاتمذاة: بغي 


بعيد . 
هنا تور عا 0 المناضة: آمران: ار 
أحدّههما : ما يظهر من بعض"'" : من أدلة ححية خار الواحد 00 


تدلّ على حجَّيّتها بمفهوم الموافقة؛ لأنّه رما يحصل منها الظنّ الأقوى من حيّية الخبر 


)١(‏ العنوان منا. 
(") كذا ف رظ)ء وفى غيرها : « بخلاف». 
(6) انظر مفاتيح الأصول: 148١‏ و1995 .00١‏ 


المناقشفة في 


هذا الاستدلال 


"-الاستدلال 
يمرفوعة زرارة 


ا دزد 11100 و سامون ذنود ووه ليزه افزاقة الأضول ا 


الحاصل من خبر العادل. 

وهذا خيال ضعيفٌ تخيّله بعضٌ في بعض رسائله. ووقع نظيره من 
الشهيد الثاني في المسالك7". حيث وجّه حجّية الشياع الظىٌّ بكون الظنّ 
اذاه علد اقرف بين الخخاضا .مف قاذ العاليق: 

وجهُ الضعف: أنّ الأولويّة الظنّية أوهن بمراتب من الشهرة, 
فكيف يتمسّك بها فى حجّيتها؟! مع أنّ الأولويّة ممنوعة رأسأً؛ للظَنٌ 
بل العلم بأنّ المناط والعلّة فى حجّية الأصل ليس بمحدّد إفادة الظَن. 

واكتعك من ذلك: تسمية هذه الأولويّة في كلام ذلك البعض 
مفهوم الموافقة؛ مع أنه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظيٌ 
الدالٌ على حكم الأصل. مثل قوله تعالى: 9 فلا تَقّلْ لَهّما ف 4". 

الأمرا" الثاني : دلالة مرفوعة زرارةء ومقبولة ابن حنظلة على 
ذلك : 

فق الاولي: «قال زرارة: قلثُ: جُعلتٌ فداك, يأتى عنكم 
الخبران أوانا الحدرشان المتعارضان+ قباتهنا تعمل؟"قال#خذد. ها اشغر 
بين أصحابك. وَدَعَ الشَاذْ النادر. قلت: يا سيّديء إنْما معأ مشهوران 
ما تورات ك0 قال كل نا بلقوله: أغوطا.. الخبر عا 


.””7 :"” المسالك (الطبعة الحجرية)‎ )١( 

(9) الامتوافة 0 

(0) لم ترد فى 85)ة ارن)ا ونه ترا لمن 

(غ) كذا ف (ص) والمصدر. وفى غيرههما: «و». 
(8). مستدذرك الوسائل: 5١ +١٠7‏ الحديث: ؟. 


فى حجية الشهرة الفتوائية ا 

بذاء عل أن المراه بالموضول عطاق المقنيوى بووانة كان أو فتوى: 
افكان إناطة الحكم بالاشتهار تدلّ على اعتبار الشهرة فى نفسها وإن 
لم تكن في الرواية. 

وفى المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين فى العدالة, قال عَكِل : 

«ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك -الذي حكما به 
المع عليه بين أضيعا باه اتوعة يدم .وتتزك الغا الذى. ليمت املدتيور 
علد أمحابات» 7[ القع مطليه الذآ توريب فته رو خا :اموق اقلانة :د م 
ين وشذة اقلق« وأية يبن خلد. فتجتشة» بوأمة بمشكل يد كه إلى 
لله ورّسوله؛ قال رسول الله يي : حلال بِيْنْ. وحرامٌ بين وشبَهاتٌ بين 
ذلك. فن ترك الشّتهبات نجا من الحرّمات. ومن أخذ بالشبهات وقع في 
الحرّمات وهلك من حيث لا يعلم. 

قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواها الثقات 
مكو إل اخر الوواية. 

بناءً على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور؛ بقرينة 
إطلاق. المشهور. علية في “قوله -«ويترك: الشاذ الذئ: لبسن. بمشهور»: 
فيكون فى التعليل بقوله : «فإنٌ اليجمع عليه... الخ» دلالة على أن المشهور 
تطلقا ماعن العمل يده..وإن: كان .مور التعليل الشهرة .فى الرواية. 

وممّا يؤيّد إرادة الشهرة من الإجماع: أنّ المراد لو كان الإجماع 
الحقيقّ لم يكن ريبٌ في بطلان خلافه, مع أن الإمام لِةِ جعل مقابله 
مكنا فيه الريب. 


)١(‏ الوسائل :١8‏ هلاء الباب 9 من أبواب صفات القاضى, الحديث الأوّل. 


المجبواب 
عن الاستدلال 


بالمرنرعة 


م ا 595 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 


ولكن فى الاستدلال بالروايتين ما لا بخئ من الوهن: 

ما الأول : فترة: غلبا :دافضافا إل :ضعفهاء بحى أله بردها من 
ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالحدّث البحراني!"-: أنّ المراد 
بالموصول هوا" خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق 
الحكم”" المشهور؛ ألا ترى أنّك لو سُئلتَ عن أنّ أىّ المسجدين أحثُ 
إليك. فقلت: ما كان الاجتاع فيه أكثر. لم يحسن للمخاطب أن يَنسِبَ 
إليك محبوبيّة كل مكان يكون الاجتاع فيه أكثرء بيتأ كان أو خاناً أو 
نوفا .ركذا لد ا سؤال المرجّح لأحد الرمّانين فقلت: ما كان 
أكبر. 

والحاصل : أنّ دعوى العموم فى المقام لغير الرواية ممّا لا يظنٌ 
بادلى التفات7!). 

مع أنّ الشهرة الفتوائيّة نمّا لا يقبل أن يكون فى طرفي المسألة, 
فقوله: «يا سيّدى, إنهما معا'' مشهوران ماثوران» اوضح شاهدٍ على 
أن المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بأن يكون الرواية'" نمّا 


.19 :١ الحدائق‎ )١( 

(') فى درت). (ظ). (ل) وام): اهي». 

(9) فى (ت)ء (ل) و(ه): «حكم». 

(؛) فى دص). (ظ)ء (ل) و(م): «ملتفت». 

)06( م ترد العا ف (راء (ص)ء (ل) و(م). 

)1١(‏ كذا في (صاء وفى دراء (ظ)ء (ل) و(م): «١‏ أن المراد بالشهرة فى الرواية 
الحاصلة بأن يكون الرواية». إلا أنّ في «ر) بدل «بالشهرة» : «الشهرة». وفي 
دت) و(١ه):‏ «أنّ المراد بالشهرة فى الرواية الظهور بأن يكون الرواية». 


فى حجية الشهرة الفتوائية ا 0 
اتفق الكل عل “وواشة :أو تدويتة» .وهذا: عنا' مكن. الضاك: الروانتين 
المتعارضتين به. 

ومن هنا يُعلم الجواب عن القسّك بالمقبولة. وأنّه لا تنافي بين 
إطلاق المجمع عليه على المشهور وبالعكس حقٌ تصرف أحدههما عن 
ظاهره بقرينة الآخر؛ فإنّ إطلاق المشهور في مقابل الإجماع إنما هو 
إطلاقٌ حادثٌ مختصٌّ بالأصوليّين. وإلا فالمشهور هو الواضح المعروف, 
ومنه: شبَرَ فلانٌ سيفه. وسيفت شاهرٌ. 

فالمراد أنه يؤخذ بالرواية التى يعرفها جميعٌ أصحابك ولا ينكرها 
أحدٌ منهم. ويّترك ما لا يعرفه إلا الشادّ ولا يعرفه'" الباق, فالشاذ 
مشاركٌ للمشهور فى معرفة الرواية المشهورة, والمشهور لا يشاركون"" 
الشاذ في معرفة الرواية الشاذة؛ وهذا كانت الرواية المشهورة من قبيل 
بن الإصدى والعاد من قنل االشكل النى اثرة خلعد إل أهلده وال 
فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث. 

وما يُضحك التّكى فى هذا المقام. توجيه قوله: «ههما معاً 
مشهوران» بإمكان انعقاد الشهرة في عصرٍ على فتوىّ وفى عصرٍ آخر 
على خلافها. كا قد يتّفق بين القدماء والمتأخّرينء فتديّر. 


)01( كذأ ف (ت)ء وى غيرها : رولا" يعرفها». 
)2 ف (ر) و١(ص):‏ «لا يشارك». 


الججبواب 


بالتبولة 


[ خير الواحد اللد 


ومن جملة الظنون الخارجة'" با لخصوص عن أصالة حرمة العمل 
بغير العلم : 

خبر الواحد -فىي الجملة ‏ عند المشهور. بل كاد أن يكون إجماعاً. 

إعلم : أنّ إثبات الحكم الشرعيّ بالأخبار المرويّة عن الحجج 852" 


5 25 53 
موقفوف على مقدمات ثلاث : 


/ : الات 
الاولى: كون الكلام صادرا عن الحجة. الحكم الشرعي 
8 1 0 بالأخبار يتوق 
أتلية؛ كون صدوره ليان حكم ل.ل على وه آخر. من قاد يو 
تقيّة أو ا غبرها. 


الثالئة : ثبوثٌ دلالته'“ على الحكم المدّعى. وهذا يتوقف: 


)١(‏ العنوان منًا. 

.» كذا ف (ت) و(راء وفىي غيرهها : « الخارج‎ )١( 
فى رت). درص) و(ه) زيادة : «الحاكية لقوطهم».‎ )9( 
(؛) فى غير (م): «و».‎ 


)0( ف غير رت): «دلالتها». 


ا 0000 000 

أوَلاً: على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية. 

وكاننا دقل فين لزاه كرا نوا لازاه مضي .وضهها ان بكار 

فهذه و أربعة : 

قد(" أشرنا!" إلى كون الجهة الثانية من المقدّمة الثالثة من الظنون 
الخاصّةء وهو الْمعبّر عنه بالظهور اللفظيّء وإلى أنّ الجهة الأولى منها 
مما لم يثبت كون الظنٌ الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصّة, 
وإن لم نستبعد الحجية ارا 

ا المقدّمة الثانية : فهي أيضاً ثابتةٌ بأصالة عدم صدور الرواية 
لغير داعي بيان الحكم الواقعيّ. وهى حجّة؛ لرجوعها إلى القاعدة 
المجمع عليها بين العلماء والعقلاء: من حمل كلام المتكلّم على كونه صادراً 
لبيان مطلوبه الواقعيّ, لا لبيان خلاف مقصوده من تقيّة أو خوف؛ ولذا 
الاتسم دراه ف _يذعيدا إذا ل ,تكن كلانه عونا بأماراته: 

واكاأتكا المقذية” الأول وكين ال فد لا.مسالة: عكلة: اخبار 
الآحاد. ففرجع هذه المسألة إلى 0 السيّة -أعني قول الحجّة أو فعله أو 
تقريرة دشل تلم ين الواعدك :أ لا تقيت: إلا يها يفيذا القطع .من 
التواتر والقرينة ؟ 


)١(‏ في (ت)ء (ص) و(ل): «وقد». لكن شطب على «و» فى (ص). 

(؟) راجع الصفحة .١717‏ 

(؟) راجع الصفحة ل/ا7١.‏ ولم ترد فى ١(ظ).‏ (ل) و(م): «وإن لم نستبعد الحجيّة 
506 


)ع( 1 ترد «و» فى (ت). (راء (ص) و(ه). 


في حجّية الخبر الواحد 0 

ومن هنا يتّضح دخوها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن 
أحوال الأدلة. ولا حاجة إلى تجمّم دعوى: أنّ البحث عن دليليّة 
الدليل بحت عن أحوال الدليل'". 

ثم” اعلم: أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدوّنة في الكتب 
المغروفة حمنا أجنع علي فى. .هذه الأعصارء بل. له يبعد. كوه ضعروريٌ 
المذهب. 

نما الخلاف في مقامين : 

أحدها + كرنيا مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة ؟ 

فق ذهب اشَرومَة من متأخري. الأخبارئين!" فا تسيب إلهم- 
إلى كونها قطعيّة الصدور. 

وهذا قول لا فائدة فى بيانه والجواب عنه. إلا التحرّز عن 
حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لم؛ وإلا فدّعي القطع لا يُلرَم 
بذكن فقت فين قظعة: وق كينا .ق. سالفنه الوسام. بق دود بهذا اقول 
رسالة''' تعرّضنا فيها لجميع ما ذكروهء وبيان ضعفها بحسب ما أذَى إليه 
فهمي القاصر. 

الثانى: أنها مع عدم قطعيّة صدورها معتبرةٌ بالخصوص أم 
لا ؟ 


.١١؟ هذه الدعوى من صاحب الفصول فى الفصول:‎ )١( 

(') منهم: صاحب الوسائل في الوسائل :١8‏ 05 و0. والشيخ حسين الكركي 
في هداية الابرار: .١١9‏ 

(6) الظاهر أنّ هذه الرسالة مفقودة. 


الجخسلاف فىي 
الأخبار المدوّنة 


١‏ -<هلهفهي 
5 عءّ 


الصدورء أم لا؟ 


"ا هل هى 
معتبليرة 
بالخصوصءأملا؟ 


ماهو 
المعتبر منها؟ 


6 12101000000 بمو سوم ويت جب أفرائت الأهيول نع ٠‏ 

فالحكيّ عن اليكو والقاضي'" وابن ترون والطبرسي!“ وابن 
إدريس!" قدّس الله اسرارهي : المنع, ووعا" تسبي ال المفيرا" ارهز + بحيك 
حكى عنه فى المعارج" أنه قال: «إِنّ خبر الواحد القاطع للعذر هو 
الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم» وربما يكون ذلك إجماعاً 
أو انعد ا مق :هقل 090 .ورها" ينس إل الفيع» كا سيحىء. عند تقل 
انار ,وكنذا إل التى» يتل إلى ابسن بازويها8. .يتل فى الواقية»: اند 
لم يجد القول بالحجَّيّة صريحاً ممّن تقدّم على العلامة'١",‏ وهو عجيبٌ. 

وأمّا القائلون بالاعتبار. فهم مختلفون من جهة: أن المعتبر 
منها كل ما فى الكتب المعتبرة"" -_كما يحكى عن بعصض 


.5١5 :” الذريعة ": 058. رسائل الشريف المرتضى‎ )١( 
.184 (؟) حكاه عنه صاحب المعالم في المعالم:‎ 

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 470. 

(5) مجمع البيان 0: .١١37‏ 

.0١ :١ السرائر‎ )4( 

(1) فى (ظ) و(م): «ينسب». 

(0) المعارج : 1817. 

(4) التذكرة بأصول الفقه (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 88. 
4 انظى الفنشحة 855 .ونا يعنها: 

.١168 نسبه إليهم الفاضل التونى في الوافيه:‎ )٠١( 

.١608 : الوافية‎ )١١( 

)١١(‏ لم ترد «المعتبرة» في (ر) و١(ظ).ء.‏ وشطب عليها في «ل). ووردت بدها في (ر. 


ودظ): «الاربعة». وفى (ت) ونسخة بدل (ص) و(ه) زيادة : «الاربعة». 


في حجّية الخبر الواحد 0 ا 000 
الأشارية" أيضاء وديم عضن "ارين هي الاعرو قن تانينق انتسناء 
مآ كان تخالفاً للمشهون-» أو أن المعتين بعضبا::وآن المناط :ىق الاعتبار 
عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المْحقّق", أو عدالة الراوي» أو وثاقته, 
أو بحرّد الظَنّ بصدور الرواية من غير اعتبار صفةٍ فى الراوي. أو غير 
ذلك من التفصيلات!(6, 

والمقصود هنا: بيان إثبات حجَيّته بالخصوص ف الجملة فى مقابل 
التلك الكل: 

ولنذكر -أوّلاً ‏ ما يمكن أن يحتيٌ به القائلون بالمنع, ثم" نعقّبه بذكر 
أدلة الجوازء فنقول : 


)١(‏ منهم: المحدّث العامل فى الوسائل :١8‏ 05 وهلء والمحدّث البحراني في 
الحدائق :١‏ 55. والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار: .١7‏ 

(1) وهو الحقّق التراق فى المناهج : .١10‏ 

.59 :١ المعتبر‎ )( 

(؛) انظر تفصيل ذلك في مفاتيح الأصول: 017 ١ا6.‏ 

(0) فى (ت). (ر) ورص) زيادة: «فى الأخبار». وشطب علبها فى (م). وفىي 


أدئنة المانعين 
من الحجيّة : 


- الاستجكدلال 
بالأضنار 


1 بده سحب مسومب بسو مدمنوة امم اقزاتك الأضول ام ١‏ 


أمَا حجّة المانعين. فالأدلّة الثلاثة : 

أمّا الكتاب : 

فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم'". والتعليل المذكور في 
آية النبً" على ما ذكره أمين الاسلام: من أنّ فيها دلالكَ على عدم 
جواز العمل يخبر الواحد”". 

افا السنة: 

الخناك نوا كان عل الي دن االفمل. لكب الزيى اللقلود 
الصدور إلا إذا احتف بقرينةٍ معتبرة من كتاب أو سن معلومة : 

مثل: ما روآأه في البحار عن بصائر الدرجات2. عن محمّد بن 
عدن قال 

«أقرأني داود بن فرقد الفارسيّ كتابه إلى أبىي الحسن الثالث طَل 
وجوابه ليا بخطه. فكتب: نسألك عن العلم المنقول عن آبائك 
وأجدادك صلوات الله علهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه. فكيف العمل 
به على اختلافه؟ فكتب لَِةٍ بخطه _وقرأته : ما عَلِمْم أنّه قولنا 
هروما 1 لفو فد دوه البنا الال تويكله عن ,نعط رفاك العزاتر اما 


30 الأسرات 6د روفي 135 العا 13 

(؟) الحجرات : 1. 

(') مجمع البيان 0: .١1١37”‏ 

(غ) بصائر الدرجات : 055. الحديث 5"56. والبحار ": ,"5١‏ الحديث “7. 
(6) السرائر ”: 085. 


فى حجّّة الخبر الواحد / حجّة المانعين ا 00 
والأخبساز الذالة: عل عدم حواة الفدل. بالحين. للأنور 3 ذا 
وجد له شاهدٌ من كتاب الله أو من السنّة المعلومة, فتدل على المنع عن 
العمل بالخبرا" الجرّد عن القرينة : 
مثل: ما ورد فى غير واحد فور لد خيان ١‏ د الب" 102 
«ما جاءكم عَيٌِ لا يُوافِقٌ القُرآنَ فلم أقله»'". 
وقول أبى جعفر وأبى عبد الله طِيّ : «لا يُصَدَقٌ علينا إلا ما 


يوافق كتاب الله وَسُلَّدَ نبيته يه ". 


-_ 


وقوله علي : «إذا جاءكم عد مت عا فوجدثم عليه شاهدا و 
هديق هو كناف اانه افخدوا مس رولك :لقتو عاد كد قرو إليذا د 


2 


بين لكي 

ورواية ابن أبى يعفور قال: «سألتُ أبا عبد الله لهل عن اختلاف 
الحديث. يرويه من نتِقُ به ومن لا تق به؟ قال: إذا ورد عليكم 
حديثٌ فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله يل 
فَخدوا به. وإلا فالذي جاءكم به أولى به(" 


)١(‏ فى (ت) و(ه) زيادة: «الواحد». 

(') الوسائل :١8‏ 4", الباب 4 من أبواب صفات القاضى. الحديث .١9‏ وفيه 
بدل «لا يوافق القران»: «يخالف كتاب الله». 

(؟) الوسائل :١8‏ 85, الباب 1 من أبواب صفات القاضى. الحديث 47: وفيه 
بدل «لا يصدّق»: «لا تصدق». 

(8):الوضائل. :3 -+م::الباتب: 4 من ابوات صفات القاضى, الحديث .١8‏ وفيه : 


(6) الوينائك. 5ه لاه الناب: .من آبوات صفات القاضي, الحديث .١١‏ 


ع 111111 1210700101 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 


وقوله علي لحمّد بن مسلم: «ما جاءك من رواية -من بَرّ أو 
فاجر ‏ يوافقٌ كتاب اله فَحذْ به. وما جاءك من رواية عون 2 أو 


فاجر ‏ يخالف كتاب الله فلا تَأَحُذ به»!2. 

وقوله عل : «ما جاءكم من حديثٍ لا يصدّقه كتابٌ الله فهو 
باطل»'". 

وقول أبى جعفر علي : «ما جاءكم عنّا فإن وجدتموه موافقاً 
للقران فخذوا بهء وإن لم تجدوه موافقاً فردوةة زوإخ القنسيه الام عندكم 
فقوا خنذه. ,وود وه إلننا: بحق :تضرع :من للق ما" ريح لبان" . 

وقول الصادق علد : «كل شىءٍ مردودٌ إلى كتاب الله والسنّة, 
وكل حديثٍ لا يوافق كتاب الله فهو رُخرُفٌ»)!". 

وصحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبد الله لذ : «لا تقبّلوا 
غلنا" ويا "الا ما زافق الكتات. واليئة: أو دون ننه شاهدا من 
أحاديثنا المتقدّمة؛ فإنٌ المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب 
أبى أحاديث لم يُحَدّث بها أبى. فائقوا الله ولا تقبَلوا علينا ما خالف 
قول ريّنا وسئة نبيّنا 16 »7. 


.0 الباب 9 من أبواب صفات القاضى. الحديث‎ .504 :١7 مستدرك الوسائل‎ )١( 

(') مستدرك الوسائل "١5 :١7‏ الباب 1 من أبواب صفات القاضى, الحديث 
/. وفيه : «ما أتاكم». 

(6) الوسائل 18: 86. الباب 1 من أبواب صفات القاضى., الحديث /". 

(؛) الوسائل :١8‏ 4لا الباب 4 من أبواب صفات القاضى. الحديث .١5‏ 

(6) البحار "': ,"0١٠‏ الحديث ؟15. 


فى حجَّيّة الخبر الواحد / حجّة المانعين 00 

والأخبار الواردة فى طرح الأخبار الخالفة للكتاب والسنّة ولو مع 
عدم المعارض متواترة جذا. 

وجه الاستدلال مها: 

أن فق الواضيفات أن الأحبان الواردة عق مصلراضه الله عليية 
فى مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة فى غاية الكثرة, والمراد من الخالفة 
للكتاب في تلك الأخبار _الناهية عن الأخذ بمخالف" الكتاب والسنّة ‏ 
ليس هي المخالفة على وجه التباين الكل خيك تعد اء يتعسر الجمع ؛ 
إذ لا يصدر من الكدّابين عليهم ما يباين الكتاب والسنّة كليّدَ؛ إذ 
لا يصدّقهم أحدٌ في ذلك. فما كان يصدر عن الكذابين'" من الكذب لم 
يكن إلا نظير ما كان يرد من الأنّهَ صلوات الله عليهم فى مخالفة 
ظواهر الكتاب والسنّة. فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث 
على الكتاب والسنّة إلا عرض ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم, 
وأنّه إن وجد له قرينة وشاهدٌ معتمدٌ فهوء وإلا فليتوقّف فيه؛ لعدم 
إفادته العلم بنفسه. وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة. 

كح إن عدم ذكر الإجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر في 
هذه الروايات -كما فعله الشيخ في العدّة'"- لأنّ مرجعها إلى الكتاب 
والسنّة. كما يظهر بالتأمل. 

ويشير إلى ما ذكرنا -من أنّ المقصود من عرض الخبر على 


)01( فى غير (م): « بمخالفة ». 


)2 ف رت) و(ه) زيادة: «عليهم». 
(؟) العدة ١” :١‏ وه5١.‏ 


وجه الاستدلال 
بالأضار 


"-_الاستدلال 
عه 


الحصواب 
عن الاستدلال 


الججبواب 
عن الاستدلال 
بالأخضخنار 


الروانة 


الأواننى 


1 ا ا 1ك ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
الكتاب والسئّة هو فى غير معلوم الصدور-: تعليل العرض فى بعض 
الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة فى أخبار الإماميّة. 

وأمّا الإجماع : 

فقد ادّعاه السيّد المرتضى نت فى مواضع من كلامه. وجعله فى 
بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفاً من مذهب 
القينة 1 

وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتى فى كلامه", إلا أنه أوّل 
معقدَ الإجماع بإرادة الأخبار التي يروبها الخالفون. 

وهو ظاهر الحكيٌ عن الطبرسئٌ فى مجمع البيان. قال: لا يجوز 
العمل بالظنّ عند الاماميّة إلا في هاده الندلين, قر المتلقالت ,را رون 
الجتانيات اللو الع ار 

والحخوات: 

أمَا عن الآيات, فبأئّها _-بعد تسلم دلالتها- عموماتٌ مخصّصة با 
سي د كن ادل 

وأبنا عع الاشيان: 

فعن الرواية الأولى. فبأئْها خبرٌ واحدٌ لا يجوز الاستدلال بها 
على المنع عن الخير الواحد. 


)01 رسائل الشريف المرتضى :١‏ 5ك", و”: .5١5‏ 
(؟) انظر الصفحة .5١7”‏ 
(') مجمع البيان 4: 2,07 ذيل آية 3 من سورة الأنبياء. 


(غ) ' ترد «انتهبى» فى (ت). (ر) و(غها). 


فى “حفية الخبن الواخد /احجّة المائعين ا 
وأمّا أخبار العرض على الكتاب. فهى وإن كانت متواترةً بالمعنى 
إحداههما: ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب. 
والثانية : ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب. 
أن 2006 - : 20 1 9 الذ يه 000 اا2<ما دل 

' ش لنع ش 0 
نعمو لذ الكتابو والمة: يخالف الكتاب 
فإن قلت: ما من واقعة إلا ويمكن استفادة حكمها من عمومات 

الكتاب المقتصر فى تخصيصها على السنّة القطعيّة. مثل قوله تعالى : 

9خَلَقَ لَكْمْ ما في الأَرْض بَّميعاً 04". وقوله تعالى: 8 إما حَرّمْ عَلَيِكُم 

اميِتَد... الح 4". وظ كلوا يما غيم خَلالاً طَيّباً 14 وظ يُرِيدٌ اله بكم 

2 القه هاما وى :ؤلقى فالأخبار المكصة :لا دكليا- 

ولكقيرا ببق كدوماك اليتةالتطسة مخالفة الكتايه و الو 
قلت : مخاة 0 


أ الى ل يقد اله طاقن الفيوة". هوه مكل .مده “سافن اموه 
لاتعدٌ مخالفة 


"-أخبارالعرض 


)١(‏ لم ترد «مضمونه» فى (ظ) و(م). 
(1') البقرة : 59. 

.١77 : البقرة‎ )9( 

(:) الأنفال : 19. 

.١80 : البقرة‎ )60( 

(1) فى دص). (ظ). (ل) و(م): «كثير». 
(0) لم ترد «والسئة» فى («ظ). (ل) و(م). 


ما يدل على ذلك 


517 اا 00 
الفموثناك يه كالناء.والا فت الأحبان الصاورة قدا عن الك كد 
الخالنة' العمؤمات. الكنات. واليئة التتوية عخالفة للكتات: والستةىغابة 
الأمر ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها لكتاب الله وسنّة نبتّه يه فتخرج 
عن عموم أخبار العرض» مع أن الناظر في أخبار العرض على الكتاب 
والسئّة يقطع بأنْها تأبى عن التخصيص. 

وكيف ايرتكب التخصيص في قوله ل : «كل حديث لا واف 


اتات انهو تدك اا وقول :ها أتاكي. من. ديف له رافق 


كتاب الله فهو باطلٌ»'". وقوله لق : «لا تقبلوا علينا خلاف القرآن؛ 
فنا إن حدّثنا حدّثنا بموافقة القران وموافقة السنّة»'". وقد صمّ عن 
الب ييه أنه قال: «ما خالف كتاب الله فليس من حديثي©. أوم 
أقلّه »'0, مع أنّ أكثر عمومات الكتاب قد خُصّص بقول النى' عله ؟ 

ونا يدل عن ار المخالفة التلق: التموماك لذ معد غالقة +«ما ول 
من الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنّة 
النبويّة؛ إذ بناءَ على تلك العمومات لا يوجد واقعة لا يوجد حكمها 
فيه). 

هن تلك الأخبار: ما عن البصائر والاحتجاج وغيرههما!" 


.585 و(5) تقدم الحديثان فى الصفحة‎ )١( 

(9) البحار ”": .56٠‏ ضمن الحديث ؟15. 

(:) البحار "': 97؟5., الحديث 6. 

(0) الوسائل :١8‏ 74, الباب 1 من أبواب صفات القاضى, الحديث .١6‏ 
() كا فى معانى الأخبار .١61 :١‏ 


فى حجَّيّة الخبر الواحد / حجّة المانعين ا ا 00 
مريا عق زسول. انه قلا اند :قال 

«ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم و'"لا عذر لكم فى 
تركه. وما لم يكن فى كتاب الله تعالى وكانت فيه سنّة مى فلا عذْرَ 
و لك وما لم يكن فيه سنّة مى. فا قال عدا 27 
به؛ فإِنّما مَتَلُ أصحابي فيكم كمَثّل النجوم, بأبّها أخذ اهتّدي. وبأيّ 
أقاويل أصحابى أخذتم اهتديتم. واختلافٌ أصحابى رحمةٌ لكم. قيل: يا 
سول اال .وق أضخابيك ؟ قال اهل به الخيرو: 

فإِنّه صريم فى أنه قد يرد من الأمّة طيكظ ما لا يوجد فى 
الكتاب والسيّة. 

ومنها: ما ورد فى تعارض الروايتين: من رد ما لاا يوجد فى 
الكتاب والسئّة إلى الأئة طرهاق . 

مثل: ما رواه فى العيون عن ابن الوليد. عن سعد بن عبد الله, 
عن محتد بن عبد الله المسمعي. عن الميثميّء وفيها: 

«نما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه» 
عاق أن تقال م نوها 1 يكن :ق. الكقاب: «اغرضيو ءا" عل شن 


)١(‏ فى غير (م): «مرسلة». 

(') لم ترد «و» فى (ظ) والبصائر. 

() كذا فى المصدرء وفى جميع النسخ إلا (ظ) بدل «ستّتي»: «شيء». وفي «ص) 
زيادة : «منه». ظ 

0 قيال الدرحاف: :41 1ل لديف 7فوالالستجاع 81د 

(4) كذا في المصدر. وفى جميع النسخ : «فاعرضوهما». 


قسو طح ما 
يخالف الكتاب ؟ 


0 0 ااا 000 ..... قرائد الأصول / ج ١‏ 
رسول الله يلله» -إلى أن قال:- «وما لم تجدوه'" في شيءٍ من هذه 
فرذوا" الك خلمه نحن ادن دلقي المين 1 ١‏ 

والحاصل: أن القرائن الدالة على أن المراد بمخالفة الكتاب ليس 
بحرّد مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة. تظهر لمن له أدلى تتتع. 

ومن هنا يظهر: ضعف التأمّل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
لتلك الأخبار. بل منعه لأجلها كا عن الشيخ في العدّة". أو لما ذكره 
الحقّق: من أنّ الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماعٌ على 
استعاله فما لا يوجد فيه دلالة, ومع الدلالة القرانيّة يسقط وجوب 
العمل يها“ا. 

وثانياً: إِنَا تكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عمومٌ من القرآن 
والسنّة. ككثير من أحكام المعاملات بل العبادات التى لم ترد فيها إلا 
اكات ياه أو مطلقةٌ مق الكناف إذ" لو يبلا !ان تخصيضنالعموة د 
مخالف. أمّا تقييد المطلق فلا يُعَدٌّ في العرف مخالفة. بل هو مفسّرٌ, 
خصوصاً على الختار: من عدم كون المطلق محازاً عند التقييدا». 

فإن قلت: فعلى أيّ شىءٍ تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة 


)١(‏ كذا في المصدر. وفى جميع النسخ : «وما لم تجدوا». 

1 عبيون أخبان _اليفا نلق 31-7 اسن المدية. :قلا والؤسائل. 10 كي 
الثانب .نه عن انوا صفات القاضىي. ضمن الحديث ١"؟.‏ 

.١56 :١ العدّة‎ )"( 

(؛) المعارج : 51. 

(5) انظر مطارح الأنظار : .5١7‏ 


فى حجَّة الخبر الواحد / حجّة المانعين 0 
بطرح مخالف الكتاب؟ فإنّ حملها على طرح ما يباين الكتاب كليٌّ حمل 
على فردٍ نادر بل معدوم, فلا ينبغى لأجله هذا الاهتام الذي عرفته في 
ليان 1 1 

قلق عدم الاخيان فل قيهن : 

منها: ما يدل على عدم صدور الخبر الخالف للكتاب والسئّة 
عنهم طلهك, وأنّ الخالف لما باطل. وأنه ليس بحد يثهم. 

ومنها: ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر الحكيّ عنهم هااا 
اذا بيخالك. الكناث» والستة. ش 

أمَا الطائفة الأولى ‏ فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في 
اضوال الدين مثل مسائل الغلودٌ والجبر والتفويض التي ورد فيها الآيات 
والأخبار النبويّة. وهذه الأخبار غير موجودةٍ في كتبنا الجوامع ؛ لأنها 
اكاك كىن الأصول ينك ند يمنا عن للع لكان 

وما الثانية - فيمكن حملها على ما ذكر في الأولى. ويمكن حملها 
على صورة تعارض الخبرين؛ كما يشهد به مورد بعضها. ويمكن حملها 
عل قير .غير الشةة لا "سمح سق الآدلة: خل «اعتسار بشي 
الثقة. ش 

هذا كله فى الطائفة الدالّة على طرح الأخبار الخالفة للكتاب 
والقنة 

وأكنا الطائفة الآمرة بطرح هنا اله زوافق 011 الكنات ان :ل بوحد 
عليه شاهدٌ من الكتاب والسنّة : 


)01( ف رظ) و(م): لم يوافق ». 


؟ حصا ول 


على طرح ما 


اللجصبرواب 
عن الاستدلال 
با لإعمطاعم 


00” لعجن وداج ود امون ااا نوات روفراك الأفورل ما 

فالجواب عنها _بعد ما عرفت" من القطع بصدور الأخبار الغير 
الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم يك . كما دل عليه روايتا الاحتجاج 
والعيون المتقدّمتان!" المعتضدتان بغيرههما من الأخيبارا" -_: 

أنّبا محمولةٌ على ما تقدّم فى الطائفة الآمرة بطرح الأخبار الخالفة 
للكتاب والسنّة. 

وأنّ ما دل منها على بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفاً محمول 
على الأخبار الواردة في أصول الدين. مع احتال كون ذلك من 
أخبارهم الموافقة للكتاب والسئّة على الباطن الذي يعلمونه متهم!©؛ 
وهذا كانوا يستشهدون كثيراً بآيات لا نفهم دلالتها. 

وما دل على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد 
من كتاب الله. على خبر غير الثقة أو صورة التعارض؛ كما هو ظاهر 
غين..واحد.من: الأخبان الفلاحتة:. 

ثم إن الأخبار المذكورة -على فرض تسليم دلالتها - وإن كانت 
كثيرة, إلا أنّا لا تقاوم الأدلة الآتية؛ فإنّها موجبةٌ للقطع بحجّيّة خبر 
الثقة. فلا بدّ من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار. 

آنا الجواب عن الإجماع الذي ادّعاه السيّد والطبرسى يبنا : 


)1( راجع الصفحة /غ5. 

(') فى الصفحة 159 .516١٠‏ 

(؟) انظر الوسائل :١8‏ 85. الباب 4 من أبواب صفات القاضى. الحديث 11. 
(4) في دظ) و(م): «وعلى». 

(4) فى در)ء دص). (ظ) و(ل): «منتها». 


فى حجَّئة الخبر الواحد / حجّة المانعين 00 


فبأه لم يتحقّق لنا هذا الإجماع. والاعاد على نقله تعويل على خبر 
الواحدء مع معارضته بما سيجىيء'": من دعوى الشيخ المعتضدة 
بدعوى جماعة اخرى - الأجماع على حجَيّة خبر الواحد فى الجملة, 
وتحقّق الشهرة على خلافها بين القدماء والمتأخّرين". 

وأمّا نسبة بعض العامة -كالحاجى” والعضديٌ"- عدم الحجّيّة إلى 
الرافضة, فستندةٌ إلى ما رأوا من اليد : من دعوى الإجماع بل 
ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة. 


.3999 "١١ انظر الصفحة‎ )١( 

(0) لم ترد فى (ظ): «بين القدماء والمتأخّرين». وشطب عليها في (م). 

(6) انظر شرح مختصير الأصول .11١ 1١٠ :١‏ المتن للحاجبىي. والشرح 
للعضدي . 


أدلّة القائلين 


بالكقاب: 


الآبة الأولى : 


اية «النيبا» 


الاستدلال مها 
من طريقين 
١‏ من طريق 
مفنهوم الشرط 


"من طريق 
مفهوم الوصف 


0 ا تام از اننطول لوقام وك مزع قرا الاصول. أ ٠١‏ 


وأمّا المجوّزون فقد استدلوا على حجَّيّته بالأدلّة الأربعة : 

أمَا الكتاب. فقد ذكروا منه آياتٍ ادّعوا دلالتها: 

منها : قوله تعالى في سورة الحجرات : 

يا آنا الذين: آضتوا إن جادكة فابيق بن كتيتئو أن تضيبوا وما 
بجَهالَةٍ مَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلكمْ نادمين 4'". 

والحكىٌ ف وعخه: الاستدلال: عيبا وجهان: 

أحدّهما: أنه سبحانه علّق وجوب التثبّت على محيء الفاسق, 
فينتق عند انتفائه -عملاً بمفهوم الشرط ‏ وإذا لم يجب التنبّت عند بحيء 
غير الفاسق. فإمًا أن يجب القبول وهو المطلوب, أو الردّ وهو باطل؛ 
لاه تتشي كوق الغاول. 'اسوا فالا من الناندق» روساده بن . 

الثاني : اله كاله هر بالتئبّت عند إخبار الفاسق, وقد اجتمع فيه 
وصفان, ذا وهو كونه خبر وأحدء وعرضييٌ وهو كونه خبر فاسق, 
ومقيضى التتدت بهو الناق» التكاننية: والاقتران: فإ النسق. تانيب خده 
القبول. فلا يصلح الأوّل للعلّيّة؛ وإلا لوجب الاستناد إليه؛ إذ التعليل 
بالذاق' الصالح للعليّة أولى من التعليل بالعرضئٌ؛ لحصوله قبل حصول 
العرضئٌ؛ فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضئيٌ. وإذا لم يجب 
افع عبن إخبان العدلى انا :آم تحبيه التبول» نوهو :المللووضة». أو الراة. 
فتكون خالة اموا من ال التانيق «وهق ال 

أقول: الظاهر أنّ أخذهم للمقدّمة الأخيرة -وهي أنه إذا لم يجب 


)010( الحجرات : 3-1 


فى حجَّيّة الخبر الواحد / آية النبأ 1 1[ 000 


الاقف روعي اقول 21 الود عله لكوق, الشادل انبورا خالا مه 
الفاسق ‏ مببني على ما يُتراءى من ظهور الأمر بالتبيّن في الوجوب 
النفسوت, فيكون هنا أمودٌ ثلاثة. الفنحض. عن الصدق والكذبء والرد 
من دون تبين, والقبول كذلك. 

لكتف: حون بان الأمن بالتبين. هنا “سوق ليان الونسوت 
الشرطي؛ وأَنّ التبين شرطّ للعمل بخبر الفاسق دون العادل؛ فالعمل بخبر 
العادل غير مشروط بالتبين. في المطلوب من دون ضيّ مَقَدَمةٍ 
خارجيّة. وهي كوق العاوله اموا الا هن القاسق: 

والدليل على كون الأمر بالتبيّن للوجوب الشرطيّ لا النفسيّ 
مانا ال اندر لمان عرفاً في أمثال المقام. وإلى أن الإجماع قا 
على عدم ثبوت الوجوب النفسىّ للتبين في عن لاحي رجه 
نها افحه عند ارادة: لقو بد له مظنا هه 

أنّ التعليل فى الآية بقوله تعالى: 8 أنْ تُصيبوا... الخ "١4‏ لا يصلم”"ا 

ن يكون تعليلاً للوجوب النفسئ؛ لأنّ حاصله يرجع إلى أنه : ثثلا 
تصيبوا قوماً بجهالةٍ بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد 
تبين الخلاف. ومن المعلوم أنّ هذا لا يصلح إلا علَّهَ لحرمة العمل بدون 
التبين. فهذا هو المعلول. ومفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون 

مع أنّ فى الأولويّة" المذكورة في كلام الجماعة بناءَ على كون 


)2 ف (م): «لا يصح » . 
)0 ف (ص): زا لسوتت 


ما أررد على 
الاستد لالبالاية 
بما لا يمكن دفعه 


-١‏ عدم اعتبار 
مفهوم الوصف 


”ا و اونما تومه أب قم افعو لمن تراد لاسو ار ١‏ 
وكوك لقان نقنيكا ها لخن لأ الآبةا.عل: هذا ساكنة ضى. دك 
الم كتين" الواالعنة. و القان ان «يودة الاين فتعوة اعةزالء. التتامق 


والعادل في عدم جواز العمل قبل التبيّن. كما أَنّْهما يشتركان قطعاً في 


جواز العمل بعد التبيّن والعلم بالصدق؛ لأنّ العمل -حيئئذٍ ‏ بمقتضى 
التبين لا باعتبار الخبر. 

فاختصاص الفاسق بوجوب التعرّض لخبره والتفتيش عنه دون 
العادل. لا يستلزم كون العادل أسوأ حالاً. بل مستلزمٌ لمزيّة كاملة 
للعادل على الفاسق, فتأمّل. 

وكيف كان: فقد أورد على الآية إيراداتٍ كثيرة ربما تبلغ إلى 
بف وعشرين, إلا أن كثيراً منها قابلةٌ للدفع, فلنذكر أوّلاً ما لا يمكن 
الذبٌّ عنهء ثم نتبعه بذكر بعض ما أورد من الإيرادات القابلة للدفع. 

أمّا ما لا يمكن الذبٌّ عنه فإيرادان : 

أعدها» أن الاسعدلال. إن كنان.راحسا إل أعكبارا" بمتينوء 
الوصف -أعنى الفسق -. ففيه: أنّ الحقّق فى محله عدم اعتبار المفهوم في 
الوصفء, خصوصاً في الوصف الغير المعتمد على موصوفيٍ محقّق كما فيا 
نحن فيه؛ فإنّه أشبه بمفهوم اللقب. 

ولعلّ هذا مراد من أجاب عن الآية -كالسيّدين" وأمين الاسلاء!“ا 


)١(‏ في (ظ) بدل «بعده»: «مع تعد ره. 

(5) لم ترد «اعتبار» في (ظ). 

(؟) الذريعة "': 050, والغنية (الجوامع الفقهية ) : 281/0. 
(4) مجمع البيان 0: .١1١7‏ 


فى حجّيّة الخبر الواحد / آية النبأ ا 
والحيّق" والعلامة!" وغيرهه"-: بأنّ هذا الاستدلال مبؤٌ على دليل 
ا لخطاب, ولا نقول به. ْ 

وإن كان باعتبار مفهوم الشرط. كما يظهر من المعاله!' والحكيٌ 
عن جماعة!", ففيه : ْ 

أن مقهوة القرط .عدم تمق الفاسنق بالنبأء وعدذع. التبين. حتا 
لأجل عدم ما يتبين. فالجملة الشرطية هنا كسوقة "لنياف حدق 0 
ىئ) ف قول القائل: «إن رُزقت ولداً فاختنه». و«إن ركب زيد فحذ 
ركابه». و«إن قَدمَ من السفر فاستقبله», و«إن تزوّجت فلا تضيّع 
عدو (وحكله روفراك لومي قاخشطته وى" نالك الل عيحنا ند" 
- قريء القَآنٌ فَاسْتَيعوا لَهُ وَأَنْصِتَوا 574. و ظ إذا حُييمء بِتَحِيّدِ فَحَيُوا 
كشن فنا :اذ زذوها #ا"ال. إل غين :ذلف كا ل عتصين: 

وما ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة: إِنّ عدم بحىء | 
يشمل ما لو جاء العادل بتبا. نل سب تعن :ديت اللو 


واخرى : إِنّ جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبين فى خبر الفاسق 


.146 : معارج الأصول‎ )١( 

(2) نظن خيناية الوضوال ( عغخطوط )36 

(؟) كالشيخ الطوسي فى العدة .١١١ :١‏ 

(؛) معام الأصول: .11١‏ 

(0) حكاه السيد المجاهد عن جماعة, انظر مفاتيح الأصول : ؛ 
(3) الأعراف : .5١5‏ 


عدم اعتبار 
مفهوم الشرط 
فى الآبة 
لأنه سالبة 
بانتفاء الموضوع 


"١‏ تعارض 
المفهوم والتعليل 


00" ممت عو تسح سنجو نواه تمن فد ووفك إجونا ازا لذ سوال دا 
لأجل عدمه. يوجب حمل السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع2, وهو 
خلاف: الظاهن. 

ونه القساةة 1 المكي إذا ديع لخير, الفاسيق رط و 
الفاسق بهء كان المفهوم _بحسب الدلالة العرفيّة أو العقليّة ‏ انتفاء لد 
المذكور فى المنطوق عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور 
فيه. ففرض محىء العادل بس عند عدم الشرط وهو بحىء الفاسق 
بالنبأ- لا يوجب انتفاء التبيّن عن خبر العادل الذى جاء به؛ لأله 
م يكن مثبتاً فى المنطوق حقٌٍ ينتفى فى المفهوم, فالمفهوم في الآية وأمثالها 
لب <قابلة"لقين “البالناد واد ا ررضو وى ولس .هنا قي اط ااه 
دان الآمن بيين: كو لبها لسلت: امول عقن. الموطوع: 'الويهود او 
لاتتفاء الموضوع. 

الشاني : ما أورده فى حك" العدّة'" والذريعة'" والغنيةا“ 
ومجمع البيان'!' والمعارج!" وغير 5 سلما دلالة المفهوم على 
قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم. لكن نقول: إِنْ مقتضى 


.06 حكى عنهم فى مفاتيح الأصول:‎ )١( 

ال ا ا 

(") الذريعة "': 60855. 

(؛) الغنية (الجوامع الفقهيّة): 4078. 

)00( بجمع البيان 0: .١١7#‏ 

(1) معارج الأصول : 155. 

(0) انظر شرح زبدة الأصول للمولى صالح المازندراني (يمخطوط ): .١771‏ 


فى حجَّتة الخبر الواحد / آية النبأ 0 
عموم التعليل وجوب التبيّن في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من 
العمل به وإن كان الخبر عادلاً. فيعارض المفهوم. والترجيح مع ظهور 
التعليل. 

لأ تال* إن الكسية ينها وإ كان وما من :وحه» افبتعارضان 
في مادّة الاجتاع وهى خبر العادل الغير المفيد للعلم» لكن يجب تقديم 
عموم المفهوم وإدخال مادّة الاجتاع فيه؛ إذ 9 خرج عنه وانحصر 
مورده في خبر العادل المفيد للعلم لكان'" لغواً؛ لأنّ خبر الفاسق المفيد 
للعلم أيضاً واجب العمل. بل الخبر المفيد للعلم خارجٌ عن المنطوق 
والمفهوم معاً. فيكون المفهوم أخصٌ مطلقاً من عموم التعليل. 

ذخا شرل ها كرو أخيرا سن أذ المنهوه: الخد وطلنا هق 
عموم التعليل ‏ مسَلّمٌ, إلا أنّا ندّعي التعارض بين ظهور عموم التعليل 
ل عدم عنو ازا" الم ير العادل الغير العلمىّ وظهور الجملة الشرطيّة 
أو الوصفيّة فى ثتبوت المفهوم. فطرحٌ المفهوم'" والحكم بخلوٌ الجملة 
الشرطيّة عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص فى التعليل. وإليه 
أشار في محكيّ العدّة بقوله: لا يمنع ترك دليل الخطاب لدليل» والتعليل 
ل 

وليس فى ذلك منافاة لما هو الحقٌّ وعليه الأكثر: من جواز 


)01( فى (ت). (ر»ه (ص) و(ه): «كأن». 

)0 فى (ت) و(ه): عدم وجوب», والأستن ما أثبتناه. . 
(9) لم ترد فى (ظ): 5 المفهوم ». 

.١١١؟‎ :١ العدة‎ )4( 


.0 0000 ش52ص ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 
تيص القناةة نيرس اخالئة: ماعن :تادر اكلا مر بن عضن 
المنفصل. ولو سلّم جريانه فى الكلام الواحد منعناه في العلّة والمعلول؛ 
فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص. 

فالعلة انار صن افوود العلول وان كناف عاق :نسب اللفظ: 
كا في قول القائل: «لا تأكل الرمّان؛ لأنّه حامض». فيخصّصه بالأفراد 
الحامضة. فيكون عدم التقييد فى الرمّان لغلبة!" الحموضة فيه. 

وافل توحنب. عموم المخلول:وإن. كاق مسب الدلالة:اللفظقة مخاضا. 
كا في قول القائل: «لا تشرب الأدوية التي تقيفيا” لقا لشيس 31 اد 
لأاذا توسقة: لك امراك خواء مفلا تسريه !5 تلق ل تامع ووه فيل 
على أنّ الحكم عاءٌ في كل دواءِ لا يؤمن ضيرره من أيّ واصفبٍ كان, 
ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهّال لنكتة خاصّةٍ أو عامّةٍ 
لاحظها المتكلم. 

وما نحن فيه من هذا القبيل, فلعل النكتة فيه التنبيه على فسق 
الوليد. كما نبّه عليه فى المعارج'". 

وهذا الإيراد مبؤةٌ على أن المراد بالتبيّن هو التبيّن العلميّ كما هو 

ويمكن أن يقال: إِنّ المراد منه ما يعم الظهور العرف الحاصل من 
الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة. وهذا وإن كان يدفع الإيراد المذكور 


عن المفهوم؛ من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب 


.» فى رظ)ء د(ص).ء ١(١ل) و١م): «لعلّة‎ )١( 
.١151 معارج الأصول:‎ )0( 


فى حجّبة الخبر الواحد / آية النبأ 0 
التبين إلى : أنّ العادل الواقعت يحصل منه غالباً الاطمئنان المذكور بخلاف 
التاق :- فلهذا . وجي :قد 6 هذا١©‏ الاطمئتان. .من الخارج:. لكنّك 
خبيرٌ بأنّ الاستدلال بالمفهوم على حجّية خبر العادل المفيد للاطمئنان 
غير محتاج إليه؛ إذ المنطوق على هذا التقرير"' يدل على حجّية كل ما 
يفيد الاطمئنان كا لا يخنى. فيثبت اعتبار مرتبة خاصّة من مطلق 
الظر“0", 

كم إن الحكى عن بعض!": منع دلالة التعليل على عدم جواز 
الإقدام على ما هو مخالفٌ للواقع؛ بِأنّ المراد بالجهالة السفاهة وفعل ما 
لا بجوز فعله. لا مقابل العلم؛ بدليل قوله تعالى: # فَتَصْبحوا عَلِى ما 
فَعَكَمّء نادمينَ 78؛ ولو كان المراد الغلط فى الاعتقاد لما جاز الاعتاد 
على الشهادة والفتوى. 

وفيه -مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر لفظ «الجهالة» _: أن الاقداء 
على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعاً؛ إذ العاقل بل جماعةٌ من 
العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر الخبر بها؛ فالآية 
تدلٌ على المنع عن العمل بغير العلم لعلّةِ: هي كونه في معرض الخالفة 
للواقع . 


)01( 1 ترد «هذا» ف (ر) و١(ص).‏ 

(') فى (ظ) و(م): «التقدير». 

() لم ترد «فيثبت إلى - مطلق الظْنّ» فى (ظ). ١ل)‏ و(١م).‏ 

(؛) حكاه ابن التلمساني عن القاضي. انظر مفاتيح الأصول: 801. 
(6) الحجرات : 1. 


ما أجيب به عن 
إيراد تعارض 


المفهوم والتعليل 


المناقكنة فى 


هذا الجواب 


الأوالى في 


القابلة للدفع : 


١‏ تعارض 
مفهوم الآية مع 
الآبات الناهية 
عن العمل 


بغير العشم 


ام از ز[ز ز [ 21111111 ....... فرائد الأصول / ج ١‏ 


وأا عواة الأغعاة. عل القتوق. والسياةة فل حزق القياين بوذا 


الواقع أحياناً قد يحسن؛ لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى 
الواقع منه كما في الفتوى. وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة 
إدراك الواقع. فراجع'". 

فالاولى لمن يريد التفكي عن هذا الإيراد: التشبّث بما ذكرناء من 
أن المراد ب«التبين» تحصيل الاطمكنان, وب«الجهالة»: الشكٌ أو الظر” 
الابتدائي الزائل بعد الدقّة والتأمّل, فتأمّل. 

وفيها"" إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل 
منهها الاطمئنان؛ لأن! الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات 
إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرّزاً عن الكذب. 

وفته: .رظون الخوات هنا برها ئنتال حدق أن العاقل لذ تقل امبر 
2 375 اطمئنان بمضمونه -عادلاً كان الخبر أو فاسقاً-, فلا وجه 
للآمن بتتحضيل الاطمئنان ف القالسق» 

وأمّا ما أورد على الآية بما'“ هو قابلٌ للذبٌ عنه فكثيرٌ : 

منها : معارضة مفهوم الاية بالايات الناهية عن العمل بغير العلم 


)١(‏ فى لظ و(م): «بهما». وفى (را)ء (ص) و١ل):‏ «بها». 
(؟) راجع الصفحة ١‏ 6 ام 

7( قْ دت). (ظ) و(ل): «ففيهها». 

(؛) كذا في ده). وفى غيرها: «إلا أنّ». 

(4) فى (ت). (ظ) و(م) بدل «بما»: «مما». 


فى حجَّيّة الخبر الواحد / آية النبأ ا 
والنسبة عمومٌ من وجه.ء فالمرجع إلى أصالة عدم الحجَّيّة. 

وقيف: أن المراد بات التباة فق المتطوقها لذ يعله صدقد.ولا كدية: 
فالمتهوع. أخصق مطلقا من :تلك: الآناق فين قخضيضياة ثناة عل :ما 


تقرّر: من أنّ ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم أقوى من ظهور العام 


وامًا منع ذلك فما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور 
المفهوم؛ فلا عرفت: من منع ظهور الجملة الشرطيّة المعللة بالتعليل 
الجارى ف صوربى وحود الشرط وانتفائه, ف إفادة الانتفاء عند 
الانتفاء, فراجء!" 
ا فور 06 ين العلا انا ا ع اماي ند 
لبيّنة العادلة وأمثاها ما خرج عن تلك الآيات قطعاً. 

ويندفع الأوّل -بعد منع الاختصاص -: بأنّه يكف المستدل كون 
المثير «محة بالمتضوضن عنل: الأسذاد. 

والعانيا". 0 خروج 2 و 5 أدلة حرمة العنك يرالظرة 
العا 0 0 ثم ملاحظة النسبة بين ا عل بلك ا 
وبين المخاص الخوت 


.505 راجع الصفحة‎ )١( 
لم ترد «الأوّل بعد إلى والثاني» فى (ظ). (ل), (م) و(ه).‎ )0( 


(9) فى (م): «الآخر». 


لججواب عن 


"- شمول الآية 
خبر السيّد 


الجواب عن 


5 ب ل مو ل ود ل لالد مل ١‏ 


فإذا ورد: أكرم العلاء, ثم قام الدليل على عدم وجوب إكرام 
جماعة من فسّاقهم. ثم ورد دليلٌ ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق 
الفسّاق منهم. فلا مجال لتوهّم تخصيص العام بالخاصٌّ الأوّل أوّلاً. ‏ 
جعل النسبة بينه وبين الخاصٌ الثاني عموماً من وجهء وهذا أمر واضح 
نهنا عليه في باب التعارض"'". 

ومنها: أن مفهوم الآية لو دل على حجِّيّة خبر العادل لدل على 
حجَّيّة الإجماع الذي أخبر به السيّد المرتضى وأتباعه قدّست أسرارهم : 
من عدم حجِّيّة خبر العادل؛ لأئّْم عدولٌ أخبروا بحكم الامام َلاِ 
بعدم حجَّيّة الخبر. 

وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبيّن؛ إذ بعد الغضّ عمّا ذكرنا 
سابقاً؟" فى عدم شمول آية النبأ للاجماع المنقول. وبعد الغضّ عن أن 
إخبار هؤلاء مُعارَضٌ بإخبار الشيخ تَيي. نقول: إِنّْه لا يمكن دخول 
هذا الخين حت الاية. 

أا 431 قلأ وخولة سكليه خووحه دلالت حون ادل كان 

ودعوى: آله 3 يعم نفسه , فوع : 2 وإن ١‏ يعاذا نفسه 
-لقصور دلالة اللفظ عليه إلا أنه يُعلم أنّ الحكم ثابتٌ لهذا الفردا؛ 


(؟) راجع الصفحة .١8١‏ 

)0( ف د(ص). (ل) و(ه): «العادل». 

(8) كذا فى رظ) و(م). وفى غيرها: «لا يعمّ». 
(6) فى دص) زيادة : لدأيظا»: 


فى حجّيّة الخبر الواحد / آية النبأ ل لكا 


رع سيب بي د بي ا يس عوبر 
أله اذا إحاعك. لا غين براحن هل وو الاتكال. عليه ؟ فقول 
1 

وكا كايا + فوا" سلما جواز دخوله. لكن نقول: إِنَّه وفع 
الإجماع على خروجه من النافين لحجٌّيّة الخبر ومن المتبتين. فتأمّل. 

وأمنا العا : - الأمر بين دخوله وخروج ما عداه وبين 
الفكين نو لكوي أ الفكبى نقد لوقيف انوا التخضيضن إل 
الزاعده يل الأن: المتضود ,من :الغلام. .حيرا" ايحص فى بياق .غلم 
حجِيّة خبر العادل,. ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود بما يدل على 
عموم حجيّة خبر العادل نبي ف الغاية وفضيح إلى النهاية؛ كى) يعلم 
من قول القائل: «صدّق زيداً فى جميع ما يخبرك», فأخبرك زيدٌ بألفٍ 
من الأخبار. م أخبر بكذب جميعهاء فأراد القائل من قوله: «صدق... 
ال4» خصوص هذا الخبر. 

وقد أجاب بعض من لا تحصيل له!): بأنّ الاجماع المنقول مظنون 
الاعتبار ب الكتاب مقطوع الاعتبار. 


عدم شمول 


ومنها : نُ الآبة لا تشمل الأخار مع الواسطة؛ لانصراف النبأ الآية للأخبار 


إلى الخبر بلا واسطة, فلا يعم الروايات الما نوو عن الاعة ليا ؛ 


)١(‏ فى (ت): «فلأنا لو». 

(') لم ترد «حينئذٍ» فى (ت)ء (ر) و(ه). 
(9) فى د(ظ) و(م): «منحصر». 

(8) لم نقف عليه. 


مع الواسطة 


الجواب عن 


كف ممسجعاسها مفو نومام لي نتوج قرائه الأول 1 ٠١‏ 
لاشتالها على وسائط. 

وضعف هذا الإيراد على ظاهره واضمٌ؛ لأنّ كل واسطة من 
الوسائط إنما يخبر خبراً بلا واسطة؛ فإنٌّ الشيخ وي إذا قال: حدّثني 
المفيد. قال: حدّثنى الصدوق, قال: حدّثنىي أبي: قال بعد نوع الضناد 
قال: كتب إلى العسكريّ لَه بكذا'". فإنّ هناك" أخباراً متعددة 
يدك الرسا بط فخبر الشيخ قوله: حدّثني المفيد الخ. وهذا خبرٌ 
بلا واسطة يجب تصديقه. فإذا حكم بصدقه وثبت شرعاً أن المفيد 
حدّث الشيخ بقوله: حدّثنى الصدوق, فهذا الاخبار _أعنى قول المفيد 
التايف كين الع عدي الفتدوقه انها بخدث عاذ ومن اليك 
فنحكم بصدقه وأنّ الصدوق حدّثه. فيكون كما لو سمعنا من الصدوق 
إخباره بقوله: حدّثنى أبىي. والصدوق عادلء فيُصدَّق في خبره. فيكون 
كا لو سمعنا أباه يحدّث بقوله: حدّثنى الصقار. فتصدّقه؛ لأنّه عادل, 
فبتبت خبر الصنّار: أنه كتب إليه العسكري طية. وإذا كان الصمّار 
عادلاً وجب تصديقه والحكم بأنّ العسكريٌ لِلة كتب إليه ذلك القول, 
كا لو :شاهدنا الآماء. كه .ركنيه. الله فيكرن: المكتوب» عحكة:. فيفيت 
بخبر كل لاحت إخبارٌ سابقه؛ وهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات؛ لأنّ 


كل واو هر ص مسقل 


اس 


)١(‏ لم ترد «بكذا» فى (ت). (را)ء (ل) و(ها). 
(؟) فى (ر) و١ص)‏ زيادة : « بمقتضى الابة». 
(؟) كذا فى (ر)ء (ظ) و(م)ء ولم ترد «و» في (ص) و(ها)ء وفى (ت) و(ص): 


« بيتك ). 


فى حجبّة الخبر الواحد / آبة النبأ م ل 


هذاه رولكن :قن بتشكل: الآمر" نيان .ها يحكية. الشيغ: عرق اليد 
لوجوب التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبريّة إلا بها"؟ 


)١(‏ اضطربت النسخ في تقرير الاشكال وفي بيان جوابه الحل. كا سيوافيك. وما 
اخترناه مطابق لنسخة (ه). (ت). ومصحّحة (ص؛). مع اختلافٍ يسير بينها. 
(؟) فى (ه) بدل «لم يثبت موضوع الخبريّة إلا به»: «أثبت موضوع الخبر به». 
وم ترد عبارة «ما يحكيه إلى الخبرية إلا به» فى دظ)ء (ص)ء (ل) و١(مء‏ 
وورد بدها ما بلى : 
«ابآن الاية نما فول على وجوب تصديق كل مخبر. ومعنى وجوب تصديفه 
لين "إل فرقب الآثال الفرعية المترثية عل «ضدقه خلية» ناذا قال الخين» إن 
087 غدال: افع وجورت: تصديقه+ وتعوب:ترتبيه الآنار: العترفئة المترنية: غل 
عدالة زيد. من جواز الاقتداء به وقبول شهادته. وإذا قال الخبر: أخبرنى 
عَمروٌ أن «زيدا .عادل ‏ قعق “تضديق: اين عل ,ما عرفك وجوت تزتيب 
الآثار الشرعيّة المترتبة على إخبار عمرو بعدالة زيد. ومن الاثار الشرعيّة 
المقرتبة على إخبار عمرو بعدالة زيد -إذا كان عادلاً ‏ وإن كان هو وجوب 
ديق عدالة «زييد. إلد أن هذا" اللكم العرعة التخبان. عجرو انا عدن 
بهذه الاية. وليس من الاثار الشرعيّة الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الاية 
حى يحكم بمقتضى الاية بترتيبه على إخبار عمرو به. 
والحاصل : أن الآية تدلّ على ترتيب الآثار الشرعيّة النابتة للمخبر به 
الواقعي على إخبار العادل. ومن المعلوم أن المراد من الآثار غير هذا الأثر 
الشرعي الثابت بنفس الاية. فاللازم على هذا دلالة الاية على ترتيب جميع 
آثار الخبر به على الخبر إلا الأثر الشرعي الثابت بهذه الآية للمخبّر به إذا كان 


-ّ 


خيرا. 


إششل كال 
تقدم الحكم 
على الملوضوع 


1 ا 000 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 

ولكن يضعّف هذا الإشكال : 

أوَلاً: بانتقاضه بورود مثله في نظيره الثابت بالإجماع كالإقرار 
بالإقرارء وإخبارٍ العادل بعدالة مخبرٍ. فإنّ الآية تشمل الإخبار بالعدالة 
بغير إشكال!©. ٠‏ 

وثانياً: بأنَ'" عدم قابليّة اللفظ العام لأن يدخل فيه الموضوع 


وبعبارة أخرى: الآية لا تدلّ على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت 
موضوع الخبريّة له إلا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر؛ لأنْ الحكم لا 
يشمل الفرد الذي يصير موضوعاً له بواسطة ثبوته لفردٍ آخر. 
ومن هنا يتّجه أن يقال: إنّ أدلّة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على 
الشهادة؛ لأن الأصل لا يدخل فى موضوع الشاهد إلا بعد قبول شهادة الفرع». 
وهذه العبارة بزيادة: «ويشكل» في أرّها موجودة في (ر) أيضاً. 
)١(‏ فى (دت) ومصححة (ص) زيادة: «وعدم قبول الشهادة على الشهادة لو 
انوع لين لق نه المهة م 
(') لم ترد عبارة «وإخبار العادل إلى وثانياً بأنّ» في در). «دظ). دص». (ل) 
ودم)ء وورد بدلا في غير (ر) ما يلى: 
اوكره الب عن اليقين» النابق. بتجانة الوب المسول. الات لمعب 
الطهارة باليقين الاستصحابى بطهارته. وثانياً بالحل: وهو أنه لا مانع من ترتب 
أفراد العام في الوجود الخارجي, وكون وجود بعضها موقوفاً على ثبوت الحكم 
لبعضها الآخر. وهذا لا ينافي كون أفراد العام متساوية الأقدام في شمول الحكم 
ها في نظر المتكلم. لا في الوجود الخارجي حي لا يكون لبعضها تقدمٌ 
بعضٍ في الوجود. وأمّا ثالثاً: فلأنٌ». 
ووردت بدها ف (ر): «ومخالفة قبول الشهادة على الشهادة ليست من هذه 


© هو 


فى حجَّبّة الخبر الواحد / آية النبأ 1 اا 


الذي لا يتحقّق ولا يوجد إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخرء 
لا يوجب التوقّف فى الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام وأنّ 
المتكلّم لم يلاحظ موضوعاً دون آخرا"؛ لأنّ هذا الخروج مستندٌ إلى 
قصور العبارة وعدم قابليّتها لشموله, لا للفرق بينه وبين غيره في نظر 
التكم .حت ,يتأغل في مول احكم العاء اله 

بل لا قصور في العبارة بعدما فهم منها أنّ هذا المحمول وصفٌ 


الجهة. وثانياً بالحل: وهو أن الممتنع هو توققف فرديّة بعض أفراد العام على 
إثبات الحكم لبعضها الآخرء. كا في قول القائل: «كل خبري صادق أو 
كاذب». أمّا توقّف العلم ببعض الأفراد وانكشاف فرديّته على ثبوت الحكم 
لبعضها الآخر كا فا نحن فيه فلا مانع منه. وأمّا ثالثاً: فلأن». 

وورد هذا الجواب الحل فى مصحّحة «ص) أيضاً. 

: في دظ)ء (ل) و(م) زيادة ما بل‎ )١( 

«فإن موضوع اليقين بطهارة الثوب الناقض لليقين بنجاسته إِنَا يحدث بحكم 
الشارع باستصحاب طهارة الماء. فيثبت الحكم لذلك الموضوع. الموجود بعد تحقق 
الحكم وإن لم يكن كلام المتكلم قابلاً لارادة ذلك الموضوع الغير الثابت إِلَّا بعد 
الحكم العام. فوجوب تصديق قول المخبر: «أخبرنى عمرو بعدالة زيد» وإن / 
يكن داخلاً فى موضوع ذلك الحكم العام وإلا لزم تأخير الموضوع وجوداً عن 
لمكو بد إل آنه معلومٌ أَنّ هذا الخروج... الخ». 

وف د(ر) وردت الزيادة هكذا : «فإخبار عمرو بعدالة زيد فما لو قال اللخبر : 
«أخبرني عمرو بأنّ زيداً عادل» وإن لم يكن داخلاً في موضوع ذلك الحكم 
العالم -وإلا لزم تأخير الموضوع وجوداً عن الحكم ‏ إلا أنه معلوم أنّ هذا 
المخروج ...». 


5 - عدم إمكان 
العمل بمفهوم 
الأنسية ل 
الأعكام 
الشليعيّة 


الجواب عن 


506 ع ا ا ل ار ا 
لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفكٌ عن مصاديقها. فهو مثل ما لو أخبر 
زيدٌ بعضّ عبيد المولى بأنّه قال: لا تعمل بأخبار زيد. فإنّه لا يجوز له 
العمل به ولو اتكالاً على دليل عام يدل على الجواز؛ لأنّ عدم شموله 
له ليس إلا لقصور اللفظ 225 فابلهه التتدو ا :ل الناوة عيثة. ويث 
غيره من أخبار زيد في نظر المولى!". وقد تقدّم فى الإيراد الثاني من 
هذه الإيرادات ما يوضح لك!", فراجع. 

ومنها: أنّ العمل بالمفهوم فى الأحكام الشرعيّة غير ممكن؛ 
لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعيّة. فيجب 
تنغزيل الاية على الإخبار فى الموضوعات الخارجيّة؛ فإنّها هي التى لا 
يجب التفخص فيها عن المعارضء. ويجعل المراد من القبول فيها هو 
القبول في الجملة. فلا ينافي اعتبار انضام عدلٍ آخر إليهء فلا يقال: إن 
قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة مطلقاً يستلزم قبوله في 


الأحكام بالإجماع المرككب والأولوية!"". 


وفيه: أن وجوب التفمّص عن المعارض غير وجوب التبيّن في 
الخبرء فإنّ الأوّل يؤكّد حجَّيّة خبر العادل ولا ينافيها؛ لأنّ مرجع 
التفمّص عن المعارض إلى الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به كما 
أوجب العمل بهذاء والتبيّن المنافى للحجَّيّة هو التوققف عن العمل 


)١(‏ لم ترد عبارة «بل لا قصور إلى - ف نظر الموإى » ف رظ)ء (ل) و(م). 
)2( ف (ه) بدل «لك» : «ذلك». 

2( راجع الصفحة 510. 

)0 ف ر(ظ) زيادة : «القطعيّة». 


والقاس دليل آخرء فيكون ذلك الدليل هو المتّبع ولو كان أصلاً من 
الاصول» قاذ شين .عم النارنطن بعتيل, عيذ الخينن. .وإذا بوتعدى اكد 
بالأرجح منها. وإذا يئس عن التبين توقف عن العمل ورجع إلى ما 
كيه امول "العدلتة: 


فى حجّّة الخبر الواحد / آية النبأ ا 0 


فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل 
مجر د امجيء, إلا نه بعد الياس عن وجود المنافي يعمل بالثاني دون 
الأوّلء ومع وجدان النافى يؤخذ به فى الأوّل ويؤخذ بالأرجح فى 
الغا 

فتببّع الأدلّة في الأوّل لتحصيل المقتضي الشرعيّ للحكم'" الذي 
تضمّنه خبر الفاسق. وفى الثانى لطلب المانع عمًّا اقتضاه الدليل 
لوكي 

ومنها : أن مفهوم الاية غير معمول به في الموضوعات الخارجيّة 
التى منها مورد الآية وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة. ومن المعلوم أنه 
لا يكق فبية لكين االعسادل الو اتجلاان يذل لاقل .من امعان العدليق: 
فلا بد من طرح المفهوم؛ لعدم جواز إخراج المورد. 

وفيه : أَنّ غاية الأمر لزوم تقيبد المفهوم _بالنسبة إلى الموضوعات - 
بما إذا تعدّد الخبر العادل. فكل واحدٍ من خبري" العدلين في البيّنة 
لا يجب التبين فيه. 


)01( ف (ظ): « المقتضى للحكم الشرعيّ ». 
(؟) كداأ فى نسخة بدل (ص)., وم ترد «الواحد» فى غيرها. 
(9) فى (رت) و(ل): «خير العدلين». 


0 عدم العمل 
بمفهوم الآية 
ني مورده 


الجواب عن 


1 مفهومالآية 
لايستلزم العمل 
والججواب عنه 


-كون المسألة 
أصوليّة وجوابه 


اا 0 0 0 

وأمّا لزوم إخراج المورد فمنوعٌ؛ لأنّ المورد داخل في منطوق 
الاية لا مفهومها. 

وجفل أصل. فيز الازكداذ موروا الحكو بوجوب النيك: إذا كان 
الخبر به فاسقاً وبعدمه'" إذا كان الخبر به عادلاً. لا يلزم منه إلا تقييدٌ 
لحكنه'" في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده. وهذا ليس من إخراج 
المورد المستهجن في شيء. 

وجاك ما ديزن" للقي ارين 11 ليون يدل بعل عد 
وجوب التبين. وهو لا يستلزم العمل؛ لجواز وجوب التوقف'». 

وكأن” هذا الايراد مبؤئٌ على ما تقدّم''' فساده: من إرادة وجوب 
التبين نفسيّاً. وقد عرفت ضعفه. وأنّ المراد وجوب التبين لأجل العمل 
عند إرادته2. وليس التوقف حينئد واضيط . 

ومنها: أنّ المسألة أصوليّةٌ. فلا يُكتنى فيها بالظن. 

وفيه: أنّ الظهور اللفظئ لا بأس بالقسّك به في أصول الفقه, 
والأضرل الى 5 رتك لني" باللة معطلا كو أضول الدريج 51 امول . 


)١(‏ كذا فى دظ). وفى غيرها: «لعدمه». 

(') فى (دت) و(ل): «الحكم». وفى (ص): «للحكم». 

() في النسخ : انه المبادي », والصحيح ما أثبتناه. 

(؛) حكاه عنه في مفاتيم الأضول :83:1 ولكتة :له برهف “فيد انظن ايه البادى» 
(يخطوط ) : الورقة 89. 

)00( راجع الصفحة 500. 

)١(‏ كذا فى رظ) ودرت,». وفى غيرها: «طا». 


فى حجّئة الخبر الواحد / آية النبأ ا ااا 


الفقه. والظنّ الذي لا يتمسّك به فى الأصول مطلقاً هو مطلق الظْتٌ: 
ذال الما 

ومنها: أنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو 
بالصغائر. فكل من كان كذلك أو احتمل فى حقّه ذلك وجب التبيّن فى 
خيره, وغيره يمن بفيد قوله العلم ؛ لاحصاره 5 المعصوم 3 من هو 
دونهء فيكون فى تعليق الحكم بالفسق إشارة إلى أنّ مطلق خبر الخبر 
غير المعصوم لا عبرة به؛ لاحتال فسقه؛ لأنّ المراد الفاسق الواقعيّ 
لا المعلوم. 

فهذا وجهٌ آخر لافادة الآبة حرمة اتباع غير العلمء لا يحتاج 
معه إلى القسّك فى ذلك بتعليل الاية. كما تقدّم'" فى الإيراد الثانى من 
الاأوزادنيق. "اوليك 
خلاف الظاهر عرفاً. فالمراد به: إِمّا الكافر. كا هو الشائع إطلاقه في 
الكتاب. حيث إِنَّه يطلق غالباً في مقابل المؤمن. وإِمّا الخارج عن طاعة 
لله والمغاضى الكيرة القاقة رفيا :ى :زهان ارول هذه الا فا مركب 
الفما دو 

مضافاً إلى قوله تعالى: 9ل إِنْ تَْتَيِبوا كَبائْرَ ما تُنْبَوْنَ عَنْهُ تُكَنْو عَذْكمْ 
سَيئاتَكُة ."١4‏ 


.501 راجع الصفحة‎ )١( 


د طحا 
مفهوم الآية 
في المعصوم نيه 


ومن درئنته 


الجواب عن 
هذ الاإيراد 


بمنطلوقالاية 
على حجئتة 


خير غير العادل 
إذا حصطل 


ا 11 2010010101011 عبن اقرائه7الآأصول 17م 

مع أنه يمكن فرض الخلرٌ عن الصغيرة والكبيرة. كما إذا علم منه 
التوبة من الذنب السابق2, وبه يندفع الإيراد المذكور. حتى على مذهب 
فق عل كل اذل كنيز 

وأمّا احتال فسقه بهذا الخبر -_لكذبه فيه فهو غير قادح؛ لأنُ 
ظاهر قوله: ل إِنْ جاءَكُمْ فايقٌ بتي" تممّق الفسق قبل النبأ لا به. 
فالمفهوم يدل على قبول خبر من ليس فاسقاً مع قطع النظر عن هذا 

هذه عله لقا وقوه ل لاش الا نقد بوقك كررفك 1101 اده 
فقي ابواذاقن :والسيك ١‏ الأيراف “الدول. الذق. أموده ماع .من القدماء 
والنات ريو انا 

ثم إِنْه ىا استدل بفهوم الآبة على حجِّيّة خبر العادل. كذلك قد 
يستدل بنطوقها على حجِّيّة خبر غير العادل إذا حصل الظْنٌّ بصدقه؛ 
بناءَ على أن المراد ب«التبين»: ما يعي تحصيل الظْنّ. فإذا حصل من 
الخارج ظرنٌّ بصدق خبر الفاسق كنى فى العمل به. 

00 الطي": تحصيل شههرة العلماء على العمل بالخبر أو على 
مضمونه أو على" روايته. ومن هنا قسّك بعضٌ" بنطوق الآية على 


.005 وانظر تفصيل ذلك فى مفاتيح الأصول:‎ .١١8 كالحقٌ فى السرائر ؟:‎ )١( 
.1 الحجرات:‎ )'( 

3( راجع الصفحة 5035. 

(غ) تقدم ذكرهم فى الصفحة 1١03‏ 1007. 


(0) لم ترد «على» فى (ت). (ر) و(ظ). 


(1) انظر الفوائد الحائريّة : 484. ومفاتيح الأضوان 1/8 


فى حجّة الخبر الواحد / آية النبأ من ا ان امسو اساي لاا 
حجّيّة الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة؛ وفي حكم الشهرة أمارةٌ أخرى 
غير معتبرة. 

ولو عمُّم التبين للتبين الاجمالى وهو تحصيل الظْنٌّ بصدق 
مخبره دخل خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب؛ فيدخل الموثق وشبهه 
بل الحتسن أيضاً. 

وعلى ها .ذكر»: فشتك امن. آنه النا متطوافا..وطلهوما - حك 
الأقسام الأربعة للخبر: الصحيح. والحسن, والموتّق. والضعيف المحفوف 

ولكن فيه من الإشكال ما لا بخنى؛ لأنّ التبيين ظاهرٌ في العلمىٌ؛ 
كيف ولو كان المراد بجرّد الظنّ لكان الأمر به في خبر الفاسق لغواً. إذ 
العاقل لا يعمل يخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه. 

١‏ أن صرف اللشرقة: ها كر بناقاء:ين 11 التصوة اليه 
والأرفاة. عق 11 الفالتيق. ذا نكنقى أن تماد هليف وال “له لمن مد 
ل ال 7 

وكنف. كان قادة «زالكين» :ولفظ. (زالجهالة» وظاهر ‏ التعليل 
دكلوااب اب معو لأ إزافة غود لاه 

نعم. يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان الخارج عن التحير 
والتزلزل بحيث لا يعد في العرف العمل به تعريضاً للوقوع في الندم؛ 
فحينئذٍ لا يبعد انجبار خبر الفاسق به. 


لكن. لو قلنا بظهور المنطوق فى ذلك كان دالاً على حجَّيّة الظنّ 


)010( ف غير (ظ) و(م): «من». 


الزكلور 


با 0 
الاطكان المذكون .ون ل ييكق مبسة يغبن فالنق«نظرا إل .أن الظاهر 
من الآبة أنّ خبر الفاسق وجوده كعدمه. وأَنّْه لا بدّ من تبيّن الأمر 
من الخارج, والعمل على ما يقتضيه التبين الخارجى. 

عبن تن الى لين بحن اردان بطل هع عدومة 

اعرد الزن جين الإشوع. .و .اله الزاقه ا0ك1ا بحم 
الأمن منه جاز العملء فلا فرق حينئذٍ بين خبر الفاسق المعتضد 
بالفديوة [ذ اهيا التطعنان. يدف .وروت : السيرة الوه ذا صل 
الاطمئنان بصدق مضمونها. 

والحاصل : أن الآية تدلّ على أنّ العمل يعتير فيه التبين من دون 
نلوطلقة ارهوة كين 'الفاسيق ,وعدمة ضواء قلنا بيآن 'المراذد حقة العلم آء 
الاطقتا الى ممطلق الوا م٠٠‏ اف 1187013" بين الفاسق. كول 
فيه مجرّد الظنٌ بمضمونه ل" أو تونيق أو غيرههما من عنات 
الاريك اقلانقه الول بيذلكلة 10ت عل سكن مطل اطق بالك 
الشرعيّ وإن لم يكن معه خبرٌ أصلاً. فافهم واغتم واستقم. 00 

نل ساك اناكو إل جر ل دن سد مك ا 0 
الاطمئنان يوجب خروج مورد المنطوق, وهو الإخبار بالارتداد!". 


)١(‏ كالمحقق القمّى فى القوانين :١‏ ؟19. 

(0]فى الق اه واه :رص )عو دل :راإن ): 

5 كذ فى رظ) و١(م).‏ وفى غيرههما: «بحسن». 

(؛) لم ترد «هذا ولكن -إلى - بالارتداد» فى دظ)ء (ل) و(م). 


شٍِ حجّية الخبر الواحد / أية النفر 0 

ومن جملة الآيات : قوله تعالى فى سورة براءة : 

« مَلَؤلا تَثَرَ مِنْ كل فِدْقَةٍ مِنْجُمْ طائِمَةَ لَيَتَقَنّهوا في الدَّين وَلِيُنْذِروا 
اقَوْمَهُمْ إذا رَجَعوا لبهم لعَلّهُمْ يحْذّرونَ 14". 

دلق عل .وجوت الخذي عند إنذان: المنذويق». مع دون اعبار 
إفادة خبرهم العلم لتواتر أو قرينة: فيثتبت وجوب العمل بخبر الواحد. 

0 وجوب كن من وجهين : 

أحدهما : أن لفظة «لعل» بعد انسلاخها عن معنى الترجّي ظاهرة 
في كون مدخوها محبوباً للمتكلم. وإذا تحقّى حسن الحذر ثبت وجوبه؛ 
إِمّا لما ذكره في المعالم: من أنه لا معنى لندب الحذر؛ إذ مع قيام 
المقتضي يجب ومع عدمه لا يحسن". وإمّا لأنّ رجحان العمل بخبر 
الواحد مستلزمٌ لوجوبه بالإجماع المركب؛ لأنّ كلّ من أجازه فقد 
5 

الشاني: أنّ ظاهر الآبة وجوب الإنذار؛ لوقوعه غاية للنفر 
الواعن قتفىن كلنة 0 قاذ .ومسي الاندان قاد وحوري المدد 
لوجهين : 

أحدهما: وقوعه غايةَ للواجب؛ فإنّ الغاية المترئبة على فعل 
الراعب فنا اله برهن الكت بانل قدو سيوك كام مو لفان اليلد 
اكيت أ الاك قولف نك للك للم ون بوا لم اتلك يشل 


را اع عت اش 
رار 


الحتدكا نوقو لت تقال ا نتولة 21 .قرلة ليا لعله َك ك2 أؤ يَْشى *'". 


اللو 


الآية الثانية : 


آية «النفر» 


جحنة 


ا 001ص ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 

الاق اله إذا توحمب. الاتدان “فيك :وجدؤسه. الفبول :إل الف 
الاندان. 

ونظير ذلك: ما تمسّك به فى المسالك على وجوب قبول قول 
المرأة وتصديقها في العدّة. من قوله تعالى: « ولا يحل لَهُنَّ أن يَكْتئْنَ ما 
خَلَقَ الله في أَرْحامهنَ 4". فاستدل بتحريم الكتان ووجوب الإظهار 
غليين...غل كول قوط بالنسية إل, مات الأربجاء قار 

فإن قلت: المراد بالنفر النفر إلى الجهاد. كما يظهر من صدر الاية 
وهو قوله تعالى: 9 وَما كانَ الْؤْمِنونَ لَيَنْفِروا كاقّةَ 4. ومن المعلوم أن 
النفر إلى الجهاد ليس للتفقه والانذار. 

عي برها يار تاق عليدم يعاء عل با تيلا ميق أن الراة 
حصول البصيرة فى الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على 
أعدائه وسائر ما يتّفق فى حرب المسلمين مع الكقار من آيات عظمة 
الله وحكيته. فيخبروا بذلك عند رجوعهم'" الفرقةً المتخلفة الباقية في 
المدينة؛ فالتفقّه والانذار من قبيل الفائدة. لا الغاية حىٌ تجب بوجوب 
ذعنا: 

فلك 


)١(‏ البقرة: 8؟5؟. 

(؟) المسالك 9: .١95‏ 

() كاله الحسيق دواو ملم الظطن شين التنيان :0 1751 ومع البنان: 1+ 16م 
828. 


)ع ىق (راء ١(ص)‏ و١ه)‏ زيادة: «إلى». وشطب عليه ف (ت). 


فى حجّية الخبر الواحد / أية النفر اا 

كم هلين ضفو .الاك كلالة: عن أر :امراف اللفن .إلى 
الجهاد. وذكر الآية فى ايات الجهاد لا يدل على ذلك. 

وتاناه لو يلم أن المرات الغن إن الجهياف» لكين له يدن 
01 يكون النفر من كل قوم طائفة لأجل بحرّد الجهاد؛ بل لو كان 
محض الجهاد لم تعن أن فر من كل قوم طائفة, فيمكن أن يكون 
هله غ11 لزاب الش جل لاقنة بمن. كل اقرون. اله الإعاب أضيل 
لفق 

وكاناء الاق انق ااه را اراد دي الؤمي عن تل يه 
لق تباذ ان برطي هو للد ل ونا كان ار لتر زا اق 14 
وأمر بعضهم ان يتخلفوا عند البى يبك ولا وا وحذدهء فيتعلموا 
مسائل حلاطهم وحرامهم حق ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا 
لهم. 

والحاصل : أنّ ظهور الآبة فى وجوب التفقّه والإنذار مما لا ينكر. 
فلا بخيص عن حمل الاية عليه وإن لزم مخالفة الظاهر في سياق الاية 
ا تيفل نايا 

ونا يدل على ظهور الآية ف وجوب التفقه. والإنذار؛ استشهاد 
الإمام بها على وجوبه فى أخبار كثيرة . 

منها: ما عن الفضل بن شاذان في علله. عن الرضا عَليّةَ في 


6 


./81٠ : فسّره بذلك الشيخ الطبرسى فى مجمع البيان‎ )١( 
1 لو‎ 


ظهورالآية 
فى رججوب 
التفقّه والانذار 


مايدل على 
هذدالظهور 


انضةج حححياة 
الامام لَه 
بالآاية على 


حوب التفقه 


را اذ[ 11 
لازنا فووا ببلكةة لعلة الؤفاوة إلى انه ,وطلك: الزياة8» بوالخرويع 
فو كر ها اقارنت. العسده مازقا ل وهر ابا افيف رفع لتقن 
ونقل أخبار الأمّة ميك إلى كل صُقع وناحية؛ كا قال الله عر وجل: 
« فلؤلا تَثْرَ مِنْ كُلَّ فِرقَةٍ مِنْْمْ طائقةٌ... الآآية 1»4". 
ومنها: ما ذكره فى ديباجة المعالمل": من رواية على بن أبىي 
حمزهء قال : 
2 لقف ان عق ا الوق اق ا لضت 
«سمعت ابا عند اله عه يقول : تففهوا فى الدين؛ فانه مَن ١‏ تتفقه 
منكم فى الدين فهو أعرابى؛ إِنْ الله عرّ وجل يقول: 9 لِيَتمَقَهُوا في الدّين 
َلِِنْذروا قَومَهُم إذا رَجَعوا إِلَمْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذّرونَ #عالا. 
ومنها: ما رواه في الكافى -في باب ما يجب على الناس عند 


مضىّ الاإمام ليد من صحيحة يعقوب بن شعيبء قال : 


«قلت لأبى عبد الله لهذ : إذا حَدَثَ على الإمام حَدَثٌ كيف 
يصنع الناس؟ قال: أين قول الله عدّ وجل: 9 فَلَوْلا نَفَر... 4 ؟ قال: 
هم في عذر ما داموا في الطلب. وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذرٍ حقٌ 
يرجع إلبهم أصحابهم»'". 

ما معد فيل" لعل ان 


0ه «ولأجل» ف رظ) وام). 

70" الوسان ماقو تك الات لمن ارات صفات القاضي. الحديث 10. 
مهال الأصول 35 1 

(؛) الكافى :١‏ ١ااء‏ باب فرض العلم. الحديث 1. 

(5) الكافى :١‏ 8لال, الحديث .١‏ 


فى حجّية الخبر الواحد / آية النفر ا 0 

سالك آنا عيف انه .1د عن فول العاقف» إن بوسوك الله يه 
قالهة تق .قات حوليمن. له إعاء' ات ينه حافلئة 5 قال عن وان 
'قلت: فإنّ إماماً هلك. ورجل بخراسان لا يعلمٌ مَن وصيّهء لم بسعه 
ذلك قال 9 سهد ١|‏ الأنناء إن نايع بوافتيى اكه وهم 0 1 
هو معه في البلد. وحق النفر على من ليس بحضيرته إذا بلغهم؛ ! 
عرّ وجل يقول: 8 فَلَوْلا تَفَرَ مِنْ كَل فِدْقَةٍ... الآآية 684!". 

واسرواس يو ساب را الى الام اموي 
«قلت: أَفَيسَعٌ الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ فقال: 
ما أهل هذه البلدة فلا يعني اع اللدينة رعوانا؟ .غير ها تمن البلفان 
فبقدر مسيرهم؛ إن الله عرّ وجل يقول: #8 فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم 
طائفة ع(" 

ومنها: صحيحة البزنطيّ المرويّة في قرب الإسناد. عن أبى الحسن 
الرضا َقْلا 0. 

ومنها: رواية عبد المؤمن الأنصاريٌّ الواردة في جوات: من شال 
عن قوله يله : «اختلافٌ اق رحمةٌ». قال: «إذا كان اختلاقُهم رحمة 


)١(‏ كذا 38 الكانى. وفى رص). (ظ) (ل)ء (م) و(ه): «دفعت», وفى (ت) 
و(ر): «رفعتث». 

(') الكافى :١‏ 908". باب ما يجب على الناس عند مضى الامام. الحديث .١‏ 
1 


(؛) قرب الاسناد: 48 50.0, الحديث .١51١0‏ 


المناقكئنة فى 
الاستدلال مهذه 
الآية منوجوه : 
الاشكال الأوّل 


الاشكال الثانى 


24 00 77 غهه3؛2 
فاثنائيم هذاك 15 النين نذا بيزاقى اغا بيراة. التفتلاف اق عللت الغلي 
على ما قال الله عرّ وجل: 9 فَلَوْلا نَثَرَ مِنْ كل فِرقَةٍ مِنْيُمْ طائِفَةٌ 1)4", 
الحديث منقول بالمعنى ولا يحضضرنى ألفاظه. 

وجميع هذا هو السرّ في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على 
وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيًاً. 

هذا غاية ما قيل أو يقال فى توجيه الاستدلال بالآية الشريفة. 

لكنْ الإنصاف: عدم جواز الإستدلال بها من وجوه: 

الأول : أنه لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبئة الحذر عقيب الانذار 
بما يتفقهون ف الجملة. لكن ليس فبها إطلاق وجوب الحذرء بل يمكن 
أن يتوققف وجوبه على حصول العلم. فالمعنى: اعلّه يحصل هم العلم 
فيحذرواء فالآبة مسوقة لبيان مطلوبيّة الإنذار بما يتفتّهون. ومطلوبيّة 
العمل من المنْذّرين بما أنذرواء وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل؛ 
ولهذا صم ذلك فها يطلب فيه العلم. 

فليس في هذه الآبة تخصيصٌ للأدلة الناهية عن العمل با لم يعلم؛ 
ولذاا المتفنين: الافاء. فيا مفعته هن «الأخيان امقدية "دعل وجوت 
النفر فى معرفة الإمام لَْةِ وإنذار النافرين للمتخلفين. مع أنّ الامامة 
لا تثبت إلا بالعلم. 

الثاني: أنّ التفقّه الواجب ليس إلا معرفة الأمور الواقعيّة من 
الموو ين # لدان الو اعيك فين الانذار بيدةه الاصرى "لتقم قبا اد 


.٠١ من أبواب صفات القاضى. الحديث‎ ١١ الباب‎ .٠١١ :١8 الوسائل‎ )١( 
فى نفس هذه الصفحة والصفحتين السابقتين.‎ )'( 


فى حجّية الخبر الواحد / آية النفر ااا 00 
ل كي !ل حنيو الكقذان عاذ لم يمرت المددن وبالسون أن 
الإنذار هل وفع بالأمور الدينيّة الواقعيّة أو بغيرها ف أو تعمّداً من 
الزن كسح ل بصب لخدو ديد عصان بوحويد لمان انها ذا 
علم المنذر صدق المنذر فى إنذاره بالأحكام الواقعيّة. فهو نظير قول 
القائل: أخبر فلاناً بأوامري لعلّه عتثلها'". 

فهذه الآبة'" نظير ما ورد من الأمر" بنقل الروايات!؛ فَإِن 


لا وجوب تصديقه فها يحكى ولوا" لم يعلم مطابقته للواقع, ولا يعد هذا 
قابطا اوجرب البمل جام ال الفساان بج قاطي بق ادر 
الكذانى. ْ 

ونظيره : ميم ما وردء من بيان الحقٌّ للناس ووجوب تبليغه 
التودة ف التضيوه غنة. امعداء الاين إلى الحو" الواقكي اله اندداء 
حكم ظاهريٌّ هم بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته 
للواقع . 


)١(‏ فى (ظ) و(م) بدل «بأوامري لعلّه يممتثلها»: «بكذا لعلّه يقبل منك». 

(') فى ذل غيل بزافيك»- الذية »+ ١‏ لانه ». 

(؟) يأتى بعضها فى الصفحة 08.". 

() لم قود لأفهذة دإلد الزواماة»: فى ذظ) و لما يوق اصن ): كسب انها 
راتكه 

8ق ترظهةنونامة يدل اوالعمل. «#الامون إل فها .حكن :ولو #«اقبول, 'المتين 
الكذائى بالخصوص لا قبول كل ما يخبر فلان بأنّه كذا وإن». 


الاشكال الثالث 


00 اتعومة و فو لمعي يوسيو فرائد الأسول نم ١‏ 

الفرق بين هذا الإيراد وسابقه: أنّ هذا الإيراد مبنىٌ على أن 
الآبة ناطقةٌ باختصاص مقصود اللمتكلّم بالحذر عن الأمور الواقعيّة, 
المستلزم لعدم وجوبه إلا بعد إحراز كون الإنذار متعلقاً با لحكم الواقعيّ. 
وام 'الايراة :الأول فهو هبي بعلى. سكوك الآية. عق الغضن. لكون 
الحلان بواجيا عل الأاطلاق. أن .يشرط «حصول: الغلم: 

الذالتعة لو لها ءزلالة الا .قل «وعوبي المذ بمظلها عند ادا 
المنذِر ولو لم يُفد العلم. لكن لا تدلٌ على وجوب العمل بالخبر من 
حيث إن خبر؛ لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف, فإنشاء التخويف 
مأخودٌ فيه. والحذر هو التخوّف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي 
إلى العمل بمقتضاه فعلاً. ومن المعلوم أنّ التخويف لا يجب إلا على 
الوْعَاظْ في مقام الإيعاد على الأمور الي يَعلم المخاطبون بحكنها من 
الوجوب والحرمة. كا يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة. 
أوا" على المرشدين في مقام إرشاد الجهّال؛ فالتخرّف لا يجب إلا على 
المتعظ أو" المسترشد. ومن المعلوم أن تصديق الحاكي فما يحكيه من 
لفظ الخبر الذي هو محل الكلام خارجٌّ عن الأمرين. 

توضيح ذلك: أنّ المنذر إِمَا أن يُنَذِر ويتّدّف على وجه الإفتاء 
ونقل ما هو مدلول الخبر باجتبهاده. وإمّا أن ينذر ويخوّف بلفظ الخبر 
إن كن ال 

ألم اكأن.بيتولاه ديا أتيا لقان الا الباق عروب ضير 


)١(‏ فى (ر): «و». 


(0) فى (رت) ورظ): «و». 


فى حجّية الخبر الواحد / آية النفر ل م امم ا سد ا 
فاو اتتريف «روعيت» اللو اخدهود والناقى كان بقوال بق فاح "السعو را 
قال الأماء لكل :ومن .قثرت. العصين نكأ عا تمرت. الخمر»: 

انا الاذان خعل: اليكف الأول نقلة عب اكدن عفنيه 1 عن 
اميق نا السو 

وام الثاني فله جهتان: إحداههما: جهة تخويفبٍ وإيعاد. والثانية : 
جهة حكاية قول من الإمام كد . 

ومن المعلوم أنّ الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى 
الحكاية. فهي ليست حجّة إلا على من هو مقَلّدٌ له؛ إذ هو الذي يجب 
عليه التدوات علد ويه 

وأمّا الجهة الثانية, فهى التى تنفع الجتهد الآخر الذي يسمع منه 
هذه الحكاية. لكن وظيفته بمحرّد تصديقه في صدور هذا الكلام عن 
الإمام طَنيْدِ. وأمًا أنّ مدلوله متضمّنٌ لما يوجب التحريم الموجب 
للقخردف 101 أو الكر هقر يكيو 30 لبن فيو اللتذان كه خفيد «الفمك إن 
هذا الجتبد. 

فالآبة الدالة على وجوب التخوّف عند تخويف المنذرين مختضّةُ 
بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلّد له؛ للإجماع 
على أَنّه لا يجب على امجتهد التخوّفٌ عند إنذار غيره. إنما الكلام في 
أنّه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكبها عن 
المعصوم حَلقة أم لا؟ والآية لا تدل على وجوب ذلك على من لا يجب 


١ (01)‏ ترد «فى مقام التخويف» ف (ص)ء (ل) و(ه). 
(؟) كذا فى رظ). وفى غيرها: «للخوف». 


الأولى 
الاستد لالبالاية 


على روب 
الاجتهاد والتقليد 


كلام 
الشسيخ البهائي 


ا ا[ [ذ[ [ [ 1 ا اا0 0 


عليه التخوكف عند التخويف. 

فالحوها ان الالعد لال بالآية؛ عل ,عسوي الاحتاد كنابه ووجوب 
التقليد: على. العواخ:. أوكى. 'من. الاستدلال جا علق وجوت العمل بالخين. 

وذكز شيخنا اليا" 29 .فى أول: أريعيته : 

1 الابقدلال: بالبوى ‏ الصمهون د اميق حيط عل "أن ريدن 
حديثاً بعثه الله يوم القيامة فقبباً عالمأ»!" على حجِّيّة الخبر, لا يَقصّر 
عن الاسولال ضرا موه الاب 

وكات فية اقنارةة ان «طشك. الانغدلال: عم 50" الأستدلال 
بالخدريف الكو طعت ذا 5 محري" رون شنان. األلدن عفد در 
5 ش 

. هذاء ولكن ظاهر الرواية المتقدّمة!» عن علل الفضل يدفع هذا 


الإيراد. لكنها من الاحاد؛ فلا ينفع فى صرف الآية عن ظاهرها في 


منيالة: كته الاحاة» مع إمكان مع دلالتا عل الماع 01550 الغالي 
تعدّد من بخرج إلى الحجّ من كل صُقع بحيث يكون الغالب حصول 
القطع من حكايتهم لحكم الله الواقعيّ عن الإمام علد وحينئذ فيجب 


)١(‏ انظر الوسائل 18: 31 37. الباب 8 من أبواب صفات القاضي. الحديث 
قاب برقم . الف ا عو 1 

11 مف تكد د 1 

(9) انظر الصفحة /ا١5.‏ 

(؛) فى الصفحة .58٠0١‏ 


)0 قُْ دت). رص). (ظ) و١ام)‏ بدل «لان» : «وأن». 


فى حجّبية الخبر الواحد / آبة الكتمان مو امتمخا ا اق اك الم ا ا 


كدر علي الذارهدة فاطلاق, الوواية .حول خخ الغالت. 


وفحق. قلق (الآبات: "الى البقدل ,نيا عناعة ايفين" الشيت- فى 


ااام عل وكين الي قر له اا 


سَ . سلسم م 1 3 5 4 7 5 7 
« إن الذينَ يَكتمونَ ما أنْرَلنا مِنَ البَيّناتِ وَاطدى مِنْ بَعْدٍ ما بَيّنَاهُ 


شنا في الكتاب أُوليْكَ يَعيّيمُ اله وَيَلْعييُمُ اللاعنونَ 54. 
والتقريب فيه : نظير ما بِيّناه فى آاية النفر: لق أ عفوفمة الكنان 
تستلزم وجوب القبول عند الإظهار. 


ويرد علها!»: ما ذكرنا من الإيرادين الأوّلين فى أية النفرء من 
سكوتها وعدم التعرّض فيها لوجوب القبول وإن لم بحصل العلم عقيب 
الاظهار. أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم 
كتانه ويجب إظهاره؛ فإنٌّ من أمر غيره بإظهار الحقّ للناس ليس 
مفصو ده إلا عمل الناس بالحقٌ. ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس 


ححيّة قول المظهر 568 وو جوب العمل بقوله وإن 1 يطابق الحق. 


وميد لما .ذكرنا: ا الآبة كتان المود لعلامات النبي ا 
يف انون الله الم االتلته يؤر الخوراءاكأن بوسلو 1 يات الدرة 


: وصاحب الفصول فى الفصول‎ .498 :١ منهم: الحقّق القمّى فى القوانين‎ )١( 


76؟ ., 
(؟) انظر العدة ادا 
)2 البقرة : 0 


)ع ف نسخة بدل (ل): «عليه». 


)0( انظر بجمع الوا 2 111 
)1 م و 0 فى (ظ). 


الآية الثالثة : 
آية «الكتان» 


و صيصشسشسة 


المناقكئة 


الآية الرابعة : 
آية «السوؤّال 
من أهل الذكر» 


و جنة 


14 0000 ااا 1 
لا يكتنى فيها بالظنُ. 

نعم. لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن 
جعل ذلك دليلاً على أنّ المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم؛ ثثلا 
يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو. 

ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدّم'": من آية تحريم كتان ما في 
الأرحام على النساء على وجوب تصديقهنٌ. وباية وجوب إقامة 
الفناوة "عل وحوري :فقوا يفك الأقامة: 

مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من 
تعدّد المظهرين. 

ومن جملة الآيات التى استدل بها بعض المعاصرين'!", قوله تعالى : 
١‏ تَشئنُوا أملَ الذَكْرٍ إن كله لا تفلمونَ 014 

طاء عل اووي :الموال مبعلام . وتدوي: قو لالجو سوا 
لغى وجوب السؤال, وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصمح 
أذ مسال عونت هوا له لات حصوضةة الشيو قله بالقبز اللا وكل 
فيه قطعاً. فإذا سُئل الراوي الذي هو من أهل العلم عمًا سمعه عن 
الإمام طَليِ فى خصوص الواقعة. فأجاب بأنى سمعته يقول كذاء وجب 
القبول بحكم الآبة. فيجب قبول قوله ابتداءًَ: إنى سمعت الإمام َل 


.50/8 راجع الصفحة‎ )١( 

00 القر و 

(') هو صاحب الفصول فى الفصول: 11؟. 
4 "التسز يه أن الانسياء د 1 


فى حجّية الخبر الواحد / اية السؤال ل 
بول كذاه: لا كه 'قرالة بسو الذذى, اوعسي» النضوال عند ل إن 
وشويه النؤال أويعت :فبول قولةه. كا لخ 

ويرد عليه : 

أولة1": أن الاستدلال إن كان بظاهر الآية. فظاهرها بمقتضى في الاستدلال 
السياق إرادة علباء أهل الكتاب: كبا عن أبن عباس ومجاهد!" والحسن 
وقتادة'"؛ فإنّ المذكور في سورة النحل: 9 وما أَرْسَلنا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالاً 
نوحي إِلَبْهِمْ فَسْئَلُوا أهْلَ الذَّكْرٍ إن كنم لا تَلَمونَ بالبياتِ وَاليْرٍ 4. وفي 
شوو الانييتاءع لظ وفنا ارفك تلك إلا رجالا نوحى إلْعِمُ َسْكَلُوا أهل 
الذّكْر إن كنم لا تعلمون #. 

كان مع قطع النظر عن سياقها. ففيه : انه ورد ف الاخيان 

المستفيضة : أنّ أهل الذكر هم الأمّة طبِكك. وقد عقد في أصول الكافى ا 


ل 


باب لذلك'2, وأرسله فى المجمع عن عل 2ه0". 
ورد بعض مشايخنا"" هذه الاخينان. بضعف السند؛ بناءً على 


اشتراك بعض الرواة فى بعضها وضعف بعضها في الباق . 


)١(‏ م تيه ال فى دت2 (ظ) و(ه). 

(؟) مجمع البيان *7: 515. 

(؟) مجمع البيان. 24-5 

(4) فى جميع النسخ زيادة : «أرلةً». ولكن شطب علبها ف (ص) و١ل).‏ 
)0 الكافى .,5٠١ :١‏ 


)0 بجمع البنانق” 4:5 2 
(0) هو السيد المجاهد في مفاتيم الأصول: 057. 


استدلال جماعة 
بالآية على 
وجوب التقليد 


4" 0101 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 

وفيه نظر؛ لان روايتين منها صحيحتان,. وهما روايتا محمد بن 
موده وااو كار !ان قا تفط وروا ا* أبي كر الشريةه "كمد ان هو نه 
نعم ثلاث روايات ا ميا له خلئ عرق 5 ولا تقدح ل : 

وثانياً : أن الظاهر من وجوب السوّال عند عدم العلم وجوب 
حصييل » الفلويد [5 .وجوي. الدؤال العمل بالجواتيد “كذ كا برقال "فى 
القى قف ا ان كنت جا هار 

ويؤيّده: أن الآبة واردة في اضول الدرين وعلامات النبى ع 
التى لا يؤخذ فيها بالتعبّد إجماعاً. 

وقالنا لق سلى حلم عن إرادة.وسوي التيؤال. العثه. الحو ات 
لا لحصول العلم منه. قلنا: إِنّ المراد من أهل العلم ليس مطلق من عَلِمِ 
ولو بسماع رواية من الإمام عَة؛ وإلا لدل على حجِّيّة قول كل عالم 
لعو وراد نعو طرق القع يوا الطويناع ال بسن علي |( الضواة غيل" 
مطلق من أحسٌ فيدا بسمعه أو بصيره., والمتبادر من وجوب سؤال 
اخل القلع موقا تفل "اراق القعتن عر اميم فق مد الى عتذا شو يها لون 
به ويعدّون من أهل العلم في مثله. فينحصر مدلول الآبة في التقليد؛ 
ولذا تك وه مراع 101 تفال .وتفوات: القليك.. عل العاتق. 


(1) الكاق 30 مؤلاى الك بات از اهل الذكن تعد الأقة نكر المديق "ان 7 

(؟) المصدر المتقدم. الحديث 1. 

6 امصكر المتقدء و اللحافيك؟ ١ ١‏ او 

(؛) فى (تى (را)ء (ل) و(ه): «من». 

(0) منهم : الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد: 5١9‏ والمحقّق القمّى فى القوانين ؟ : 
06 وصاحب الفصول ف الفصول : ١١غ.‏ 


فى حجّية الخبر الواحد / آية الأذن ل م ا 

وبما ذكرنا يندفع ما يُتوهّم: من أنّا نفرض الراوي من أهل العلم. 
فإذا وجب قبول روايته وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم 
بالإجماع المركب. 

حاصل وجه الاندفاع: أن سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي 
سمعوها'" من الإمام طَقةٍ والتعبّدَ بقوهم" فيهاء ليس سؤالاً من أهل 
العلم امسق .عيك بقن اهل العلم 1 اله “ترئ اله لى "قال» :وهل التقهاء إذا 
فل ان الاطقاوون. لتعمل ايكون قف آراة ما «بصيل اللسوعات 
والمبصرات الخارجيّة من قيام زيد وكام عمروء وغير ذلك ؟ 

ومن جملة الآيات. قوله تعالى في سورة براءة : 

« وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذونَ النَّىّ وَيقولونَ هُوَ أَدْنّ قُلَ أَذْنُّ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ 
بالله وَيُؤْمِنُ لِسمُؤْمِنِينَ ."١#‏ 

مدح الله عرّ وجل رسوله ييه بتصديقه للمؤمنين. بل قرنه 
بالتصديق بالله جل ذكره. فإذا كان التصديق حسناً يكون واجباً. 

ويزيد تقريب الاستدلال وضوحاً: ما رواه فى فروع الكافي في 
امسن .بابق قاع "لا اله كان الافواعيل .بق أ عبد الله جدداناوه 
وأراد رجلّ من قريش أن حرج إلى المن, فقال له أبو عبد الله لذ : 

ديا بوي أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ قال: سمعت الناس يقولون, 


)١(‏ فى (ر)ء (ص)ء (ظ)ء (ل) و(م): «رسمعها». 
(') فى درا)ء (ص). (ظ). (ل) و(م): «بقوله». 
() التوبة ١ ٠:‏ 

)ع ف دص) ورظ): « بابراهم و هاشم ». 


الاية الخامسة : 


الى معي 
اية «الاذن» 


و جسمسشمسة 


تأبيدالاستد لال 


بالرواية الواردة 
في حكلااية 
إسساعيل 


التاقشيتة 


الستتجراد 


ع 
من «الادن» 


المراد فسن 
« تصطصلديق 


ال مؤمنتيين» 


000 [14000 ١١ 
.4 فقال: يا بن إِنّ الله عرّ وجل يقول: 82 يُؤْمِنٌ بالله وَيُؤْمِنُ لِسْمُؤْمِنِينَ‎ 
يقول: يصدق الله ويصدق للمؤمنين؛ فإذا شهد عندك المسلمون‎ 
"١»مهقدصف‎ 

ويرد عليه : 

51د الراف الات سريع التصديق بو الاعتفاى. ركل .هاا سن 
لمق يعدل عدا بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه. فدحه صل 
بدلك ؛ 1 2 بالمؤمنين وعدم اتهامهم. 

وثانياً: أنّ المراد من التصديق فى الآية ليس جعل الخبر به واقعاً 
وترامي عقي اقارك عليقة: د لز ناك لزاه به ذلك لم يكن أذْن خير 
لجميع الناس؛ إذ لو أخبره أحدٌ بزنا أحدء أو شربه. أو قذفه, أو 
ارتداده. فقتله النبى أو جلده. لم يكن في سماعه'"' ذلك الخبر خيرٌ 
للمخبر عنه. بل كان محض الشرٌ لهء خصوصاً مع عدم صدور الفعل 
كدير ناوا عه زكريو كرا “لمعي امى .شيف متارعة اقولة ون 
كناف وخا فقا مؤذياأً للبى' يهُ؛ على ما يقتضيه الخطاب في «لكم»؛ 
فتبوت الخير لكل من الخير والخبر عنه لا يكون إلآ إذا صُدَّق الخبرء 
بمعنى إظهار القبول عنه وعدم تكذيبه وطرح قوله رما مع العمل في 
نفسه با يقتضيه الاحتياط التام بالنسبة إلى الخبر عنه. فإن كان المخبر به 
مما يتعلق بسوء حاله لا يؤذيها» في الظاهر. لكن يكون على حذر 


5 الوسائل 1ه .لا البات هن أبوايهء احكاء. الوديعة, الحديتك الازل: 
(1) ىق رت) و(ه): «لسماعه». 
2( 8 رظ) و(ام): «كان». 


(غ) فى (١ل)‏ بدل «لا يؤذيه»: «لا يؤذنه», وفى (ظ): «لاً يؤذن به». 


فى بشكية البخير الراتجه: 7 انه الادن 0 


منه في الباطن. كما كان هو مقتضى المصلحة فى حكاية اسماعيل المتقدّمة. 

ونؤتد. هذا المعق :مااع 'تفسنين العيافية » عن الضادق .326 من 
ال يصق ارسيو لتك نه كان رونا وميا بالودو 11 اليل 
التصديق بالرأفة والرحمة على كاقّة المؤمئين ينافي إرادة قبول قول 
اعاه هل الاق ضيف ورا هله ١‏ الالو وات الك لكين .عه 
وقوعه؛ إذ مع الإنكار لا بدّ من تكذيب أحدهماء وهو منافٍ لكونه 
«أذْن خير» ورؤوفاً رحيماً بالجميع'". فتعيّن إرادة التصديق بال معنى 
الدع بذ كونا, 

ويؤيّده أيضاً: ما عن اللي ييه في سبب نزول الاية : 

«أنّه ثم منافقٌ على النئ يد فأخبره الله بذلك'". فأحضره 
الب يَلهُ وسأله. فحلف: أنه لم يكن شيءٌ مما ينل“ عليه. فقبل منه 
الب ويه فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النى' يله ويقول: إنه 
بقبل كل ما يسمع. أخبره الله أني أن عليه وأنقل أخباره فقبل, 
2 أني لم أفعل فقبل. فردّه الله تعالى بقوله لنبته يلل : # قل أذ 
خَيْرِ لَكُمْ 4 51. 


)١(‏ تفسير العيائىي ؟: 10. وحكاه عنه الفيض الكاشانى في تفسير الصافي ؟. 
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(؟) كذا فى (ه). وفى غيرها: «يترتب». 

(؟) فى (ه): «لجميع المؤمنين». وفى (ت): « بجميع المؤمنين». 

(؛) كذا فى (ظ) و(م). وى غيرها: «ذلك». 

(4) فى (ظ) و(م): «ثنم». 

(1) تفسير القَمَى كٌٌ 


لوجي سه 


رواية إسماعيل 


0 ا 2201000 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 

ومن المعلوم: أن تصديقه ييه للمنافق لم يكن بترتيب آثار 
الصضدق. حليه: فطلقا . 

هذا النفيزا" هترع اق أن اكزاذ.نمق.. «الوسة »+ المقذووا" 
بالايمان من غير اعتقاد. فيكون الايمان هم على حسب إيمانهم. 

ويشهد بتغاير معنى الإيمان في الموضعين -مضافاً إلى تكرار 
لفظه _: تعديته فى الأوّل بالباء وفىي الثانى باللام, فافهم. 

وأمّا توجيه الرواية, فيحتاج إلى بيان معنى التصديقء, فنقول: إن 
المسلم إذا اخبر بشىء فلتصديقه معنيان : 

أحدهما : سا تفده أدلّة تنزيل'" فعل المسلم على الصحيح 
والأحسن ؛ فإن الإخبار من حيث إِنْه فعل من أفعال المكلفين, سحب 
ما كان مباحاًء وفاسده ما كان نقيضه, كالكذب والغيبة ونحوهماء فحمل 
الاشار .ع الصادى تعر 81 هل أحسنة: 

والذال هو عمل اختارودحن: حيث: له لتادوا عل مس عقيل 
مطابقته للواقع وعدمهاء على كونه مطابقاً للواقع وترتيب" آثار الواقع 
عليه. 

و“المعنى الثاني هو الذي يراد من العمل بخبر العادل. وأمّا المعنى 


)١(‏ فى (١ل)‏ بدل «التفسير» : «التعبير». وفى (م): «التفصيل». 
(") فى (ه) بدل «المقرّون» : «المقرونون». 

(5) فى (ه) بدل « تنزيل»: « حمل». 

(؛) فى (ظ)ء (ل) و(م): «حمله». 

(0) فى (راء (ص) و(ه): «بترتيب». 


)1 قْ (ص)ء رظ) و(م) زيادة : « الحاصل أن » . 


فى يقة الخس الواجن: 7.انة الأدن ا 2 


الأولية فيئ الدى- تتطيه أدالء حل قل مالم قن الفسيع :وا لمن 
وهو ظاهر الأخبار الواردة في: أنّ من حقّ المؤمن على المؤمن أن 
فدلة بوله بيدا" طتصيوها ,نكل كراد قات برا :1 مقو كات 
سمعك وبصرك عن أخيك, فإن تَِدَ عندك خحمسون قَسَامَة: أنه قال 
قولاً. وقال: لم أقله. فصَدّقه وكذيكةب.. الخبر»'". 

فإن لتكلديي 'التسامة: مع كوتييع, 'أيطنا عؤضيق». له يراد رمقة. إلا 
عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم. لا ما يقابل تصديق المشهود عليه؛ 
فإنه ترجيح بلا مرجّح. بل ترجيح المرجوح. 

نعم. خرج من ذلك مواضع'" وجوب قبول شهادة المؤمن على 
المؤمن وإن انكر المشهود عليه. 

وأنت إذا تأمّلت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدّمة!" في 
حكاية إسماعيلء. لم يكن لك بد من حمل التصديق على ما ذكرنا. 

وان اهن رد عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بعنى 
ترتيب آثار الواقع. فنقول: إن الاستعانة بها على دلالة الآبة خروجٌ 
فق 'الأسعدلال. بالكنات. ال الينة بوالمتضوية عو الأول غانة الامن 
كون هذه الرواية فى عداد الروايات الاتية' إن شاء الله تعالى. 


.887 583 :# يأ بعضها في مبحث الاستصحاب‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 103. الباب ١67‏ من أحكام العشرة. الحديث 8. وفيه: «يا 
مدا كنا باق “اق :مبحك: الانتضخاب 10/177 

(') فى (ت) و(ه): «موضع». 

)ع راجع الصفحة .59١‏ 

(0) الاتية فى الصفحة 597., ثما بعد. 


مدلول الآيات 
امسستدل مها 
على ححيتة 


الخير الواحد 


4؟ مان تجوية مدو انف تدر مانم تنوم ويف قرو افزاكه الاضول م 


# إِنّ هذه الآيات, على تقدير تسليم دلالة كل واحدةٍ منها 
على بعك لني ا عدا عي فيه 'المطلق. ببقيا «القنايل كلنين "الادل 


غيره بمفهوم'" آية النباً- على حجِّيّة خبر العادل الواقعيّ أو من أخبر 


0 واقعيٌ بعدالته. بل يمكن انصراف المفهوم -_بحكم الغلبة وشهادة 
التعليل بمخافة الوقوع في الندم'"- إلى صورة إفادة خبر العادل الظن 
الاطمئنانيى بالصدق, كما هو الغالب مع القطع بالعدالة؛ فيصير حاصل 
مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقين بشرط إفادته" الظَنٌ 
الالسبعاة والوترى» يل هنا ها تسد فسان ابلق راك ل كن 
انصرافاً موجباً لظهور عدم إرادة غيره حتى لا يعارض'' المنطوق". 


)١(‏ كذا في (ظ) و(م) ونسخة بدل (ص)؛). وفى غيرها بدل «بمفهوم»: 
« بمنطوق ». 

(؟) لم ترد عبارة «وشهادة -إلى ‏ الندم» فى «ص) و(ه) والنسخة المصححة 
الموعوةة” عنيت مدن الامفان. 1 .عل نا ذكره ىق عن النوائف 1د د 
وشطن عليها فى ١ل).‏ 

)2 ف (ت)ء. (ري)ء (ص) و(ل): «أفادة». 

(؛) فى ١ص)‏ و(ل): «يعارض». 

(4) كذا فى (ه) وهامش (ت) و١ل).‏ ولم ترد عبارة «والوثوق إلى - المنطوق » 
قْ (ت)ء. (را)ء (ظ)ء (ل) و(م)ء نعم زوفت :نينها العاوة الداليقة برزوهو امغر 
عنه بالوثوق. نعم لو لم نقل بدلالة آية النبا من جهة عدم المفهوم لها اقتصر 
على منصرف سائر الآيات وهو الخبر المفيد للوثوق وإن لم يكن انخير عادلاً». 
ولكن شطب عليها فى ١ل).‏ وكتب علبها فى (ت): «زائد». ووردت كلتا 
العبارتين فى ١«ص)‏ وكتب على الثانية : «زائد». 


فى حجية الخبر الواحد / السئّة ل 1 1[ [ [ ااا 


[ الثاني : السنّة "١]‏ 

وأمًا” النكة:. فطواتف: مع : الأخباذ:: 

منها: ما ورد في الخبرين المتعارضين: من الأخذ بالأعدل 
والاددنة أواكا المقنيون: :والتفير عرد التساوى : 

مثل مقبولة عمر بن حنظلة.؟ حيث يقول: «الحكمٌ ما حَكُمَّ به 
أعدها ييا وا يدانا ف الجا 

وموردها وإن كان في الحاكمين. إلا أن ملاحظة جميع الرواية 
نشهد: بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان. 

ومثل رواية عوالي اللآلي المرويّة عن العلامة, المرفوعة إلى زرارة : 
«قال: يأ نكي الفيزافى "او االفديان الندا ضهان فنا يا اكد انان 
لخد يها ادبن عزف مسا ودع «العياد اللادوء كلك نهنا عا 
ميو وانن 1 قال بكرا بالعدل] بنك وا رنقها بن لف 
1" الوا هنا 
(0) لم ترد فى (ظ) و(م): «والأصدق». 
له ف (ر) و(ص): «و». 
(؛) فى (ت)ء (ر)ء (ص)2 (ظ) وام) زيادة: «وهى وإن وردت فى الحكم». 
(0) الوسائل :١8‏ ملا وك6", الباب 1 من ارايت نات القاضى , ضمن الحديث 

الأول 
لكا هنال التق اي اال االمسنيت: 115 ومسغدرك: الوشائل كر 205 
الحيووف: .1 


الاستدلال على 
حجيّة الخبر 
الراد ببطوائن 
من الأخيار : 
أ تفتكا ررة 
فى الخجيبرين 
المتعارضين: 


مقبلوولة 
انخحصبية حنظلة 


مرفوعة زرارة 


زواتشجهة 


ابن أبي الجهم 


واسة الخارك 


ابن المغيرة 


ل 12111111 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 


ومثل رواية ابن الجهم'" عن الرضا لد : «قلت: يجيئنا الرجلان 


-وكلاههما ثقةٌ ‏ بحديثين مختلفين. فلا تعلم أَثهما الحقّء قال : إذا لم تعلم 


فوَسَعٌ عليك بأتهما أَخَذتَ»'". 

وووامة 'المساركة عن المقية عق الضنادق نكاد قال دررادا 
يت من أصحابك الحديث 5 تقد موَسَعْ عليك حق ترى 
القائم »'. 

وغبرها من الأخبارا". 

والظاهر : 0 دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور 
واففة لاله ل للق 11د النمو ال عع المتتريزن لليف قطن 
السائل كلا منهما حجّةَ يتعيّن العمل بها لولا المعارض؛ كما يشهد به 
السؤال بلفظة! «أيّ» الدالّة على السؤال عن المعين!5 مع العلم بالمبهم. 
فهو كا إذا سئل عن تعارض الشهود أو أ الصلاة. فأجاب ببيان 
المرجّح. فإنّه لا يدل إلا على أنّ المفروض تعارض من كان منهم 
مفروض القبول لولا المعارض. 


130 كذ اق لاصو زمه يوق “اللفدوة والمسسق يق قدا وى :7ل :ردان 
الجهم». وفى غيرها: «ابن أبى “جهم». 

(5) الوسائل :١18‏ 87, الباب 4 من أبواب صفات القاضى. الحديث .5١٠‏ 

كا الوسائل الى ارين العاف ةمك ابوزات صفات القاضى. الحديث .1١‏ 

(؛) انظر مبحث التعادل والتراجيحم 1: 60 11. 

(0) فى (را)ء (ل) و(ه): «بلفظ ». 

)1 ف (ر)ء (ل) و(ه): «التعيين». 


فى حت الكن الواعة اليه ةي ىز كدتد0000003203 0 0 0 


لعم , رواية ابن المغيرة!" تدل على اعتبار خبر كل ثقة. وبعد 
ملاحظة ذكر الأوثقيّة والأعدليّة في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من 
الجموع اعتبار خبر الثقة, بل العادل. 

لكة الانضاف»: أن ظاهر :مساق "الوواية: 1ن القوض. .هق العدالة 
حصول الوثاقة. فيكون العبرة بها. 

ومنها : ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى أحاد أصحاهم ليق 
بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية. مثل: إرجاعه عليه 
الك اراق تولك مادم 11 ارزوت سويد افدلفييدا الما لس 7 
ل راو" 

وقوله عَكٍ في رواية أخرى : «أما ما رواه زرارة عن 0 ل 
فلا يجوز ا 

وقوله طَليِةٍ لابن أبى يعفور بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا 
احتاج أو سُئل عن مسألةٍ: «فا يمنعك عن الثقو"؟ -يعنى محمّد بن 
مسلم ‏ فإِنّه سمع من أبي اضافنك: وكان: ضندم محا ا 


وقوله اللا تناعق الكدن ب ادليه و ان ةا" ززانف آبان 


)١(‏ فى نسخة بدل (ت) بدل «ابن المغيرة»: «ابن جهم». 

الونينا تل ارات اتن بالناتب :130 و١‏ وان نات الباضى» المدية. 15 
(*) الوسائل .٠١5 :١8‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث .١7‏ 
(؛) الوسائل .٠١58 :١8‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى. الحديث "؟. 


(4) كذا فى رت (رى (ظذ) (م) و(ه)ء وفى (ص)ء (ل) ونسخة بدل (ت): 
« سلمة ١‏ بن أبى حبلة » وكتب فى (ص) فوق « حيلة » : « حبيبة », وى المصدر: 


«مسلم بن أبىي حيّة ». وفى رجال النجاثى : «سلم بن أبىي حيّة ». 


؟-مادل على 
سا أحاد 


الرواة الى 
آحادالأصحاب : 


الأإرصاع 
الى زرارة 


الإرجاع إلى 
محمد بن مسلم 


الارجاع إى 
أبان بن تغلب 


الإرجاع إلى 
ابي بصير 


الإرجاع إلى 
زكريًا بن ادم 


الإرحصاع 
إلى يونس 
ابن عبد الرحمن 


0 10000 3#17070101131#1#1#1#1#1ة0011131 
اين تغلب ؛ فانه قد ع مي حديثاً كثيراً فا وو لك عَنيٍ فاروه 
00 

وقوله عل لشعيب العقرقوفقٌ بعد السوّال عمّن يرجع إليه : 
« عليك الاسدئ» يعن نض بصير !"ا 

وقوله ليد لعلى” بن المسيّب بعد السؤال عمّن يأخذ عنه معالم 
الديق » “غلك .يكرا يق 51م الماموق عق الذيق .والذنيا © 

وقوله علد لما قال له عبد العزيز بن المهتدي'": «ربما أحتاج 
ولّستُ ألقاكَ في كُلَّ وقتء أفيونسٌ بِنٌ عبد الرحمن ثقةٌ آخُذٌ عنه مَعائ 
دينى ١‏ قال : :نحم » ا 

لاسر هده الروارقة أن فيل تقول النقة: كاق. 'آمرا مقروها عند 
عد الراوف افمال. غو ونافة برهى اراي !عله أعذة اناك مله 

5 في إناطة وجوب القبول 0 ما ورد فى العمري 


اخضان حمعو قة: رخال المعروفي بعال الكثى 7#. 

0 امات لوا لاتبااني الاي 3100 ون لوانت صفات القاضى؛ الحديث .١0‏ 

الويطانل قد ورا لبان افيه اراك صفات القاضي. الحديث ١7‏ 
اخفان: فر نه اليا 7 11 

(؛) كذا فى الوسائل واختيار معرفة الرجال. ولكن فى جميع النسخ : «عبد العزيز 
ابن المهديّ ». 

81 الوساتل. كران الأننلي اللناته. 1 هو أبواف صفات القاضي, الحديث "؟. 


0ق أكثر اشن اليك تم 


فى حجية الخبر الواحد / السنّة 0 ااا 
وكلك نان قن اعاور .ان مق الخو ونوك فى انبر يقال عاد ال 
العمرِي نتتية فا أدى. إليك. عي قمي. يُؤديء :وما 'قال. لك حي قي 
تقول, فَاسمَمْ لَه وَأَطْعْ؛ فَانَهُ الثقةٌ المأمون»'". 

واقرنا اذاي امحاف ١‏ سال افد وقد همقل 1 للك 
فقال له: «العمريٌ وَابنّهُ ثقّتان. فا أديا إليك عَنْ فَعَى يُوْدِيانِ. وما 
قالا لَكَ فَعَىٌ يقولان, فَاسمَمْ لما وَأَطِتْها؛ فَإنّا الثَقَانِ المأمونان... 
الخير»'". 

وهذه الطائفة -أيضاً مشتركةٌ مع الطائفة الأولى في الدلالة على 
اسان كين الننة" الا مودن: 

ومنها : ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلاء وجوب الرجوع 
فل روصو ظير عندديقية الترق يزو شرام بالشية إل أن الي !حصي ارده 
وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل" بالرواية. مثل: قول الحجّة. عجّل والعلماء: 
الله فرجه. لإسحاق بن يعقوب -_على ما في كتاب الغيبة للشيخ, وكمال 
الدين'" للصدوقء والاحتجاج للطبرسي -: «وأمًا الحوادثٌ الواقعة ابن يعقوب 
فارجعوا فيها إلى رُواة حديثنا؛ فإِئّجُم حُجِّتي عليكُم. وأنا حُجَّةُ الله 


علمبة»!". 


الإرجاع إلى 


00 الكاق 4 »انان بان تشمة مق براد لكلا الحدرت الاول. 

اس سيد ونا الويف 

(؟) فى (ل): «العلم». 

(؛) فى غير (ظ). (ل) و(م): «إكال الدين». 

(6) كال الدين : 88غ5.,: ضمن الحديث 6. والغيبة للطوسى : ١؛‏ ضمن الحديث 
1". والاحتجاج ؟: 585. 


رواية العدة 


رواية الاحتجاج 
في تفسصير 


امنة « ومنهم 


امتحكنمونه: ع(« 1 


اس و ا ا ا رن م 

إن لو :شلم أن ظاهر. الصدى الاختضاضن. بالرجوع. .فى حك 
الوقائع إلى الرواة أعنى الاستفتاء منهمء إلا أنّ التعليل بِأَنْهم حجّته له 
يدل على وجوب قبول خبرهم. 

ومثل الرواية الحكيّة عن العدّة. من قوله عي : 

«إذا تَرَلَت بكه حادتة لا تجدون خكنها فيا دوي عَنَاء فانطدوا 
إلى ما رَوَوهُ عن على عله »'". 

اذهل انلخد بروانات القينة يورو ااقه النائة مع حدم ,وده 
المعارض من روايات الخاصة. 

ومثئل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري لَةَ -في قوله 
تعالى: 9 وَمِنْهُمِ أسْيُونَ لا يَعلَمونَ الكتات... الآية 14 من أنه قال 
رجلّ للصادق عليه : 

وقاذا كان توالا القوه. يتن الميواة: والنضا رن ل عقون الكنات 
إلا بما يسمعون من علائهم. لا سبيل طم إلى غيره. فكيف ذمّهم 
بتقليدهم والقبول من علائهم؟ وهل عوامٌ الهود إلا كعوامّنا يقلّدون 
عللاءهم ؟ فإن لم يجز لأولئك القبول من علائهم لم يجز طؤلاء القبول 
من علائهم ». 

فقال علد : «بين عوامّنا وعلائنا وبين عواءٌ الهود وعلائهم فرق 


من جههة ونسويه من جهة: اما عن حيث استووا؛ فإن الله تعالى دم 


(0) الؤمتائل 38 456 لباب مق اوات: :ضنات. القاقى . الخديف /0217والظر 
العدةة 21 34 
(') البقرة : 8/,. 


فى حجية الخبر الواحد / السئة 1ز[ز[ز[1[ز[ [ [ [ [ ا 0 
عوامنا بتقليدهم علاءهم كا ذم عوامهم بتقليدهم علاءهم, وأمًا من 
حيث افترقوا فلا. 

قال: بين لي يا بن رسول الله ؟ 

قال: إِنَّ عوامٌ البهود قد عَرَفوا علاءهم بالكذب الصريم وبأكل 
ارام بوالزهداف بوشوين «التعكاء ين وبحنيا بالشاعات: بواليابات 
والمصانعات. وعرفوهم بالتعصّب الشديد الذى يفارقون به اديانهم, 
ال 0 
من تعصّبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم'". وعلموهم 
يقارفون'" الحرّمات؛ واضطرًوا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه 
فهو فاسقٌ. لا يجوز أن يصدّق على الله تعالى ولا على الوسائط بين 
الاق مويق اند #بال ف للذاق تكيم اناا قاروا بتصرن عر درا ومدق علهن 
انه الاضوز اقول عور ولة” تسد فد :ول العيل تنا حرو ديف انيم 
عمّن لم يشاهدوه. ووجب علبهم النظر بأنفسهم ف أمر رسول الله عَِهُ؛ 
إذ كانت ولقلك اوضع هن ان اعون بواشير موق ان ل تظهن ذم 

وكذلف هواة انعا إذا حرفا من “فنباتبي التسق :الظاهن وال 
الشديدة والتكالب على خطام الدنيا وحرامها2. وإهلاك من يتعصّبون 
عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحمًاً. والترفرف باليرٌ والإحسان على 
من فظو نبوا فاه للزدلال .و الأهانة سهد 


)١(‏ كذا'ق.(ز)ا واضن» والمضدر» :وم ترد امن أجلهم » فى دظ) (ل)ء (م) و(ه). 
)؟) قْ (ت)ء (ر)ء (ص) و(ه): «يتعارفون». ولى (م): « تقارفون ». وما أثيتناه 
مطابق للمصدر. 


ع ل ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 

فق اكل .مق ,عوزاتنا قل هو لاه النقهاءه. “هم .مق «الحيو: الدييق 
دهي (آها ينال بالتعلين. لنستة متهائهن: فنا من كان .من الققهاء عدانناً 
افوا شافط ديقي خالا عل واب ممطييا لمن مو الاو الل ان 
تاذو وذلك 1 مكوق ل عضن نقياك الفط سود اانا من 
ركب من القبائح والفواحش مراكب فَسَقَة فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم 
عا شين و جور كرام 

ونا كثر التخليط فما يتحمّل عنّا أهل البيت لذلك'"؛ لأنّ الفسقة 
يتحمّلون عدا فيحدفونه بأسره لجهلهم: ويضعون الأشياء على غير 
وجوهها لقلة معر فتهم ', واخرون يتعمّدون الكذب علينا؛ ليجدوا من 
عرض الدنيا ما هو زَادُّهُم إلى نار جهثم, ومنهم قوم نُصَّابٌ لا يقدرون 
على القدح فيناء فيتعلّمون بعض علومنا الصحيحة؛ فيتوجّهون بها" عند 
شيعتناء وينتقصون" بنا عند اعدائناء ثم” يضعون إليه اضعافه واضعاف 
الها ف عن 'الأكاديت علينا التي نحن بْرَاء منهاء فيقبله المستسلمون من 
نه عل ٠١‏ له من كارتا افقاو بز ملوان. اولقلتة. امد عل بعناء 
عيضا ,من حش وريد داللقه اناد ل التببين بق عل 1011 
الخو 

دل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق على جواز قبول 


)١(‏ كذا في المصدر. وفي النسخ : «لتلك». 

(؟) «به» من (ص) والمصدر. 

(5) كذا في (ر)ء (ص)؛ء (ل) والمصدرء وفى رت)ء (ظ) و(م): «ينتقضون». 
(:) الاحتجاج ؟': 05.08 .0١5-‏ الحديث 6307". وتفسير العسكري: 19191 .5١0١‏ 


فى حجية الخبر الواحد / السنّة 57 مم لمحيل لقملا 
قول من عرف بالتحئز عن الكذب وإن كان ظاهره اعتبار العدالة بل 
ما فوقهاء لكنٌ المستفاد من مجموعه: أنّ المناط في التصديق هو التحرّز 
عن الكذبء فافهم. 
ومثل ما عن أبي الحسن لَيْةِ فا كتبه جواباً عن السؤال عمّن رواية أخرى 
يُعتمد عليه فى الدين, قال : 
«اعتيدا في دينكما على كل مُسِنٌ في حُيّناء كثيرٍ القَّدَم في 


أمرنا»7". 
وقوله ا فى رواية اخرى: رواية اخرى 


«لا تأَحْدَنّ مَعالَ دينك من غير شيعتنا؛ فإنّك إن تَعَدَيْتَيُمْ أَحَدْتَ 
يفك هق الخاقين. ١‏ الذيى.. مقانو ا للد ووشولء عوك وا اعانا يون د 
التوتو ا عن كتانيه الل اقيق قفوو بويد لويش اعدو 

وظاهرهما'' وإن كان الفتوى, إلا أنّ الإنصاف شموه)! للرواية 
عدا اناقل كا اتقدم. :فى “سا رقيي "ا 

ومثل ما فى كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفىي 


ا ع اء ايةالحسين 
خادم الشيخ ابى القاسم المنسيت ا ين ميد ل مط .22 رواية الحسم» 


أبن روح 


:20 من أبواب ضفات: القاضي ,. الحديثك‎ ١١ الباب‎ +1١ :18 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل .٠١5 :١8‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي؛ الحديث 55. 

(؟) كذا فى (ر)ء (ص)., (ظ) و(م)ء وفى رت). (ل) وده): «ظاهرها». 

(؛) كذا فى (ت). (را)ء (ص) و(ماء وفىي (ظ). (ل) وده): «شموطا». 

(5) كذا فى دظ) و(م). وفىي (ر) و(دص): «سابقته|». وفى (ت) و(ه): «سابقتها», 
وفى ١ل):‏ «سابقيها». 


رواية انحاسن 


رواية الكثىٌّ 


مرفوعة الكناني 


.اس ااا 
5 الشلمغاني. فقال الشيخ: أقول فيها ما قاله العسكريّ طَليّةٌ فى 
كتب بنى فضّال. حيث قالوا له'": «ما نصنع بكتبهم وبُيوتنا منها ملاء؟ 
قالع نوا مات توووا تراد وا مر وام اك 

ىل فرودد عق جراد لكلا تكب ري اتان» بويعيم النصل 
كل كتقيع شيرهو من النقات ,ووو نامو هذا 1" الفيت الخليل الدكور 
الذي لا يْظنّ به القول فى الدين بغير السماع من الإمام عد قال : 
أقول فى كتب الشلمغانىّ ما قاله العسكريّ لا في كتب بنى فضّالء مع 
أنَّ هذا الكلام بظاهره قياسٌ باطل. 

ومثل ما بوزة. .سيا ف الحاسن وغيره: «حديث واحدٌ ف 
حلال وحرام تأخُدّه من صادق خَيرٌ لك من الذّنيا وما فيها من ذَهَبٍ 
وفِضّة!". وفي بعضما : فك صادقٌّ عن صادق»!". | 

ومثل ما في الوسائل. عن الكشّىّء من أنه ورد توقيعٌ على 
القاسم بن العلاء. وفيه: «إِنْهُ لا عَذْرَ لأحدٍ من موالينا في التشكيك فيا 
تروونة 2" تذاعاة :قل .ليوا | نا اقاومي نا وعيلة اليم" 

ومثل مرفوعة الكناني. عن الصادق 3 في تفسير قوله تعالى: 


.)ل١و لم ترد «له» فى (ظ)‎ )١( 

(1) الغيبة للشيخ الطوسى : 48 9.0", الحديث 50060. 

اقايي ان اتوي "الويف 17خ ةكت «والوسائل. كاه يقت اناه ا هد 
واف صفات القاضي . اللخافيت الذاب علا 

(؛) المستدرك :١7‏ 118. الباب 8 من أبواب صفات القاضي, الحديث "4. 

(5) الوسائل ,.٠١8 :١18‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى. الحديث .5١‏ 


فى حجية الخبر الواحد / السنة محا التي م وا ا ا ال 
« وَمَنْ يَنّق الله يبقل لَهُ تخرجاً وَيَرزقهُ مِنْ حَيتُ لا يِحتّسِبٌ ,"١*‏ 
«هؤلاء قوم من شيعتنا ضَُعَفاء. وليس عندَهم ما يُتَحَمَّلونَ به 9 
فيتسمعونَ حَديئنا وَيُفَنُّون من عليناء فَيْرحَلَ قَومٌ قَوقَهُمْ وَيُنفقون 
أمواط؛ ولتجيون ؛ أبد داك كن ١‏ تعلو خلكا.وتتتههوا” كرريكا امدكلوا 
الهو “فقي اولتق بواتضلقة بوتنو دا وقلفة القوة عت الله عل عيها 
وو عن كي لا مويو 

دل على جواز العمل بالخبر وإن نقله من يُضْيّحُهُ ولا يعمل به. 

ومنها : الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر 
الواحد وإن كان فى دلالة كل واحدٍ على ذلك نظرٌ. 

مئل البوي المستفيض بل المتواتر: «إنّه من حَفِظٌ على أمْت 
يعات 000 َعَتَه الله فقمهاً غالا يوم القيامّة»!" 

قال يننا المهانى 2 فق أوّل أربعينه : إن دلالة هذا الخبر على 
حكتة .دين الواحة: ل تقطير عق .دلذلة: انه النف 1 

وفل الاخياذ ل الواردة فى الترغيب فى الرواية والحثٌ 
عليهاء وإبلاغ ما في كتب الشيعة'. مثل ما ورد في شأن الكتب التي 
)١(‏ الطلاق : " 
(0) الوسائل :١8‏ 14,. الباب 8 من أبواب صفات القاضى, الحديث 50. وفيه : 

«مرفوعة الكناسى». 
1 الو ا 00 عالت "انان باد سن انوا صفات القاضي , الأحادية 
:0 8ه وه 5٠‏ و15. 

3/٠  اندوك الأوشرة‎ 45 


0) فى (ر)ء (ظ) و(ل) ونسخة بدل (ص) بدل «الشيعة» : «الثقة». 


؟ - مايظهرمنها 
جوز العمل 
بالخبر الواحد 


0 ا 1[ 01 
داقتونها لهذ" النكلم قال قدو روك تر ا عي .فا نبا بك )(ثار 

ومثل ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته. مثل قوله [ لكا ] 
للراوئ: مي بت غلك في بن عَمكَ؛ فانه يأ هات هرج 
باون ا 00 

وما ورد فى ترخيص النقل بالمعنى'". 

وما ورد عيضا بل خوارا: من قوطم هلاه : «إعرفوا مَنازل 
البجال نذا بدن ورزاكم اما 

وما ورد من قوطم لبي : «لكل رَجَلٍ مِنَا مَن يكذبٌُ عليه»!0. 

وقوله يه : «ستكث” يُعدى القالة, و من كذب علي يكنا 
تكد يق الناولة 


وقول أبى عبد الله طق : «إِنَا أهل بيت صِدّيقون. لا نخلو مِن 


)١(‏ الوسائل :١8‏ 048. الباب 8 من أبواب صفات القاضى. الحديث 7؟. 

(؟) الوسائل :١18‏ 05. الباب 8 من أبواب صفات القاضى. الحديث 18. وفي 
المصدر بدل «بنى عمّك» : «إخوانك». ظ 

(؟) الوسائل 18: 088. الباب 8 من أبواب صفات القاضى., الحديث 4. 

(؛) الوسائل :١8‏ 44. الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث ؟. 
والح كدق نسي افيه امرض 111 

(0) لم نقف عليه فى امجاميع الحديثيّة. ورواه في المعتبر مرسلاً عن الصادق لف . 
المعتر :١‏ 4" ظ 

(1) لم نقف عليه في المجاميع الحديئيّة. ورواه في المعتبر مرسلاً عن الى َيه . 
المعتبر +١‏ 14. وورد قريب منه فى الوسائل 18+ 16, الباب. ١4‏ من أبواب 
صفات القاضي . فين الحديتك الول 


فى حجية الخبر الواحد / السنّة آ ز ة[ز[ [ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0000000000 
كذاف. يكزث ليا1 

وقوله عَثيُةِ : «إِنّ الناس أُولِعُوا بالكذب عَليناء كأنّ الله افقرض 
عليهم ولا يريدٌ منهم غيرّه»'". [ 

وقوله علد : «لِكُلّ منّا من يكذبُ عليه»". 

فإن قا المسلميق: ل كان .عن الاقصار .عل المتواترات ل يكار 
القالة والكذابة. والاحتفاف بالقرينة القطعيّة في غاية القلة. 

إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها: رضا الأئّةَ ريق 
بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع. 

وقد أدّعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة"». إلا أن 
القدر المتيقّن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتال الكذب على 
وجِهِ لا يعتنى به العقلاء ويقبّحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتال؛ كما 
دل عليه ألفاظ «الثقة» و«المأمون» و«الصادق» وغيرها الواردة فى 
الأخيان القدمة»..ورقى. أضا تضرف اطلاق. غيريهاة 

وأمَا العدالة, فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنهاء بل فى كثير منها 
التصريم بخلافه, مثل رواية العٌدّة الآيرة بالأخذ بما رووه عن عل كه . 
والواردة في كتب بنى فضالء. ومرفوعة الكنانىّ وتاليها'". 


0 الضنا د لتب باون اللتدييق - 35 .وقيد زاضناد قؤة)1. 

(؟) البحار ؟: 51؟. ضمن الحديث 48., وسيأق الحديث بكامله فى الصفحة 
.١ 10‏ 

1١‏ لم نقف عليه في المجاميع الحدينيّة. ولعله منقول بالمعنى. 

(4) الومنائك 0 8 (الفائنة العامة ): 

) تقدّمت بأجمعها فى الصفحة 705 و5059 507 


القدر المتيقن 
اعتبار الوثاقة 


عدم اعتبار 
العلدالة 


0 1 1[ 000 
نعم. في غير واحدٍ منها حصير المعتمد فى أخذ معالم الدين في 
السيية1 لكتد يول .عل -غنى الثقة أو .عل 'أكذ: التتوى و مما يننا 
وبين ما هو أكثر منها؛ وفي رواية بني فال تتا دة على هذا الجمع. 
مع أنّ التعليل للنبي في ذيل الرواية بِأنّْهم ممّن خانوا الله 
واوشولهة. يذل قل أنتفاء, النبى. غتن. انتفاء الخيانة: المكشيوف: غنت .بالوثاقة: 
ا:"الفي لابق النقة جل :بور فقا يزان تكروب بير خاتين بن 
فق الرواقه نوبياق الرظيقه عند + كر العا إل هال الل 


.5١0 مثل ما تقدم فى الصفحة‎ )١( 


فى حجّية الخبر الواحد / الإجماع 


© #0 © © #0 ©#0ه©ه © © ه©0 © (© 0ه #0 ه©ه 0609© © © هه هه هه .0ه 09٠9‏ 0ه هه 


[ الثالث : الإجماع "١‏ 


وما الإجماع. فتقريره من وجوه: 

أحدها : الإجماع على حجَّية خبر الواحد فى مقابل السيّد وأتباعه. 
وطريق تحصيله احد وجهين على سبيل منع الخلوٌ : 

أحدهما: تتتّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين فيحصل 


من ذلك: القطعٌ بالاثفاق الكاشف عن رضا الإمام ل بالحكم»؛ أو 


عن وجود نص معتبرٍ في المسألة. 

وككضي خلات النثف بواضاعة: إلا لكوي دارم 111« النسي ا 
ذكره الشيخ فى العدّة". وإمًا للاطلاع على أنّ ذلك لشبهة حصلت طمء 
كا ذكره العلامة في النهاية!" ويمكن أن يستفاد من العدّة أيضاً. وإما 
لعدم اعتبار اثفاق الكل في الإجماع على طريق المتأخَّرين المبني على 


لاس 


والثانى : 


فنها: ما حكي عن الشيخ يي 


قال : 


5 العتوان هنا 


.كن 


تتبع 


الاجماعات المنقولة فى 


00 


1ق رظ) و١ل):‏ «معلوم». 
(؟) العدذّة .١15359 - ١٠١85١‏ 


(غ) نهاية الوصول (مخطوط): 5935. 


ذلك : 


الفدة ف هذا المقام, حيث 


الاستدلال على 
حجيّةالخبر 
الواحد بالإجماع 
من وجوه: 


١‏ الإماع 
في مقابل 
و تخصيله 


ب - تتلع 
الإخ+عطاعات 
المتيحجيجولة 
على الحجحجية 


دعوى الشيخ 
الطوسي يي 


الخبو الواحد 


باس 0 000 

وأقااعنا؛ الخد دمن الذهي شهوه ا كن الواعد: ذا كان 35 
من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويّاً عن البى' ع 
عن أحد الأمة ليق وكان ممّن لا يطعن ف روايته ويكون يا ف 
نقله ولم يكن هناك قرينة تدل على صحّة ما تضمّنه الخبنٌ _؛ لأنّه إذا 
كان هناف قريفه :مدال عل بصخلا ذالفه كان اللأعسان والفزوينةا:بوكان “ذلك 
موجياً للعلم كما تقدّمت القرائن , جاز العمل به. 

والذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة الحقّة؛ فإفي وجدتها مجمعة 
غل, العمل :بيده الأخبان الى برؤؤزها ‏ ق تضانقهم .ودونوها .ف اصوا: 
3 يساك يون ذلك نوالا بهد انفون»: كك 1 تالكا متو إذ1"اقىر بع 
لا يعرفونه. سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروفٍ 
أو أصل ليور وكان راويه ثقة لا يُنكرُ حديثه. سكتوا 57 الأمر 
ملفا قولف 

هذه عادتهم وسجيّتهم من عهد اللبى ينْهُ ومن بعده من الأئة 
صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمد للق الذى انتشر عنه العلم 
وكارك الروا انمق جيف لول 1 العقل ميلا الاخمان كان جقائرا بلا 
أجمعوا على ذلك؛ لأنّ إجماعهم فيه معصوءٌ لا يجوز عليه الغلط والسهو. 

والذي يكشف عن ذلك: أنه لا كان العمل بالقياس محظوراً 
عندهم في الشريعة لم يعذاو يهاطلا بوإذا قد منهم واحدٌ و١"عمل‏ به 
في بعض المسائل أو استعمله على وجه الحاجّة لخصمه وإن لم يكن 


اعتقافه» ر دوا قولة روا كرو عليه وفيراوا افو قوله بع ١‏ بد بلركوون 


)١(‏ «و» من (ه). 


فى حجّية الخبر الواحد / الإجماع ا 0 
نضا نظ مق وضفناه بووواياف لما كان: عائلا بالقباسن» فل كان العمل 
لحن الرابعيت حون الت الخرى. لريضب فيه ايا تل افده وقد 
علمنا خلافه. 

فإن قيل: كيف تدّعون إجماع الفرقة الحقّة على العمل بخبر 
الوالعو واللتدارم. سو عابلا 01 اتوي االقول.- ين الواجنته كنا أن 
المعلوم أنّها لا ترى العمل بالقياس. فإن جاز ادّعاء أحدههما جاز 
ادعاء الآخر. 

قيل له: المعلوم من حاطا الذي لا يُنكرء أنْهم لا يرون العمل 
بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصّون بطريقه. وأمّا'" 
مأاكاق وواتة متم :وطريفه اصحايي: ققد .تنا ان العلوم خلات: :ذلك 
وبينا الفرق بين ذلك وبين القياس, وأنّه لو كان معلوماً حظر العمل 
بخبر الواحد لجرى بحرى العلم بحظر القياس, وقد عُلم خلاف ذلك. 

فإن قيل: أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن 
خبر الواحد لا يُعمل به. ويدفعونهم عن صحّة ذلك. حقٌ أن منهم من 
بقول: لا بجوز ذلك عقلاً. ومنهم من يقول: لا يجوز ذلك لأنّ السمع 
لم يرد بهء وما زأننا اعد كل ف جواز ذلك. ولا صف فيه كقاباً» 
وله امل فيه مسألةً. فكيف أنتم تدّعون خلاف ذلك؟ 

كل لد تمن ارين الهو عي اللنكرين لضان الاجاده إن 
تكلّموا من خالفهم فى الاعتقاد. ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه 
من الأخبار المتضمّنة للأحكام التي يروون خلافها. وذلك صحيحٌ على 


)01( كدأ ف (ص) و(مكنء وى غيرههما والمصدر: ا 


ا 5 15 1|151[ ؤ[|[ؤ[ؤ[ز[ؤ[زؤز[ ز 1111# 


ما قدّمناه. ولم نجدهم اختلفوا فى ما بينهم وأنكر بعضهم على بعض 
العمل بما يروونه. إلا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صَحّتها. 
فاذل خالتوقي ,فيا أنكزوا علبي لكان: الآدلة. الموعية العلم والأخبار 
المتواترة بخلافه". 

على أنّ الذين أشير إلبهم فى السؤال أقواهم متميّزة بين أقوال 
الطائفة الحقّة. وقد علمنا أَمْهم م ل مو كر قول قد 
علم قائله وعرف نسبه وتميز من أقاويل سائر الفرقة الحمّة. م يعن 
بذلك القول؛ لأنّ قول الطائفة إنما كان جشكة من حبك كأن: “فجينم 
معصومٌ. فإذا كان القول من غير معصوم عُلم أنّ قول المعصوم داخل 
في باقي الأقوال. ووجب المصير إليه على ما بّنته في الإجماع”". انتهى 
موضع الحاجة من كلامه. 

ثم أورد على نفسه: بأنّ العقل إذا جوّز التعبّتد بخبر الواحد. 
والشرع ورد به. ثما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة 
الحقّة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامّة ؟ 

أهاتث عن االلنة يان عن الراحد (13 كاق. وللذ. فرعا 
فينبغى أن يستعمل بحسب ما قرّرته الشريعة, والشارع يرى العمل يخبر 
طائفة خاصّة, فليس ننا التعدّي إلى غيرها. على أنّ العدالة شرطّ في 
المخين يلة خلاف: .ومن خالكف الح 1 يفيت دتيميل اتدت. فسقة. 


)١(‏ في دص) زيادة: «وأمًا من أحال ذلك عقلاً فقد دللنا فيا مضى على بطلان 
قولف يكنا أ الل عاتره افق انه كان هوه يللم 
كا اليو ا ان اا 


فى حجّية الخبر الواحد / الإجماع ااا 0 


#اأووة عل امةعيان 'العدل. حي االواحة. ,يوهي كون لحن فى 
جهتين عند تعارض خبرين. 

ثم” أجاب -أوَلاً : بالنقض بلزوم ذلك عند من منع العمل يخبر 
الواحد إذا كان هناك خبران'" متعارضان؛ فإِنّه يقول مع عدم الترجيح 
بالتخيير. فإذا اختار كلا منهها إنسانٌ لزم كون الحقّ في جهتينء وأيّد 
لله نا له :قن قل الفناة ةذ ,عن :افئلاف 0 فى المواقيت 
وغيرهاء فقال هد : «أنا خالفتٌ بينهم»'". ثم" قال بعد رم 

نان قبل + كنك تسملون جيذ الاخباو؟ نو ضع تعلم أن بوواتها” كا 
رووها رووا أيضا أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك من الغلوّ والتناسخ 
وغير ذلك من الناكير. فكيف بجوز الاعقاد على ما يرويه أمثال 
هؤلاء ؟ 

قلنا هم: ليس كل الثقات نقل حديث الجير والتشبيه. ولو صحّ 
الهاانقل ل يدل عن اذ كان وقد له انبره بولا محم ١‏ 
يكون إِنْما رواه ليعلم نه 1 يفن عند قل 2 مق ارو نات لاد 
يعقان لالم برك ال اتصود كل كه قلي و إل هونا عل العم 
الصادر من جهتهم وارتفاع النزاع فيم)| بينهم, وأمَا بحرّد الرواية 

0 على ا 


)١(‏ فى (ه) زيادة: «متوازيان». 

(9)"انظن 'الوسائل نه اسه الباف. لاتمن. أبوات: المواقنت:: المنديث 0# دوالكاق 
:١‏ 16. باب اختلاف الحديث. المحديث ©6. والبحار ”:': 511" و505, 
الكساويف. ا مااي لا بو ب 


)2( ف ر(ظ). (ال) و١(م)‏ والمصدر: «حجة». 


ام 141410[ 01 

فإن قيل: كيف تعوّلون على هذه الروايات, وأكثر رواتها الجبرة 
والمشّهة والمقلّدة والقلاة والواقفيّة والفطحيّة وغير هؤلاء من فرق 
الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح. ومن شرط خبر الواحد أن يكون 
راويه عدلاً عند من أوجب العمل به؟ 

وإن عوّلتم على عملهم دون روايتهم فقد وجدناهم عملوا با 
طزيقة. عو لاه الذبين. .د كزناهم» «وذلك. بيذل. غلى .وان العمل بأخبار 
الكفار والفساق. 

قبل هم لما انقول. إن جميع. أخبان الأحاد يحون العمل ببناء :بل 
ها شرائط نذكرها فما بعدء ونشير ههنا إلى جملة من القول فيه. 

فأمًا ما يرويه العلماء المعتقدون للحقّ فلا طعن على ذلك به. 

وأمّا ما يرويه قومٌ من المقلّدة. فالصحيح الذي أعتقده: أن المقلّد 
للحقّ وإن كان مخطتاً فى الأصل. معفدٌ عنه. ولا أحكم فيه بحكم 
النقاق». ولك يلوم :قن بهذا فرك هنا نقاراه. 

فلن رعق الغاووة ل1" لزأ قيلي انوي كليو قاد ويل 3 يتنم 
اف تكونوا عالق والد اتن فل تع املق كنا بت لمجاغة: اهل العدل 
في كثير فق "اخ االأسواق بوالقاة 

وليس من حيث يتعذر علهم إيراد الحجج ينبغي أن يكونوا غير 
عالمين؛ لأنّ إيراد الحجج والمناظرة صناعةٌ ليس يقف حصول المعرفة 
على حصوطاء كما قلنا فى أصحاب الجملة. 

وليس لأحدٍ أن يقول: هؤلاء ليسوا من أصحاب الجملة؛ لأثْهم 


)010( ف (ت) و(ه): «أشار إلمهم » . 


حنجّية الخبر الواحد / الإجماع 0 
اذ تفلو بن التويهد: أو الفزل ان بعشاك لذن أو حيخةة الو قالزنا 
روينا كذاء ويروون فى ذلك كله الأخبار. وليس هذا طريقة أصحاب 
الكل 1 

وذلك أنه ليس يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجملة وقد حصل 
لهم المعارف بالله. غير أثّم لما تعدّر عليهم إيراد الحجج فى ذلك 
الوا عق نا كان ساد عد 

وليس يلزمهم أن يعلموا أنّ ذلك لا يصمٌ أن يكون دليلاً إلا بعد 
أن يتقدّم منهم المعرفة بالله. وإنما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين. 
وهم عالمون على الجملة كا قرّرناء ها يتفرّع عليه من الخطأ لا يوجب 
التكفير ولا التضليل. 

وأمّا الفرق الذين أشار إلهم من الواقفيّة والفطحيّة وغير ذلك, 
فعن ذلك جوابان, ثم” ذكر الجوابين : 

وحاصل أحدهما: كفاية الوثاقة في العمل بالخبر؛ وهذا قبل 
خبرا" ابن بكير وبنى فصال وبنى ساعة. 

وحاصل الثآنى : نا لا نعمل برواياتهم إلا إذا انضمٌ إلمها رواية 
غيرهم . 

ومثل الجواب الأخير ذكر فى رواية الغلاة ومّن هو متهمٌ في نقله. 
وذكر الجوابين أيضاً في روايات المجبرة والمشهة, بعد منع كونهم محيرة 
ومشكهة ؛ لآن روايتهم لأخبار الجبر والتشبيه لا تدل على ذهابهم اليه. 

ثم قال : 


)010( ) فى (م): «عمل بخبر». 


1 م 1100 فرائد الأصول / ج ١‏ 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إلبهم لم يعملوا بهذه 
الأخبان. التدهاء. يل إن صكلوا ميا لفزائن. اقتريك» يمنا دلتيى عدن 
صحّتهاء ولأجلها عملوا بهاء ولو تجرّدت لما عملوا بهاء وإذا جاز ذلك 
لم يمكن'" الاعتاد على عملهم بها. 

قيل هم: القرائن التى تقترن بالخبر وتدلٌ على صحّته أشياءٌ 
مخصوصة نذكرها فما بعد 5 الكتاب والسنّة والإجماع والتواترء ونحن 
نعلم أنه ليس في جميع المسائل التى استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك؛ 
لأنها اكثر من أن تحصى موجودة فى كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم؛ لأنه 
1000 حميعها يمكن الاستدلال بالقران؛ لعدم ذكر ذلك فى صبريحه 
وفحواه ودليله ومعناه. ولا بالسنّة" المتواترة؛ لعدم ذكر ذلك فى 0 
الأحكام: بل وجودها فى مسائل معدودة. ولا بإجماع"؛ لوجود 
الاختلاف في ذلك. 

فعلم : أن دعوى القرائن فى جميع ذلك دعوى محالة. ومن اذعى 
القراتقع إى, عقيم بها الاكرنا كان السان يها ويه بل كان .مل .عن ما 
حل اكتوور عقالاقةه يومد افا للا يكلم يعن النينية «د» .و نقيضة: 

ومن قلعي اذلف إن مق عدمت قينا من الترائع. يحكريق ها 
كان يقتضيه العقل, يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام 
ولا يحكم فيها بشىءٍ ورد الشرع به, وهذا حدّ يرغب أهل العلم عنه. 


)١(‏ فى (ت)ء (ر) و(ر(ص): «لم يكن». 
(؟) كدا ف (رت) و(ها)ء. وفى غيرها والمصدر: « فى السئة». 


(؟) كذا فى دت) و(«ه). وفى غيرهها: «فى إجماع». وفى المصدر: «فى الإجماع». 


فى حجّية الخبر الواحد / الاجماع امون 


ومن صار إليه لا يحسن مكالمته؛ لأنّه يكون معوّلاً على ما يعلم 
ضرورة من الشرع خلافه, انتهى. 

#"اغد.ق التغدلال ونان مهل جوان العمل .عيلم الأحبان.: 
آنا وجدنا أصحابنا مختلفين فى المسائل الكثيرة فى جميع أبواب الفقه. 
0 منهم يستدل ببعض هذه الأخبار, ولم يعهد من أحد 6 سي 
صاحبه وقطع المودّة عنه. فدل ذلك على جوازه عندهم. 

استدل -ثالثاً . على. ذلك : بأن الطائفة .وضعت. الكتب. لقييز 
الرجال الناقلين لهذه الأخبار وبيان أحوالهم من حيث العدالة والفسق, 
والموافقة فى المذهب والخالفة. وبيان من يُعتمد علىى حديثه ومن 
لا يعتمد.ء واستثنوا الرجال من حملة ما رووه فى التصانيف. وهذه 
عادتهم من قدبيم الوقت إلى حديثه. فلولا جواز العمل برواية من سلم 
عن الطعن لم يكن فائدة لذلك كلّها". انتهى المقصود من كلامهء زاد الله 
فى علو مقامه. 

ات ف الابقدلال عل هذا" الطلب ها له مزيت. عليه بحن 
اله “اينار فى جملة'" كلامه إلى دليل الانسداد, وأنّه لو اقتصر على 
الأدلّة العلميّة وعمل بأصل البراءة في غيرهاء لزم ما علم ضرورة من 
الشرع خالافة- فشكن الله سعة 

ثم إنّ من العجب أن غير واحدٍ من المتأخَّرين!" تبعوا صاحب 
30) العدة أن ىن 1 


(1) ف (ص) و(م) زيادة: «من». 
الاق اتكرني فق العف 1 


العام في جل 
كلام الشيخ على 
صورة اقتثران 
الخبر بالقرينة 


لاس 0 0 
المعالم فى دعوى عدم دلالة كلام الشيخ على حجّية الأخبار الجرّدة عن 
القرينة» قال فى المعالم على ما حكى عنه: 

والإنصاف: أنه لم ينضح 00 حال الشيخ وأمثاله خالفتهم 
للسيّد مَيٌ؛ إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء 
المعصوم علد واستفادة الأحكام منه'!". وكانت القرائن المعاضدة ها 
قيقر كا انبا الئه القف سام .ول ركف اهم امفندوا عل لعن 
الجرّد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه. وتفطّن الحّق من كلام الشيخ لما قلناه. 
حدثك. قال ف المعارج : 

ذهب شيخنا أبو جعفر يَيِيّ إلى العمل بخبر الواحد العدل من رواة 
أصحافاة :اك لتظةرواة. كان .مظلنا فنن 'التحتيق. عن اه له عدا 
با خبر مطلقاً: بل هده الأخبار النى رويت عن الأئة بهاو ودونها 
الأصحاب. لا أن كلّ خبرٍ يرويه 0 إمامئٌٌّ يجب العمل بهء هذا هو 
الذي تبين لي من كلامه. ويدعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه 
الأخبار. حىٌّ لو رواها غير الإماميٌّ وكان الخبر سليماً عن المعارض 
واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة 5 الأعحات» عمل يها الور انقس: 

قال بعد نقل هذا عن الحقق: وما فهمه الحقق من كلام الشيخ هو 
الأق ٠‏ شقى أن تفيد غليت لذ ما تيه العلجنة البداكاى انعبى. كلام 
راعي اننال : 


)01( ف غير (ص) والمصدر: ( منهم». 
3 المعالم : /ا1١  .١58‏ 


فى حجّية الخبر الواحد / الإجماع اجو م ام ا سو و د ام 

وانكم' ير يان ما ذكره فى وجه الجمع من تيسّر القرائن 
وعدم اعتادهم على الخبر الجدد قد صيرّح الشيخ فى عبارته المتقدّمة!" 
ببداهة بطلانه؛ حيث قال: إن دعوى القرائن فى جميع: ذلك دعوى محالة, 
وأنّ المدّعي ها معوّل على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه 
ضدّه ونقيضه. والظاهر -بل المعلوم ‏ أنه مي لم يكن عنده كتاب العدّة. 

وقال. الحدث: الاسزانادق. ف..غكة. النوائف. المدفة-: إن 
الشيخ تيع لا بجيز العمل إلا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم. وذلك هو 
فراء 'اللزاتقى ردان افا رك ' النا قفية تلط ل كنا" -تزهية: العامة ف 
و11 أو كلاه 

وقال بعض من تأخّر عنه من الأخباريّين'" في رسالته. بعد ما 
امفضيق. عا كوه صالفي ميال 

ولقد أحسن النظر وفهم طريقة الشيخ والسيّد قينا من كلام 
الحقّق َي كا هو حقّه. 

والأى :يطون انق القل بون يغ الأسول: الشيت: وان لهي ذلك 
ما نقله الحقّق مَييُ. ولو رآها لصدع بالحقّ أكثر من هذا. وكم له من 
تحقيق أبان به من غفلات المتأخّرين, كوالده وغيره. وفها ذكره كفاية 
لن طلب الحقٌّ وعرفه؛ وقد تقدّم كلام الشيخ. وهو صيريم فها فهمه 


ييا 


.5١8 فى الصفحة‎ )١( 

(1) الفوائد المدنيّة : ١7‏ . 1 

(؟) هو الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي العاملى في كتاب هداية الأبرار. 
كما سيأق, انظر شرح الوافية (مخطوط): 181. 


الاتشحمة 
فيا ذكره 
صاحب المعالم 


كلام المحدث 
الأسترابادي في 
موافقة الشيخ 


للسيّد المرتضى 


كلام الشيخ 
حسين الكركي 
ف ذلك أيضا 


المناقشة في 
ما أفاده المحرّث 


رالشيخ الكركى 


ا 520000000 متخووس ب نا اموا ع الو لكا لايرل / ج ١‏ 
المحقّق يَيٌء وموافق لما يقوله السيّد هيّء فليراجع. 

والذي أوقع العلامة في هذا الوهم: ما ذكره الشيخ في العدّة: من 
أنه يجوز العمل بخبر العدل الإماميّء ولم يتأمّل بقيّة الكلام كا تأمّله 
الذي ليقن له 1 ان العمل سيل الأخان” الى جؤزنها الاضحافت 
واحسميوا :عل بحوان العمل ها .وذلكقتا يجيه العلير يضحتيا :اله أن 
كل خبر يرويه عدل إماميّ يجب العمل به؛ وإلا فكيف يُظنّ بأكابر 
الرقة الداهدة .و اضعيات ايم صلوات الله علبهم -مع قدرتهم على 
أخذ. اصول الدين وفروعه منهم عله بطريق اليقين- أن يعوّلوا فيها 
على أخبار الآحاد الجرّدة؛ مع أنّ مذهب العلامة'" وغيره'" أنه لا بد 
في أصول الدين من الدليل القطعيئ. وأنّ المقلّد في ذلك خارجٌ عن ربقة 
الإنماوك ل عاتن وكيوى كل بم دن قلاع :اليه | فاع ا فنوك 
العاف 

ومن تتتئع كتب القدماء وعرف أحواهم. قطع بِأنّ الأخباريّين من 
أصحابنا لم يكونوا يعوّلون في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة أو 
الأحاد الحنوقة ,بالترائع المقيد» للعلمهة.واقا كين الواحة «نيويطت: عتذهه 
الاحنباط'. دون القضاء. بوالأفتاة» بوائة: اطالوى "ان «انتى ' كلام 

أقول: أمّا دعوى دلالة كلام الشيخ فى العدّة على عمله بالأخبار 


.11/8 ونهاية الوصول (مخطوط):‎ .6  "” انظر الباب الحادي عشر:‎ )١( 

(') كالشيخ الطوسىي في الغذة : 7 الا بواهدق فى المعارج : 2.١14‏ والشهيد 
الأول في الألفيّة : 58. والشهيد الثاني في المقاصد العليّة : ."١‏ 

(8) تعدانة الأبران ان :طرييق: الاقة الأطيارة 5ن 3 


فى حجّية الخبر الواحد / الإجماع 1 


امون بالقار | قن العليقة ووو ووه قا وا الى الا القن ا 
فهو كمصادمة الضرورة؛ فإِنْ في العبارة المتقدمة من العدّة'" وغيرها 
مالم نذكرها مواضمَ تدل على مخالفة السيّد. 

نعمء يوافقه في العمل بهذه الأخبار المدوّنة, إلا أنّ السيّد يعى 
الها اله أو احسنافها بالقزينة ليده للدل» كنا رس به .ق. عفد 
كلاقة. اق جناب المسائل القاكاك» .فين أن اكان اخبارنا المرونة بق 
كتبنا معلومةٌ مقطوعٌ على صحّتهاء إِمّا بالتواتر أو بأمارةٍ وعلامةٍ تدل 
على صحّتها وصدق رواتهاء فهى موجبة للعلم مفيدةً للقطع وإن 
وجدناها في الكتب مودعة بسندٍ مخصوص من طريق الآحاد'". انتهى. 
العم يان عن قافا الاح ابعر دو زمه التاج ان كرات 
ما أورده على نفسه بقوله: فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم 
لقع 1 يعوا ييه الأكبان محتذها محل إن بغطلرا ييا القزائق ناريك 
ها ليم عل صختنياء إل آخر .ها لذكرنا". 

ومجرّد عمل السيّد والشيخ يخبر خاصّ. دلدعوى: الآول. «تواترهه 
والثانى كون خبر الواحد حجّة ‏ لا يلزم منه توافقهما في مسألة خبر 
الواحد؛ فإنّ الخلاف فيها يُّثمر في خبر يدّعي السيّد تواتره ولا يراه 


.5١8 راجع الصفحة‎ )١( 

(5)"المشائل. النتاكات»: (زشائل «العر يف المرنطئ 1 
(5) فى (ت) و(ه) بدل «بها»: «بالقرينة». 

)ع فى (ت) و(ه) زيادة: «من». 

)6( راجع الصفحة .5"١6‏ 


با 110 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 


الشيخ جامعاً لشرائط الخبر المعتبر. وفي خبر يراه الشيخ. جامعاً 
ل عمل عجرا البكد: 1 أبن ليع 14 لون 1 الي .رار ع 
لبك بولا مايا القدراتطا. المسيةة عدن الست 

ثم إِنّ إجماع الأصحاب الذي ادّعاه الشيخ على العمل بهذه 
الأخبار لا يصير قرينة لصحّتها بحيث تفيد العلم. حىٌٍ يكون حصول 
الإجماع للشيخ قرينة عامّة لجميع هذه الأخبار؛ كيف وقد عرفت" 
إنكاره للقرائن حىٌ لنفس الجمعين؟ ولو فرض كون الإجماع على العمل 
فرينة. لكنّه غير حاصل في كل خبرٍ بحيث يعلم أو يظنّ أنّ هذا الخبر 
التشوص :ركذا ناك دادم كن احم الل الفسل ,ند كز زا طن 

بل المراد الإجماع على الرجوع إلبها والعمل بها بعد حصول 
الوتؤرق. همق الزاوق: أو هق القرازئه مولا "ادق الفمتون كديرا بن 
وغال. لواف المكنة كابوع كوه يق الكني. التمورة التجتع غدل 
الرجوع إلمهاء واستثنى ابن الوليدا!“ من روايات العبيديٌ ما يروبها عن 
يونس مع كونها فى" الكتب المشهورة. 

والحاصل: أنّ معنى الإجماع على العمل بها عدم ردّها من جهة 
كوتها أخبار آحاد. لا الإجماع على العمل بكلّ خبر خير منها. 


)010 راجع الصفحة ."١8‏ 


.» فى (ت) ورص): «أجمع‎ )١( 
(؟) كتاب نوادر الحكنة لحمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمّي.‎ 


(؛) هو محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. أبو جعفرء شيخ القمّيين وفقيههم. 


(0) فى (ه): «من». 


فى حجّية الخبر الواحد / الإجماع نو 0 
إن اننا “ذكزء ١!‏ .حضق نكن أضحات «الأفة: لوك .فق أخذ رفسية 1ل 
الأصَول والفروع بطريق اليقين- دعوى ممنوعة واضحة المنع. وأقل ما المناقشة في كلام 
عم طنهاء ماتظل بالف" والا رين ملت امي ورا ات ضار 
الله عليهم في الأصول والفروع؛ ولذا شكى غير واحدٍ من أصحاب 
الأقة ع8 إليهم اختلاف أصحابهه'". فأجابوهم تارة: بِأّْْهم عي قد 
ألقوا الاختلاف بينهم حِقناً لدمائهم. كما في رواية حريز'“ وزرارة'" 
وأبي الود الما ارق أجابوهم : بأنّ ذلك من جهة الكذابين. 
كما في رواية الفيض بن الختارء قال : 
«قلت لأبى عبد الله طلا : جعلنى الله فداك. ما هذا الاختلاف 
الذى. .بين انيسكو ؟ قال وأئ. الاتفتلاق: بنا قلطن ؟ فقلت: له إى 
أجلس في حلقهم بالكوفة وأكاد أشكٌ فى اختلافهم فى حديثهم. حقٌ 
أرجع إلى المفضّل بن عمرء فيوقفني من ذلك على ما تستريم به نفسبي. 
قال حكاته أعل اواك تكركد يا فكو ذا النانى. قن "رادو بالكدب 
عليناء. كأن الله افترض علبهم ولا يريد منهم غيره, لف أحدّث أحدهم 


)١(‏ أي : الشيخ حسين الكركي العاملى في كلامه المتقدّم في الصفحة ؟؟6. 
(؟) فى دظ) و(م) بدل «بالعين» : « باليقين». 

(9) فى غير (ص): مجاه 

(؛) علل الشرائع قي المواوة 11 

(0) نفس المصدرء الحديث .١1‏ 

(1) نفس المصدر. الحديث .١6‏ 

)/007( ف المصدر زيادة: «هو». 


اس 10000[ |ز[ز[ز[ز[ [ز[ز 1 1[ 171101 
بحديث. فلا بخرج من عندي حقٌ يتأوّلها" على غير تأويله؛ وذلك 
لأنْهم لا يطلبون بحديتنا وبحبّنا ما عند الله تعالى. وكل يحبٌ أن يدعى 
رأسأً»'". وقريبٌ منها: رواية داود بن سرحان"". 

وانفقناء 'النفين كيرا جرق. برجال وان المكنة معرورف 11 اوقطه 
ابن أبى العوجاء أنه قال عند قتله: قد دسست فى كتبكم أربعة آلاف 
شدية بن رمد كويزة فى الرعال الاج روكةانها د كزع يوتين برق عبد الحيق: 
من أنه أخذ أحاديث كثيرة من أصحاب الصادقين طلِيه, م" عرضها 
على أبي الحسن الرضا عَْةِ. فأنكر منها أحاديث كثيرة'". إلى غير 
ذلك مما يتهد بخلاف ما ذكره. 

وأمّا ما ذكره'": من عدم عمل الأخباريّين في عقائدهم إلا على 
الاخنان. المتواقر ة بوالا حاف العلمية»: مقي 

أن الأظهر في مذهب الأخباريّين ما ذكره العلامة: من أن 
الأخباريّين لم يعوّلوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد. 


1ق رظ): « ياوّله ». 

(') اختيار معرفة الرجال :١‏ 5897". الحديث .5١5‏ 

انف الضدن ته وم الندية: ل 

(؛) كا تقدم فى الصفحة 555. 

(5) انظر أمالي السيّد المرتضى :١‏ 40. 

(5)"اختيان. معرفة الزجال © كط د شوق 

() أي : الشيخ الكركي العاملى في كلامه المتقدّم في الصفحة ؟"5. 
(6) نهاية الوصول (مخطوط): 591. 


فى حجّية الخبر الواحد / الإجماع ا ا ل 0 
ولعلهج المعتودن ل الشيخ ف كلامه اليو 0 ف المقلد :7" ): يد 
اذا تفلي فين الوهية «وؤصفات :1 وا" لفكتي افا لو ا ور ويفا تدان 
و بروون ف ذلك الأخبار. 

وكيفف كان: فدعوى دلالة كلام الشيخ فى العدة على موافقة 
السيّد في غاية الفساد. لكنّها غير بعيدة ممّن يدّعي قطعيّة صدور أخبار 
الكتب ا كله اذ ادي 0 لقعي كد ور بي 0 0 
18 000 00 عن القرينة ؟ 

وائا صاحب العالم يوي فعذره أنه لم يحضره عدّة الشيخ حين 
كتابة هذا الموضع, ىما حكى عن بعض حواشيه'! واعترف به هذا 
الرجل!". 

أ | اتقو سس 0 في كلامه د منع دلالة كلام الشيخ 
لكره و وهو: أن ك1 خبر روي دل إمامك يعمل به وخص 0 


.5١7 راجع الصفحة‎ )١( 

(') فى (ت) و(ره) زيادة: «من». 

(9) فى غير (ه): «أو». 

(:) ذكره المولى صالح المازندرانىي فى حاشيته على المعالم. انظر هامش المعالم 
(الطبعة الحجرية): /ا9١.‏ 

(4) أ السيم: .سين "الكركن: ' العام 

.5"١ فى الصفحة‎ )1١( 


نير 


صاحب المعالم 


دعوى السكد 


والشيخ 


0 1 151[ ا 0001101 211 
بهذه الأخبار التى دوّنها الأصحابء وجعله موافقاً لما اختاره في المعتبر : 
دع نل و أحاو ا عاد اقوة ين زكر الأعال نا اوه 1 
ها قله الأضحات: أن :دلت" التزاتئع هل ضيكفه عمل عام .وما ,أعرض 
اجات عنه أو شذ يجب اطر افا انتهى . 

والإنصاف : أنّ ما فهمه العلامة من إطلاق قول الشيخ بحجّية 
كن العول. ااانه اظير كنا دينيد الحتن..من, القبيد 'لآن الظاهنر ان 
الفيغ: إن يسنك بالاجاع عل الفمل بالزؤانات. الدوة :فى كدب 
الأعبعاي: غل, .تححية متطاق. خبر الفدل. العامة يقاء مله عل أن 
رحد دن عطي عدا كوي خاو در ردي كا لعا لعافو انهاه 
على العمل بروايات الطوائف الخاصّة من غير الإماميّة؛ وإلا فلم يأخذه 
ف عنوان مختاره؛ و يشترط كون الخبر مما رواه الأصحاب وعملوا 
به. فراجع كلام الشيخ وتأمّله, والله العالم وهو الطادي إلى الصواب. 

ثم إِنْه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى السيّد ودعوى 
الشيخ -مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب - في العمل بخبر 
الواحد؛ فكم من مسألةٍ فرعيّة وقع الاختلاف بينهها في دعوى الإجماع 
فهاء مع أنّ المسألة الفرعيّة أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها 
علبها؛ لأنّ المسائل الفرعيّة معنونةٌ في الكتب مفقّ بها غالبا باللخصوص 
-نعم قد يتّفق دعوى الإجماع بملاحظة قواعد الأصحاب ‏ - 
الأصولئة: ل «تكن ونه ا كتبيه: ا المعلوم من حاهم أنْهم 
بأخبارٍ وكلرتهو الكيان: 


.55 :١ المعتير‎ (01) 


فى حجّنية الخبر الواحد / الاجماع بي 0 

لفل نوة: عملم .4 كولوا كولة بعتواثرا ”.او تون .دنه 
بخلاف ما طرحواء على ما يدّعيه السيّد يَهٌِ على ما صرّح به فى كلامه 
المقدء انرون :أذ الاتكبان المإزوعة 3 الكنيه يطوق «التحاة تر ار ١د‏ 
محفوفة. ونصٌ فى مقام آخرا" على : أنّ معظم الأحكام يُعلم بالضرورة 
والتشياى (العلوة: 
عدم التواتر والأختقاف:: فد شرط العمل فى الخزها 1 الحو على 
ما يدّعيه الشيخ يع على ما صبرّح به في كلامه المتقدّم, من الجواب 
عن احقال كون عملهم بالأخبار لاقترائها بالقرائن. 

تعيق لاناسيد ها ذكرنا نمق الوجه تمعر ع السكد ايم دوو 
الأتكاة. على العامل عبن الواحد: 

ولعلّ الوجه فيه: ما أشار إليه الشيخ فى كلامه المتقدّم'' بقوله : 
نهم منعوا من الأخبار التي رواها الخالفون ف المسائل التي روى 
افونا ذا عقا قي01 
بعد ما حكاه عن الشيخ -: بأنّ الاعتراف بإنكار عمل الاماميّة بأخبار 


)١(‏ فى الصفحة *9؟5. 

(9) وسائل الشر يك المرانط 41 1117 
)2 ف الصفحة .5١8‏ 

)0غ ف الصفحة ”7١؟.‏ 

(0) فى (راء (رظ)ء (ل) و(م): «خلافه». 


الجممع بين 


دعوى السيّد 


ضامه 


عدم صحه 


هذا ا جمع 


لاس 1510000[ [ز ز [ 1 0001 
الاخاد اله ,يعقل «صعرفهة. ال عوواياك #الفنيية “أن تراط الغذالة 
عندهم وانتفاءها في غيرهم كافٍ فى الإضراب عنهاء فلا وجه للمبالغة 
في ننى العمل بخبر يروونه'", انتهى. 

وفيه: أنه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب والتجنن به في مقام 
لوكي اشيم قبن ارارق فاانوا بل قدي ا له تعد ها 
حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر اوا" بالقرائن. ولا دليل عندنا على 
العمل بالخبر الظنى وإن كان راويه غير مطعون. وفىي عبارة الشيخ 
-المتقدّمة!"- إشارة إلى ذلك؛ حيث خصٌ إنكار الشيوخ للعمل بالخبر 
المجرّد بصورة المناظرة مع خصومهم. 

والحاصل : أن الإجماع الذي ادّعاه السيّد مي قولةٌ. وما ادّعاه 
الشيخ مي إجماعٌ عملى. والجمع بينها يمكن بحمل عملهم على ما احتف 
بالقرينة عندهم2. وبحمل قوطم على ما ذكرنا من الاحتال في دفع 
الروايات الواردة فما لا يرضونه من المطالب. والحمل الثانى مخالف 
كناش الفول :ولهن. الول لسن كا لنا القذاهو. العم ب لذ العمل عم 
من أجل! الجهة التى وقع عليها. ظ 

أن الإسافة ان القرالى تسن يداد الحدل الأول ابيا 0 


)١(‏ حكى المولى صالح المازندرانىي هذه الحاشية فى حاشيته على المعالم. انظر 
هامش العالم (الطبعة الحجريّة): .١511‏ 

(') في (ت). (ل) و(ه): «و». ْ 

() فى الصفحة .5١٠‏ 

(غ) م رذ #دلحل» ذل 

(6) انظر الصفحة ١#ل_"ا‏ 5950. 


فى حجّية الخبر الواحد / الإجماع ا ااال 0 
فلا بد من حمل قول من حكى علنهم السيّد المنع. إِمَا على ما ذكرنا: 
من إرادة دفع أخبار الخالفين التى لا يمكنهم ردّها بفسق الراويء وإمّا 
على ما ذكره الشيخ: من كونهم جماعة معلومي النسب لا يقدح مخالفتهم 
بالأجماع. 

ويمكن الجمع بينها بوجهٍ اخز اال يوقو 51 بقراد «السيف ا م 
العلم الذي ادّعاه فى صدق الأخبار هو محرّد الاطمئنان؛ فإنّ المحكىّ 
عنه تيع في تعريف العلم: أنه ما اقتضى سكون النفس'". وهو 5 
ادّعى بعض الأخبارئّين'": أنّ مرادنا بالعلم بصدور الأخبار هو هذا 
المع لذ االقيق الى لذ .يقيل. الاخهال راس 

فراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن: تجرّدها عن 
القرائن الأربع التى ذكرها أوّلاً وهي موافقة الكتاب أو السنّة أو 
الإجماع أو دليل العقل, ومراد السيّد من القرائن التي ادَّعى في عبارته 
اللةة حداف أكان اللشاو اناهن الابود نك مريت الوق 
بالراوي أو بالرواية: بمعنى سكون النفس بهيا وركوتها إلمهياء وحيئئذ 
فيُحمل إنكار الإماميّة للعمل بخبر الواحد على إنكارهم للعمل به تعبّداً. 
أو" يجرّد حصول رجحان بصدقه على ما يقوله الخالفون. 


)١(‏ في (ر) و(ص) ونسخة بدل (ت) بدل «آخر»: «أحسن». 

.5١ :١ الذريعة‎ )'( 

(؟) وهو الحدّث البحرانى فى الدرر النجفيّة : 37. 

(؛) فى الصفحة *؟5. 

(0) فى دت). ردص) وره) زيادة: «الخارجيّة». وفى (ظ) زيادة: «الخارجة». 


)01 ف (م): «و». 


بوجه اخر 


هذالوجه 


أحسن الوجوه 


دعهوى 
ابن طاروس 
| بحا 


الخبو الواحد 


اببس ا 1007070 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 

والإنصاف : أنه لم ينضح من كلام الشيخ دعوى الإجماع على 
اتيك سن التو لضت لسكون افص ألو اجر وقاقة: ‏ الر وى .واكر نه 
سديداً فى نقله لم يطعن في روايته. 

ولعلّ هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي'" الشيخ والسيّد يمنا 
خصوصاً مع ملاحظة تصريم السيّد َي في كلامه بأنّ أكثر الأخبار 
متواترةٌ أو محفوفة". وتصريم الشيخ ضع فى كلامه المتقدّم'" بإنكار 
لف 

وممّن نقل الإجماع على حجّية أخبار الآحاد: السيّد الجليل 
رضىّ الدين بن طاووس. حيث قال فى جملة كلام له يطعن فيه على 
البعلة 1" 

ولا يكناد. سكي ينتعي كبات: انه عليه أن الشيعة تمزه 
انان الأخاد ىالا مون العرطيةة يوبن اطلح كل الفرارض .وال خبار 
وشاهد عمل ذوى الاعتبار. وجد المسلمين والمرتضى'!" وعلاء | 


'اللأطوق "ا عامليق ا خاي العاف كين عه فتك العا رفون 5 د كر غود 


5 الحسن الطوسبي ف كتاب اعد وغثره من المشغولين بتصفح اناد 


)١(‏ فى (ل): «كلام». 

(1) قُْ رت) و(ه) زيادة: «بالقرائن ». 
2 ف الصفحة .5١‏ 

(غ) فى (ر) و(ص): «لا تعمل» 

(60) شطب على «والمرتضى» فى (ت). 


)1 قُْ (ر): « والماضين ». 


فى حجّية الخبر الواحد / الإجماع اوج ا ب ام ا م 

وفيه دلالةٌ على: أن غير الشيخ من العلماء أيضاً ادّعى الاجماع 
على عمل الشيعة بأخبار الآحاد. 

وممّن نقل الإجماع أيضاً: العلامة يه في النهاية حيث قال: إن دعوى العلامة 
:. بن . ٍ 1 1 ١‏ . 1 + الإجماع أيضاً 
الاخباريّين منهم لم يعوّلوا في اصول الدين وفروعه إلا على الخبار * 
الآحاد. والأصوليّين منهم -كأبى جعفر الطوسىٌ وغيره- وافقو!" على 
قبول خبر الواحد. ولم ينكره سوى المرتضى واتباعه؛ لشبهة حصلت 
طهى'", انتهى . 

م ادعاه شيا : المحدث الس َس 8 بعص سا كله حيث دعلوى 
ف حرم له 0 ِ المحدّث الجلسى 
الواحدا"ا. 

0 إن مراد العلامة ب مكو ارشاو مك أن يكون مثل 
الصدوق! وشيخه #ن!"؛ حيث أثبتا السهو للنى” يي والأئة طبه ؛ 
لبعض أخبار الآحاد. وزعما أنّ نفيه عنهم 22 أوّل درجة فى الغلوٌ, 


)١(‏ لم نعثر عليه. ولا على من حكاه. 

50 كدا' فى دت) و(ه) والمصدرء نعم «وغيره» من المصدر فقط. وفى غيرها بدل 
«وغيره إلى الواحد»: «عمل بها». 

الإ نباية الوصول ' (اغخطوط )1 55 

(:) انظر البحار ”": 886", ذيل الحديث 00. 

(0) انظر الفقيه :١‏ 09“ 560. ذيل الحديث .٠١"”١‏ 


وهو تق انم المعو ديق أعين. نع الولموة انان القند لصن 


اعتراف السيّد 
يعئل اللتائفة 
باحتجاد الأحاد 


ع ناس 0100 0 ”2غ ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
ويكون ما تقدّم في كلام الشيخ'" من المقلّدة الذين إذا سُئلوا عن 
التوحيد وصفات البى ع والاامام ل قالوا: روينا كذاء ورووا ف 
ذلك الا كان وقد نسب الشيخ دَيٌ -فىي هذا المقام من العدّة العمل 
أخبان الأحاد.:ق. اصول. الناين. إلى «رعطى. غفلة أسحاب» المديث. 

إِنْه يمكن أن يكون الشبهة التى ادّعى العلامة تَتيٌ حصوها 
البق وأبامك هوي زعم الالقبان الى صل ينها" الأصحاب بو زوه 3 
كتهم محفوفة عندهم بالقرائن؛ أو أنّ من قال من شيوخهم بعدم حجّية 
اخنان العاف اراق ييا تتظلي الاخنانء مف التكباد الواويكة من طرق 
أصحابنا مع وثاقة الراوي. أو أنّ مخالفته لأصحابنا في هذه المسألة 
لأجل شبهبة حصلت له. فخالف المتّفْقَ عليه بين الأصحاب. 

ثم إن دعوى الإجماع" على العمل بأخبار الآحاد. وإن لم نطلء ا 
علها صريحة فى كلام غير الشيخ وابن طاووس والعلامة والمجلسبى 
تدميك ‏ امتراريهوة !لك أن هدة الدعوئ: هتيم ,نقروية تقرانق. اتدل .فى 
صحّتها وصدقها. فخرج عن الإجماع المنقول بخبر الواحد اللجرّد عن 
القرينة. ويدخل فى الحفوف بالقرينة؛ وبهذا الاعتبار يتمسّك به!“ على 
حجّية الأخبار. 

بل السيّد مي قد اعترف في بعض كلامه الحكيّ -كا يظهر منه - 


(1اتراجم الفح 117 

ل 

0ق رظي (ل) و(م): «ملم يطلع». 

(؛) كذا في (ت). وفى (رى. (ص). (ظ). (م) و(ه): «بها». 


في حجّية الخبر الواحد / الإجماع اي ل ا 
شن اللاقة اها الالكافي: !0 الم ودعي اله زلا كاق: نمق العلوء 
ملعماي لان شري كنيع عدا بزالق ابي لازت ين يل 
موارد عملهم على الأخبار الحفوفة. 

قال في الموصليّات على ما حكى عنه فى محكيٌّ السرائر : 

إن قيل: أليس شيوخ هذه الطائفة عوّلوا في كتبهم فى الأحكام 
الفرعتة. فلن الالخار التي رووها عن ثقاتهم وجعلوها العمدة والحجة 
في الأحكام. حقٌّ رووا عن أَمُهِم طيُ فى ما يجيء مختلفاً من 
لقان حم عي رجي ند روظان يفيه با على لعن اق اران ادم 
وهذا يناقض ما قدمتموه. 

لناء ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهوزة المقتطوع 
علبي يا بو" منقة بوبلفيان. عمل راقم كلم كل موافق ومخالف أن 
التبينة «الخناهة: حل الاين اق الشرينة .عيف ا يؤذى, إل العل: 
وكذلك تقول فى أخبار الآحادا". انتبى الحك عنه: 

وهذا الكلام كما ترى ‏ اعترافٌ با" يظهر منه عمل الشيوخ 
باخباق اماه 1 اند 12 أذعى. مع لووكة جالاقه ينق: «ماشني. لمات 
فترك هذا الظهور أخذاً بالمقطوع. ونحن نأخذ بما ذكره أُوّلاً؛ لاعتضاده 
بما يوجب الصدقء, دون ما ذكره أخيراً؛ لعدم ثبوته إلا من قبّله. وكق 


)١(‏ كذا فى المصدر. 


(9) الببائل الومقاتم البالنة ‏ االرجنائل . العريف لمتشي 1 ا ل 11 


وحكى عنه فى السرائر :١‏ . 


(9) لم ترد «اعتراف بما» فى (ر) و١(ص).‏ 


كلام السيّد 
في الموصليّات 


5 دعوى 


لاسي ا 0 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
بذلك موهناً. بخلاف الاجماع المدّعى من الشيخ والعلامة؛ فإنّه معتضد 
بقرائن. كثيرة تدل على ضدق مضموته :وأن الأضحاب عملوا بالخبر 
الغير العلميّ فى الجملة. 

فن تلك القرائن : ما ادّعاه الكشئّ. من إجماع العصابة على 
تصعن يذ رع عو عالت اانا ادن البارم اد معن لصحن 
الجمع عليه هو عد خبره صحيحاً بمعنى عملهم به. لا القطع بصدوره؛إذ 
الإجماع وقع على التصحيح لا على الصحّة. مع أنّ الصحّة عندهم على 
ما صبرّح به غير واحدا"- عبارةً عن الوثوق والركون. لا القطع 
واليقين. 

ومنها: دعوى النجائىّ أنّ مراسيل ابن أبي عمير مقبولةٌ عند 
الأضحانن!2 وهدة العارة حول خل. طم الاصحا ف قراب قل انق 
أبىي عمير, لا من أجل القطع بالصدورء بل لعلمهم بأنّهِ لا يروي أو لا 
برسل إلا عن ثقة؛ فلولا قبوهم لما يُسنده الثقة إلى الثقة لم يكن وجةٌ 
لقتول: :مراميل. أبن اى..عمين «الذئ. ل يرو إل كن الئقة: 

والأقاق, "المذكوى “فد :ادها التعيد. .فق “الذكون 11 أبضاء بويغن 


.3!/99 اختيار معرفة الرجال ": .6. الترجمة‎ )١( 

0 #القميخ: الساقى 'اظر ‏ مرق الفسدية. ا(رسائل. الفتبيخ . الجاى )+ 21550 
والمحدّث البحرانى فى الحدائق .١5 :١‏ و«لمحقّق القمىي فى القوانين :١‏ 484., 
وصاحب الفصول فى الفصول: .5١05‏ 

(9) انظر رجال النجاشى : 5"", رقم الترجمة /ا/6. 

(:) الذكرى :١‏ 9غ. 


فى حجّية الخبر الواحد / الإجماع 0 لالس 


كاشق: اليهورز انيد" لخدو :1د الات عدوا عرابييل اليل ال 

ومنها : ف ذكزة بو مذ مس -َى ماله خللاصة سد ذل الى 
صنّفها فى مسألة فوريّة القضاء ‏ فى مقام دعوى الإجماع على المضايقة, 
وأَنّها مما أطبقت عليه الإماميّة إلا نفرٌ يسيرٌ من الخراسانيّين. قال في 
مقام تقريب الاجماع : 

إِنّ ابي بابويه والأشعريّين: كسعد بن عبد الله وسعد بن سعد 
ومحمّد بن على بن محبوبء والقمّيين أجمع : كعلى' بن إبراهيم ومحمّد بن 
المسيق نين الوليدى عا فلؤي بالكقيان التفقة المعاقة لا جمد قروا له 
2 ود انين ١‏ موتو ل نووز لاله تون 

فقد استدل على مذهب الاماميّة: بذكرهم لأخبار المضايقة 
وذهابهم إلى العمل برواية الثقة. فاستنتج من هاتين المقدّمتين ذهابهم 
إلى المضايقة. 

ولت قسوقي 111 علي ابن ادوس أذ ملسب كد اند الذرين. قد 
أصحاب الأمة طيّ. ويحصل العلم بقول الامام طليْلٍ من اثفاقهم ‏ 
وجوبٌ العمل برواية الثقة وأنّه لا بحل ترك العمل بهاء فكيف تبع 
الدكد. .ميم له كير . :لد انين ؟ 

إلا أن يدّعى أنّ المراد بالثقة من يفيد قوله القطع. وفيه ما لا بخئى. 
الى جمكوق شرافم سراد ١‏ الشقد فك مون الم «الفلنيت نما قي الدانوق 
والاطمئنان لا ما يفيد" اليقين. على ما ذكرناه سابقاً فى الجمع بين 


.505 :١ كشف الرموز‎ )١( 
7 الاق عل هذا اللف ين عتلافة الاتعيلال ب الصيكة‎ 


(0) كذا فى ررى رظ)., ١م)‏ ونسخة بدل ١(ص).‏ وى غيرها بدل «يفيد»: « يوجب». 


نذا كنس 


ابن إدريس و 


اتسنا ذكرة 


- 4 
الحقفيق بيد 


0 211111111 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
كلام انيد والشيخ. 15" 

ومنها: ما ذكره الْحيّق في المعتير في مسألة خبر الواحد, حيث 
قال : 

أفرط الحشويّة في العمل بخبر الواحد حىٌ انقادوا لكلّ خبر. وما 
فطنوا لما تحته من التناقض؛ فإن من جملة الأخبار قول النبىي : 
«ستكثر بعدي القالةٌ عليّ». وقول الصادق عد : «إِنّ لكل رجل من 
رجلا يكدب عليه »'". ْ 

واقتصر بعضهم من هذا الإفراط. فقال: كل سليم السند يعمل 
به. وما علم ان الكاذب قد يصدقء ولم فد عل إن ذلك طعنٌ فى 
علماء الشيعة وقدحٌ في المذهب؛ إذ ما من مصنّف إلا وهو يعمل بخبر 
المجروح ك) يعمل بخبر العدل. 

وأفرط آخرون فى طريق رد الخبر حقٍّ أحالوا استعاله عقلاً. 

واقتصر آخرون, فلم يروا العقل مانعاً. لكنٌ الشرع لم يأذن في 
العمل به. 

وكلّ هذه الأقوال منحرفةٌ عن السنن, والتوسّط أقربء, لما قَبلَهُ 
الأسخابيه اق ولك النرائق: عن بسيكنه “عمل يل عونا عر جه 
الأضجات. او تقد كب اطراعد ا" اتن 

وهو مكنا" تر ند نتادق» مان بعلا اليعة قل يععلون عزن 


."9١ راجع الصفحة‎ )١( 
.5١8 تقدم الحديثان فى الصفحة‎ )'( 
.15 :١ و المعتير‎ 


فى حجية الخبر الواحد / الإجماع ا م ا عا سج ب مما ا 


الجروح كما يعملون بخبر العدل. وليس المراد عملهم بخبر المجروح 
والعدل إذا أفاد العلم بصدقه؛ لأنّ كلامه فى الخبر الغير العلميّ. وهو 
الذي أحال قومٌ استعباله عقلاً ومنعه آخرون شرعاً. 

ومنها: ما ذكره الشهيد في الذكرى'" والمفيد الثاني ولد شيخنا 
الطويى !"0 .يمن "أن الأصخاب قن عملوا بشرائع. الشيخ: ا 'الحسن. .عل 
ابن بابويه عند إعواز النصوص؛ تنزيلاً لفتاواه منزلة رواياته. ولولا 
عمل الأصحاب برواياته الغير العلميّة لم يكن وجهٌ في العمل بتلك 
الفناوى عند عدم رواياته. 

ومنها: ما ذكره المجلسي فى البحار -في تأويل بعض الأخبار التي 
تقدّم ذكرها في دليل السيّد وأتباعه نما دل على المنع من العمل بالخبر 
الغير المعلوم الصدور: من أنّ عمل أصحاب الأمَه طبيك بالخبر الغير 
العلميّ متواترٌ بالمعنى'". ظ 

ْ ولا يخنى: أنّ شهادة مثل هذا الحدّث الخبير الغوّاص فى بحار 
الوا اغبا الأنةة الأطياو عد اضحات» الأنة: عكة: اين الخير 
العلمىّ. ودعواه حصول القطع له بذلك من جهة التواترء لا يقصر عن 
دعوى الشيخ والعلامة الإجماع على العمل بأخبار الآحاد. وسيأق أن 
الحدّث الحرّ العام في الفضوك اليقة دعن اا زات لبان نيلك 2 


.0١ :١ الذكرى‎ )١( 

)١(‏ كتبه نَع غير مطبوعة. ولم نعثر على مخطوطها. 

(؟) البحار ”": 5580. ذيل الحديث 60. 

(؛) لم نعثر عليه فى ما سياق. نعم تقدّم ذلك عن الوسائل. راجع الصفحة .5١5‏ 


1-ماذكره 
المحدث امجلسى 


بانامحنا كرة 


الشسيخ البهائي 


ذهاب 
معظم الأصحاب 


7 ا 0 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 

ومنها: ما ذكره شيخنا الهاي في مشرق الشمسين: من أن 
القخميم: علد" القشداء ما كاقر نود .رينت بركرين اللشين. اليف بوكر 
ناا يرحب الرقيق: امور له تنيد. لال الا 

ومعلومٌ أن الصحيح عندهم هو المعمول به. وليس مثل الصحيح 
عند المتأخّرين فى أنه قد لا يعمل به لاعراض الأصحاب عنه أو لخلل 
كرون قالزاة أت القوان عتدهى ما تركن إلبه الس ولقق. قد 7 

هذا ما حضرني من كلمات الأصحاب. الظاهرة في دعوى الاثفاق 
على العمل بخبر الواحد الغير العلميّ في الجملة, المؤيّدة لما ادّعاه الشيخ 
والعادمة: 1 

وا المي إل ذلك كلد عات ملك الاميعا ف يل كلهم دغذا 
السيّد وأتباعه من زمان الصدوق إلى زماننا هذاء إلى حجّية الخبر 
الغير العلمىّ. حىٌّ أنّ الصدوق تابعٌ في التصحيح والردّ لشيخه ابن 
الولدويوات ما صححه فهو صحيح أن ما رده فهو مردود كما صرح 
به ل عد الغدير'". وفى الخبر الذي رواه فى العيون عن كتاب 
السواكلي “اطميقة إل .للف طيوى قبارة اهل لجال .فى فراع 
كثيرٍ من الرواة في كون العمل بالخبر الغير العلميَّ مسلّماً عندهم. مثل 
قوطم: فلانٌ لا يعتمد على ما ينفرد بهء وفلان مسكون فى روايته, 
وفلان صحيح الحديثء والطعن في بخص أنه يعتمد الضعفاء والمراسيل. 


(للاسنترق الفمسيف (ونائل "الشيض النبان 101 715 
() الفقيه ؟: ,.4١‏ ذيل الحديث .18١9‏ 


اعون اختان الما كا لم روا أن لان الويف 20 


فى حجّية الخبر الواحد / الإجماع 0 0 0 0 0 00 


واالقين لقاع ,ويف ان لاله جل نظي جين تكن اقلق «الززوايات 
انا دم ١‏ "الس انين القيو :الفلف كان متروها عله عنس الوا 
بعلو علا ب حدق» بن إدغا: الشيخ من إجماع الطائفة”". 

والإنصاف: أنّه لم يحصل في مسألةٍ يدّعى فيها الإجماع من 
الاماعات: الملقولة” «والكيزة: العظيمة 14..والامارات. 'الكفيرة” الدالة: عل 
العمل. ما حصل فى هذة. الممالة: فالشاكٌ فى تحقّق الإجماع فى هذه 
المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألةٍ من المسائل الفقهيّة, اللهمّ 
إل فى ضروربّات المذهب. 

لك الاتضياف: أن المنتن .سن هذا كله الس القن الاطشنان: 
اولاق «الظة.. بولفنة مراه النستة من الدلى كن اهرنة اليه اا 
بل ظاهر كلام بعض احتال أن يكون مراد السيّد مَيي من خبر الواحد 
غير مراد الشيخ 0 


)010( ف (ر) و١ص)‏ بدل «و»: «إلى». 

(') فى غير (ص). (ظ) و(م): قينا »: 

(؟) وردت هنا في (ر) زيادة. وهي : « وحكى السيّد الحدث الجزائري عمّن يثق به : 
السدقق :ران الكية ضاحسب المدارك الللتشيي 'التروى ب قر اوود:العلواه. بوذا وهي: !2" امول 
عبد الله التسقتري. فقيل للسيّد في ذلك. فاعتذر بِأنّه لا يرى العمل بأخبار الآحاد 
فهو مبدع. ونقل فى ذلك رواية مضمونها : 4 من زار مبدعاً فقد خرّب الدين. 

وهذه حكايةٌ عجيبة لا بدّ من توجيههاء كا لا بخق على من اطلع على 

طريقة المولى المشار إليه ومسلكه فى الفقه. فراجع». 


)0( راجع الصفحة ."*7١‏ 


هو الخجبسر 
المفيد للاطمئنان 


كلام 
في تغسير 


«الخير الواحد» 


"-الإجماع حتى 
بحست السثد 
واتستسساغة 
على العمل 


م ا 00 0 

قتال. الفاضل القزويق. فى الفنان: المواض .نعل اما يشكن, نهد 
إن هذه الكلمة اع د دقل ما منتفاد. عن سد كلماتهم - 
تستعمل فى ثلاثة معان: 

اخليها الات الناذن الى ل ,يعمل نيد الحمدة» أو تلاز فق معدل يدة 
ويقابله ما عمل به كثيرون. 

الثاني: ما يقابل المأخوذ من الثّقات الحفوظ فى الأصول المعمولة 
عند جميع خواصٌ الطائفة: فيشمل الأوّل ومقابله. 

العالف» نا يقاب المتواعر القطعة: الضدوو. هذا يتمل. الاولن 
وذ كائنه: ش 

تم” ذكر ما حاصله: أنّ ما نقل إجماع الشيعة على إنكاره هو 
الأوّلء وما انفرد السيّد وي بردّه هو الثاني, وَأئنا انالك فلم ,يتحفق 
بي أده كل الإطاوو ا دامين. 

وك 057 عسات وحمي يقد ها دعاولا فد يوق :أن كراد السد 
من العلم ما يشمل الظنّ الاطمئناني. كما يشهد به التفسير المحكيّ عنه 
العلو. بالفمارها القطن. سكو النفين "ار والله. العال: 1 


الثااى من وجوه تقر بر الأجماع : 
أن يُدّعى الإجماع حىٌ من السيّد وأتباعه على وجوب العمل 


0" لمان المتؤا متم (اخطوط ان 7 
(؟) راجع الصفحة .80١‏ 


فى حجّية الخبر الواحد / الإجماع ااا 0 
بالخبر الغير العلميٌ فى زماننا هذا وشبهه ممّا انسدٌّ فيه باب القرائن 
المفيدة للعلم 7 الخبر؛ فإنّ الظاهر أنّ السيّد إنما منع من ذلك لعدم 
الحاجة إلى خبر الواحد الجرّد. كا يظهر من كلامه المتضمّن للاعتراض 
على نفسه بقوله : 

فإن قلت: إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد فعلى أي شيء 
تعوّلون فى الفقه كلّه ؟ 

فأجاب بما حاصله: أن معظم الفقه يُعلم بالضرورة والإجماع 
والأخبار العلميّة. وما يبقى من المسائل الخلافيّة يرجع فيها إلى 
اللي 

وقد اعترف السيّد لله فى بعض كلامه _على ما فى المعالم!"- بل 
وكذا الحلى في بعض كلامه'" على ما هو ببالي : بأنّ العمل بالظنٌ 
متعيّن فيا لا سبيل فيه إلى العلم. 


الثالث من وجوه تقرير الاجماع : 

اران سيرة: السملية ذا فل الشفادة الالعكام المرعية من 
شاي القات التوقطة مقي وين الاناء لد أو اجنين 

أترى : أنّ المقلّدين يتوقّفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن الجتهد. 
أو الزوجة تتوقف فيا يحكيه زوجها عن الجتهد في مسائل حيضها وما 


3 برسائل «الفتريف» المرسفي د الادى ال بورااعي: الفح 6 
العام و قات اكات بوالظن برسائل 'الضريك رضي كه ا 
6 الظن اراق اه 830 رودية 4 


كلام السيّد 


ا 


2 استتقرار 
سبرة المسلمين 
على العمل 


كمملام المقد 


00 #1100[ [ [ [ |[ 1 
يتعلّق بها إلى أن يعلموا من الجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلمىّ ؟ 
ؤهذا ما لا شك فنة. 1 

ودعوى: حصول القطع لهم فى جميع المواردء بعيدة عن الإنصاف. 
نعم. المتيقّن من ذلك صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتال 
ال لخلاف. 

وقد حكى اعتراض السيّد :3 غل انقسة 000 لا خلاف بين 
الامّة ف 0 5 وكل وكيلاً أو ل صديقاً في ابتياع أمةٍ أو عفد 
على امرأةٍ في بلده أو في بلادٍ نائية, فحمل إليه الجارية وزفٌّ إليه المرأة. 
00 7 فى ثمن الجارية ومهر المرأة. وأنّه اشترى هذه 
وعقد على تلك: أنّ له وطأها والانتفاع بها في كلّ ما يسوغ للمالك 
والزوج. وهذه سبيله مع روجته وأمته إذا أخبرته بطهرها وحيضهاء 
ويّرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموته فتتزوّجء وعلى الرجل 
عر امرأته فيثز وج أختها. 

وكذا لا خلاف بين الأمّة في أن : للعالم أن يفتى وللعاميّ أن يأخذ 
قد بم خداء. غلم أن ما أفق .به..من. مبرزيعة الإسلاء وان مذهية. 

فأجاب بما حاصله: أنه إن كان الغرض من هذا الردّ على من 
أخال: العثد: ين الوائعده. 'فتوحة وله :ضيضن"". بوإن. كان .ابرض 


الاحتجاج به على وجوب العمل بأخبار الآحاد فى التحليل والتحريم: 


فهذه مقاماتٌ ثبت فيها التعبّد بأخبار الآحاد من طرق علميّة من 


)01( م 3 ف رظ و(م): «على نفسه». 
(؟) كذا ف رظ)ء وفى غيرها: «فلا محيص». 


فى حجّية الخبر الواحد / الإجماع اسه ال ا فيا اا 


إجماع وغيره على أنحاء مختلفة. في بعضها لا يقبل إلا إخبار أربعة, وفي 
بعضها لا يقبل. إلا عدلان؛ وى بعضها يكق قول العدل الواحذا". وفى 
بعضها يكفى خبر الفاسق والذَمّي, كا في الوكيل ومبتاع'" الأمة 
والزوجة في الحيض والطهر. وكيف يقاس على ذلك رواية الأخبار في 
الأحكاء'". 1 

أقول: المعقرض حيث ادّعى الإجماع على العمل فى الموارد 
المذكورة. فقد لقن ا خصم طريق إلزامه والرد عليه أن هذه الموارد 
للإجماع. ولو ادُعى استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد 
المذكورة وإن لم يطلعوا على كون ذلك إجماعيّاً عند العلماء. كان أبعد 
فو ارك امل 


الرابع : 

استقرار طريقة العقلاء طرَّأُ على الرجوع إلى خبر الثقة في 
5 العاديّة, ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد. 

فنقول: إن الشارع إن اكتى بذلك منهم فى الأحكام الشرعيّة 
فهو. وإلاا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق 
قْ الأحكام الشرعيّة. ىا ردع فى مواضع خاصّة, وحيث لم يردع علم 
منه رضاه بذلك؛ لأنّ اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يُعدَ 


1ق ر(ظ)ء (ل) و(١م)‏ بدل «قول العدل الواحد» : «العلم». 
)1 م ترد ف (ر) و(ص): «مبتاع». 
(5) ساكل الشريفة المواتضيع. 1 /ثانه أل 


5 استقرار 
يقة العقلاء 
افا 


م 00[ 0101 
طاقة الى العزهه وم .يها بيعد تيه كذ الف 

فإن قلت: يكى فى ردعهم الآنات: لمتكا والفيان المتظافرة 
بل المت اترع 0 عن حرمة العمل بما عدا العلم. 

قلت: قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في 
و ون الآبات والأخبار راجعة إلى أحدهما : 

الأوّل: أن العمل بالظنّ والتعبّد به من دون توقيٍ من الشارع 
تشريع محرّم بالادلة الاربعة. 

والثاني: أن فيه طرحاً لأدلّة الأصول العمليّة واللفظيّة التي 
اعتبرها الشارع عند عدم العلم يخلافها. 

وشىيء من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل؛ لكون 
حرمة العمل بالظنّ من أجلها مركوزاً في ذهن العقلاء؛ لأنّ حرمة 
التشريع ثابت عندهمء والأعتول: التملقة .و اللفظنة .ميزه عندهم مع 
عدم الدليل على الخلاف. ومع ذلك نجدا" بناءهم على العمل بالخبر 
الموجب للاطمئئان. 

والسرٌ فى ذلك: عدم جريان الوجهين المذكورين بعد. استقرار 
سيرة العقلاء على العمل بالخبر؛ لانتفاء تحقّق التشريع مع بنائهم على 
سلوكه فى مقام الإطاعة والمعصية؛ فإنٌ الملتزم بفعل ما أخبر الثقة 
بوجوبه وترك ما أخبر بحرمته : د عه بل ون في كونه 


0 لأساف 15ت الاسراعة جا اد ون 0 
(') راجع الصفحة 15485 585. 


(9) لم ترد « نجد» ف رظ) و١م).‏ 


فى حجّية الخبر الواحد / الإجماع و ل 


مطيعاً؛ ولذا يعوّلون عليه'" فى أوامرهم العرفيّة من الموالي إلى العبيد. 
مع أن قبح التشريع عند العقلاء لا بختصٌ" بالأحكام الشرعيّة. 

وأمَا الأصول المقابلة للخبرء فلا دليل على جريانها في مقابل 
خير انهه 110 الأول الى «مناركها: نكت النقدن له لقان 
اورم عق اناده اعد بعاد لبر والتتمفياط والكيتري له شكال 
فى عدم جريانها فى مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على 
العمل به فى أحكامهم العرفيّة؛ لأنّ نسبة العقل فى حكمه بالعمل 
بالأآصول المذكورة إلى الأحكام الشرعيّة والعرفيّة سواء. 

وأا الاستصحاب. فإن أخذ من العقل فلا إشكال في أنه لا يفيد 
الظنّ في المقام. وان أخذ من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق 
بصدورها دون اليقين. 

وَأعا" الاضول: اللنظلتة” كالاطلاى والمومة فلبين قاع اهل اللسنان 
على اعتبارها حىٌّ في مقام وجود الخبر الموثوق به فى مقابلها. فتأمّل. 


الخامين : 

ما ذكره العلامة في النهاية: من إجماع الصحابة على العمل بخبر 
الواحد من غير نكير. وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها 
العيعارة: كس لو ار 

وهذا الوجه لا يخلو من تأمّل؛ لأنّهِ : إن أريد من الصحابة العاملين 


)١(‏ فى ١«ص)‏ و١ل)‏ بدل «يعؤلون عليه»: «يقولون به». 
(؟) نيناية: الوضول. (غخطوط )1 :556. 


06 إصاعم 
الصصسابية 
على الععل 
اللا متسل فى 


هذا الوجه 


1 - دعطوى 
لح ناته 


على رجوب 


الرجصوع إلى 
الأخبار المدوّنة 


3 يي م ا ل يول ا ا 
بالخبر مَن كان في ذلك الزمان لا يصدر إلا عن رأي الحجّة لل فلم 
يتبت عمل أحدٍ منهم يخبر الواحد. فضلاً عن ثبوت تقرير الإمام ىه 
له. 

وان اذيك يه :الس الرقاع: الدون_يشقرق, إل كل اناعقم. فرن 
المقطوع عدم كشف عملهم عن رضا الإمام عليه ؛ لعدم ارتداعهم بردعه 
في ذلك اليوم. 

كل 18مراةاانقه اد عيف اجات كن بذ الويع هيا له ها 
عمل بخبر الواحد المتأمّرون الذين يتحشّم"" التصريم بخلافهم, وإمساكُ 
النكين علي لذ يول غان. الرطا حولي 1 

إل أن بشاله انه لو كتازه عصلهن نكر 1 بيرك الإحام يل 
ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين؛ إظهاراً للحقّ وإن 
لم يظنّوا الارتداع؛ إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي 
أنكرها عليهم من أنكر؛ لإظهار الحقّ, ودفعاً لتومّم دلالة السكوت على 
الرفا: ظ 


السادسس:. 

دغوئى.. الاجماع: من الآمامئة: بحق. السئد واتباعهة: .على .وجوت 
الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة فى أيدينا المودعة فى اصول الشيعة 
وكتمهم . 


.» كدا ف (راء وى غيرها : « يتجشّم‎ )١( 


فى حجّية الخبر الواحد / الإجماع 0 ا 
ولعل١"‏ هذا هو الذي فهمه بعض'" من عبارة الشيخ المتقدّمة عن 
العدة'", فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيّد كينا . 

وفيه : 

5 انه ان اروك انوك اتات فلن القدل نكل والعين اهدرف 
من أخبار هذه الكتبء فهو ممّا عُلم خلافه بالعيان. وإن أريد ثبوت 
الأفاق. .عل : العمل يا ق. الخطلة نفك احثلاف: العامليق..ق. روط 
العمل, 0 يجوز 0 دكونة المعمول به عند بعضهم بطروها عدن ا 
فهذا لا ينفعنا إلا فى حجّية ما علم اتّفاق الفرقة على العمل به 
بالمصوص» :ولسن. يفل اذلف ق. الأخدان. 0 تاودن + خصوضا ته ذا 
نرى من رد بعض المشايخ _كالصدوق والشيخ ‏ بعضّ الأخبار المودعة!“ 
ف الكقم اللفيية مستن اعنم اد بمخالفة الإجماع, اد حوفي 

وثانياً: أن ما ذكر من الاثفاق لا ينفع حىٌّ فى الخبر الذي عُلم 
اثّفاق الفرقة على قبوله والعمل به؛ لأنّ الشرط فى الاثفاق العمل" أن 
بكرن رجه حل الخمعية نوها :+ لذ ترق لد لق" | لقف هه وول "١‏ 
برضا" الإمام عَقِةِ بعملهم ‏ على النظر إلى امرأة. لكن يُعلم أو يحتمل 


)١(‏ م ترد «لعل» فق له 

(؟) هو الشيخ حسين الكركي العاملى المتقدم كلامه في الصفحة 575١‏ 566. 
2( راجع الصفحة .5١59  “”١*‏ 

(؛) لم تتكورّر «واحد» فى (ر) و(ظ). 

(0) فى (ر) و(ه) ونسخة بدل (ص؛: «المروية». 

)١(‏ فى (ت) و(ه) زيادة: «منه». 


(/ا) فى (ر) و(ه): «رضا». 


المناقشئة 


هذا الوجه أ 


03 


يضا 


1 بون اس جو لو ل للا حول‎ ٠ 
ا أكون وعم روه كونيا زوه العضهم وان لآخن ينا الثالف‎ 
وأَمّ زوجةٍ لرابع وبنت زوجة لخامس. وهكذاء فهل يجوز لغيرهم ممّن لا‎ 
عوخابينا إوينة ان وظلن إليا من جيل الناق المباعة الكاست عن‎ 
رضا الإمام عظةِ ؟ بل لو رأى شخصٌ الإمامَ لَقِةٍ ينظر إلى امرأةٍ,‎ 
فهل يجوز لعاقل التأّي به؟ وليس هذا كله إلا من جهة أنّ الفعل‎ 
لا دلالة فيه 0 الوجه الذى بقع عليه‎ 

فلا بد فى الاتفاق العمل من العلم بالجهة والحيثيّة التي اتفق 
المجمعون على إيقاع الفعل من تلك الجهة والحيثيّة. ومرجع هذا إلى 
وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعيّ المستفاد من الفعل. 

ففا نحن فيه: إذا عُلم بأنّ بعض الجمعين يعملون بخبرٍ من حيث 
عليه نيد وررة بالتؤاين أو بالتريصة ونمدهم من خسة: ونه ظانا 
دونه قاطنا عكنة هذا الظرة, كإذا" لم خضل لا اللي يدور 
ولا العلم بحجّية الظنّ الحاصل منه. أو علمنا بخطأ من يعمل به لأجل 
بلج النارق و الطبلناا بعطاى قاذ عوك لذ العمل ذلك امون كنا 


فق حكئة الحس الواخع/ :وليل العقل م لهس 


الرابع : دليل العقل 


وهو من وجووء بعضها بختصل باثبات ححّية خبر الواحدء 
وكيا يندت بحكية :الظذة بمطلنا أو. فق الجدلة #وند ف الحين: 


ما الأوّلء فتقريره من وجوه: 

كط + 

ما اعتمدته سابقاً. وهو: أنه لا شكٌ للمتتبع في أحوال الرواة 
الأكووزة ق اتراتقيس. فى كوو 11 اكت الالكان يل كلها جإلا يه قد 
وندر- صادرةٌ عن الأمّة عَبِه؛ وهذا يظهر بعد التأمّل في كيفيّة 
ورودها إليناء وكيفيّة اهتام أرباب الكتب -_من المشايم الثلاثئة ومن 
تقدّمهم ‏ فى تنقيح ما أودعوه'" فى كتبهم. وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية 
من كتابٍ وإيداعها في تصانيفهم؛ حذراً من كون ذلك الكتاب'" 
وي ل ع ا 1ن 

نتن مدكد + طن عي رود كوا بن سد اله مقاء لج امسق ين 
عل اناه وطلي ]ليله أن رع الله قار افلا بن برقت ركنا 


)01( ف (ر) و( ص): « أن » . 
(0) فى رت). (ظا)ء (ل) و(م): «ودعوه». 
(9) لم ترد «الكتاب» فى (م). 


0غ ف (راء (صسص) ورظ): « وطلب مله ) . 


الدايل العقلى 
على حجيئلة 
الخبر الواحد 
من وجوهة: 


الرجهالأوّل : 
العلم الاجمالي 
بصدرر أكثر 


الأخبار محبن 


غذطلكلة 


اهام الأصحاب 
بتتقيح الأخبار 


0 مت اج موقي ان انان امام ره لود مي ..... فقرائد الأصول / ج ١‏ 
لاق من هناك لاسنو لين" الترديياء قال لحت أن د ايفتال 
رحمك الله ما أَعِجَلّكَ ؟! اذهّبء فاكتّبيًا واسمع من بعد'", فقال'": 
اللقان وانقال نان خلفك 1 المدية كرو هذ الظلة 
امتشكتيت ندم إن اقل أدركة و هذا" المسعد تممانه شيخ أ كل 
يقول: حدتنى جعفر بن محمد طلِيّن12". 

وعن حمدويه. عن أيُوب بن نوح: أنه دفع !"ا إليه دفتراً فيه 
اخادية: عقد. ين. .بخان تال إن اعم .أن تكتيوا .ذلك فاقعلو|01: 
قال قبل موته : كل ما حدّثتكم فليس بسماع ولا برواية, وإنما وجدته'". 

فانظر: كيف احتاطوا فى الرواية عمّن لم يسمع من الثقات وإنما 
وجد في الكتب. 

وكفاك فاهذا :اذ عر تيع 1" امسق عن اتفال 1 برو كتى ايد 


)١(‏ كذا فى (ه) والمصدر. وفى د(ص). رظن (ل) و(م): «من بعدي». وفى (ت) 
وار): «من بعده». 

ترك و نقل. هذه النكا به اعتلافاك: غين ميكة بين الس ونيم والمضدرن. 

() كذا في المضدرء .وى جنيع التسخ: .مائة شيخ. 

(غ) رجال النجاشى : ة, رقم الترجمة .6١‏ 

(6) في ١(ص).ء‏ (ل) و(م): «وقع عنده دفاتر». 

)1١(‏ في (دص). (ظ). (ل) و(م) بدل «إن شئتم -إلى ‏ فافعلوا»: «إن تكتبوا 
ذلك ». 

(0) اختيار معرفة الرجال *: ودلا الحديث. ذلأة. 


(6) لم ترد «بن الحسن» فى «ر). (ظ) و(م). 


فن حكية الختن الواح /#وليل العقل ا 0 
ا سين .ته بع ستأبلكيا عليدد و اماتووويا فق أخوية اخد وقد دز 
أبيه. واعتذر عن ذلك بأنّه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير 
العوة و انس * لف اكقر بفغوفة والروا ناكد ار أها عن احوين اناك 

والحاصل: أنّ الظاهر انحصار مدارهم على إيداع ما سمعوه من 
ناحيب الكتانن او قتخ غود متيدم: فليو كوتو موفغون ١‏ ل3دنا! هوا 

حقٌ اله ربما كانوا يتبعونهم فى تصحيح الحديث ورذه. كا اتفق 
للصدوق بالنسبة إلى شيخه ابن الوليد يَهنا'". 

وربما كانوا لاا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخليّة فى 
الصدق؛ ولذا حكى عن جماعةٍ منهم : التحرّز عن الرواية عمّن يروي 
عن الضعفاء ويعتمد المراسيل وإن كان ثقة فى نفسه. كما اثفق بالنسبة 
إلى البرق"". بل يتحرّزون' عن الرواية عمّن يعمل بالقياس». مع ان 
عمله لا دخل له بروايته. كا اتفق بالنسبة إلى الإسكافى؛ حيث ذكر فى 
وه اند كان عالقا نارق برتقن الخ ذلك اا 


وكانوا بعر تقوو قْ روايات من كان على الحقّ فعدل عنه وإن 


.508 : رجال النجاشى‎ )١( 

(') انظر الفقيه ؟: ,.4١‏ ذيل الحديث .18١7‏ وراجع الصفحة .88٠‏ 

(*) انظر رجال النجاثشى : 77. الرقم ؟18. ورجال العلامة الحل: .١5‏ الرقم ,. 
(4) فى (ت). (ررى (رظ) و(ام): « يحترزون». ش 


(5) انظر الفهرست للشيخ الطومي : 518. الرقم 017. 


الداعى إلى 


0 00 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 
كانق: كقنه: ورزوا باتد جال. الاستقامة: هق اذى لحم الأضاء: لد او 
نالبة. كا سألوا الشكري كه عن كتين عق .قال .وقالواء إن فيوننا 
منها مّلاء!", فأذن للد الهم'". وسألوا الشين أبا القاسم بن روح عن 
كنك ان أن نهزاقر1 "الى متها قبن «الأرتداع عن ددهي الشنيفة : 
عن ادي لطي الع . ن العمل 81 

والحاصل: أنّ الأمارات الكاشفة عن اهتام أصحابنا فى تنقيح 
الأخبار في الأزمنة المتأخْرة عن زمان الرضا طَليْةٍ أكثر من أن تحصى. 
ويظهر'" للمتتيّع . 

والذاعى لني الاععام نانفا إل كون تلك الروا ياك شاضى 
الذيو بويا نزام اشبروة يقن اربناك لاو نذا قال لارام لل بق 
انه اعد سين ارافان بر اول بهو لاع لاند ريف 301 اللبرةه لوانت 
لقان الخ برضون ينال بذ ايوق يدق كتوم الولية اق التوارك ال 


:"08 :60١ كذا ف الغيبة : 84 ,»., ولفى البحار “: ”٠0؟: «ملى». وفيه‎ )١( 
«ملأى».‎ 

6ك لمعا ات مو اليك "الأو لاقي رم رراتم انهوال الستراء 2 والفمة 
للشيخ الطوسبى : 584. الرقم 500. وانظر الوسائل ,٠١5 :١8‏ الباب ١١‏ من 
أبواب صفات القاضي, الحديث 17. 

(؟) كذا ف (ه) والمصدر. وف رص». (ل) و(م): «ابن عذافر». وفى (ر): «ابن 
عزاقر». وفىي (ظ): «ابن عزافر». 

(8) انظ الصسادز المقذ نت البغار. والفية: 

(5) لم ترد «ويظهر» فى (ت). (ظ) و(ه). 

(3) الوسائل ,.٠١5 :١4‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى, الحديث .١5‏ 


في حجّبة الخبر الواحد / دليل العقل عا اه واه كوك عا فس وو 1 70107 
لا يترتّب على وقوع الكذب فبها أثرٌ دين. بل'" ولا دنيويّء فكيف 
في كتبهم المؤلّفة لرجوع من يأتي إلبها في أمور الدين, على ما أخبرهم 
الامام عق ززاته بياق غل التالنى زمان هزع لأ راسون الاايكنبي", 
وعلى ما ذكره الكليق” يي فى. ديباجة الكافى: من كون كتابه مرجّماً 
لجميع من يأتى بعد ذلك ا": 

نا تنقيوا له بو كه تهليف الأقة. رك :..يضى .أن «الكداية- كائوا 
يدّسون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأمّةَ طبي؛ كا يظهر من 
الروايات الكثيرة : 

ننياة اله غرطن يون بن عبد عمق عل يدانا لى. المسن 
الرضا َليْةٍ كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق طإ8. فأنكر منها 
أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبى عبد الله عليه . وقال صلوات 
الله عليه: «إنّ أبا الخطاب كذب على أبى عبد الله لَليْةِ. وكذلك 
أضحاني. أى. القطابية توق هله الالحافية. إل يننا هذا ى كت 
اضحاتب 5 عبد اله عَلْلة »). 

ومنها: ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله لق يقول: 
«كان المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمّد الكذب على أبىي. ويأخذ كتب 
أصحابه: وكان أصحابه _المستقرون بأصحاب لت بأحذون الكتي من 


.)ل١و لم ترد «بل» فى (ت)‎ )١( 

(0) الوسائل :١8‏ 01. الباب 8 من أبواب صفات القاضي. الحديث 18. 
(9) الكافى :١‏ 8 5. 

(غ) اختيار معرفة الرجال "': .51٠‏ رقم الترحمة .5١١‏ 


دس الأخضبار 
المككزرور به فى 
كتب أصحاب 


الأقتةنين 


مس العا عه وجو وا سارو امسج دود و قط لبد لله اويا اقر ان لا عو ل اع ا 
أصحاب أبى فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله. فكان يدسٌ فيها الكفر 
والوئدقة 2 إلى ليلد ... الحديث»27. 

وووانة القيض .ين عار ةلاق شيل لاع السيع» إلى. عي 
ذلك مك "لز وانايت 0 

وظهر ممّا ذكرنا: أنّ ما عُلمِ إجمالاً من الأخبار الكثيرة: من 
وجود الكذابين ووصع الاخاديدا: فهو نا كان قبل زمان مقابلة 
الحديث وتدوين علمى الحديث والرجال بين أصحاب الأمة ره . 

مع أذ البل: ,ويدوى. #الكعان اللكدوية. 11 واف ادغو لتقل 
يضذون. الكل. الى نسب إلن. .يعظن. الأخبارتين !© أو «دعوى: الظن 
بصدور جميعها''', ولا ينافي'" ما نحن بصدده: من دعوى العلم الإجمالي 
بصدور أكثرها أو كثير منهاء بل هذه دعوى بديهيّة. 

والتصو هذا وكرناه نافع جا برها يكاريه. التعفته. الخال رم 
لقره هو عقف ندا القلك الدعال»: 


.8١0” رقم الترجمة‎ .51١ :'" اختيار معرفة الرجال‎ )١( 

)١)‏ ف الصفحة 60؟"5. 

(1') تقدم بعضها فى الصفحة ٠٠8‏ 509. 

(؛) فى رت) و(ه): «الحديث». ظ 

(6)' انظ القؤائ. 'المدققاة. #اوترح. امه وهداية الاررارى: فاك والوات 1 اا 

(1) في (ظ). (ل) و(م) زيادة: «التى يعترف بها المنصف بعد التأمّل في ما ذكرنا 
وتتبّع أضعافه من تراجم الرواة». مع اختلاف يسير. 

(/) فى غير (ظ). (١ل)‏ و(م) زيادة: «ذلك». 


فى حججية الخبر الواحد / دليل العقل ا 00 

إن هذا لدم الخال إعاتقو عملت بالتقبان الخالفة” الأصل 
لمجرّدة عن القرينة, وإلا فالعلم بوجود مطلق الصادر'" لا ينفع. فإذا 
يف الال الها بوجوب الالمان الصادوة انهه كم لفقل "العقل 
بكل خبر مظنون الصدور؛ لأنّ تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا 
م يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظنّ في تعيينه؛ توضّلاً إلى 
العدلة بالتكان الصا در 

بل ربما يدّعى: وجوب العمل بكل واحد منها مع عدم المعارض, 
والعمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين. 

والجحواب عنه: 

4031" وحوت العمل بالاكبان الصسادوة :ا عو ال جل بوعوب 
امتثال أحكام الله الواقعيّة المدلول علها بتلك الأخبارء فالعمل بالخبر 
الصادر عن الإمام ليد نما يجب من حيث كشفه عن حكم الله 
وال ا الم وعد شولم :| الخلي التهال لمن عتضا وده الالخا ويل 
نعلم إجمالاً بصدور أحكام كثيرة عن الأنّةَ طيكُ؛ لوجودا" تكاليف 
كثيرة. وحينئد : فاللازم أو الاحتياط, ومع 57 أو تعره أو فيام 
الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظنّ بصدور الحكم الشرعيٌ 
التكليف” عن الحجّة عد سواء كان المفيد للظنٌ خبراً أو اقميرة أو 
يوقي كيدا التازل ل يتاي عق ترصن قروو ا يك ع 


)١(‏ فى (م): «الصادرة». 
(؟) فى (ت). (ر)ء (ص) و(ه) زيادة: «الواقعى ». 


(؟) فى (ظ) و(م): «بوجود». وفى ١(ص)‏ و(ل): «لوجوب». 


المناقشئة ف 


الرجه الأول 


م [ [ ا 0ا1ا10ا0 0 011111 
كل ها حرة هنة. يفبدون المكن. عن . المكة روا 1 دكن يرا . 

فإن قلت: المعلوم صدور كثيرٍ من هذه الأخبار التي بأيدينا 
واعنا: جدون. الأحكاء الخالئة للأأصول فق سمو .هد الأخبار 7 
غير معلوم لنا ولا مظنون. 

فلك" اليك التعا له يزان كان محافلة بق لتسوضن .ده 
الروايات'" التى بأيديناء إل أنّ العلم الإجمالي' حاصل أيضأ في مجموع 
5 0 الأخبار ومن. الأمارات الآخر المجرّدة عن الخبر التي 
بأيدينا المفيدة للظنّ بصدور الحكم عن الإمام علي وليست هذه 
الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجمالي” الحاصل فى المجموع بحيث 
يكون العلم الإجماليّ في اليجموع مستنداً إلى بعضها وهي الأخبار؛ ولذا 
لو فرضنا عزل طائفةٍ من هذه الأخبار وضممنا إلى الباقي بجموع 
الأمارات الأخر. كان العلم الإجمالى بحاله. 

فهنا علمٌ إجماللةٌ حاصلّ في الأخبار. وعلمٌ إجماليي حاصل 
بملاحظة مجموع الأخبار وسائر الأمارات الجرّدة عن الخبر؛ فالواجب 
مراعاة العلم الإجمالي الثانى وعدم الاقتصار على مراعاة الأوّل. 

نظير ذلك: ما إذا علمنا إجمالاً بوجود شياه'" محدمة فى قطيع 
غنم بحيث يكون نسبته إلى كل بعض منها كنسبته إلى البعض الآخرء 


2 


ضاق 0" والصحيح عدمه لعدم وجود ثانٍ 
-- 

(0) لم ترد «الروايات» فى (م). 

(©) فى ر(ظ)ء (ل) و١م):‏ «شأة». 


في حجّية الخبر الواحد / دليل العقل م 
وعلمنا أيضاً بوجود شياهٍ محرّمةٍ في خصوص طائفةٍ خاصّة من تلك 
الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم إلا هذه عُلم إجمالاً بوجود الحرام فيها 
ااه بوالكا مف عن" انوت الدلم التتفال فى افرع .ما أشنا الله 
اها : من أنّه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصّة التى عُلم بوجود 
الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم الإجماليّ فيها وضممنا إليها مكانها 
باقى الغنم. حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها أيضاً. وحيتذ : 
فلا بدا" من أن نجري”" حكم العلم الإجمالي فى تام الغ إِمّا بالاحتياط, 
أو بالعمل بالمظنّة لو بطل وجوب الاحتياط. وما نحن فيه من هذا 
القبيل. ودعوى: أن سائر الأمارات الجرّدة لا مدخل ها فى العلم 
الأجارة يوأ هنا غلبا اتعانا واهدا قوت الزاقع بين الاخيان: 
كلت الأصاف: 

وثانياً: أنّ اللازم من ذلك العلم الإجمالي” هو العمل بالظنّ في 
مطدوق تلن لبا رلا قرفه انمق أذ العمل اكير الضاضن نا 
هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الذي يجب العمل بهء وحينئل : فكلا 
اضوع كن عبات وان مو جيلا السررلا د بهء وكل خبرٍ لم 
بحصل الظنٌ!! بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مظنون 
الصدورء. فالعيرة بظْئٌ مطابقة الخبر للواقع , لا بظْنٌ الصدور. 


0ن اق وناو الا بيد 

١)‏ ف (ت). (ر) و(ص): «ايجري». 
(١‏ راجع الصفحة /اه". 

(؛) لم ترد «الظنئ» فى (ظ). (ل) و(م). 


المناقفة فى 


الرجه الأول 


ا 0 0 00 
المناقشة الثالثة وكالنا دان منطى هذا" الدلين. بوجوب العمل +الحتدى "شين 
2 التكليف؛ لأنّه الذي يجب العمل بهء وأا الأخبار الصادرة النافية 

للتكليف فلا يجب العمل بها. نعم. يجب الإذعان بمضمونها وإن لم تعرف 

وكذلك لا يثبت به حجّية الأخبار على وجِهِ ينبض لصرف 

طواهر ' الكقات. واليثة: التطعةا". 

والحاصل: أنّ معنى حجّية الخبر كونه دليلاً مّبِعَاً فى مخالفة 
الأول !الفؤلقة. :والاصول: اللنظية: مطفاء. بوهد ا" امسن لذ كنت اللي 

الدكوو: ]له ,يفيت اكثل .نا نفاق هق «الوغوم. «النقلقة. كل كلها: 

فانتظر: 


)١(‏ وردت فى (ت) ونسخة بدل (ه) زيادة. وهى : «لأنّ العمل بالخبر من باب 


فى حجّنية الخبر الواحد / دليل العقل ام اوسن مود مو م م 


الثانى : 

ا كوه ف الواقة مفيفة ا عل بفكك المنسن الؤكوة ب الكت 
المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر, 
بواحوه ل قال : 

الأوّل: أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيا بالآصول 
الضروريّة. كالصلاة والزكاة والصوم والحجٌ والمتاجر والأنكحة ونحوهاء 
مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر الغير القطعىّ, 
بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الاآمور عن كونها هذه الامور عند ترك 
العمل بخبر الواحد. ومن أنكر فإنما ينكر باللسان وقلبه مطمان 
بالايمان'", انتهى . 

ويرد عليه : 

أوُلا: أنّ العلم الاجالى” حاصلٌ بوجود الأجزاء والشرائط بين 
عم الا له خحصوص الأخيار المشروطة يما ذكرهء ومحراد وحود 
العلم الإجماليّ فى تلك الطائفة الخاصّة لا يوجب خروج غيرها عن 
اطرافع لفق الاعيالة هن عرفت اق الجنوات: الأؤل, مين الويعة 
الأوّل١"؛‏ وإلا" أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصّة ودعوى العلم 
الإجمالي فى الباق, كأخبار العدول مثلاً؛ فاللازم حيئئذ: إِما الاحتياط 


.١69 : الوافية‎ )١( 
مه راجع الصفحة /ا6".‎ 


(9) فى (ر).ء. (ص) و(ه) زيادة: «لما». 


الوجه الثاني من 
الدايل العتلى 
على حجيئة 
الخبر الواحد : 
ف تصيرة 
الفاضل التوني 


المناقكنة 
في اما أفاده 
الفاضل التونى 


دس 00[ 0 1[ 1 1 1 11 
اقفن بك كنت و حل مولن كيو اشر كه برزنا الفدل 16 
طبن :1 سدور ا عل اللولنة از القرطلة. 

ْ إلآ أن تقال إن المطتون. الضدور مق لحان هو الجامع لما ذكر 
من الشروط. 

فاه ب أ قن د11 اليل فونه العذن بالتكبان الذالة عن 

القترائط: والأسواء فون الأخبان 'الدالة عن هناميا جتصوضا 3 اقنضي 
الأصل القرطعة ..والمدة: 


فى حجّبة الخبر الواحد / دليل العقل ل[ [ 1 00 00 0 


الثالث : 

ما ذكره بعض الحققين من المعاصرين'" فى حاشيته على المعالم - 
اناك عق الظرة:«الحاضل من التي لذ مطلق وق معنا طرل 
وولحمصة: 

3 وجوب العمل بالكتاب والسنّة تابث بالإجماع. بل الضرورة 
والأخبار المتواترة وبقاء هذا التكليف أيضاً بالنسبة إلينا ثابتٌ بالأدلة 
المذكورة, وحينئد : فإن أمكن الرجوحع إلا على وجه يبحصل العلم بها 
بحكم أو الظنّ الخاصٌ به فهوء وإلا فالمتّبع هو الرجوع إلهما على وجهٍ 
بحصل الظْن منهما!". 

هذا حاصله. وقد أطال يع فى النقض والإبرام بذكر الإيرادات 
والاجوية” .قل .هذا" الطلب 

ويرة عله أن هذا الدليل ظاعيه فسازة خرن مدن ليل 
الانسداد الذي ذكروه لحجّية الظنّ فى الجملة أو مطلقاً؛ وذلك لأنّ المراد 
بالدنه .نقوا:-قول, الححة. أو :فعله أو تقريره. فإذا وجب علينا الرجوع 
إلى مدلول!' الكتاب والسنّة وم تتمكن من الرجوع إلى ما علم أنه 
مدلول الكتاب أو السنّة. تعيّن الرجوع -باعتراف المستدل ‏ إلى ما 


(1) وهو الشيخ محمد تق الاضفهاني,. صاحب .هداية المسترشدين. 
الااعدانة "اشاس نل الويهه. السادش. 

(9) في (رفاء (ص). (ظ)., (ل) وام): «هي». 

(:) لم ترد «مدلول» فى (ت) و١(ظ).‏ 


الوجه الثالث : 
اذكه 


المسستترشدين 


المناكثنة 
فيأ]ا أفاده 
كين لدان 


م و ل م ره وقوه له جاجع عد وي أقرانه الاضول ع 
د لأحدهماء فاذا نا أ قاد ع التهرة اد فيد 
الماع المنقول مدلولٌ للكتاب أو لقول الحجّة أو فعله أو تقريره. 
وجب الأخذ به. ولا اختصاص للحجّية بما يظنّ كونه مدلولاً لأحد 
هذه الثلاثئة من جهة حكاية أحدها التى تسئّى خبراً وحديثاً في 
الاصطلاح . 1 

نعم. بخرج عن مقتضى هذا الدليل: الظْنّ الحاصل بحكم الله من 
أمارة لا يظنٌ كونه'" مدلولاً لأحد الثلاثة. ىا إذا ظَنٌ بالأولويّة العقليّة 
أو الاستقراء أن الحكم كذا عند الله ولم يظنٌ بصدوره عن الحجّة: أو 
قطعنا بعد م صدوره عنه عَِ ؛ إذ رب حكم واقعىّ م يعدن هم وبق 
مخزوناً عندهم لمصلحةٍ من المصالح. ْ 

لكن هذا ناددٌ جداً؛ للعلم العاديّ بأنّ هذه المسائل العامة البلوى 
قد صدر حكمها فى الكتاب أو ببيان الحجّة قولاً أو فعلاً أو تقريراً 
فكلّ ما ظنّ من أمارة بحكم الله تعالى فقد ظنٌ بصدور ذلك الحكم 


عمهم 


0 
والحاصل: أنّ مطلق الظنٌ بحكم الله ظرٌ بالكتاب أو السنّة, 
ويدا على اعتباره ما دل على اعتبار الكتاب والسئة الظنية. 
فاق اقلق 'الراف ,بالسته الأخبار والأحافيك» وامران | عت 
الرجوع إلى الأخبار الحكيّة عنهم, فإن تمكّن من الرجوع إلبها على 


)01 ف رظ) (ر) و١(م):‏ « ظن ». 
١)‏ ف غير (ر) و(ص): «كوتها». 


(؟) لم ترد «عنهم» فى (راء (ص). (ظ) و١م).‏ 


ف هق الخو الزافن دين الفقل 0 


وه يفيد العلم فهو, وإلا وجب الرجوع إلمها على و بِظَنٌّ منه 
اكه 

قلت: مع أن السئّة فى الاصطلاح عبارةٌ عن نفس قول الحجّة أو 
فكلة ٠‏ ارورم ل دكا يذ انه ها نورق ايد 

أنّ الأمر بالعمل بالأخبار الحكيّة المفيدة للقطع بصدورها ثابتٌ بما 
دل على الرجوع إلى قول الحجّة. وهو الإجماع والضرورة الثابتة من 
الدين أو المذهب. وأمّا الرجوع إلى الأخبار الحكيّة التى لا تفيد القطع 
بصدورهاا" عن الحجّة. فلم يثبت ذلك بالإجماع والضرورة من الدين 
الق. اذغاها المنتدل؛: فإن غاية: الآمر. .دعوى. إجماع الامامثة: عليه فى 
الجملةا. كنا اذغاه» الفييخ. .والغلامة'" فى مقابل ‏ السية :واتباغة: 'قدسيت 

وأا افون الشترووة عن 'الذوي بوالأهان اللتوارة كن (اذعاها 
اليعزلك» تسق قل هايا ولد فته الدعرف. ويه فلن أن قراف من 
السنّة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره, لا حكايتها التى لا توصل 
إلا على وجه العلم. 

نعم. لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات 
الغير العلميّة؛ لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية» يرد 
عليه : 

أنّه إن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير 


)01( قُْ (ص )ء رظ) و(ل): «بالصدور». 
رام الصاحة وم 


حاصل الكلام 


م 01 00 


منها للتكاليف الواقعيّة التى يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل 
بها تفصيلاً. فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجّية الظْنْ, 
ومفاده ليس إلا حجّية كل أمارة كاشفة عن التكليف الواقعيٌ. 

وإن أراد لزومّه من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر 
كذ الأخار مييق الاعيه يدخ لبن الطذة يعن الل ور ضير 
الات عن سس لوس ري ا اليم ري نلك 
الأوّل الذي قدّمناه وقدّمنا الجواب عنه. فراجع". 

هذا تام الكلام فى الأدلة التى أقاموها على حجّية الخبرء وقد 
علفت جالالة عضا وعدم بدلآلة لعن الحو 

والافناق: آر الذال أمقا ل يدن اله عن اوحوتث: الفدال ها ليد 
الرترق. بوالاللضان جنا برو الذي نتن ب الحي. ذن. مطالة 
التدفاء "2 والمعيان فيها» أن كتوق احوال غالنعه للوائع «بعيد ا ميك لا 
بعتنى به العقلاء ولا يكون عندهم موجباً للتحير والتردّد الذي لا 
ينافى حصول مسمّى الرجحانء. كما نشاهد فى الظنون الحاصلة بعد 
الترروّي في شكوك الصلاة. فافهم. وليكن على ذكر منك؛ لينفعك فيا 


0١1‏ 1 ترد « خصوص ) ف (ر). 
(؟) راجع الصفحة "0١‏ و507. 
3( راجع الصفحة .١57”‏ 


[ أدلّة حجّية مطلق الظن "0 


مأا١ءت‏ م 6 3 ا ا.. 8 ل 8 الحصل العقل 
فلنشرع في الأدلّة التي أقاموها على حجّية الظنّ من غم ون .بي + 
خصوصية للخ”» يقتضها نفس الدليل, وإن اقتضاها لظا آخر. وهو ملق الظنّ 
كون الخبر مطلقاً أو خحصوص فسم منه 55 الثبوت من ذلك الدليل من وجوه: 


إذ افون اله الذابيضيت: إلا الظز: فى الجملة بولذ رفع كله ...وه . أريية: 


الأول : ' 
> سا 75 5 7 الرجه الاوّل : 
للضرر. ودفع الضرر المظنون ل الضرر المظنون 
الستفرفي ف اناا اللو ناو هوت كل نا مشحتان. العقاني عل 
اقيم 6ن الظرةة بالحبرية <ظلر اعمال المقاب: خل. النسل. و 0 


17 العتوان :فا 

(؟) فى (ر) ونسخة بدل (ص) بدل 50 «دليل». 

(؟) استدل به العلامة في النهاية كا سيآتى. والمحقّق القمي فى القوانين :١‏ 587, 
وصاحب الفصول في الفصول: 78؟. وانظر مفاتيح الأصول: 184 و 180. 


جواب الحاجيّ 
عن هذا الوجه 


المناقة فى 


تدا الجرات 


م ا ا را ل ورا 
الظنّ بالوجوب ظرٌ بوجود المفسدة فى الترك. كا أنّ الظنٌّ بالحرمة ظنٌ 
بالمفسدة فى الفعل. بناءَ على قول «العدليّة» بتبعيّة الأحكام للمصالح 
والمفاسد. وقد جعل في النهاية!" كلاً من الضضررين'" دليلاً مستقلاً على 
5 

وأخيب وو 

أحدها : ا عر الحاجبى'". وتبعه غيره! كا من منع الكبرى. و 
دقع القنبين ناعون :51 قلنا «الفحسي. والشييم اللقلين. السباط 
ومين لذ رواحت 

وهو فاسد؛. لأنّ الحكم: المذكور حكم ‏ إلزاميٌ اطيق. العقلاة عل 
الالتزام به في جميع أمورهم وذءٌ من خالفه!؛ ولذا استدل به المتكلّمون!" 
فيا" وجوب شكر المنعم" الذي هو مبنى وجوب معرقة الله تعالل, 
ولولاه لم .يثبت وجوب النظر فى المعجزة. ولم يكن لله على غير الناظر 
حجّةٌ؛ ولذا خصّوا النزاع في الحظر والإباحة في غير المستقلات العقليّة 


)١(‏ انظر نهاية الوصول (مخطوط): 9ا59. 

(كانيق :زط زاالعشر وري 0 

(؟) انظر شرح مختصر الأصول: 177., المتن للحاجبى والشرح للعضدي. 

(4] #التطدى اعارص التعفن )نر الصو سمه 

)00( ْ (ر) و١ص)‏ ومحتمل (ت): « يخالفه ». 

(6) لم ترد «المتكلمون» فى «ظ). (ل) و١م).‏ 

0ق )4 «اغلى ): 

لالظ كنايه المنقت ين التقليد, الشيغ ميدي الذين. الخمصى الرازق: 788217 > 
.١101‏ 


في حجّية مطلق الظنّ 0 
كاكان: عتما عن فده وفالا فو امازة اللقبود ةا انار هذا القيد 
يكشف عن أنّ ما فيه أمارة المغيرّة لا نزاع في قبحه, بل الأقوى -كا 
صرّح به الشيخ فى العدّة في مدا لذ الإباحة والحظر'". والسيّد في 
الغنية!"-: وجوب دفع الضضرر الحتمل. وببالي أنه تمسّك فى العدّة بعد 
العقل بقوله تعالى: 8 وَلا ثلثقوا... الخ 4'". 

ها كرف بين الساء الكبرى نطل القصنينا والشبيع 
العقلئّين» غيرٌ ظاهر؛ لأنّ تحريم تعريض النفس للمهالك والمضان 
الدنيويّة والأخرويّة نما دل عليه الكتاب والسئّة. مثل التعليل في أية 
النبال". وقوله تعالى: 8 وَلا تُلشقوا بأَيْدِيِكم إلى التَيلَكَة 04, وقوله تعالى : 
« لخدن الذية كخالفون: 2 افرع أذ كنع ننه أن لصي دلت 
الوه > (ل'ييزاء مغن أ المراد. 'العنذانه .والنضة: الدتوتانه .وقول معان » 
وا كوا نننة لك نشي" الذيق. لبوا اكه حاكة االو بوقر له ينا لنت 
« وَيُحَدَرَكُمٌُ اله نَفْسَهُ4. وقوله تعالى: « أََأمِنَ الّذِينَ مَكّروا 


)١(‏ العذة *؛ ؟5كلا و/727. 

(1) الغنية (الجوامع الفقهيّة): 15 /الا8. 

() لبسن. فى 'العدةا.ق. البحك المذكون. فتك بالآية' المذكويزة تعم 'اسبعدل. ,بها فخر 
المحققين في إيضاح الفوائد ؟: 501. والاية من سورة البقرة: .١50‏ 

("اطحراة: 1 

(6) البقن: :150:4 

تكن افيه غنة: 

(/) الأنفال : 6؟. 


0( ال عهران : 8 . 


جدابٌ آخر 
عن هذا الوجه 


المناقشة فى هذا 


اللجراب أيضاً 


57 وو كيمو مواد لزه وان تبجا سمي تمي القزا تن الا سول انم ٠.‏ 
السَيّئات *7", إلى غير ذلك. 
فوع الشف فق بقن الكوق. بالأدلة المترعئة: حرس الدليل .المذكور 
عن الأدلة العقلثة.. لكت الظاهر أن مراد الخاجي” منع أضل الكبرى: 
لا بحدّد منع استقلال العقل بلزومه. ولا يبعد عن الحاجبى' أن يشتبه 
علية حكم. العقل الالزاميخ .بغيره» بعد أن. اشتبه عليه أضل حكم العقل 
بالحسن والقبح. والمكابرة فى الأوّل ليس بأعظم منها فى الثانى. 
ثانا :نا ظير .من الغة1" والغقية؟ وغيرها!؟ .من أن لمكم 
المذكور مختصٌٌ بالأمور الدنيويّة. فلا يجري فى الأخرويّة مثل العقاب. 
وهذا كسابقه في الضعف؛ فإنٌّ المعيار هو التضيرّر. مع أن المضارٌ 
ا أعظم . ظ 
اللي 1ل أن بريد الحديم. ناصمق اذ فى أن النقات .مامون 
على ما لم بنصب الشارع دليلاً على التكليف بهء بخلاف المضارٌ الدنيويّة 
الناسة لنفين. الل او ارقي غلم عرض أو 1 .كلم» أن يترية: أن 
المضارٌ الغير الدنيويّة -وإن لم تكن خصوص العقاب ‏ ممّا دل العقل 
والبعثة(". ظ 


)١(‏ التحل : 0غ6. 

(؟) العدة :١‏ لا١٠.‏ 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهية): 877. 
(غ) انظر الذريعة "': 608. 

(0) انظر الصفحة 779 ؟. 

(1) فى ١ص):‏ «البعث». 


لكنّ هذا الجواب راجع إلى منع الصغرى. لا الكبرى. 

الثها: النقض بالأمارات التى قام الدليل القطعن على عدم 
اعمارماء ككس اقابق والقاين كل مدهي اناك 

والحيين. عله اللا بقار و ينرس النؤاءة. مخرمة الفمل. مالظ # فين السداة 
باب العلم. 

وخر نيان الشارغ إذ1 الع :ظنا تين أن :ق. االعشل ,يدترا 
أعظم من ضيرر ترك العمل به. 

بسب الى ا حرو ريه الس ل ان 
مسأل انسدّ فيها باب العلم وإن لم ينسدٌّ في غيرهاء الظاهرٌ أنه خلاف 
دلقي 'الفبيعة: ال أقل عو 'كوند اغالا لاتعاعاي. اليشيفة كل 
المتواترة. كما يعلم نما ذكروه فى القياس. 

والثانى : أن إتيان الفعل حدر فق انر نيت الضرر على تركه أو 
ركه عدر هعور لقوق يتملفي الا بيتضكل. افيه جاو أأصنااة لاله من 
الاحقاط: الذى استفل العقل. محستة .وإق كانث. الآمارة. نا .وزرد: النبى 
عن اعتباره. ش 

نعم. متابعة الأمارة المفيدة للظَنٌ بذلك الضرر وجعل مَودّاها 
حكع. المسنارع بوالالترام ريدا! والتدئن نقهدرها كان ور اعظم من 


,4!7 هذا النقض مذكور فى الذريعة ؟: 08080, والغنية (الجوامع الفقهيّة):‎ )١( 
1 1 والمعارج : 51., وانظر مفاتيح الأضول‎ 

(') الجواب من الحقّق القمّى فى القوانين :١‏ /85. 

0ق رت)ء رظ)ء (ل) و(م): « أن ». ْ 


)ع 1 ترد «به» فى (ت), (ر) و(ه). 


جوابٌ ثالث 
عن هذا الوجه 
عن الجواب 


عدم صحه 


فيه احيه 


لاس يا 0707ظ5ظ1 دنععين افزائة الأضول 7 
الضرر المظنون؛ فإن العقل ةا بقبحه ووجود المفسدة فيه اكات 
العقاب عليه؛ لأنّه تشريع. | 

لكن هذا لا يختصٌ بما علم إلغاؤه. بل هو جار في كل ما لم 
يعلم اعتباره. توضيحه : ْ 

نا قدّمنا لك في تأسيس الأصل فى العمل بالمظتّة'": أنّ كل ظنٌ 
م يقم على اعتباره دليل قطعيّ -سواء قام دليل على عدم اعتباره أم 
لأن العمل به فعق: التدئع عو ذاه ومعدله كا “كرعتاء اتش 1 هده 
ذل فلن .حرف الادكه “الأربعةة, بوانا العمل نه فق لتبان ها 1 
وجوبه 0 أو ترك ما ظنّ حرمته من دون 1 يتشرع بذلك, 
القع ند الي ارلا حي الهو والار عد ارهد دا عل 
خلاف مؤدّى هذا الظنّء, بأن يدل على تحريم ما ظَنٌ وجوبه أو 
وجوب ما ظنٌّ تحريه. 

فإن أراد أن الأمارات التى يُقطع بعدم حجّيتها كالقياس 
وششبهه - يكون في العمل بها بعنى التديّن بُؤدّاها وجعله حكماً شرعيا 
ضيررٌ أعظم من الضرر المظنون. فلا اختصاص لهذا الضرر بتلا 
الظنون؛ لأنّ كل ظنّ لم يقم على اعتباره قاطمٌّ يكون في العمل 
بذلك المعنى هذا الضرر العظيم: ا التشريع. 

وإن أراد ثبوت الضضرر فى العمل بها بمعنى إتيان ما ظنٌّ وجو 


)01( راجع الصفحة 0١؟١١.‏ 
(0) لم ترد «مثلاً» فى (دت) و١(ل).‏ 


اك الت :زراة )4 


حدوا من الزقوغ ق هده ترك الوالفي» نوترك ينا طن بحريظة لذلك» 
ك)] يقتضيه قاعدة دفع الضرر. فلا ريب في استقلال العقل وبداهة 
حكنه بعدم الضرر فى ذلك أصلاً وإن كان ذلك فى الظنٌ القياست 

بعنااام #ارارق. جلذا الب" ديزتل وغواى: لكر ل لعل 
كلك الاأمازات: التي نيا بالمتصوصن. بدعوى: أن فى تبى. الشتارع عن 
الاعتناء بها وترخيصه في مخالفتها -مع علمه بأنّ تركها ربما يفضي إلى 
ترك الواجب وفعل الحرام- مصلحة يُتدارك بها الضيرر المظنون على 
تقدير ثبوته فى الواقع. فتأمّل. 

وسيجيء تام الكلام عند التكلم في الظنون المهيّ عنها بالخصوص. 
ويبان كيفيّة عدم شمول أدلة حجّية الظت لها إن شاء الله تعالى!". 

0 أن عافه فق :هذا الدليلك: 

بالق | ف الشترق المطنويق «العقامة فالطيغرئ:. متوعة .فان 
المت 237 5 القغن .ان التولك ردكا مهفا فق «القورا «عليين] ع لشين 
ملازماً للوجوب والتحريم الواقعيّين؛ كيف وقد يتحقّق التحريم ونقطع 
بعدم العقاب فى الفعل. كما في الحرام والواجب الجهولين جهلاً بسيطأً أو 
مركباً. بل استحقاق الثواب والعقاب إِنَّما هو على تحقّق الإطاعة 
والمعصية اللتين لا تتحقّقان إلا بعد العلم بالوجوب والحرمة أو الظنٌ 
المعتبر بهماء وما الظنّ المشكوك الاعتبار فهو كالشك. بل هو هو؛ بعد 
ملاحظة أن من الظنون ما أمر الشارع بإلغائه ويحتمل أن يكون 


.)م(١و م ترد «وحينئد » ف رظ)‎ )١( 


(؟) انظر الصفحة 0١‏ وما بعدها. 


الأرلصى:فى 
المناقشئة فى 


الجراب الثالث 


الأو فى في 
الجواب عن 
الرجه الأوّل 


0 
إن اريدمن 


الضرر العقاب 


ا 11111 00 + أفزاكد الأصرل /م ١.‏ 
المفغروض ا 

اللهمّ إلا أن يقال: إنّ الحكم بعدم العقاب والثواب فها فرض من 
سووق امهل النميطة و الركب ب جوتو الرمةي ذا بهو لمكي القن 
بقبح التكليف مع الشكٌّ أو القطع بالعدم, أمّاا" مع الظَنٌ بالوجوب أو 
التحريم فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة. ولا إجماع أيضأ على أصالة 
البراءة فى موضع التزاع. 

وبرذة: الف له يكق, 'المسقدل هنم استتلال. -العقل. :وعدم تيوت 
الإجماع. بل لا بد له من إثبات أن بجرّد الوجوب والتحريم الواقعيّين 
مستلزمان للعقاب حىٌ يكون الظنّ بها ظنَّاً به. فإذا لم يثبت ذلك 
بشرع ولا عقل لم يكن العقاب مظنوناً. فالصغرى غير ثابتة. 

وح ادلم حتيياة نينا برها مكرمع ان قاعدة دفع الضرر يكفي 
للدليل على تبوت الاستحقاق. 

حقة التسافة آن هده التافدة ليوؤفوفة جل تورك ادرف وه 
لقره بالنقابيه 

نعم, لو ادّعي أن دفع الضرر المشكوك لازم توجّه فها نحن فيه 
ا محكم بلزوم الاحتراز ف صورهة لظن بناءً على عدم بوت الدليل على 
نفى العقاب عند الظنٌّ. فيصير وجوده حتملاً, فيجب دفعه. 

لكنّه رجوعٌ عن الاعتراف باستقلال العقل وقيام الإجماع على 
علخ اللواخدة :عل الوحوت .والتجرك المشتكوكان: 


)١(‏ لم ترد «بل هو هو -إلى - المفروض منها» فى (ت) و(ه). 
(2) كدا ف رظع وفى غيرها : «أو». 


(9) فى (راء (ص) و(ه): نه امنا 8 


وإن ارد من الضرر المظنون المفسدة المظنونة, ففيه أيضاً: منع 
الصغرى؛ فإِنَا وإن لم نقل بتغير المصالح والمفاسد بمجرّد الجهل. إلا أ 
لا نظنّ بترتّب المفسدة بمجّد ارتكاب ما ظّنَّ حرمته؛ لعدم كون فعل 
الراك 2ه قن لتر لي ١‏ لفملد 3 مع القطع بثبوت الحرمة؛ لاحتال 
تداركها بمصلحة فعلٍ آخر لا يعلمه المكلّفٌ أو يعلمه بإعلام الشارع, 
ين" الكنانة 58 وغيرهما من الحسنات التى يُذهِبن السبّئات. 

ويرد عليه: أنّ الظنّ بثبوت مقتضي المفسدة مع الشكَ في وجود 
المانع كاف في وجوب دخ كا في صورة القطع بثبوت المقتضي مع 
الشكٌ فى وجودا" المانع؛ فإنّ احال وجود المانع للضرر أو وجود ما 
يتدارك الضرر لا يعتنى به عند العقلاء. سواء اءَ جامع الظَنَّ بوجود 
مقتضى الضرر أم القطمّ به. بل أكثرٌ موارد التزام العقلاء التحرّرّ عن 
المضارٌ المظنونة _كسلوك الطرق اللخوفة وشرب الأدوية الخوفة ونحو 
ذلك من موارد الظنّ بمقتضى الضضرر دون العلّة التامّة له. بل المدار فى 
جميع غايات حركات الانسان من المنافع المقصود جلبها والمضارٌ 
المقصود دفعها ‏ على المقتضيات دون العلل التامّة؛ لأنّ الموانع والمزاحمات 
يها ل حص . واه خاط نيا 

وأضعف من هذا الجواب ما يقال: إِنٌّ في نمي الشارع عن العمل 
بالظنّ كليّةَ إلا ما خرجء ترخيصاً في ترك مراعاة الضرر المظنون, ولذا 
لا يجب مراعاته إجماعاً في القياس 

ووجه الضعف ما ثبت 7 سن ان عمومات حرمة العمل 


.)م١و‎ )ل١( م ترد «وجود» فى‎ )١( 
.١51 راجع الصفحة‎ 0) 


0 


الأو لى في 
الجواب عن 
المفسدة المظنونة 


داس 2120101111 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
بالظنّ أو بما عدا العلم إنما تدلّ على حرمته من حيث إِنَّه لا يغني عن 
الواقع» ولا تدل على حرمة العمل به فى مقام إحراز الواقع والاحتياط 
لاحل والحدى عن مخالتة: 

تأذولتى أن يقال الغوو روات كان حظتو نا اله ار نمكم 
الشارع -قطعاً أو ظنَّاً ‏ بالرجوع في مورد الظنّ إلى البراءة والاستصحاب 
وترخيصه لترك مراعاة الظنّ أوجب القطع أو الظنّ بتدارك ذلك الضرر 
المظنون؛ وإلا كان ترخيص العمل على الأصل الخالف للظنّ إِلغاءً 
المفمية 1 

توضيح ذلك : أنه لا إشكال في أنه متى طن بوجوب تنىءِ ون 
الشناوع الحمكق 'ظلب. قفلة. عنا' طذا تا متكرا لد بيرضى يتركه إلا 
أنه اختئى علينا ذلك الطلبء, أو حيّم علينا فعلاً كذلك, فالعقل مستقل 
بوجوب فعل الأوّل وترك الثانى؛ لأنه يظنّ فى ترك الأوّل الوقوعٌ في 
ميد اترادر اراي .الطلق ٠‏ الوافيع. ,والحبوي انفده الفسن مرف 
ويظنٌ في فعل الثاني الوقوع في مفسدة الحرام الواقعىٌ والمبغوض النفس 
الأمري. إلا أنه لو صيرّح الشارع بالرخصة فى ترك العمل في هذه 
الصورة كْشَفَ ذلك عن مصلحة يُتدارك بها ذلك الضرر المظنون؛ ولذا 
وقع الاجماع على عدم وجوب مراعاة الظنٌ بالوجوب و"الحرمة إذا 
حصل الظنّ من القياس. وعلى جواز مخالفة الظنّ في الشبهات 
الموضوعيّة حىٌ يستبين التحريم أو تقوم به البينة. 

ثم إن لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشارع ترك مراعاة 


)١(‏ كدا ف (ث) ورهن وق غيرهما : «المفسدة». 


(') فى رت (را)ء (ص) و(ه): «أو». 


الظنّ بالضرر كما عرفت'" من الظنٌ القياسئّ بالوجوب والتحريم ومن 
حكم الشارع بجواز الارتكاب في الشبهة الموضوعيّة -. وبين أن بحصل الظنٌ 
بترخيص الشارع فى ترك مراعاة ذلك الظنّ. كما في الظنٌّ الذي ظنٌ كونه 
ينا عله خند. الساوع: :قاله جوز حك مراعاتةة لآ" الطنوق دار ك 
قور عالفته الأجل :ترك ,مظنوق الوجوت أو قعل ينظتون الحرمة قافهم. 

إذا عوفك ذلفه فقول إن أضل البراءة والاستصحاب إن قاء 
عليها الدليل القطعيّ بحيث يدل على وجوب الرجوع إلمما في صورة 
وجوب مراعاة ظنٌ الضررء وفى أنه لا يجب الترك أو الفعل بمجرّد ظنٌ 
الوجوب أو الحرمة؛ لما عرفت'": مسن أنّ ترخيض الشارع الحكمم 
للإقدام على ما فيه ظنّ الضرر لا يكون إلا لمصلحة يُتدارك بها ذلك" 
الضرر المظنون على تقدير الثبوت واقعا. 

وإن منعنا عن قيام الدليل القطعيّ على الأصول وقلنا: إِنّ الدليل 
القطعيّ لم يثبت على اعتبار الاستصحاب. خصوعاً في الأحكام 
الفيعقة بومخصيوودا مع الظَنّ بالخلاف, وكذلك الدليل لم يثبت على 
الرجوع إلى البراءة حىٌ مع الظنّ بالتكليف؛ لأنّ العمدة في دليل 
البراءة الإجماع والعقل المختصّان بصورة عدم الظنٌ بالتكليفء فنقول : 
اق مين فرت يكن شان الات ةبه ٠".‏ لاسعفحاني: بو لبر ادع عن 
عدم العلم الشامل لصورة الظنٌ؛. فيحصل الظنٌّ بترخيص الشارع لنا في 


)١ (‏ و(؟) راجع الصفحة السابقة. 


(؟) لم ترد «ذلك» فى (ر) و(ت). 


اس امناو ولمان ان وا ولط ابول وو تيو لاقي الله ل دع ١‏ 


ترك مراعاة ظنٌ الضررا", وهذا القدر يكنى فى عدم الظنٌ بالتضيرٌر". 
وانوهّم : أن تلك الأخبار الظنّية"" لا تعارض العقل المستقل بدفع 
الضرر المظنون. مدفوعٌ: بأنّ الفرض أنّ الشارع لا يحكم بجواز 
الاقتحام في مظان الضرر إلا عن مصلحة يُتدارك بها الضرر المظنون 
على تعدير ثبونهء فحكم الشارع ليس مخالفاً للعقل , فلا وجه لاطراح 
الأخبار الظتّية الدالة على هذا الحكم الغير المنافى لحكم العقل!". 


)١(‏ فى (ر): «الظنٌ بالضرر».. 
)) ف (ت) و(ه): «بالضرر». 
و 6 (ر) و١(ص):‏ « ظنيّة » . 
(4) فى هامش (ت). (ر) و(ص) زيادة مع اختلافٍ يسير بينها. وهي : 
«ومحصّل الكلام: أنّ الضرر الدنيويٌّ لا جاز حكم الشارع عليه بجواز 
الارتكاب خلاف: الشرر: الأخروى: فنجوز أن يحكم الشارزع يوان الارتكاب: مع 
لله ::فيكوق. اتزك, مظنون القرن كمحثملة فرخضا فيه .يادلة الأضول: 
نعم , لو ثبت طريقيّة الظنّ وحجّيته كان كمقطوع الضررء فإذا فرضنا أن الإضرار 
الواقعي بالنفس بحرّمٌ فإن قطع أو ظنّ بظنّ معتبر جاء التحريم. وإلا دخل تحت 
الشبهة الموضوعيّة المرخص فيها مع الشك والظنٌّ غير المعتبر. فوجوب رفع 
الضرر المظنون موقوفٌ على إثبات طريقيّة الظنٌ. فإثباتها به دورٌ ظاهر. 
فالتحقيق : أن الظنّ بالضرر إن استند إلى الأمارات الخارجيّة في الشبهات 
الموضوعيّة كان طريقاً وحجّةً بإجماع العلماء والعقلاء؛ والسيّ فيه انسداد باب 
العلم بالضرر فى الأمور الخارجيّة: فالعمل بالأصول في مقابل الظنْ يوجب 
الوقوع فى المضارٌ الكثيرة بحيث يختل نظام المعاش نظير العمل بظنٌ السلامة. 
وإن كان مستنداً إلى الأمارات في الشبهات الحكنيّة فلا دليل على اعتباره. بل 


إن مفاد هذا الدليل هو وجوب العمل بالظنٌ إذا طابق الاحتياط 
لأسن عفيية» ظوه وشيشد:.فإذا كان 'الظرة: عخالنا الأعباط. الراحب 
-كما في صورة الشكٌ في المكلّف به فلا وجه للعمل بالظنّ حيئذ. 
ودعوى الإجماع المركب وعدم القول بالفصل, واضحة الفساد؛ 
ضرورة أنّ العمل في الصورة الأولى لم يكن بالظنٌّ من حيث هو بل 
من حيث كونه احتياطاً. وهذه الحيثيّة نافيةٌ للعمل بالظنّ في الصورة 


التاق فحاضل :ذلك العمل «الاسماط كلئة. وعدم العمل ببالظة درابي نا 


المرضع الأصؤل: المرحطية الثافية التكليوي اله 151 فيت. النداد ,نات العلي نينا 
فبرجع إلى دليل الانسداد. وكذلك الكلام في ظنٌّ السلامة في مقابل الأصول 
المثبتة للتكليفء فتامّل. 

والآون: جوالاملم: الجواب بمنع ترتّب الضرر الدنيوي على مخالفة الواجب 
والحرام إِمّا بالوجدان,. وإمّا لاحتال كون المصالح والمقاسيف هدر نه نعل «المخالقة 
عصياناً لا مطلقاً. ولا يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط في موارد الشكٌ 


فافهم , لوه قدس نا 


(:#) فى (ر) بدل (منه قدس سره): «صح». 
)01( فى (ت) و(ر) وهامش ١ص)‏ اه مع اختلافٍ يسير2 وهى 2 بلى : 
«ويمكن أن يردٌ أيضاً: بها فاغلاة عملي له خنيض. ليلا عق ١:‏ قلع :يها فى 
مقابل العمومات الدالّة على الحكم الغير الضرري. 
وقد يشكل : بأنّ المعارضة حينئذٍ تقع بين هذه القاعدة وبين الأصول اللفظيّة. 
فإن نمضت للحكومة على هذه القاعدة جرى ذلك أيضاً في البراءة والاستصحاب 
النافيين للتكليف المرخصين للفعل والترك المؤمّئين من الضيرر. فافهم». 


مفاد هذا الدليل 


الوجه الشثانىي 
0 
ترجيح المرجوح 


فنا حيسي 
عن هذا الوجه 
رمناقشته 


20 


عن هذا الوجه 
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الثاني : أنه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الراجح 
وهو قبيمم!" 

وربما يجاب عنه'": بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح, إذ 
المرجوح قن يوافق ‏ الاخباط» «الاكد يه تحسة .علد 

وفيه: أن المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحاً 
للمرجوح. بل هو جمع في العمل بين الراجح والمرجوح, مثلاً: إذا ظُنَ 
عدم وجوب شىءٍ وكان وجوبه 5 فحينئد الإتيان به من باب 
الاحتياط ليس طرحاً للراجح فى العمل؛ لأنّ الإتيان لا ينافي عدم 
الوجوب. 

رضن الإتيان بقصد الوجوب المنافى لعدم الوجوب. ففيه: أن 
الاتيان عللهى هذا الوجه مخالفٌ للاحتياط؛ فانٌ الاحتياط هو الإتيان 
لاحتال الوجوب. لا بقصده. 

وقد بجاب أيضاً: بأنّ ذلك فرع وجوب الترجيح. بعنى أن الأ 
إذآ دان بين ترجيح. المرجوح. وتزجي. الراجح كان الأول فبيحاًء. .وام 
إذا لم يثبت وجوب الترجيح فلا يرجح المرجوح ولا الراجح”"" 


)١(‏ هذا الاستدلال أشار إليه العلامة أيضاً في ذيل الدليل السابق. انظر نهاية 
الوصول (مخطوط): 7ا9؟. وكذا الحقق القمّى فى القوانين :١‏ "8؟. وصاحب 
الفصول في الفصول: 1 

(') هذا الجواب من الشيخ محمّد تق في هداية المسةترشدين: .4١١‏ 


(؟) فى (ت). (ل) و(ده): «فلا مرجح للمرجوح ولا للراجح ». 


المرجو م١"‏ 

فالأولى الجواب أوَّلاً: بالنقض بكثيرٍ من الظنون الحرّمة العمل 
بالإجماع أو الضرورة. 

ونان دوالك وتوشيسة: تسلير القبحم إذا كان التكليف وغرض 
الشارع متعلقاً بالواقع ولم يمكن الاحتياط؛ فإنّ العقل قاطعٌ بِأنّ الغر 
إذا تعلّق بالذهاب إلى بغداد وتردّد الأمر بين طريقين. أحدهما 7 
الإيصال والآخر موهومه. فترجيح الموهوم قبيح؛ لأنّه نقضٌ للغرض. 
وأمنا إذا لم. .بتعلق. التكليكق بالواق. أو :تعلق بيه مع. إمكان: الاحقباط. 
فلا يجب الأخذ بالراجح. بل اللازم فى الأوّل هو الأخذ بمقتضى 
البراءة, وفى الثاني الأخذ بمقتضى الاحتياط. فإثبات القبح موقوفٌ على 
إيطال الرجوع إلى البراءة في موارد الظَنّ وعدم وجوب الاحتياط فهاء 
ومعلومٌ أن العقل قاض حينئذٍ بقبح ترجيح المرجوح'". فلا بدّ من 
إوساع هد الذليل إل ذلعل الاسدات الآن م المركسيه يسن ,يقداء 
الكل بوغده جوان الرجوع إل البراءة» .وعدم لروة, التعساط: .وغير 
اذك عون اللنت ناف ال 0ه از كود لأسن يود للدم راحص .ولخد 
الرهوع إلاتييد إطانها. 


)010 ف (ر) و١‏ ص) زيادة : « فتامّل 1 
(1) ف (ص) زيادة : «بل ترك زجنم الراجح على المرجوح ». وقريب منها ف 
(ر). 


2 ف الصفحة 5858. 


الأول في 
الجواب عن 
هذ االوجه 


الوجه الثالث : 
ملسا حكى 
عن صاحب 
الرياض تي 


ذنانا ا ا 00 ..... فقرائد الأصول /اج ١‏ 


الثالفبة هنا" حكاه الأيقاة هن انناته اتيكد :اطاط 0 
من اد 5 ريسب ف وحجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المتنتبيات: 
ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو 
مو طون : وترك ما يحتمل الحرمة كذلك, ولكن مقتضى قاعدة ننفي العسر 
وا حرج عدم .وجوب .ذلك كله"؛ لأنّه عسرٌ أكيد وحربٌ شديد؛ فقتضى 
الجمع بين قاعدتى «الاحتياط» و«انتفاء الحرج», العمل بالاحتياط في 
المظنونات دون المشكوكات والموهومات؛ لأنّ الجمع على غير هذا 
الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات 
باطل إجماعاً. 

وفيه: أنه راجمٌ إلى دليل الانسداد الآق"؛ إذ ما من مقدّمة من 
مقدّمات ذلك'" الدليل إلا واثايحتاج”" إلمها فى إقام هذا الدليل, فراجع 
وشاحل وق بتظيتر . الى بحفيقة. الخال 

مع أنّ العمل بالاحتياط فى المثسكوكات -أيضاً ‏ كالمظنونات 


(1)امكاء شريك العلباء عن امعاده ضام الرياض فقة اق ملنى المذاكزةا. عن 
ما في بحر الفوائد :١‏ 185. 

(1) لم ترد («كله» ف الطان ولا 

(؟) فى الصفحة 5814. 

(غ) ف (ه) ونسخة بدل (ص): «هذأ». 

(4) في (ت). (را)ء (ص) و(رظ) زيادة: «هي». 

اق :رظ): « حتاج ». 


لا يلزم منه حرج قطعاً؛ لقلّة موارد الشكٌ المتساوي الطرفين كما لا بخنى, 
فيقتصر فى ترك الاحتياط على الموهومات فقط. 

ودعوى: أن كل من قال بعدم الاحتياط فى الموهومات قال 
نقلمة ‏ شاع ف السك كا في ف اه ا لمهليه بو ا سوط 


الوجه الرابع : 
دليل الانسداد 
ديل 


الاسلسلاد 


م ع وان أ نه ال بعالتو حو ال عو الول ب هر و يهن سيف البو مهد أو 448 ورا عه يو عا ا فك عا فل لل 36 مره دا اواك اه به فرائد الاصول /ج ١‏ 


الدليل الرابع : هو الدليل المعروف بدليل الانسداد. 

وهو 7 من مقدمات : 

الأولوع. التسداة .ساضيد الع بوالظرة امنا و على البعائل 

القائيةاع اله له عورو "لا إعبال: الأحكاء. اللعسية» نوترك اسمن 
لامتثاها بنحو من أنحاء امتثال الجاهل العاجز عن العلم التفصيلي"", بأن 
نقتصر فى الإطاعة على التكاليف القليلة المعلومة تفصيلاً أو بالظنٌ 
الخاصٌ القائم مقام العلم بنصٌ الشارع. ونجعل أنفسنا في تلك الموارد 
من لا حكم عليه فيها كالأطفال والبهاتم, أو ممّنا"' حكنه فبها الرجوع 
إلى أصالة العدم. 

الثالثة : أنه إذا وجب التعدادض لامتتثاها فليس امتثاطها بالطرق 
الشرعيّة المقرّرة للجاهل: من الأخذ بالاحتياط الموجب للعلم الإجمالي 
بالأنقاله او الالحدى كل .شعالة بالأضل التلع قرعا ب لسن تلك 
المسألة مع قطع النظر عن ملاحظتبها منضمّةً إلى غيرها من الجهولات.. 
أو الأخذ ‏ يفتوئ. العال. .بتلك: المسألة .وتقليده. افمها. 

الرابعة : أنه إذا بطل الرجوع فى الامتثال إلى الطرق الشرعيّة 
المذكورة ‏ لعدم الوجوب فى بعضها وعدم الجواز فى الآخر-.ء والمفروض 
عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدّمة الثانية. تعين بحكم العقل المستقل: 


.» فى (ت) و١(ص) بدل «التفصيلى » : «اليقيى‎ )١( 


(0) فى رظ): «من». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ااا 
الرجوع إلى الامتثال الظنى والموافقة الظنّية للواقع. ولا يجوز العدول 
عنه إلى الموافقة الوهميّة بأن يؤخذ بالطرف المرجوح., ولا إلى الامتثال 
الاحةالي والموافقة الشكية بان يعتمد على احد طرفى المسالة من دون 
تحصيل الظنّ فيهاء أو يعتمد على ما يحتمل كونه طريقاً شرعيّاً للامتثال 
من دون إفادته للظن أصادً3". 


)01( ف (ت) و(ر) ونسخة بدل ١(ص)‏ زيادة : «فيحصل من جميع هذه المقدمات 


المقدّمة الأولى : 
انسدادباب العلم 
والظنَ الخاص 


تسل أو منع 


هذه المقدمة 


ا 110[ 1[ 1[ 0 


عا لمق مق :الول 

فهى بالنسبة إلى انسداد باب العلم فى الأغلب غير محتاجة إلى 
الاثبات؛ ضرورة قلّة ما يوجب العلم التفصيل' بالمسألة علهى وجه 
لا يحتاج العمل فيها إلى إعمال أمارةٍ غير علميّة. وأمًا بالنسبة إلى 
المناأة باب الظة: امات فهى. نيلتة عل أن[ نيت مين :الآداد 
الوق مق قن الوالعسد عدا مقدار منه يق -بضميمة الأدلة 
العلميّة وباقى الظنون الخاصّة ‏ بإثبات 15 الأحكاء الشرعيّة. بحيث 
لا يبق مانعٌ عن الرجوع في المسائل الخالية عن الخبر وأخواته من 
الظنون الخاصّة إلى ما يقتضيه الأصل فى تلك الواقعة. من البراءة أو 
الاتضحات 'او الاحعاط 'اى التشيير: 

فتسليم هذه المقدّمة ومنعها لا يظهر إلا بعد التأمّل التامٌ وبذل 
الجهد فى النظر فيما تقدّم من أدلّة حجّية الخبر. وأنّه هل يثبت بها 
حجّية مقدار وافٍ من الخبر أم لا؟ 

5 عمدة متقدّمات دليل الانسداد. بل'" الظاهر المصرّح به 
في كللات بعض' إن تنبوت هذه المقدّمة يكفى في حجّية الظنّ المطلق 
للإجماع عليه على تقدير انسداد باب العلم والظنٌ الخاص”"؛ ولذ 


)01 ف (ظ): «اذ». 
(؟) كالسيّد الجاهد في مفاتيم الأصول: 405. 
١ (2‏ ترد “خبارة «للإجماع - إلى - الظن الخاص » قُْ (راء وكتب عللها ف رص) 


(( لسحة ) . 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد اجبا ات وإ ا او يي ال 
لم يذكر صاحب العالما"' وصاحب الوافية'" في إثبات حجّية الظْنٌ 
احور “غين ااتسضقاد: بيانيء العلة.. 

وأمّا الاحتالات الآتية فى ضمن المقدّمات الآتية. من الرجوع بعد 
انسداد باب العلم والظن الخاصٌ إلى شىءٍ اخر غير الظْن؛ فإنما هي 
أمورٌ احتملها بعض المدقّقين من متأخّري المتأخّرينء أوّهم -فها أعلم - 
التق فال الددين. الح وانتسار ف فيك اورف عل «دليل, الاتيتااة: باتخوال 
الرجوع إلى البراءة واحتال الرجوع إلى الاحتياط'", وزاد عليها بعض 


من تأخرا» احتالاتٍ آخر. 


.١5؟‎ : انظر المعالم‎ )١( 
.١169 : انظر الوافية‎ )5( 
ساق لقن قنك ف الصفكة سمط د ا ان‎ 


(؛) كالفاضل النراق فى عوائد الأيّام : 3لاا. 


المقدّمة الثانية : 
عدم جواز إهمال 
الوقائع المشتبهة 
والدليل عليه 
من وجوهة: 
ايه 
القتلاعى 


"١‏ -لزوم المخالفة 
القطعيّة الكثيرة 


"327 12110 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 


وأمّا المقدّمة الثانية : 

وهى عدم جواز إههمال الوقائع المشتبهة على كثرتها. وترك 
التوسون. لأتداط حو تمن التضاعن افتدل .عله وحري 

الأول : الإجماع القطعيّ على أنّ المرجع على تقدير انسداد باب 
العلع .وفيت “قوت الذلن عل. حنقية: اغاى اداه بالتصوص». لبس 
هى البراءة وإجراء أصالة العدم فى كل حكمء, بل لا بد من التعردض 
لامكال الالعكام الخهولة يوسو قاء وهدا الكووان ل سرع يه اجد 
من قدمائنا بل المتآخّرين فى هذا المقام, إلا أنه معلومٌ للمتتّع فى طريقة 
الأصحاب بل علباء الإسلام طرًاً؛ فربٌ مسألة غير معنونة يعلم اثفاقهم 

أترى : أنّ علاءنا العاملين بالأخبار التي بأيدينا لو لم يقم عندهم 
دليل خاصٌ على اعتبارهاء كانوا يطرحونها ويستريحون في مواردها إلى 
أضالة 'الندم 15 يهاه" 6 تاها . 

مع أَنْهم كثيراً ما يذكرون أنّ الظنّ يقوم مقام العلم في الشرعيّات 
عند تعذّر العلم. وقد حكى عن السيّد فى بعض كلماته: الاعترافٌ 
بالعمل بالظنّ عند تعدّر العلم”", بل قد ادّعى فى الختلف فى باب قضاء 
الفوائت الإجماع على ذلك'". 


.١917 انظر رسائل الشريف المرتضى ”: 55. وحكاه عنه فى المعالى:‎ )١( 
.5161 :” (؟) المختلف‎ 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد مزال انعم نع اق لولمه ولو و اق 
للمخالفة القطعيّة الكثيرة, المعبر عنها في لسان جمع من مشايخنا بالخروج 
عن القيع ال فعق ١‏ المنتضن :كل التنان: بالمعلوهات الذارك الاجكاء 
الخهولة: معاغاد .ا “ادوم يكاء ليد كاريها “عتمم التدبية». للد 
المعلوهاكت ال الخد نوكل اخيولات الم اعوظى. عدا وها امه 
يقطع بطلانه كأ" أحدٍ بعد الالتفات إلى كثرة الجهولات. كما يقطع 
ببطلان الرجوع إلى نف الحكم وعدم الالتزام بحكم أصلاً" لو فرض 
دوالعاة. الت ليد باب العلم والظنٌ الخاصض 1 جميع الأحكام. 
وانطماس هذا المقدار القليل من الأحكام المعلومة. 

فيكشف بطلان الرجوع إلى البراءة عن وجوب التعرّض لامتثال 
اتلك المجهولات ولو على غير وجه العلم والظنّ الخاصٌ, لا أن يكون 
عا اليك القن قاس منفا لكي بارساى: افكلف ليور 1 
توهمه بعض من تصدّى للإيراد على كل واحدة واحدة من مقدّمات 
الاشكد او 

عو نذا 101 مسقي قحك بواعف أو كام داوع 
عله :دل عله أن 1 ميرم كانضن ,دأ دين بعد عضيل 
الأدلّة والأمارات في اعلت الأحكاة قا ]ذا ضار كي اليه او كاد 
غوولاً "فاون أن اتلك فيه هذ اللنين: 


)١(‏ انظر هداية المسترشدين: ؟١4.‏ ومفاتيح الأصول: 1378 - 414. وضوابط 
الأصول: ؟50. 

(") لم ترد «أصلاً» ف دظ) و(م). 

(؟) هو الفاضل النراق في عوائد الايّام : ومناهج الأحكام: 507 501. 


الاشثشارة إلى 
ههذاالوجه 
اام ام 


كلامالصدرقيٌٍ 


كتجلام السقد 


ل ل سروم ب مع ديه و اي بد انرا ناهول انع ١‏ 

والحاصل: أنّ طرح أكثر الأحكام الفرعيّة بنفسه محذودٌ مفروغٌ 
عن بطلانه. كطرح جميع الأحكام لو فرضت مجهولة. وقد وقع ذلك 
تصريحاً أو تلويحاً فى كلام جماعة من القدماء والمتأخرين : 

منهم: الصدوق فى الفقيه فى باب الخلل الواقع فى الصلاة. في 
ذيل أخبار سهو لني حيث قال للّة!": فلو جاز رد هذه الأخبار 
الواردة فى هذا الباب لجاز رد جميع الأخبار. وفيه إبطالٌ للدين 
والعرييدا !ا التق 

واافتوية: السك :“ميت ورور غل, 'نقسف فق المنع. «خق. العمل 
عن الراحب قال انان قلقه إذ سددة طريى: العمل .باشيان الاحاده 
فعلى أيّ شيءٍ تعوّلون في الفقه كلّه؟ فأجاب بما حاصله: دعوى انفتاح 
باب العلم فى الأحكام!". 

ولا بخنى: أنه لو جاز طرح الأحكام المجهولة ولم يكن شيئا 
منكراً لم يكن وجةٌ للايراد المذكور؛ إذ الفقه حينئذ ليس إلا عبارة عن 
الأحكام التى قام عليها الدليل والمرجع وكان فبها“ معوّل. ولم يكن 
وقعٌ أيضاً للجواب بدعوى الانفتاح الراجعة إلى دعوى عدم الحاجة إلى 


)١(‏ «حيث قال رحمه الله» من (ت) فقط. 

0" النففد اود متك ويل الويف اما 

(9) لم ترد عبارة «منهم الصدوق إلى - انتهى و» فى (ظ). ١ل)‏ و(م). وكتب 
عليها فى ١«ص):‏ «نسخة». 

(5) انظر .رسائل. الشريف: المرزتطئ. 7+ ؟371. 


(0) فى غير (ه): «فيه». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد 0 
اخار الاحام 

دل الناسي قيشر الممواك يان عدم امول .فى اكثن. المنائل 
لا يوجب فتح باب العمل'" بخبر الواحد. 

والحاصل : أن ظاهر السؤال والجواب المذكورين التسالم والتصالم”" 
على أنّه لو فرض الحاجة إلى أخبار الآحاد -لعدم المعوّل فى أكثر 
الفقه , لزم العمل علبها وإن لم يقم عليه دليل بالخصوص؛ فإنّ نفس 
الحاجة إلمها هي أعظم دليل؛ بناءً على عدم جواز طرح الأحكام؛ ومن 
هنا ذكر السيّد صدر الدين فى شرح الوافية: أن السيّد قد اصطلح بهذا 
الكلام مع المتأخرين". 

ومنهم: الشيخ وي فى العدّة. حيث إِنّه _-بعد دعوى الإجماع على 
خكة الحنان. الأحادب قال ها حاصلد» المالق ادقن هد 0111 يعدن 
الأعافنة ميته الأخداو كان لاحل قرائق الضقفه الباء كان تر ل دعن 
ما يُعلّم من الضرورة خلافه ثم قال -: 

وفن. قال8 إى. مق عدمت: قينا من الفرائن. _جنكنت. ها كان 
فيه الفقل» رلرعة: أن ترك أكثر بالأخبار. .واكك التفكاء.ولة حكه 
فيها بشىءٍ ورد الشرع له وها جد يرغي اهل العلم عنه.ء ومن صار 
إليه لا يحسن مكالته؛ لأنّه يكون معوّلاً على ما يُعلّم ضرورةً من 


)١(‏ فى (م) و(ه): «باب العلم». 
(') في (م): «أو التصالح». 

(9) شرح الوافية (مخطوط): .١188‏ 
(؛) فى النسخ زيادة : «دعوى». 


كلام الشيخ 


كلام العلامة 


كلام الشيخ 
زين الدين 
التبببياطئ 


كلامالفاضل 
الملقتداد بي 


وم ا ا ا ا ا ل 
الشرع خلافه'", انتهى. ظ 

ولعمري. أنه يكفى مثل هذا الكلام من الشيخ في قطع توهّم 
جواز الرجوع إلى البراءة عند فرض ققد العلم والظنّ الخاصٌ في أكثر 
الأحكاء'". 

وكنيم: العلاينة: 4 غيم المستوهديق. سق «صسالة. إنيات» .عصمة 
الإمام ‏ حيث ذكر: أنه لك لا بد أن يكون حافظا للأحكام ؛ واستدل 
يار الكتاني بوالسلة “ل يد لتن. عل لاسي .د ال افا ليده ليرا جه 
الأصليّة ترفع جميع الأحكام". 

وماوم:. حكن أصحانناا اق :رشالثة: الفيولةق. عله الكدلاه 
الما غير الحووى. مكيف انفد عل عقية: السام عدي اه 
حخافظ: الشريعة: عدم إنخاطة الكتاب. .والبيئة به -إل. أن قال .-: 
والقياس باطلء والبراءة الأصليّة ترفع جميع الأحكام'". انتهى. 

ومنهم: الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عثرء إلا أنه 


الا ل ا | 

(؟") فى (ت)ء (ص) و(ه) زيادة: «ومنهم: المحقق ف المعتتر. حيث قال ف مسألة 
حمس الغوص في رد من نفاه مستدلاً بأنّه لو كان لنقل بالسنّة -: قلنا : أمّا 
تواتراً همنوع؛ وإِلا لبطل كثيرٌ من الأحكام» انتبى. وزاد فى (ص) أيضاً : 
«لعدم وجود التواتر في كثير من الأحكام». انظر المعتبر ؟: ؟؟1. 

3( نج الوا د و 1 

(؛) هو الشيخ زين الدين البياضي النباطي العاملى. المتوفى سئة /اا4. 

(0) عصرة المنجود (مخطوط ). باب الامامة. الصفحة ". 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ا 1 
قال: إِنّ الرجوع إلى البراءة الأصليّة يرفع أكثر الأحكاء'". 

والظاهر : أنّ مراد العلامة وصاحب الرسالة يط من جميع الأحكام 
ناا هه ابيط نتن الأدلة الدلكة يأ كيرا مين لاحك زو 
لا ترفع'" بالأصلء. ولا يشكٌ فيها حىٌّ يحتاج إلى الإمام عليه . 

ومنهم: الحقق الخوانساري فى ما حكى عنه السيّد الصدر 
فوت الواقةا "له من الم برخم الاكماك فى دول الراوق عل معطا 
ذوعك: امفيوع: ١‏ ي: النبا ده با اعفار 'العدد. يوحن بخلة” اكان ‏ الأحكاء 
ع الدلا 80 
أخبار الآحاد: بأنا نقطع مع طرح أخبار الآحاد في مثل الصلاة 
والصوم والزكاة والحجٌ والمتاجر والأنكحة وغيرهاء بخروج حقائق هذه 
الامور عن كونها هذه الامور. 

وهذه عبارة اخرى عن الخروج عن الدين الذي عبر به جماعة 
مزق فنا عن كار 


0 0000 


.87" شرح الباب الحادي عشر:‎ )١( 

(') فى (ت). (ص)ء (م) ونسخة بدل (ه): «لا ترتفع». 

(9) شرح الوافية (يخطوط ): .5١9‏ 

(؛) حاشية شرح مختصر الأصول للمحقق جمال الدين الخوانساري (مخطوط) : 
الورقة .٠١١١‏ شما بعدها. 

)00( راجع الصفحة .,56١‏ 

(1) تقدّم ذكرهم فى الصفحة 8". 


كلام المحقّق 
الخوانساري ني 


كلام الفاضتل 


كلام بعض 
شرّاح الوسائل 


كلام المحدث 
البحراني 0 


كلام الحاجبي 
و الحضدي 


وس نج وان لواب جو مسد بو موه برد هسوسو إقوا نف الاضول له ١‏ 
ومنهم: بعض شراح الوسائل 1" ,هيك ابعدل هل حجّية أخبار 
الآحاد: بأنّه لو لم يعمل بها بطل التكليف, وبطلانه ظاهر. 
ومابم:: الحدخه الخراق» طائحب. الخدائق. تحيلة. ذكن. فق سالة 
ثبوت الربا في الحنطة بالشعير خلاف الحلى فى ذلك'". وقوله بكونها 
سكين .وا" الأختيار الؤاريدة: ىا عنا فنا تاذ لذ تريحي: علا 
ولا عملا : قال ف رده : إن الواجب عليه م رد هذه الأخبار ونحوها 
من اخبار الشريعة هو الخروج عن هذا الدين إلى دين اخر'"؛ انتهى. 
و نس بيد الاي محف كن طن يفي لد ال 
على حجّية خبر الواحد: بأنّه لولاها لخلت أكثر الوقائع عن المدرك!/. 
ثم”, إِنْه وإن ذكر فى الجواب عنها: أنّا نمنع الخلوٌ عن المدرك؛ 
لأنّ الأصل من المداركء لكنٌ هذا الجواب من العامّة القائلين بعدم 
إتبان النى' يَيهُ بأحكام جميع الوقائع. ولو كان المجيب من الإماميّة 
القائلين بإتقام'" الشريعة وبيان جميع الأحكام لم بجب بذلك. 
وبالجملة: فالظاهر أنّ خلرٌ أكثر الأحكام عن المدرك المستلزم 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) انظر السرائر ؟: 505. 

(07) الوا 11155 

(؛) في المصدر: «عن الحكم», انظر شرح مختصصر الأصول : 177 115. المت 
للحاجبى», والشرح للعضدي. 

(4) حكاه الحاجبى في ذيل الاستدلال المذكور. 


(1) كدا فى (ت)ء. (را)ء (م)/ (ه) ونسخة بدل (ص)ء وفى غيرها: «باكال». 


فى حجّية مطلق الظنٌّ / دلبل الانسداد لمر لسار وا الخ وف لما ل م الل 
للرجوع فيها إلى نني الحكم وعدم الالتزام في معظم الفقه بحكم تكليق, 
د أيه مفروع البطلان. 

والغرض من ,تمببع ذلك : الرد على بعص من تصدى لرد هذه 
المقدّمة!", ولم يأت بثشىء عدا ما قرع سم كل أحد. من أدلّة البراءة 
وعدم ثبوت التكليف إلا بعد البيان. ولم يتفطّن لأنّ بحراها فى غير ما 
نحن فيه؛ فهل يرى من نفسه إجراءها لو فرضنا _والعياذ باللّه ‏ ارتفاع 

بل نقول: لو فرضنا أن مقلدا دخل عليه وقت الصلاة ولم يعلم 
من الصلاة عدا ما تعلّم من أبويه بظنّ الصحّة _مع احتال الفساد عنده 
احتالاً ضعيفاً - ولم يتمكن من أزيد من ذلك. فهل يلتزم بسقوط 
الكلي: عند بالملة فق هده التي او ادن :هوا فل عون ل 
الحاضل. :مق قزل ادويةة: والمتروضن ,أن فول أبوية مما لم يدل عليه 
دليل شرعيّ ؟ فإذا لم تجد من نفسك الرخصة فى تجويز ترك الصلاة 
لهذا الشخص. فكيف ترخص الجاهل بمعظم الأحكام في ننفي الالتزام 
شىء ينبا" هذا القليل التلوم. أي المظنون بالط" الخاض موتك .قا بعداة 
ولق كان مظوونا ركان ل ع عن قفار وليل بخاض؟ 

بل الانضتات: اله لق افرطن. ع والعياد. واشت :ققد الل الطلق: ى 
معظم الأحكام. كان الواجب الرجوع إلى الامتثال الاحةال” بالتزام ما 
لا يقطع معه بطرح الأحكام الواقعيّة. 


كو االفناضاء "التزاق: قة تعزانك ‏ الكتاء ود لقو اال وما سد الك كمي وه 
هو فى فى عو 1 هج 1 


3017  دض‎ 


تت 
الأإجمساللى 
توجوةالؤاكبات 
والمحؤدمات 


وس ا 00 

التالك؟ انه إن علمنا 1ن الرجوم: إلى البواء1 بوعمب فنا عن 
ذكر من المحذور البديهئّ,» وهو ا خروج عن الدين؛ فنقول : إِنْه لا دليل 
على الرجوع إلى البراءة من جهة العلم الإجمالىّ بوجود الواجبات 
والخافاث: فان أدع] عيكة بعر هذه الصورة: ون تقلة. اعالة أن 
فى المظنونات١"‏ واجباتٍ كثيرة ومحرّماتٍ كثيرة. 

والقرق مي هذا الوضة وسابقهة أن" الرحه النابق كان ندا عن 
لزوم الخالفة القطعيّة الكثيرة المعبر عنها با خروج عن الدين2, وهو محدورٌ 
مستقل وإن قلنا بجواز العمل بالأصل 5 صورة لزوم مطلق الخالفة 

وهذا الوجه مبؤةٌ على أنّ مطلق الخالفة القطعيّة غير جائز. وأصل 
الززانة دق ماتيا خب مهار مان[ برقال اللملايم انها له إلى ب الضيدة 
القاز المضد 40 وقد ثبت فى مسألة البراءة: أنّ بحراها الشكٌ في أصل 
التكليف, لا الشكٌ في تعيينه مع القطع بثبوت أصله. كا في ما نحن 
فيه . 

فإن قلت: إذا فرضنا أنّ ظنّ اجتهد أدّى في جميع الوقائع إلى ما 
يوافق البراءة, هما تصنع ؟ 

قلت 

أوَلاً: إِنْه مستحيل؛ لأنّ العلم الإجمال بوجود الواجبات والحرّمات 
الكثيرة في جملة الوقائع المشتبهة يمنع عن حصول اظنٌّ بعدم وجوب 
ثىءٍ من الوقائع المحتملة للوجوب وعدم حرمة شيءٍ من الوقائع المحتملة 


)01( قُْ (ت) ورص):: «المشتهات». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ا 
للتحرجم؛ لأنّ الظنّ بالسالبة الكلية يناقض العلم بالموجبة الجزئيتة, فالظئ 
نا" «لا شخص من العلاء بفاسق» يناقض العلمَ إجمالاً بأنَّ «بعض 
الملا عقا 4 

وقانا : نه على تقدير الإمكان غير واقع؛ لأنّ الأمارات التي 
بحصل للمجتهد'" منها الظنّ فى الوقائع لا تخلو عن الأخبار المتضمّن 
كثيرٌ منها لإثبات التكليف وجوبا وتحريما. فحصول الظنٌّ بعدم التكليف 
فى جميع الوقائع أمدٌ يُعلّم عادةً بعدم وقوعه. 

وكالنا الو سين وقوعه, لكن لا يجوز حينئذ العمل بعدم 
التكليف في جميع الوقائع؛ لأجل العلم الإجماليّ المفروض؛ فلا بد حينئذ 
من التبعيض بين مراتب الظنٌ بالقوّة والضعف. فيعمل في موارد الظْن 
الضعيف بننى التكليف بمقتضى الاحتياط. وفى موارد الظنٌ القويّ بنفى 
التكليف بقتضى البراءة. ولو فرض التسوية في القوّة والضعف كان 
الحكم كا لو لم يكن ظنٌّ في شيءٍ من تلك الوقائع: من التخيير إن لم 
يتير هذا الشخص الاحتياط. وإن تيسّر الاحتياط تعين الاحتياط في 
حقّ نفسه وإن'" لم بجز لغيره تقليده. ولكنّ الظاهر أن ذلك مجرّد فرض 
غير واقع؛ ا" الحقاوانت كف ا سيد للتكليف. فراجع 5 
الأخبار. 

إِنّْه قد يرد» الرجوع إلى أصالة البراءة -تبعاً لصاحب 


اق رظ)ء (ل) و(م): « أن » . 

(') فى (ت). (ر) ورص): «المجتهد». 

(5) :ترف 1اإن .فى 3ط الم 

(:) الرادٌ هو الحقق القمّى في القوانين :١‏ ؟555. 


كلام المحقّق 
القتقفى ند 


١س‏ 00 12# امه تقزاقة الآأصوال /بج ٠١‏ 
المعالم!" وشيخنا لبها في الزبدة'"-: بِأنّ اعتبارها من باب الظنٌ. 
اا 0 

وفيه: منع كون البراءة من باب الظنٌ. كيف ؟ ولو كانت كذلك 
لم يكن دليل على اعتبارهاء بل هو من باب حكم العقل القطعيّ بقبح 
التكليف!" من دون بيان. 

وذكر الحيّق القمّى عله في منع حكم العقل المذكور: أن حكم 
العتل انا .ان يريد به ا حكم القطعيّ و الظى. 

فإن. كان. الأول فدغوئ: كو مقتطى. أضل: البراءة: قطعا أوّل 
الكلاف. كنا له خق. عل من: لاحظ. أدلة” المفيتين والنافين. .من العقل 
والنقل. 

سلّمنا كونه قطعيّاً في الجملة, لكنّ المسلّم إِنَّما هو قبل ورود 
الشرع, وأمّا بعد ورود الشرع فالعلم بأنّ فيه أحكاماً إجمالية على 
سبيل اليقين يتتطنا عن الحكم بالعدم قطعاً. كا لا بخفى. 

سلّمنا ذلك. ولكن لا نسلّم حصول القطع بعد ورود مثل الخبر 
الواحد الصحيح على خلافه. ظ 

واق أراد الك الى مشواة كان يفني كول يدانه عنية ا + للظة 
اوه عية اسان الحالة الاق قيو أكا ظ سكا عت لامر 
الكتاب والأخبار التي لم يثبت حجّيتها'» بالخصوص. مع أنه ممنوعٌ بعد 


اكأاظر الال 6 2 

(؟) الزيدة : 08. 

(؟) فى (ل): «بعدم التكليف». 

(غ) فى (دت). (ر) و(ه): «حجيته|». 


فق حتشة مظلق الل 7د ليل الاتسذاة ل للم 
و30 الشرع 1 بعد ورود ا خبر الصحيح اذا حصل من خبر الواحد 


ظرةٌ أقوى منه!", انتهبى كلامه رفع مقامه. 

وفيه : أن 6 حكم العقل بقبح المؤاخذة من دون البيان حكمٌ قطعىٌ 
لا اختصاص له بحال دون حالء. فلا وجه لتخصيصه بما قبل 5 
الشرع. ولم يقع خلافٌ بين العقلاء. وإما ذهب من ذهب إلى 
وجوب الاحتياط لزعم نصب الشارع البيان على وجوب الاحتياط من 
الآنات و لحف 8 التي ذكروها. وأمّا الخبر الصحيح فهو كغيره من 
الظنون إن قام دليلٌ قطعيٌّ على اعتباره كان داخلاً في البيان. ولا كلام 
فى عدم جريان البراءة معه. وإلا فوجوده كعدمه غيرٌ مؤثّر فى الحكم 

والجاض.* م لأحد -فضلاً عن أنه لا خلاف- 
اتفعك عدي عق عنان: الكلك بالزليل القاء أو ناض 07 
البراءة. وحيئئذٍ فاللازم -. لدان فلن كرون الل" الما با سانا 

ومّا ذكرنا ظهر: صحّة دعوى الإجماع على أصالة البراءة في 
المقام؛ لأنه إذا فرض عدم الدليل على اعتبار الظنّ المقابل صدق قطعاً 
عدم الياوم كرض البرادة: 

وظين اناده .دف عل الاراءة يان النيفين. افيا إن كان عب 
الإجماع فهو مفقودٌ في محل البحث. وإن كان هو العقل فورده صورة 


)01( القوانين :١‏ ”228. 
(؟) فى رت): 0 لخن 
(؟) فى (ه): «فضلاً من الاختلاف». 


اناقششة 
فيل-ما أفاده 
المخحقق القمىّ 


كلام المحقق 
ما الدين 
الخوانساري :ي 


1 اام نو داق وو انر للدم الكم يو !انقو الزاقن الأصول ار ١‏ 
عدم الدليل ولا نسلّم عدم الدليل مع وجود الخبر. 

وهذا الكلام خصوصاً الفقرة الأخيرة منه ‏ نما بُضحك التكلى؛"؛ 
فإِنٌ عدم ثبوت كون الخبر دليلاً يكنى في تحقّق مصداق القطع بعدم 
الدلئل.' الذذى. يعو : توي البرا 7 

واعلم : أن الاعتراض على مقدّمات دليل الانسداد بعدم استلزامها 
للعمل بالظئٌ؛ لجواز الرجوع إلى البراءة. وإن كان قد أشار إليه 
صاحب المعالم وصاحب الزبدة وأجابا عنه بما تقدم!" مع وف فق !أن 
اضالة: البراءة" ل يقاوء: الظرة "التاصل “من .ين الواحد:. إلا أن أول من 
شيّد الاعتراض به وحرّره لا من باب الظنٌء هو الحقّق المدقق جمال 
الدين. ده فى حاشيته'", حيث 0 

يرد على الدليل المذكور: أنّ انسداد باب العلم بالأحكاء ا 
غالباً لا يوجب جواز العمل بالظنّ حتى بتّجه ما ذكروه؛ لجواز أن 
عون العم بالط فكل حكم حصل العلم به من ضترورة أو إجماع 
حك يقن وها ل كعدل. القن ييه حك قف 1217ل لبر فقو" الكريا 
مفيدة للظنّ. ولا للإجماع على وجوب القسّك بها؛ بل لأنّ العقل يحكم 
بأنه لا يتبت تكليفٌ علينا إلا بالعلم به. أو بظنّ يقوم على اعتباره 
ذلل يفف العلوء فنا افق الأفرات :افيف حك العقل بيراءة الذمّة عنه 
وعدم جرواز العقاب على توك 50 لان الاأصضل الملأكون ينين ذا 


)01 ف ١(ص)‏ بدل «ثنما يضحك الثكلى» : «كما ترى». 
)؟) راجع الصفحة /5795. 


(؟) أي في حاشيته على شرح مختصر الأصول. 


فى حججية مطلق الظنّ / دليل الانسداد كا 
بقتضاها حىٌ يعارض بالظنّ الحاصل من أخبار الآحاد بخلافها؛ بل لما 
ذكرنا: من حكم العقل بعدم لزوم شىءٍ علينا ما لم يحصل العلم لناء 
ولا يكفي لظن به. وز كد ما ورد من النبي عن اتباع الظَن. 

وعل هذا فق م1 عحضل العلى: يفا عل اح الوحهين: ركان لنا 
ملقو نه 1 عالط ما 1:1 فكي اغوا د كه 
مقتضى الأصل المذكور. 

وأمّا فها لم يكن مندوحةٌ عنه, كالجهر بالتسمية والإخفات بها في 
الفيلزة الاتسدافة الى كال هوي كل متا نو بولتريكن للا ره 
التسمية. فلا محيص لنا عن الإتيان بأحدهماء فنحكم بالتخيير فيها؛ 
فوت حورت اضل الصعية بوفده ثرت حوب امير الى الات 
فلا حرج لنا في شيءٍ منهماء وعلى هذا فلا يت الدليل المذكور؛ لأنا لا 
نعمل بالظْنٌ أصلاً'", انتبى كلامه رفع مقامه. 

وقق عرفك!"+ أن الحلن: القت 22 اجات عند فا لا يسلم عق 
القين ذو :فا حو بودور نا روه الثلاثة المتقئمة!. 

تم إِنّ ما ذكره: من التخلّص عن العمل بالظنّ بالرجوع إلى 
البراءة. لا يجري فى جميع الفقه؛ إذ قد يتردّد الأمر بين كون المال 
لأحد شخصين. كا إذا شك فى صحّة بيع المعاطاة فتبايع بها اثنان: فإنه 


.١١1 حاشية جمال الدين الخوانساري على شرح الختصر (مخطوط): الورقة‎ )١( 
.59/ راجع الصفحة‎ )١( 
فى رت) و(ه) زيادة: «قد».‎ )9( 


1 فق الصيحة 3 1917 


المناقتتنة 
فيا أفاده 
الخوانسارى 2 


2 100[ [1[ذ[ز[ذ[ 1 1[ 11 21701 
لا بحرى هنا للبراءة؛ لحرمة تصرّف كل منهما على تقدير كون المبيع 
فلك ضائفية. .وركذا ق. القو..ولة مف التشين ايض 10 ك5 عننيا 
خغار. معاد و عير الماك نا "وليل عليه 

مع أن الكلام فى حكم الواقعة. لا في علاج الخصومة 

اللهمّ إلا أن يتمسّك فى أمثاله بأصالة عدم ترتّب الأثرء بناء على 

نّ أصالة العدم من الأدلة الشرعيّة. فلو أبدل في الايراد أصالة البراءة 

بأصالة. العدم كان قن 

وفكن ان .ركوق هذا الاضل حت عني أصل الفساد وعدم القلك 
وأمثاله ‏ داخلاً في المستثنى فى قوله : ولا , فيك كلك معليكا ل بالعلم 
أو نظ توه عل اعفاريه :وليل .فيد 35 ضاء عل ١د‏ أضل.:العنه 
من الظنون الخاصّة التى قام على اعتبارها الإجماع والسيرة, إلا أن ينع 
قيامها على اعتباره عند اشتباه الحكم الشرعىٌ مع وجود الظْنْ على 
خلافه. 

واعتباره من باب الاستصحاب -مع ابتنائه على حجّية الاستصحاب 

في الحكم الشرعيّ - رجوعٌ إلى الظنٌّ العقلى أو الظنّ الحاصل من أخبار 

الآحاه الذال هل الاستمحهات» 

الليةة إلا أن وذعتى اتززاتتيها بون انالا عق احضيول. العلم 
بصدور بعضها إجمالاً فيخرج فق عي التهادا"ر.ولة على قن نامل 

وكنية كاوه تفق الأهوية تو نولك اقل هن الويعة الااشيز 
ونا ان قناع اله تعال: 


)01( ف غير (ظ) و(م): «خبر الاحاد». 
(؟) فى الصفحة 595 597؟. 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد 0 0 00 


المقدّمة الثالثة : 

في بيان بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل : 
من الحا أو الرجوع فى كل مسألةٍ إلى ما يقتضيه الأصل فى تلك 
السالاه أو جوع إلى فترى: الثالم بالمدالقا.وتقلبيه نهاء. .فقول 

إنّ كلا من هذه الأمور الثلاثة وإن كان طريقاً شرعيّاً في الجملة 
لامتئال الحكم المجهول. إلا أنّ منها ما لا يجب في المقام وفنا 007 
يجري . 

اما الاتحقناطه فين بواق كات عشتكي. الأضبل +والتاهةة الشقلكة 
والقكة صن توك الذلى الدهنا افر برحو الو إتميا كه بر الها قي 1+ 
في المقام د أعلى طبور لبذ اتاب العلم فى معظم المسائل الفقهيّة ‏ غير 
واجب؛ لوجهين : 

أحدهما : الإجماع القطعيّ على عدم وجوبه في المقام, لا بمعنى أن 
أحداً من العلماء لم يلتزم بالاحتياط في كلّ الفقه أو جلّه حتّى يره 
عليفع ”غنوه الاراسى جه انين “هن الوجعوزة. النذار لك المترة دهده 
للأحكام فلا يقاس عليهم من لا يجد مدركاً في المسألة؛ بل بالمعنى 
الذي تقدّم نظيره فى الإجماع على عدم الرجوع إلى البراءة. 

اسل وصرق 1 جد الطدو على 1 اللتريع فى القترينة 
-على تقدير انسداد باب العلم فى معظم الأحكام وعدم ثبوت حجُيّة 
اخار الاحياة راماً أو بانناء قليل هو في جنب الباقي كالمعدوم - 
لسن بهو لهالا :فى "الدين والالقرام مدل "كلما يفول الوووييه وار 
موهوماً. وترك كل يحتمل الحرمة كذلك. 


المقدمة الثالثة : 
بطلان وجوب 
تحصيل الامتثال 
بالطرق المقرّرة 
للحجلاهل 


عدم رجوب 
الاحتباط 
لوجهين : 


ت الاخحماعم 


تعليم وتعلم 
موارد الاحتياط 


20 ا ل الور حر م الأصول /ج ١‏ 
وصدى هذه الدعووف وكضا بحذده المنضف: من تنه 00 بعد ملاحظة 
قل 0 فطيانا الى ينا مطاف بعر كف كلهانت كلهاو الل يز 
فى بطلا ن الرجوع إلى البراءة وعدم التكليف فى المجهو لات ؛ فانها 
واضحة الدللالة على الكل بطلان الاحتباط كالبراءة مشروغ عنه, 
فراجء'"ا 
الثاني : لزوم العسر الشديد والحرج الأكيد فى التزامه؛ لكثرة ما 
يحتمل موهوماً وجوبه خصوصاً 2 أبواب الطهارة والصلاة, فمراعاته 
الاحتياط فيما لم ينعقد عليه إجماعٌ قطعيٌ 7 خبرٌ متواترٌ على الالتزام 
الاتعقاط :لق مميع. اموزيه يونا .وللة 'اوحة دق ماقام ٠‏ 
هذا تكله «التفة الى من العماء بلاط . ظ 
وكا لي المحقين مراوه الكستياط لمتاتهه نعلي '(المتلت فوا 
الضعيف, فهو أمرٌ مستغرق لأوقات المجتهد والمقلّدء فيقع الناس من جه 
تعليم هذه الموارد وتعلمها في حرج بُخل بنظام معاشهم ومعادهم. 


)١(‏ في (ت)ء (ر) ونسخة بدل (ص): «فى نفسه». 

(؟) راجع الصفحة 9٠‏ 595. 

فى غين زت40«دى أن » . 

(15 الى انزقة عازه «انعنافا سال هه فراعم 4 1ل للم 6ه ركنن افوفها" أ ,من ) 


( لسحخحة ) . 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد عاو ل اتات فخ وا وج م مه 1201 

توضيح ذلك : أن الاحتياط في مسألة التطهير بالماء المستعمل في 
رفع الحدث الأكبر ترك التطهير بهء لكن قد يعارضه فى الموارد 
التحفة: اخباطات: اخره ننه أسوى مله ونيقطها 55 وبعضها 
مساو ؛ فك قن يعطق بذاك [ على اللطواوقواقك وحن جيعد لا الترانت” 
وقد لا يوجد من مطلق الطهور غيره, فإنٌ الاحتياط فى الأوّل هو 
الوق ا نلو الالو لما اع ل ون ا و د 
كأن قد اضانة ما'" لم ينعقد الإجماع على طهارته. وفي الثاني هو الجمع 
ين الطهارة المائيّة والترابية إن لم يزاحمه ضيق الوقت المجمع عليه'". 
رفي الثالث الطهارة من ذلك المستعمل والصلاة إن لم يزاحمه أمرٌ آخر 
راجب أو محتمل الوجوب. 

فكيف يسوغ للمجتهد أن يُلقي إلى مقلّده أنّ الاحتياط في ترك 
لطهارة بالماء المستعمل مع كون الاحتياط في كثير من الموارد استعماله 
فقط أو الجمع بينه وبين غيره. 

وبالجملة: فتعليم موارد الاحتياط الشخصيّة وتعلّمها -فضلاً عن 
لعمل بها - أَمدٌ يكاد يلحق بالمتعدّر. و'"يظهر ذلك'" بالتأمّل فى الوقائع 
الاتفاقية . ش 

فإن :فلك لأ يعب: على النتله متابعة هذا تحصن الدى :ادن 


1 وض كذ بات أصايه ا 112 

") لم ترد «المجمع عليه» فى (ر؛ و١ل).‏ وشطب علبها فى (ت) و(ه). 
1*5 م ترد «و» فى در)ء (ظ)ء (ل) و(م). 

؛) فى (ل): «يظهر لك». 


توضيح الحرج 
ف ذلك 


م1 
إمكان الاحتياط 
لد مناص عن 
العمل بالظنّ 


الآيرد على 
لزوم احرج 


بوججووه: 


3 وو ار ا او ل ارام او ١1‏ 
نظره لك انسداد باب العلم ين معظم المسائل ووجوب الاحتياط, بل 

قلت ومع أن لنا أن نتفرض انحصار المجتهد في هذا الشخص -: إن 
كلامنا فى حكم الله سبحانه بحسب اعتقاد هذا المجتهد الذي اعتقد 
السداذ نات العلوع وغدة: الدليل على :طن خاصٌ تكش بد.فن. تحضيل 
غالب الأشكاة: وان نين يذعى وضيزة الدليل على :زلف تقانما انها 
اعتقاده ممّا لا ينبغي الركون إليه ويكون الركون إليه جزماً في غير 
يخلت #الكلاد حنى ‏ اذ تحكم ال تقال على ديرن النة .رانب العلم 
وعدم نصب الطريق الخاصٌ ‏ لا يمكن أن يكون هو الاحتياط بالنسبة 
إلى العباد؛ للزوم الحرج البالغ حدّ اختلال النظام. 

ولا يخفى : أنه لا وجه لدفع هذا الكلام بأنّ العوامٌ يقلّدون مجتهداً 
غير هذا قائلاً بعدم انسداد باب العلم أو بنصب الطرق الظبّيّة الوافية 
بأغلب الأحكام. فلا يلزم عليهم حرج وضيق. 

ثم إِنّ هذا كله مع كون المسألة فى نفسها ممّا يمكن فيه الاحتياط 
ولو بتكرار العمل فى العبادات؛ أمّا مع عدم إمكان الاحتياط كما لو 
دار المال بين صغيرين يحتاج كل واحدٍ منهما إلى صرفه عليه في الحال, 
وكما فى المرافعات ‏ فلا مناص عن العمل بالظرث. 

وقد يورد على إبطال الاحتياط بلزوم الحرج بوجوهٍ لا باس 
بالإشارة إلى بعضها : 

منها: النقض بما لو أدّى اجتهاد المجتهد وعمله بالظنّ إلى فتوى 
يوجب الحرج. كوجوب الترتيب بين الحاضرة والفائتة لمن عليه فوائت 
كثيرة» أو وجوب الغسل على برض أجنب متعمّداً وإن أصابه من 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ا ا لا 
الفوضن مما اناب كما يقن كول تعكن ٠,‏ ضيه نذا اليدو قا !لو ينا ادا 
ظَنّْ المجتهد إلى وجوب امور كثيرة يحصل العسر بمراعاتها'". 

وبالجملة : فلزوم الحرج من العمل بالقواعد لاا يوجب الاعراض 
عنها. ففيما نحن فيه" إذا اقتضى القاعدة رعاية الاحتياط لم يُرفع اليد 
عنها للزوم العسر . 

والحواضة انها دك فى قانة النسادة لأ مرهعه إن كان بلق 
منع نهوض أدلّة نفى الحرج للحكومة على مقتضيات القواعد والعمومات 
وتخصيصها بغير صورة لزوم الحرج, فينبغى ان يُنقل الكلام فى منع 
ثبوت قاعدة الحرج, ولا يخفى ان منعه في غاية السقوط؛ لدلالة 
اللخيان العو اه طعت عليد 0 ضانا :الل .الالة اظاقر. الكدات!”. 

والحاصل : أنّ قاعدة نفى الحرج مما ثبتت بالأدلة الثلاثة, بل 
الأربعة فى مثل المقام؛ لاستقلال العقل بقبح التكليف بما يوجب اختلال 
نظام امر المكلف. نعم2 هي في غين ا معي لتكتلا ل (قاعده. طيه 
تقبل الخروج عنها بالأدلّة الخاصّة المحكمة وإن لم تكن قطعيّة. 


)010( كالشيخ المفيد ف المقنعة : .٠١‏ 

(') فى (ت). (ل). (ه) ونسخة بدل (ص): «لراعاتها». 

(؟) كذا في «ص.. وفى غيرها: «وفها نحن فيه». 

[لافل ماف الوعائل 1 107ه الباي لاهن واب الوقووى المقريت. 10 
والععة 1116 بوواخان 'الناته. أل من ١‏ ابواتك. الماء: الطلق»: لديف :0 وا 
وانظر عوائد الأيّام : .18١ 1١9/4‏ 

(0) سورة الحج : ق/,. 


حكومة أدلة 
ىالسصيح 
المشبتة للتكليف 


ىما يوخضصح 
ليرد 


5 1 [ذ1[ [ [ [ 001 

واننا التواعن_والعوومات المع التكليت فلا شكال يل ل فلاف 
في حكومة أدلّة نفي الحرج عليهاء لا لأنّ النسبة بينهما عموماً من وجه 
فرجع إلى أضدالة البراءة كودانفييل "هاور اير المريجحات. الحاريةة 
المعاضدة لقاعدة نفي الحرج كما زعم'"؛ بل لأنّ أدلة نفي العسر'" بمدلولها 
اللنطة: شاكسعة. على التسوفاك: المقنة” الاكالته» افون لد اكه تقدمة 
عليها. وهذا هو السرٌ في عدم ملاحظة الفقهاء المرجّح الخارجيٌّ. بل 
يقدمونها من غير وده خارجى. 

بيه دل ين + اللي الناكريرالا حل الفقهاء بها في النزازة 
من المرجّحات لتلك القاعدة؛ زعماً منه أنّ عملهم لمرجّح توقيفيٌ اطلعوا 
عليه واختفى علينا'". ولم ف أن وجه التقديم كونها حاكمة على العمومات. 

وممّا يوضح ما ذكرناء و'"ايدعو إلى التأمّل في وجه التقديم 
المذكويو ل عات ويوجب الإعراض عمّا زعمه غير واحدا'". من 


00 


.6060 :“”" انظر القوانين‎ )١( 

(؟) زعمه السيّد المجاهد. فى مفاتيم الاصد لب ا 

(') فى (ت) و(ه) زيادة: « والحرج ». 

1 انظن “كفاية التممكامي 30 

(0) في (ر)ء (ظ) و(م) ومصحّحة (ل) ونسخة بدل (ص): «واختق عنا». 

(1) في ١«ظ).‏ (ل) و(م) ونسخة بدل «ص) بدل «وممّا يوضح ما ذكرنا و»: 
«وتوضيح هذا وإن كان له مقام آخرء إلا أَنا نشير إجمالاً إلى ما». وفي «ظ) 
و(م) بدل «له»: «في». 

() كالسيّد الجاهد في مفاتيح الأصول: 517, والفاضل النراق في عوائد الأيّام : 
0 


فى حجّية مطلق الظنَ / دليل الانسداد 0 0000000 
وفوخ االتعارطن فقها' وبين سائر السومات..فحب الرجوع: إلى الاضوا 
او المرككات هما وزاء عيد لاحل هون ال سام في من عَثَرَه فانقطع 
ظفِرُ فَجَعَلَ عَليهِ مرارةً فكيففت يَصِنَمُ بالوضوء ؟ فقال لذ : «بُعرَفٌ 
هذا وأشباهْهٌ مِن كتاب الله: «ما جَعَلَ عَلَيِكُمْ فى الدين مِن حَرَحِ > ؛ 
إمتح غلييهاه 00 0 

فإِنَ في إحالة الإمام علي لحكم هذه الواقعة إلى عموم نفي 
العوع وفان :انحن أ بعلا نينم ١.‏ اناكم فى مده ااانه اطي 
فوق المرارة؛ مع معارضة العموم المذكور بالعمومات الموجبة للمسح على 
النقدة ذلذله واضحة على حكومة عمومات نفى الحرج بانفسها على 
العمومات المثبتة للتكاليف من غيرا" ملاحظة تعارض وترجيح في 
البين فافهم. 

وإن كان مرجع ما ذكره إلى: أن التزام العسر إذا دل عليه 
الدلتن تراس حفن كنا" فيه :3 قن نمو الما لد دو التراضيي اققيه با فاق لا 
فعنة الله لذ مخقتصى للك العمومائق | (5 ينا ركو اعفن ينها عاعيدا 
بما يوجب قوّته!“) على تلك العمومات الكثيرة الواردة فى الكتاب 
ولتق والمفروضن: اله لنين. :فى المقاء. إلا قاعدة الاأخصباط التي قد رفع 
اليد عنها لأجل العسر في موارد كثيرة: مثل الشبهة الغير المحصورة, 


لمات عاتن انان" الزايب رون اراق الرظويم الخد وت «فرمزا ده تفن 
سورة الحم : /7. 

(') فى غير (ظ). (ل) و(م) زيادة: «حاجة إلى». 

(؟) راجع الصفحة .4١1‏ 


(؟) كذا ف مصححة (ت)ء وفى غيرها: «قوتها». 


ريوع 
إلى مناقشة 


6 وام اس لطن احج رس لوزعم او كه اط د دم اقرانك التضول ارما 
وما لو علم أنّ عليه فوائت ولا يحصي عددهاء وغير ذلك. 

ل اونش الس بالسية إلى افاعدة الاسساط حل قبل االداليل 
اقية إلى الاأضل» اتعدجنها علنها أرطي من . لقدينها على الففويات 
الاحدياد ة. 

وأمّا ما ذكره: من فرض أداء ظنّ المجتهد إلى وجوب أمور بلزم 
من فعلها الحرجٌء فيرد عليه : 

أوَلاً: منع إمكانه؛ لأنّا علمنا بأدلّة نفى الحرج أنّ الواجبات 
الشرعيّة في الواقع ليست بحيث يوجب بر المكلف. ومع هذا 
العلم الإجماليٌ يمتنع الظنّ التفصيليٌ بوجوب أمور في الشريعة يوجب 
ازذكاها؛ الستر» على بماد تطتره فى الإراف.عرى دابعو إن 
البوااء 6 

وتان #عليقة امكان :3 1لقهتى اما لكورق, الطنورق : الخاضلة تف العيسا | 
الرهية كليا: أن رمطيها "ترقا توطة لاقن القل «الاسنالت جبطاللة 
البعضن اللواقع» اوباغ على 1 اهنا دين د نفي ان 0 
القطع ولا الظنّ الشخصي بانتفاء العسرء بل غايته الظنّ النوعيّ الحاصل 
مف العشؤسات: د للن» فلا بنافي الظنّ الشخصيٌّ التفصيليٌ في العيذانا: 
الفرعيّة على الخلاف, وإمّا بناءً على ما ربما يدعى : من عدم التنافى بين 
اللو لاتحي لدف الوم الاجوالة يخلؤقياء كما فت ان سارل 
من الغلبة مع العلم الإجماليٌ بوجود الفرد النادر على الخلاف - لكن !"ا 


)1 ف (ث) وظ(ه) زيادة : «والحرج ». 


(') فى (ت). (ر).ء (ص) و(ه): «ولكن». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ا 
نمنع وقوع دلق لان الطتوق. العاضلة: المحنهد. ريا .على مدهت 
الإماميّة من عدم اعتبار الظنّ القياسيّ وأشباهه ‏ ظنونٌ حاصلةٌ من 
أماراتِ مضبوطة محصورة:, كأقسام الخبر والشهرة والاستقراء والإجماع 
المنقول والأولويّة الاعتباريّة ونظائرهاء ومن المعلوم للمتتبّع فيها أن 
مؤدياتها لا تفضي إلى الحرج؛ لكثرة ما يخالف الاحتياط فيها. كما 
لا يخفى على من لاحظها وسبرها سبراً إجمالياً. 

وقالنا + سلطا إمكانه ووقوعه., لكنّ العمل بتلك الظنون لا يؤدي 
إلى اختلال النظام حتى لا يمكن إخراجها عن عمومات نفي العسر. 
فتعين نجي تلقو يفا بلق عمويات الى العر وتغطضيي] !0 بها لها عونت 
من قبولها التخصيص في غير مورد الاختلال. 

ولقيى الل هذا ي2 عان نا الودضيه ديه سين باكلة ا 
عن لزوم العسرء فإذا أدّى إليه فلا وجه للعمل به؛ لأنّ العسر اللازم 
على تقدير طرح العمل بالظنَ كان بالغاً حدّ اختلال النظام من جهة 
نوف قرا عن 1" الامعبالات. الموهومة .انوك كت .وانا: اللتوق الطاب 
اتسين الالح طلا ولايد هون الغيل بعلهاء يكو اك عونا بالك او هملنا 
بالاحتياط. وحينئذ: فليس العسر اللازم من العمل بالظنون الاجتهادية 
فى فرض المعترض من جهة العمل بالظنّ. بل من جهة مطابقته'" 


)١(‏ فى (ظ)ء (ل) و(م): «فتعمل». 
(؟) ف (ت): «وخغخصصها». 
2 راجع الصفحة /ا١5.‏ 


(؛) فى (١ت)‏ ودر): «المطابقة». 


على لزوم ال حرج 


رج روبه 


لايراد الثالث 
على لزوم الحرج 


.1 ب الو ل م لي لما لا فيو لما 
لمقتضى الاحتياط. فلو عمل بالاحتياط وجب عليه أن يضيف إلى تلك 
الكانوة الأنويا لاع التؤفوية ,والبعكر ع المطافه: التسدا. 

ومنها: أنه يقع التعارض بين الأدلّة الدالّة على حرمة العمل 
بالظنٌّ والعمومات النافية للحرجء والأوّل أكثرء فيبقى أصالة الاحتياط 
مع العلم الإجماليٌ بالتكالبك. الكتبىة سايمة .قن" اعابت 

رالود ها 0 يغلي انار دلق قري تالاصلا الاتيين ان الفمل 
بالفازنة لني افيد اذ الم تكى تتضاه شرع بوالالترام كرها لهب 
حرمة ذاتيّةٌ, وإنُّما يحرم إذا أدى إلى مخالفة الواقع من وجوب أو 
تعر "التاق اللعدا اانا ةنيما مدي بقاعي الأشواط انه 
باحراز الاحتماللات الموهومة وترك العمل بالظنون المقابلة لتلك 
الأجينا اكم نارفا 1 اموه لاس دبا قط اداه نفي العسرا". 
ثمّ لو فرضنا ثبوت الحرمة الذاتيّة للعمل بالظنّ ولو لم يكن على جهة 
التشووع: الكق كر نف اها" غدم معارضة: عدومات» نالسر لنت 
فد العفوفات: المتكة: انكل المعمتن: 

ومنها: أن الأدلة النافية للعسر إِنّما تنفىي وجوده في الشريعة 
تسيب ادل الشرع أو وبالذات؛ فلا تنافى وقوعه بسبب عارض 
3 يسني إن المساوع وكا اليلدو المكلت سور عَسِرَةٌ -كالأخذ 
بالاحتياط في جميع الأحكام الغير المعلومة. وكصوم الدهرء أو 


)01 راجع الصفحة .١78+‏ 
)2 قُْ (ت) و(ه) زيادة : «والحرج ». 
(9) راجع الصفحة .1١8‏ 


فى حجّية مطلق الظنَ / دليل الانسداد 00 
إحياء'" الليالي أو المشي إلى الحج والزيارات!"- لم يمنع تعسّرها 
عق اتعقاة :نوها لأن الالتزاء بها إنما حك فين قبل المكلت:».:وكذا لو 
اجر نفسه لعمل شاقٌ لم يمنع مشقته من صحّة الإجارة ووجوب الوفاء 
بها. 

سير د اقول "لذ بويك ان وحعوث الالحقاط جا قا كل بها 
يحتمل الوجوب وترك كل ما يحتمل الحرمة ‏ إِنْما هو من جهة اختفاء 
الأحكام الشرعيّة المسبّب عن المكلفين المقصّرين في محافظة الآثار 
الصادرة عن الشارع المبيّنة للأحكام والمميّزة للحلال عن الحرام؛ وهذا 
لشي روا لم يكن بع افون كر كلف لالع ,ونتتفانة :كن !لكين 
فى للدت ]إل أن اتكليك.«بالسسى لسن قنييها عقا تن بكيم أن 
يكلف به من لم يكن سبباً له ويختصٌ عدم قبحه بمن صار التعسّر من 
سوء اختياره. بل هو أُمدٌ منفيٌ بالأدلة السمعيّةء وظاهرها أن المنفت هو 
جدل الأحكام العترعةة ول وبالذاته على ,وعة برسي العمين .على 
المكلّف. فلا ينافي عروض التعسّر لامتثالها من جهة تقصير المقصّرين 
في ضبطها وحفظها عن الاختفاء مع كون ثواب الامتثال حينئذٍ أكثر 
بمراتب. 


الأ«ترعين ١.‏ التكفا د« الوراحت. .حنى المكلييق مواق كنات 


)١)‏ قُّ (ث)ء. (ظ) و١ام):‏ «واحياء». وفى غير (ه) ورث): «احياء بعص 
الليال » . 
0ق (ن) و دض): «أو الزيارات ». 


د قَّ رت). (رظ) (م) و(ه): «من». 


جبلواب 


.1 ا 000000 
الأمور الشاقة جدًَاً خصوصاً في هذه الأزمنة. فهل السبب فيه إلا 
تقصير المقصّرين الموجبين لاختفاء آثار الشريعة ؟ وهل يفرّق في نفي 
العسر بين الوجوب الكفائيٌ والعينىٌ ؟ 

لوانت ل ارم 2 نفى العسر -سيّما البالغ منه حدٌ 
الال النظاء. بو الاظيان باعوو الفسافن. والمعادي 30 قزق «فنها مييق ينا 
كوة .سبي ينلد عزفا إلى الغنازم + .وسو الذى: اريت بتولهم 2 . 
بطاكلت ايه كلد قاذ أرلى بالقدرة الم وين نا ملكرق. موكدا إن 
عير 

ووجوب صوم الدهر على ناذره إذا كان فيه مشقة لا يتحمّل 
عادة ممنوعٌ. وكذا أمثالها"": من المشي إلى بيت الله جل ذكره. وإحياء 
اللراليي .وقيريها: 

مع إمكان أن يقال: بأنّ ما ألزمه المكلف على نفسه من 
النعا لان حار عل «السوماكه لانن كان لاقن القن المكات» 
فيفرّق بين الجنابة متعمّداً فلا يجب الغسل مع المشقّة وبين إجارة النفس 
للمشاقٌ؛ فإِنّ الحكم في نامي من الشارع وفي الثاني إمضاءٌ لما 
الريك المكلقه فلن الل كباتك 

وأمَا الاجتهاد الواجب كنفايةَ عند انسداد باب العلم _فمع أنه 


شىءٌ يقضى بوجوبه الأدلة القطعيّة. فلا ينظر إلى تعسّره وتيسّره - فهو 


.1 الوسائل !: ؟11., الباب 54 من أبواب من يصمٌ منه الصوم. الحديث‎ )١( 
.» ى جميع النسخ, والاسسب»” « أمثاله‎ 1351590 


د ف (ت).ء (ل) و(١ه)‏ زيادة: «لازم», وفى رظ) و(م) زيادة : « بملزم » . 


فى حجّية مطلق الظبت / دليل الانسداد ا 0 
نامر معي اله تسوه «الينة إلى أهلةك قار عذاولة القلوه 
لأهلها ليس بأشقّ من أكثر المشاغل الصعبة التي يتحمّلها النناس 
الأمور فى الوقائع الشخصيّة إذا دار الأمر فيها بين الاحتياطات 
المتعارضة, فإنّ هذا دونه خرطً القّتاد؛ إذ أوقات المجتهد لا يفي بتمييزا" 


لاا لك مناه الداع "السعيدك. تفن :ردقم «العويته. ‏ الاكير. 

وقد 5 الاحشياط بوجوه ار غير ف ذكرنا من اللإاجماع 
والحرج : 

كه ال لذ حولي على .وتطوني. الالضتاط: :وان" الخضاط. آنه 
مستحةة اذالم ررحي القاع الحترى. الراح: 

وي اد إن ارد أنه لا دليل على وجوبه في كل واقعةٍ إذا 
لوحظت مع قطع النظر عن العلم الإجمالىٌ بوجود التكليف'" بينها وبين 
الوقائع الأخرء فهو مسَلَّمٌ بمعنى : أنّ كلّ واقعةٍ ليست مما يقتضي الجهل 


1ق (ر): «حرجيا». 

(؟) فى غير (ه): «بتميز». 

كدان دظ). (ل) و(م» وفىي غيرها : «الاحتياطات». 
(؛) في النسخ : « يتفق». 

(0) فى (ت) و(ه): «التكاليف». 


الزد عححصل 
الاحتتاط 
بوجومه اخر : 


والمناقشة فيه 


3 ا ل ا ل ارا لا ل 1 ١‏ 


نياك تشمياكف عياط اليل العلك افنها :زور وعم إلى اكليف ردكا 
فى شرب التتن ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال ‏ لم يجب فيها 
ساك وإن رجع إلى تعيين المكلّف به -كالشكٌ في القصر والإتمام 
والظهر والجمعة. وكالشك فى مدخليّة شىءٍ فى العبادات بناءً على 
رعريه التحتاط انيما اناف ملت ررجك انها الاسافل 1ن 
يحوب العالا ان جاتحن البددق: الرقاه: لمجي لذ من جبرة الا 
الإجمالي بوجود الواجبات 5-67 فيها” وإن. كان القيك:.فى, تفن 
الواقعة شكاً فى التكليف؛ ولذا ذكرنا سابقاً": أن الاحتياط 0000 
القاعدة الأَوَليْ قد العنداذ ام العلم: ظ 

نعم. من لا يوجب الاحتياط حثى مع العلم الإجماليٌ بالتكليف 
فهو مستريح عن كلفة الجواب عن الاحتياط. 

ومنها : أنّ العمل بالاحتياط مخالفٌ للاحتياط ؛ لأنّ مذهب جماعا 
من العلماء بل المشهور بينهم اعتبار معرفة الوجهء بمعنى تمييز'" الواجم 
عن التستحة: احتياة ا ار #قليدا دقال ق_الأرهاد فى أوائل الصللاة 
حب يعرة راهب تحال القااا هق عدوها رناع 1 ااا جا 
وجهه!' ‏ وحيئئذٍ : ففي الاحتياط إخلالٌ بمعرفة الوجه, التي أفتى جماء 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. ولكل "الاتسوه زو الاحفاظ )ا ظ 
(؟) راجع الصفحة .5١7‏ ظ 
(9) فى ذر). (ص)ء (ظذ)ء (ل) و(م): « تميز». 
(؛) فى (ت) و(م): ادك متها 

.56١ :١ إرشاد الأذهان‎ )0( 


ا 2 1[ 1 1 00011 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ل 
بوجوبها وبإطلاق بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد. 

وفيه : 

رتسوف الرية متها كيك لسار في الأدلة وفي 
إطلاقات العبادة وفي سيرة المسلمين وفيى سيرة النبئّ 6 3 والأئئة لياق 
مع الناس - الجزمٌ بعدم اعتبارها حتّى مع التمكن من المعرفة العلميّة؛ 
ولذاذكن المعتى :كاد كنا فى المدارك فو راب الوطوءية "ها تحندة 
المتكلّمون .من وجوب إيقاع الفعل لوجهه'" أو وجه. وجوبه كلام 
شعريٌ'". وتمامٌ الكلام في غير هذا المقام. 

وثاف 4 ان سلما يسوي الفعرةة او اعمال وعرييا البرسب 
للاحتياط, فإِنّما هو مع التمكّن من المعرفة العلميّة, أمّا مع عدم التمكن 
فلا دليل عليه قطعاً؛ لأنّ اعتبار معرفة الوجه إن كان لتوقّف نيّة الوجه 
عليهاء فلا يخفى أنه لا يجدي المعرفة الظيّةَ في نيّة الوجه؛ فإنّ مجرّد 
الآن بوجروي قور ال ردان بيد اليد اباك" الوسجويقة :131 من 
الجزم بالغاية. ولو اكتفي بمجدّد الظنّ بالوجوب -ولو لم يكن نيه 
حقيقة ‏ فهو ممّا لا يفي بوجوبه ما ذكروه في اشتراط نيّة الوجه. نعم: 

كان الظَنّ المذكور 1 ثبت وجوب اليل به تحقّق معه نيّةَ الوجه 

الظاهريّ على سبيل الجزم. لكنّ الكلام بعدٌ فى وجوب العمل بالظنٌ. 

فالتحقيق: أنّ الظنٌ بالوجه إذا لم يثبت حجَّيّته فهو كالشكٌ فيه 


)١‏ فى (ت) و(ص): (بوجهه». 
5 اطي" الرسائل. بالط #ااظاتر تدارا ]اد 1 قار 
*') لم ترد «إليه » ف ذر)ء (ص) ورظ). 


المناقشة الأولى 
فى هذا الوجه 


المناقشة الثانية 
ف ذلك 


3 01 21210000 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 
لوعف داعا 220 عه مه قاد 

وإن كان اعتبارها لأجل توقّف الامتثال التفصيلي المطلوب عقلاً 
وكترغاً!؟ عليه دولدا الجيدوا ظاهر اا" غلق عدم كنابة الامتثال الإجمالئٌ 
مع التمكّن من التفصيليٌّء بأن يتمكن من الصلاة إلى القبلة في مكان 
ويصلّي في مكان آخر غير معلوم القبلة إلى أربع جهات: أو يصلّي في 
وبين مشتبهين أو أكثر مرّتين أو أكثر مع إمكان صلاةٍ واحدة في ثوب 
معلوم الطهارة. إلى غير ذلك ففيه : 

أنّ ذلك إِنّما هو مع التمكن من العلم التفصيليٌ, وأمًا مع عدم 
التمكن منه -_كما فى ما نحن فيه فلا دليل على ترجيح الامتثال 
الفصيلك اللتع .علق الأتغال الاجمالة. العلية» إذ لا دليل على ترجيع 
از عن دوير تاك إلى حير مين ها عاطق قازر 1ك 
جع العورو رن جا الهلا ف (طاقنانهم. الترفقة. على بحر الله 
الإجماليئٌ على الظْنٌّ التفصيليٌ. 

والوتحهم جر لد امد ين د ال 
لم يقم له وجدٌء فإن كان ولا بدّ من إثبات العمل بالظنّ فهو بعد تجويز 
الاحتياط والاعتراف برجحانه وكونه مستحيّاً. بل لا يبعد ترجيح الاحتياط 
على تحصيل'" الظْنٌّ الخاصٌ الذي قام الدليل عليه بالخصوص. فتأمّل. 


)١(‏ فى (ص). (م) و(ه) زيادة: «فيه». 
(') في دك بزل بوره زا او شرعاً». 

(9) لم ترد « ظاهراً» فى رظنل نوزم 
(؛) فى (ظ). (ل) وده): «الصلوات». 

(0) لم ترد « تحصيل» فى (ر). (ص) و(ظ). 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد أ الحو لس وو ل 2 

نعم, الاحتياط مع التمكن من العلم التفصيليّ في العبادات مما 
انعقد الإجماع ظاهراً على عدم جوازه. كما أشرنا إليه فى أُوّل الرسالة 
في مسألة اعتبار العلم الإجماليّ وأنّه كالتفصيليٌ من جميع اران أم لا 
فراجع!". 

ومكنا! ذكوؤناظهوء أن الثائل باهداذنات العلم..واتخصان التامن 
فق :مطلق الظرة ليس له أن :عامل فى ضظة عيادة خارك طرق الاجتهاد 
والتقليد إذا أخذ بالاحتياط؛ لأنه 5 يكل فو اراد َك العلم إلا 
وجوب الاحتياط لا جوازه أو رجحانه؛ فالأخذ بالظن'" وترك الاحتياط 
عنده من باب الترخيص ودفع'" العسر والحرج. لا من باب العزيمة. 

وتالكا : سانا #قديي الأنتنال: اللتضييلن دون كدان طلا على 
الإجماليٌ ولو كان علميًاً. لكنّ الجمع ممكنٌ بين تحصيل الظنّ في المسألة 
ومغوفة: الؤينم اكلذا «والقضق الله على بوهة الاعتقاق. الطتنى بو العدل «طلى 
الأحساة. 1 

1ك ]1 يعصل. القارة, تويمويت. 'التضين قل داب أرمدة تراش 
ذأق بالقصر بالقة الله الرحولة ورا بالإشماح. بشصة القرية الخياطاً 
أو بقصد الندب!». وكذلك إذا حصل لظ بعدم وجوب السورة في 


."5 1١ راجع الصفحة‎ )١( 

('") فى (ظي). (ل). (م) ودره) زيادة: «عنده». 

)2( قْ (راء (ص) و(م): «رفعم». 

(4) م نو كسار “اد بقصد الندب» فى (ت) (ر) 57 وشطب علبها فى 


(ص). 


المناقشة الثالثة 


المناقشة الرابعة 


3 1 000 
الصلاة, فينوي الصلاة الخالية عن السورة على وجه الوجوب. ثم يأتي 
بالسورة قربةً إلى الله تعالى للاحتياط!". ش 

ورابعاً: لو أغمضنا عن جميع ما ذكرناء فنقول: إن الظنٌ إذا 
لم يثبت حجّيّته فقدا" كان اللازم بمقتضى العلم الإجماليٌ بوجود 
الواجبات والمحرّمات في الوقائع المسعية د جمالك كا مروت 
سابقاً!". فإذا وجب الاحتياط حصل معرفة وجه العبادة وهو الوجوب, 
وتأتّى نيّة الوجه' الظاهريّ كما تأنّى فى جميع الموارد التى يفتى فيها 
الفقهاء بالوجوب من باب الاحتياط 550 الاشتغال». - 

فتحصّل ممّا ذكرنا: أن العمدة في ردّ الاحتياط هي ما تقدّم من 
الإجماع ولزوم العسر دون غيرهما. 


)١(‏ فى (ه) زيادة: «بناءً على اعتبار قصد الوجه». وفى ١ص,).‏ (ظ). (ل) و(م) 
زيادة عبارة أخرى مع اختلافٍ يسيرٍ بينها ‏ وهي : «أو بقصد الندب بناء 
عل "اعفار “قصن: الوحه. 

ودعوى : أن القام المأتى" به فى الفرض الأوّل والسورة المأتى' بها في الفرض 
القن + مهيل بوعريناء أكون :قد الندي :2 الخلاف.والنياي: عالتة : الاخساظ 
يدفعها : الإجماع على أنه لا يعتبر فها يؤتى به لخصوص الاحتياط إلا الوجه 
الظاهريّ؛ وإلا لارتفع الاحتياط رأساً. وهو باطلٌ بديهةَ من العقل والشرع», 
ولكن كتب فوقها في (ص): «زيادة». 

(') لم ترد «فقد» فى (ت) و(ه). 

2( راجع الصفحة .5٠١”‏ 

(4) فى (ل) و(ص)؛: «نيّة الوجوب». 

)0 ف (ر) و١ص)‏ زيادة : «فتامّل». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد 00000 

اهنا هينا وى أن ونه عليه بوكو 

كا فى الالعتيناظة بالاخصاع والدين "7" يقبف إل" أله 38 بيعب 
مراعاة جميع الاحتمالات -مظنونها ومشكوكها وموهومها ‏ ويندفع العسر 
مركيفن. عوافقة: طون اللبغالنة "الاسياط كد ٠ن‏ عقا يسن عرد 
وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة؛ لأنْها الأولى بالإهمال إذا ساغ 
-لدفع الحرج - ترك الاحتياط في مقدار ما من المحتملات يندفع به 
الفسدره ويقق :مقاط عق اله فى الزاثو على نهدا "النقيان ة لننا ققثار. 
في معالةة التماط يق اله اذا 5 تقتضى. الالختياط هو الاتيان 
بمحتملاتٍ وقام الدليل الشرعىّ على عدم وجوب إتيان بعض المحتملات 
فى الظاهر'". تعيّن مراعاة الاحتياط فى باقى المحتملات ولم يسقط 
وحرنت العا ل برانها. 0 

توضيح ما ذكرنا: أنّا نفرض المشتبهات التي علم إجمالاً بوجود 
الواجبات الكثيرة فيها بين مظنونات الوجوب ومشكوكات الوجوب 
وموشرهاف الوجووه وكان الاقاة بالكز عي او :قاد الاجماع بعلن 
عدم وجوب الاحتياط. فى الجميع. تعيّن ترك الاحتياط وإهماله في 
موهوفات: الوجوت» يمعي آله إذا تعلق ظلة بعدم الونعوي لم :تعب 
الاقياة: 

وليس هذا معنى حجُّيّة الظنّ؛ لأنّ الفرق بين المعنى المذكور وهو 
أن مظنون عدم الوجوب لا يجب الإتيان به. وبين حجَّيّة الظنّ بمعنى 
كونه فى الشريعة معياراً لامتئال التكاليف الواقعيّة نفياً وإثباتاً وبعبارة 


١ (01)‏ ترد « في الظاهر » ف (ر) و١م).‏ 


فى تن 
الاحتياط عدم 
رجوب مراعاة 
الاحتسالات 
الموهومة فقط 


1 1 و وده ومع كع ب وو مويك و قرا تل 1 وال ال ١‏ 


أخرى : الفرق بين تبعيض الاحتياط في الموارد المشتبهة وبين جعل 
الظنّ فيها حجّة ‏ هو: أن الظنّ إذا كان حجّةَ في الشرع كان الحكم في 
الواقعة الخالية عنه الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة من 
فون الفات الى العلى الاجمالج :بوحوة التكاليف الكثيرة ببق المشعهات: 
إذ حال الظنّ حيكذ ال العلم التفصيلي والظنّ الخاصٌ بالوقائع, 
فيكون الوقائع بين معلومة الوجوب تفصيلاً أو ما هو بمنزلة المعلوم, 
وبين مشكوك الوجوب رأساً. 

وما إذا لم يكن الظنٌّ حجّة -بل كان غاية الأمر بعد قيام 
الإجماع ونفي الحرج على عدم لزوم الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة 
التى علم إجمالاً بوجود التكاليف بينهاء عدم وجوب الاحتياط بالإتيان 
ا عا ري ا ل ا و رسب 
خلاف الإجماع وموجبٌ للعسر ‏ كان اللازم في الواقعة الخالية ع الظت 
الرجوع إلى ما يقتضيه العلم الإجماليٌ المذكور من الاحتياط؛ لَأنْ 
سقوط الاحتياط فى سلسلة الموهومات لا يتتضى سقوطه فى المشكوكات؛ 
لاندفاع الحرج 5 1 1 

وحاصل ذلك : أن مقتضى القاعدة العقليّة والنقليّة لزوم الامتثال 
العلميّ التفصيلي للأحكام والتكاليف المعلومة إجمالاً. ومع تعدّره يتعيّن 
الامتثال العم الإجماليٌ وهو الاحتياط المطلق, ومع تعذّره لو دار 
لامر بين الامتثال الظنْي في الكل وبين الامتثال العلميّ الإجماليٌ في 
البعض والظنّى في الباقي, كان الثاني هو المتعيّن عقلاً ونقلاً. 

نينا لعن انيد ذا دز الكيع ان الكلى» .رداق الأمر :بين القائد 
بالمرّة والاكتفاء بالاطاعة الظنيّة, وبين إعماله فى المشكوكات والمظنونات 


فن حجنة:مظلق الله / وليل الاتسيداد 00 
وإلغائه في الموهومات. كان الثاني هو المتعيّن. 

وذاعوق: لوغ الخرج أيضاً ١‏ من الاحتياط في المشكوكات. خلاف 
الإنصاف؛ لقلّة المشكوكات؛ لأنّ الغالب حصول الظرّ إِمّا بالوجوب 
وكا بالل 

اللهمّ إلا أن يُدَّعى : قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في 
المشكوكات 1 وعاضلة+ وفوف أن الشارع 0 بريه الدسال 
العلميّ الإجماليَّ في التكاليف الواقعيّة المشتبهة بين الوقائع. فيكون 
01 06 لفيا دعوى انعقاده على أنه لا يجب شرعاً الاطاعة 
اليل بدالا 254 المشتبهة مطلقاً -لا فى الكل ولا في البعض - 
وبحيض متو 0 الأقفال. إلى: الاطاعه الطتية. - 

لكر الاتضاق ١‏ ان" دعراء. مشكلة هذا وإق كان تحنته .مظوونا 
بالط القوئ, لكنّها" لا ينفع ما لم ينه إلى حد العلم. 

فإن قلت: إذا ظّنّ بعدم وجوب الاحتياط في المشكوكات فقد 
ظَنّ بأنّ المرجع في كل مورد منها إلى ما يقتضيه الأصل الجاري في 
ذلك المورد. فيصير الأصول مظنونة الاعتبار في المسائل المشكوكة, 
فالمظترع تفن فلك العسائل بعلم :روني الواقم نقنها التي كانه بوكقارة 
الرجوع إن الاضول» وسيجىء'" : أنه لا فرق في الظنٌ الثابت حجيّته 
بدليل الانسداد بين الظنّ المتعلّق بالواقع. وبين الظنّ المتعلّق بكون شيءٍ 


)١(‏ كذا فى (ت). وفى غيرها: « تعين». 
)0 ف (ث). (ر)ء (ص) و(ه): « لكن ». 
'"') انظر الصفحة 877. 


دعوى الإجماع 
على عام 
زعو التشاط 

في الشكوكات 
ايقييهدا 


الاشكال ف 
هذه الدعرى 


38 ا 1110 ل ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
طريقاً إلى الواقع وكون العمل به مُجزياً عن الواقع وبدلاً عنه ولو تخلف 
عن الواقع'". 

قلق 4 سبال :اعضاو «الظرة: الظريق فو قرت مغل ننه العم وان 
الع اله لل “قلنا بوطلاق: لوو الانصياط: :فى الشريفة راس حدفث معية 
النقناه التكاليك: الواففية فيها .وعدم زوع الاعال* العلية: الاجمالة بحن 
فى المشكوكات, وكفاية الامتثال الظنّىَ فى جميع تلك الواقعيّات المشتبهة - 
لم يكن فرق بين حصول الظنّ بنفس الواقع وبين حصول الظن بقيام 
شىءٍ من الأمور التعبديّة مقام الواقع فى حصول البراءة الظئّية عن 
الواقع والظنّ بسقوط الواقع في الواقع أو في حكم الشارع وبحسب 
دل 

انان ل يت القوريل كان غاية ينا ثبت هو عدم :اروم 
الاقاط: باجزاق الاليغبالات«النوسومة: ‏ الزوم العصير كان اللآزه: جواز 
الفعل'"' على خلاف الاحتياط فى الوقائع المظنون عدم وجوبها أو عدم 
تحريمهاء وأمّا الوقائع المشكوك وجوبُها أو تحريمها فهي باقيةٌ على طبق 
مقتضى الأصل من الاحتياط اللازم المراعاة. بل الوقائع المظنون 


)01 وردت فى (ت)ء وذر)ء (ص)., (ه) وهامش (ل). بخطً يغاير خط المتن. 
زيادة. وهي : «قلت: مرجع الإجماع - قطعيّاً كان أو ظّياً - على الرجوع في 
المشكوكات إلى الأصول؛ هو الإجماع على وجود الحجّة الكافية في المسائل التى 
انسدّ فيها باب العلم حتىٌ تكون المسائل الخالية عنها موارد للأصول. ومرجع 
هذا إلى دعوى الإجماع على حجِّيّة الظنّ بعد الانسداد». 

(') في هامش (ص): «العمل». وفى ١ل)‏ شطب عليها. 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد 0 
وجوبها أو تحريمها نحكم فيها بلزوم الفعل أو الترك؛ من جهة كونها من 
وراك الرر اياك .واليد فاه الو قف 

وحينئذٍ: فإذا قام ما يظنّ كونه طريقاً على عدم وجوب أحد 
الموارد المشكوك وجوبها. فلا يقاس بالظنٌ القائيم على عدم وجوب 
موردٍ من الموارد المشتبهة في ترك الاحتياط. بل اللازم هو العمل 
لاط :تمن البراردد اليعتكر كت مو للك مضه ميلا قناع جزلية 
لم بمخرنهه. حق كوته. .مشكوكا . 

وافجه مكدو ان جميع موارد الطرق المظنونة التى يراد إثبات 
اعتبار الظنّ بالطريق فيها إِنْما هي من المشكوكات؛ إذ 0" 
المورد مظنوناً مع ظنّ الطريق القائم عليه لم يحتج إلى إعمال الظِنٌ 
بالطريق. ولو كان مظنوناً بخلاف الطريق التعبّديّ المظنون كونه طريقاً. 
لعارضى الظرة. اللعاسل ميق اررق .والطة الساضي ا اق «التورد علق 
خلاف الطريق. وسيجىء الكلام فى حكمه'" على تقدير اعتبار الظنٌ 
بالطريق'". ش ش 

فإن قلت: إذا لم يقم فى موارد الشكٌ ما ظنّ طريقيّته لم يجب 
الالشقاط فى لفو الموردة 5 عية كرنه احد. محعيالاك. الواضاك 
والنكيات الواقعيّة -وإن حكم بوجوب الاحتياط من جهة اقتضاء 


)اقل امفيك قن روما ' عنما" 

)جره عمارة اقلق مبالة اعفان ءال اعفار الظن باطويق» فى ادن 
و(ها)ء وشطب علبها فى ١ل).‏ ووردت فى هامش (ص). 

(؟) كذا في (ل) و(ذهاء وفى (ر)ء (ص). (ظ) و(م): «أو». 


] 15150[ 0 
الفااعدة فى لشفي السيالقه كنا لى كان الفك قن نف : النتكلفت» يعنت هذا 
اعماة نين «الدلد ناحيف ل يفط زد متهي اف موره الات امن سدية 
اعمال اكونه من الو انعبات والمكةناك الوا قعتةم واه احقاط الاخبا روث 
فى الشبهة التحريميّة من جهة مجرّد احتمال التحريم. فإذا كان عدم 
وجوب الاحتياط إجماعيّاً مع عدم قيام ما يظنّ طريقيته على عدء 
الوجوب, فمع قيامه لا يجب الاحتياط بالأولويّة القطعيّة. 

قلف التلياء انها لبي يذهيا: إلى الاتستياط .فى _.موارة. الفنك: 
لعدم العلم الإجماليّ لهم بالتكاليف, بل الوقائع لهم بين معلوم التكليف 
تفصيلاً أو مظنون لهم بالظَنّ الخاصٌّء وبين مشكوك التكليف راساء 
وذ سحب الا انا فى ذلك عند المجتهدين: بل عند غيرهم فى الشبهة 
0-0 _ِ : 

والحاصل : أنّ موضوع عمل العلماء القائلين بانفتاح باب العلم أو 
الظَنّ الخاصٌ مغايرٌ لموضوع عمل القائلين بالانسداد, وقد تيهنا على 
ذلك غير مرّةٍ في بطلان التمسّك على بطلان البراءة والاحتياط بمخالفتهما 
لعا العلهاءه ا 

والحاصل : أن اعتبار الظنّ بالطريق وكونه كالظنٌ بالواقع'" مبنيٌ 
على القطع ببطلان الاحتياط رأساًء بمعنى أنّ الشارع لم يرد منّا في مقام 
امتقال. .الاحكاء: النعهية الانضال, العلفيك: اعمال« حت متعم من 
ذلك حكم العقل بكفاية الامتثال الظْنَي ؛ أنه المتعيّن بعد الامتثال العلميٌّ 
دين التتصيلن. والاجدالة» افارم :مق للك ما مسارم من علده 


. » كدا ف رظ)ء وى ول و١(م): «فى الواقع‎ )١( 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ل ا ل ار 
الفرق -بعد كفاية الامتثال الظنَّىٌ ‏ بين الظَنٌ بأداء الواقع والظنٌّ بمتابعة 
طريق جعله الشارع مجزياً اد وسيجيء تفصيل ذلك!" إن شاء 
الا 

ويحصل" ممّا ذكر إشكالٌ آخر -أيضاً- من جهة: أن نفي 
اليد ند وروم اليس ذا جرعي كزين الله عمد لالط تعيض 
العزرعارة الناعة تالظتون, الخاضة ومكالقةة سات الظواهر العو ووه لي 

ودعوى: أن باب العلم والظنّ الخاصٌ إذا فرض انسداده سقط 
عموزما كه الكداتتة ,و العة الوا قوة نكي :الى اتطق | النا مك يدكتعم ا التضوض 
عن الاعناو العك :لاله ععالنة وام أكتهرها لبراف التتكن: 
فلا يبقى ظاهرٌ منها على حاله حثى يكون الظنّ الموجود على خلافه من 
باب المخصّص والمقيّد. مجازفة؛ إذ لا علم ولا ظنّ بطروٌ مخالفة الظاهر 
في غير الخطابات التى علم إجمالها بالخصوص, مثل: # أقيسوا 
الصَّلاةَ 74 و9 لله عَلى النّاسِ حِمّ البيت ١4‏ بوشههما : .وام كه .من 


)١(‏ انظر الصفحة /اغ. 

تزه بعبارة زافلت ماله" اففيان هلك تال 6ق ااققاه بول انرق غيارة 
«والحاصل أن اعتبار إلى - تعالى» فى (ر) و(ه). ووردت في هامش (ص) 
وكتب عليها: «زائد». 

9( قْ (ت) و(ه): «ونحصل». 

(؛) في ١ل)‏ زيادة: «وسيجيء بيان ذلك عند التعردض لحال نتيجة المقدمات إن 
فا اند قعل 1 

40 الول ف ا 

() آل عمران: /!9. 


إشككال آخر 
فى التقام 


بطلان الرجوع 
في كل واقعة إلى 
مايقتضيهالأصل 


3 ا ا 0 
الفسويانه اللى الؤدنيل ١‏ باتعماق: كر متهااة كلقا فيلم ةط ذا يموت 
المجمل بينها لأجل طررٌ التخصيص في بعضها. وسيجيء بيان ذلك عند 
التعةطن. لخال: نتبحة: المقدمات: أن شاء: الله: 

هذا كله حال الاحتياط في جميع الوقائع. 

وأمّا الرجوع في كل واقعةٍ إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة 
بن كين القات إلى «الدلج. الاجمااك. وغوه الر لساك وا لنعذناات يق 
ا ا 0 
بقاؤه استصحبء كالماء المتغيّر بعد زوال التغييرء وإلا: فإن كان الشكٌ 
فى" أعبل التكليت..كعرهد العوت ا حر البرانق نورق كان العيك الى 
تعبيق. المكلنت نيه دقل لضن بوالاتما له كان أمكك ١‏ لاط :وحن 
وإلا تخجّر. كما إذا كان الشكٌّ في تعيين التكليف الإلزاميّ, كما إذا دار 
الأمر بين الوجوب والتحريم. 

ويردٌ هذا الوجه : أنّ العلم الإجماليٌ بوجود الواجبات والمحرّمات 
5 ف تعر ني لد قروا لمعيه ند فلا11 لبها لفن اهيدا رين 
وكداالعلى الأجمالة بوعوة كين الراساف والسدديات فى الاستعدابات 
العدانة الجا سم دن العدر لاصيا اه بحن ع 0 
استصحابات!". وإن كان لا يمنع عن العمل بها من حيث الاحتياط, 


)١(‏ فى (ت)ء (ر) و(ل): «لا يعلم». 
)1) ف غير (ظذ)عء (م) و(ه): «فلا يعلم ولا يظن ». 
(5) لم ترد «المطابق لحا» فى (ت). (ر). (ص) و(ه). 


)0غ ف ١ص)‏ زيادة : « فتأمّل». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ا 100 
لكنّ الاحتياط فى جميع ذلك يوجب العسر. 

وبالعملة:: فالفيطل. بالاصوال: الثافية المكليف. فى .مواوقها مسار 
المغافة القلقة. الكيرة» وبالأصول. النقنة التكلى. مين الاسباط 
والاستصحاب مستلزمٌ للحرج؛ وهذا لكثرة المشتبهات في المقامين؛ كما 
له :يفن .على. المناتل: 

ايا رجوع هذا الجاهل الذي انسدّ عليه باب العلم في المسائل 
المشتبهة إلى فتوى العالم بها وتقليده فيهاء. فهو باطلٌ؛ لوجهين: 

أحدهما: الإجماع القطعيّ. 

والقاتى اآرة الجاهل الذى .ولتم الريجريع إلى «الالع. عن :لجال 
العاجز عن الفحصء وأمّا الجاهل الذى بذل الجهد وشاهد مستند العالم 
وغ اله في استناده إليه واعتقاده عنه. فلا دليل على حجَّيّة فتواه 
بالنسبة إليه. وليست فتواه من الطرق المقرّرة لهذا الجاهل؛ فإنّ من 
بخطّئْ القائل بحجّيّة خبر الواحد فى فهم دلالة آية النبأ عليها كيف 
جر داه سنا ا لعو ست مره ال ب 
العكين ؟ 

وهذا هو الوجه فيما أجمع عليه العلماء: من أن المجتهد إذا لم يجد 
دليلاً فى السالة:“على التكليت كان حكتة الرتضوع: إلى البراءةى ل إلى 
فخ ننه وجوه الادل قلي التكلك: 

والحاصل : أنّْ اعتقاد مجتهدٍ ليس حجّة على مجتهدٍ آخر خالٍ عن 
ذلك'" الاعتقاد. وأدلَةٌ وجوب رجوع الجاهل إلى العالم يراد بها العالم 


.)م١و لم ترد «ذلك» فى (ر)‎ )١( 


بطلان الرجوع 
إلى فتوى العام 


١ ا ا ات ل افرركك الأصول /ج‎ ٠ 


الذي يختفى منشأً علمه على ذلك الجاهل!", لا مجرّد المعتقد'" بالحكم: 
ولاتوو وين السعنيدية الحددين المتكانين فى الاضتاده ورين اننيد ين 
اللذين أحدهما اعتقد الحكم عن دلالة, ولخي اعتقد فساد تلك 
الدلالة فلم يحصل له اعتقاد. 

وهذا شيع د في باب مطلق رجوع الجاهل إلى العالم. شاهداً 
0 


)١(‏ وردت فى (ر) بدل « العام الذي إلى ذلك الجاهل»: «غير ذلك». 
)١(‏ قُْ (ر) زيادة: «ولو كان أعلم » . 


)0 ُْ (ر)ء (صسص) و١(م):‏ «أم». 


فى حجّبة مطلق الظنّ / دليل الانسداد 3 اسه اا لان لوو وه و ا 


المقدمة الرابعة : 

في أنه إذا وجب التعدض لامتثال الأحكام المشتبهة ولم يجز 
اهمالها بالمةة كما هو مقتضى المقدمة الثانية!", وثبت عدم وجوب كون 
الامتثال على وجه الاحتياط وعدم جواز الرجوع فيه إلى الأصول 
الشرعيّة. كما هو مقتضى المقدمة الثالثة, تعيّن بحكم العقل'!" التعدض 
لامتئالها على وجه الظر” بالواقع فيها؛ إذ ليس بعد الامتثال العلمىّ 
والظنّي بالظنّ الخاصٌ المعتبر في الشريعة امتثالٌ مقدّمٌ على الامتثال 
الت . 

رسع فلفية اله 1ف برضب بعقاذا أن ره اللفرضن تنهال 

الحكم الشرعيّ. فله مراتب أربع : 


: كذا فى درى لظع (ل) و(م)ء. وفى (ت) و(ه) جاءت العبارة كا يلى‎ )١( 
«المقدّمة الرابعة : فى أنه إذا وجب التعرّض لامتثال الواقع في مسألة واحدة‎ 
أو في مسائل. وم يمكن الرجوع فيها إلى الأصول. ولم بجب أو لم بجز‎ 
الاحتياط. تعيّن العمل فيها بمطلق الظنّ. ولعله لذلك يجب العمل بالظنّ فى‎ 
الععؤر والعدالة برامفالا:‎ 
إذا تمهّدت هذه المقدمات. فنقول: إذا ثبت وجوب التعرّض فها نحن فيه‎ 
:» للاشيال, حعيك شد “فد باب العلم. بوالظن امناو كنا برت فى المقذية الارل‎ 
ومن المحتمل: أن يكون الصادر من قلمه الشريف أوّلاَ ما أثبتناه ثم” شطب‎ 
عليه وأثبت ما فى <ت) و(ه)ء كما أشار إلى ذلك الحقّق الحاج ميرزا موسى‎ 
التبريزي # في هامش أوثق الوسائل.‎ 
فى دت) و(ه) زيادة: «المستقل». وفى «ص) بدل (العقل) «المقدمة الرابعة».‎ )'( 


المقدمة الرابعة 
تعين العمل 
بملقلق الظنّ 


الحكم الشرعي 


هذه المراتب 


0 358 

الأولى : الامتثال العلمي التفصيلي. وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلاً 
"اودبي :. : : 

وف عتناء جنا لبيرت كوقه عن لكلف جد بالريق الريضق وان 
لم يفد العلم ولا الظرنّ. كالأصول الجارية فى مواردهاء وفتوى المجتهد 
بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد. . 

الثاني الاغال النلك- الاعمالة, :وهو يحصل بالاعساط:. 

لثالتة: الامتثال الظَنّيَ. وهو أن يأتي بما بظنّ أَنّه المكلّف به 

الرابعة : الامتثال الس ا كالتعئد بأخدد. طرق الحمالة ميق 
الوجوب والتحريم» أو التعبّد ع محتملات المكلّف 0 عحدر خدم 
وجوي: الاحتياط. أو .غده . إمكانة: 

وهذه المراتب مترثَّبةٌ لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى 
لاحقتها'" إلا مع تعدّرهاء على إشكال في الأُوّلين تقدّم'" في أُوّل 
الكتاب", وحيتئزٍ فإذا تعذّرت المرتبة الأولى ولم يجب الثانية تعيت 
النالقدب و له يعو الأكتناء بالراضة 

فاندفع بذلك: ما زعمه بعضٌ©» من تصدّى لردٌ دليل الانسداد : 
أنه لا يلزم من إبطال الرجوع إلى البراءة ووجوب العمل بالاحتياط 


.» فى دص). (ظ). (ل) و(م): ماق إلى لاحقه‎ )١( 

١)‏ راجع الصفحات ١لا‏ ؟7. 

(5) لم ترد عبارة «على إشكال إلى الكتاب» في (ظ). (ل) و(م)/ نعم وردت 
فى هامش (ل). 

(؛) هو الفاضل النراق في عوائد الأيّام : لالالا ‏ 4لا©. 


فى حجّية مطلق الظنّْ / دليل الانسداد 0 اا 
وجوبٌ العمل بالظنٌ؛ لجواز أن يكون المرجع شيئاً آخر لا نعلمه. مثل 
القرضةةوالقلين ان ,كترهها نكا له تعلت: فلن المسعد ر عد نان هده 
الاجقمالاظه والمائع. ركفي الاحتمال: 

توضيح الاندفاع - بعد الااغماض عن اللإجماع على عدم الرجوع 
إلى القرعة وما بعدها'": أنّ مجرّد احتمال كون شيءٍ غير الظنّ طريقاً 
شرعيّاً لا يوجب العدول عن الظنٌّ إليه؛ لأنّ الأخذ بمقابل المظنون قبِيحٌ 
في مقام امتثال الواقع وإن قام عليه ما يحتمل أن يكون طريقاً شرعيًا؛ 
إذ مجرّد الاحتمال لا يجدي فى طرح الطرف المظنون؛ فإنّ العدول عن 
الظنّ إلى الوهم والشك قبيح. 

والحاصل : أنه كما لا يحتاج الامتثال العلميّ إلى جعل جاعل. 
فكذلك الامتثال الظَتّىَ بعد تعذّر الامتثال العلميّ وفرض عدم سقوط 
الامتثال. | 

واندفع بما ذكرنا أيضاً: ما ربما يتوهّم, من التنافي بين التزام بقاء 
التكليف في الوقائع المجهولة الحكم وعدم ارتفاعه بالجهل وبين التزام 
العمل بالظيٌ؛ نظراً إلى أنّ التكليف بالواقع لو فرض بقاوه فلا يُجدي 
غير الاحتياط وإحراز الواقع فى امتثاله!". 

توضيح الاندفاع : أنّ المراد من بقاء التكليف بالواقع نظير التزام 
بقاء التكليف فيما تردّد الأمر بين محذورين من حيث الحكم أو من 
حيث الموضوع بحيث لا يمكن الاحتياط. فإن الحكم بالتخيير لا ينافي 


)01( م ترد عبارة «بعد الاغناض إلى وما بعدها» فى (ظ). (ل) و(م). 


(') فى (ت) و(١ه):‏ «فى إحراز الواقع وامتثاله » . 


الاممشال الظِيّ 
بعد تعذّر العلمى 
لايحتاج إلى 
جعل جاعل 


توهُم ودفع 


الأخذ بالمرجوح 
وطرح الراء 
مطاقا 


3 2ط« ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
التزام بقاء التكليف فيقال: إِنّ الأخذ بأحدهما لا يُجدي فى امتثال 
الواقع ؛ العرافة يتاك الكلقك. هدو المشوظ رابا يت 5 عناقت 
عبن :ترك لعفيلف كاذ يل العقل :يمل بامعستاق. العقاتب عدن الدردك 
زأساء انظين ..مشميع ."الواقاتم ‏ المشفيهة: 

فما نحن فيل" نظير اشتباه الواجب بين'" الظهر والجمعة في يوم 
الجمعة بحيث يقطع بالعقاب بتركهما معاً. مع عدم إمكان الاحتياط أو 
كونه عسراً قد نصّ الشارع على نفيه. مع وجود الظنّ بأحدهما”, فإنّه 
1 الأمر بين العمل بالظن والتخيير والعمل بالموهوم, فإن إيجاب 
الغدق. رك عق القلاقه رواق الى عو جيه الزاقم 0 أن الفعل بالظرة 
أقرب إلى الواقع من العمل بالموهوم والتخييرء فيجب عقلاً. فافهم. 

ولا فرق فى قبح طرح الطرف الراجح والأخذ المرعرع بين 3 
يقوم على المرجوح ما يحتمل أن يكون طريقاً معتبراً شرعاً. وبين أن 
لا يقوم؛ لأنّ العدول عن الظنّ إلى الوهم قبيحٌ ولو باحتمال كون 
الطرف الموهوم واجب الأخذ شرعاً؛ حيث قام عليه ما يحتمل كونه 
طريقاً. 

نعم لو قام على الطرف الموهوم ما يظنٌّ كونه طريقاً معتبراً 
قرفا وروا و الام بين تحصيل الظنٌ بالواقع وبين تحصيل الظنٌّ بالطريق 
المعتبر الشرعيٌّء ففيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ كذا قُْ ١ص‏ )., وفى غبرها: «فما نحن فيه». 
(') كدا قُْ (ر) و١ص)؛).,‏ وفى غيبرها: «من». 
(9) فى ر(ظاء (ل) و(م): «بإحداههما». 


فى حجّية مطلق الظن / دليل الانسداد لي و ا ل 

والعاسل ا دنا تيك دحك التقدمة الناتة دوحوه التعد طن 
لامتئال المجهولات بنحو من الأنحاء وحرمة إهمالها وفرضها كالمعدوم. 
وليت سكم القددة الثالثة ‏ عدء حوات افق لل المفير لك ا لع 
وعدم جواز الرجوع في امتثالها إلى الأصول الجارية في نفس تلك 
المسائل. ولا إلى فتوى من يدّعي انفتاح باب العلم بها : تعيّن وجوب 
تحصيل الظنٌ بالواقع فيها وموافقته. ولا يجوز قبل تحصيل الظنٌ الاكتفاء 
بالأخذ بأحد طرفي المسألة, ولا بعد تحصيل الظنّ الأخذ بالطرف 
الموهوم؛ لقبح الاكتفاء في مقام الامتثال بالشكٌ والوهم مع التمكن من 
الظنّ؛ كما يقبح الاكتفاء بالظنٌ مع التمكن من العلم, ولا يجوز أيضاً 
الاعتناء بما يحتمل أن يكون طريقاً معتبراً مع عدم إفادته للظَنٌ7"؛ لعدم 
خروجه عن الامتثال الشكي أو الوهمي. 

هذا خلاصة الكلام 0 53207 0 الكفييدا ف لمعه سورت 
العمل بالظنٌ فى الجملة. ش 


)١(‏ فى رت (ل) وره): «الظْن». 
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اللة قف عوفع ١‏ اففتة :المددفاتك: المذكووة وحوت: الال 

الظتى للاحكاك: المهيو لقو :فاغلم 

ظني ' ١‏ / عدم الفرق في 
انه لا فرق في الامتثال الظنىٌّ بين تحصيل الظْن بالحكم الفرعى الامتثال الظني 

الواقعي -كأن يحصل من شهرة القدماء الظنَ بنجاسة العصير العنبي- وى ويد 
١ 1 ' .‏ : 00 . دعي 

وبين تحصيل الظنٌ بالحكم الفرعيٌ الظاهريّء كان يحصل من أامارة الظَنْ او الضاهري 

بِحجّيّة أمر لا يفيد الظنّ كالقرعة مثلاً. فإذا ظنّ حجُّيّة القرعة حصل 

الامتثال الظتّىٌ في مورد القرعة وإن لم يحصل ظنّ بالحكم الواقعىّ, إلا 

أنه حصل ظرنٌ ببراءة ذمّة المكلّف في الواقعة الخاصّة, وليس الواقع بما 

هو واقع مضو لكك إلا من حيث و حدق ك5 للدمة . 
فكما أنه لا فرق في مقام التمكن من العلم بين تحصيل العلم 

بنفس الواقع وبين تحصيل العلم بموافقة طريق عَم كون سلوكه مبرءا 

للذمّة فى نظر الشارعء, فكذا لا فرق عند تعذّر العلم بين الظنّ بتحقّق 

الؤافى «ورون الظرة بين انقك القكة قن . نظن القينا رع 

ا ات 0 انالف لتم 
وقد خالف في هذا التعميم فريقان : فريقان 


أدلّة القائلين 
باعتبار الظنّ 
فى السائل 
الأصرلة 


درن الفرعئتة 


عه كين 
صاحب الفصول 


30 سئي اسروية او الا اربق رطا الوا واو اج و فر لل ا 

اخدهنا ع رف 1107 :تقذماك. بدليل. سعدا لذ تيت ال 
اعتبار الظنّ وحجِّيّته في كون الشيء طريقاً شرعيّاً مبرءاً للذمّة في نظر 
الشارع. ولا يثبت اعتباره في نفس الحكم الفرعيٌ؛ زعماً منهم عدم 
نهوض المقدّمات المذكورة لاثبات حجِّيّة الظَنٌ فى نفس الأحكاءم 
الفرعيّة, إِمَا مطلقاً أو بعد العلم الإجماليٌ بنصب الشارع طرقاً للأحكاء 
الفر فل 

الغا نابل نذا وسو مسن مدف ا" ان المقدياف المدكون: 
لا تنبت إلا اعتبار الظنّ في نفس الأحكام الفرعيّة. وأمّا الظَنّ بكون 
عرو ظرها مرا الاق فرظ ف السدالة الأصرفة الم رنوت عازه 
فها من دلال: الاتسداده لجر بانهاء فى «الفسائل ‏ القرمية دوع الأسواية: 

اما الطائقة الاو ليم ققد ذكروا للف وحوية: 

أحدهما -وهو الذى اقتصر عليه بعضهم'"- ما لفظه : 

إِنّا كما نقطع بأنّا مكلفون في زعانا هذا تكليناً فنا «يأحكاء 
فرعيّةٍ كثيرة, لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل 
كثيرٍ منها بالقطع ولا بطريق معيّنٍ يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه 
ارماك طريته ماه الل ران مت ند ور اللا الك اد «القارهة 


)١(‏ منهم: الشيخ محمد تق في هداية المسترشدين وأخوه صاحب الفصول. كا 

90 سيم متترنة النلد اود فلن انقزري اف وريه اق طوزاكة: اطول ات وك 
السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول: 108 104. 

(") وهو صاحب الفصول. 
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نويعل 1 ان للك 1ل خكاء. رقا مخصو صف نان كلقا فنا 
بالرجوع إليها في رات 
لا سبيل غالاً او سبي واي 
م 5 .0 طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذرهء فلا ريب 
ع ماود ع ب جاو ود ا اباس بن 

إلى العلم وإلى إصابة الواقع مما عداه»'". 

وفيه: أوّلاً: إمكان منع نصب الشارع طرقاً خاصّة للأحكام 
الواقعيّة'"؛ كيف ؟ وإلا لكان وضوح تلك الطرق كالشمس فى رابعة 
النهار؛ لتوقر الدواعي بين المسلمين على ضبطها؛ لاحتياج كل مكلف 
إلى “فقوفها: ا كثر: من ساعن إن عالق بعلواته' اللتهين: 

واحتمال اختفائها مع ذلك؛ لعروض دواعى الاختفاء -إذ ليس 
الحاجة إلى معرفة الطريق أكثر من الحاجة إلى معرفة المرجع بعد 
النبئّ يي مدفوع؛ بالفرق بينهماء كما لا يخفى. 

وكفته كان + فك افن. برد الابيد لآل احثمال: عدم نهيب الطريق 
الخاصٌ للأحكام وإرجاع امتثالها إلى ما يحكم به العقلاء وجرى عليه 


)١(‏ فى (ل). (ظ) و(م) بدل «تلك الطرق» : «ذلك». 
(؟) الفصول : /ا/ا؟. 


2 ف (ر) وهامش (١ص)‏ زيادة: «وافية بها». 


الما كفيتسنحة 
فيا أفاده 
صاحب الفصول 


17 جات فخ ومو مسمس نزو سا مسحب موي أقرا لد فول رت ١‏ 
ديدنهم في امتثال أحكام الملوك والموالي مع العلم بعدم نصب الطريق 
الخاصٌ'": من الرجوع إلى العلم الحاصل من تواتر النقل عن صاحب 
الحكم أو باجتماع جماعةٍ من أصحابه على عمل خاصٌّء أو الرجوع إلى 
الظنّ الاطمئنانيٌ الذي يسكن إليه النفس ويطلق عليه العلم عرفاً ولو 
تسامحاً في إلقاء احتمال الخلاف. وهو الذي يحتمل حمل كلام السيّدا" 
عليه. حيث ادّعى انفتاح باب العلم. 

هذا حال المجتهد, وأمّا المقلد: فلا كلام في نصب الطريق الخاصٌ 
له وهي فتوى مجتهده. مع احتمال عدم النصب في عله ارك زشكدة 
رجوعه إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة المركوز في أذهان 
جميع العقلاء. ويكون بعض ما ورد من الشارع في هذا الباب تقريراً 
يد ل تاضيين: 

وبالجملة : فمن المحتمل قريباً إحالة الشارع للعباد في طريق امتثال 
الأحكاء: إلى ها هو التتعارف. ينهد كن امتتال. احكافهم الفرقتة: مر 
الرجوع إلى العلم أو الظنٌ'" الاطمئنانيٌ ' فإذا فقدا'“ تعيّن الرجوع أيضاً 
بحكم العقلاء إلى الظنٌ الغير الاطمئنانت, كما أنه لو ققد -والعياذ بالله - 
عدن الأسفال راكد اجن طرفن الاحتمال!, قزارا عن البخالنة القطلية 


)01 ف (ر) و١(ص)‏ زيادة : « للأحكام». 
(') تقدّم كلامه فى الصفحة .59١‏ 

(©) فى رظ) و١(م):‏ « والظن ». 

() فى الك رهزل وها :زفق 


(0) كذا فى (ر) ونسخة بدل «ص». وفى غيرههما بدل «الاحتال» : «الامتثال». 
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والإعراض عن التكاليف الإلهيّة الواقعيّة. 

فظهر ممّا ذكرنا: اندفاع ما يقال: من أن منع نصب الطريق 
لا يجامع القول ببقاء الاحكام الواقعيّة؛ إذ بقاء التكليف من دون نصب 
طريق إليها ظاهر البطلان. 

ا الاندفاع : 93 التكليت: إنما يقبح مع عدم ثبوت الطريق 
رأسأ ولو بحكم العقل الحاكم بالعمل بالظنّ مع عدم الطريق الخاصٌ, 
أو مع ثبوته وعدم رضا الشارع بسلوكه, وإلا فلا يقبح التكليف مع 
عدم الطريق الخاص وحكم العقل بمطلق الظْنٌ ورضا الشارع به؛ 
ولذا اعترف هذا المستدل: بأنّ الشارع لم ينصب طريقاً خاضّاً يُرجَع 
إليه عند انسداد باب العلم فى تعيين الطرق"" الشرعيّة مع بقاء 
التكليف بها. ش 

وربما يستشهد للعلم الاجماليٌ بنصب الطريق: بأنّ المعلوم من 
سيرة العلماء في استنباطهم هو اتفاقهم على طريتٍ خاصٌ وإن اختلفوا 

وهو ممنوع : 

أوّلاً: بأنّ جماعةً من أصحابنا -كالسيّدا" لِِيّهُ وبعض من تقدّم عليه 


عه د ونير شيب الطريق. العاف اما ين الخالة مضي 


)١(‏ فى (ت) و(ه) زيادة: «الخاصة». 
(") راجع الصفحة .58٠‏ 

(؟) تقدّم ذكرهم في الصفحة 76١‏ أيضاً. 
(؟) وهو ابن قبة. راجع الصفحة .٠١0‏ 


00 0 33 

وثانياً: لو أغمضنا عن مخالفة السيّد وأتباعه. لكن مجرّد قول كل 
من العلماء بحجِّيّة طريق خاصٌ -حيث ما" أدّى إليه نظره ‏ لا يوجب 
الل االججما ات ا بدن هذه الطرق منصوبة؛ لجواز خطأ كلّ واحدٍ فيما 
شق إليه نظره. 

واختلاف الفتاوى فى الخصوصيّات لا يكشف عن تحقّق القدر 
الممعر ف إذا كان اعتارنن راجعا إلن, االعييق...علن: بوبحل .ينيع خخ 
اتفاقهم على قدر مشتركء نظير الأخبار المختلفة فى الوقائع المختلفة؛ فإنّها 
جب تراد القدن البسترفه إل إذاا بعلم بين أخبا رهم او 
الافكلاته راهنا الى التنيوه بوقد متنى ذلك فى بات التواتر «الاضنالة 
الماع اليه ٠‏ ْ 

وربما يُجعل تحقق الإجماع على المنع عن العمل بالقياس وشبهه ولو 
مع انسداد باب العلم كاشفاً عن أنّ المرجع إِنّما هو طريقٌ خاصٌ. 

وينتقض أوَّلاً : بأنه مستلزمٌ لكون المرجع في نون ٠‏ الطرزرق ٠"‏ يفنا 
طريقاً خاصّاً؛ للإجماع على المنع عن العمل فيه بالقياس. 

ويُحَل ثانياً: بأنّ مرجع هذا إلى الإشكال الآني'" في خروج 
القياس عن مقتضى دليل الانسداد. فيدفع بأحد الوجوه الآنيةا". 

فإن قلت: تبوت الطريق إجمالاً مما لا مجال لإنكاره حبّى على 


)١(‏ م ترد «حيث ما» فى (ر)ء (ص) و(ها). نعم, ورد بدطا في ١(ص)‏ و(ها): 
التي ا 

1 ف الصفحة .6١7‏ 

2 ف الصفحة لاا١هة 6‏ 659. 
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مذهب من يقول بالظنّ المطلق؛ فإنّ غاية الأمر أنه يجعل مطلق الظنّ 
طريقاً عقلياً رضى به الشارع. فنصب الشارع للطريق بالمعنى الأعمّ من 
الجعل والتقرير معلوم. 

قلت : هذه مغالطة؛ فإنّ مطلق الظنّ ليس طريقاً في عرض الطرق 
المجعولة حتى. رده الأمر ببق كن الطريق: هو «مطلق الظرة أو«طريق 
آخر مجعولء بل الطريق العقلىٌ بالنسبة إلى الطريق الجعليٌ كالأصل 
بالنسبة إلى الدليل. إن وجد الطريق الجعليّ لم يحكم العقل بكون الظنٌ 
لير :15 لقان لواف لاسمل فى مقا اقلم جر اناف اناقل بون 
ل يوعد كان اظريقا: 1 اتسمان الإراته لسار ف اللررن لمعيل 5 تلبت 
إليه مع الظنّ بالواقع؛ فمجرّد عدم ثبوت الطريق الجعليىٌ _كما في ما نحن 
فيه - كاف في حكم العقل بكون مطلق الظنّ طريقاً. وعلى كل حال 
فتردّد الأمر بين مطلق الظنّ وطريق خاصٌٌ آخر ممّا لا معنى له. 

رايا علطا تبي الطريق. الكق, يكاك. .ذلفه بالطريق. نا شير 
معلوم؛ بيان ذلك : 

أنّ ما حكم بطريقيّته لعله قسمٌ من الأخبار ليس منه بأيدينا 
اليوم إلا قليل, كأن يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمئنان 


و 
٠.‏ 


الفغلك بالصدوو دالذى: كنا كثيرا .كن الزفناق. السايق. لكتزة القرائق.ب 
3 0 فى اكنلذرة هنذا القسة كّ ددا اسان اد ين العادل 
أو الثقة ا عدالته أو وثاقته ال ان اليم الشرعية الى الماح 
مع إفادته الظنّ الفعلىٌ بالحكمء. ويمكن دعوى ندرة هذا القسم في 
هذا الزمان؛ إذ غاية الأمر أن نجد الراوي في الكتب الرجاليّة محكيّ 


التعديل بوسائط عديدة من مثل | لكشي والنجاشىي وغيرهما.ء ومن 


المناقشة الثانية 
ف كلام 
صاحب الفصول 


المناقشة الثالئة 


323 11000000 ||[ [زؤ[ؤ[ز[ز[ز[ ز | [ 010101 
لمعلوم أنّمئل هذا لا تمد بيد شرعية. ولهذا لا يُممل!0 مثلها" في 
الحقوق . 

ودعوى حجَيّة مثل ذلك بالإجماع ينوع , بل اللى ذا اشير 
القع ل. بيقن بهد افق باللاتا كا ا لكق قن هر فنك نوا لذ اللا فيد اوور 
الإجماع على حجِّيّة خبر الواحد ‏ أنّ مثل هذا الاثفاق العمل لا يجدى 
في الكشف عن قول الحجّة. مع أَنّ مثل هذا الخبر في غاية القلة, 
خصوصاً إذا انضرّ إليه إفادة الظْرٌ الفعليٌ. 

وقالناً :.سلمنا نصب الطرريق 50 في جملة ما بأيدينا من 
الطرق الظَبّيّة -من أقسام الخبر والإجماع المنقول والشهرة وظهور 
الإجماع والاستقراء والأولويّة الظبّيّة-. إلا أنّ اللازم من ذلك هو 
الأخذ بما هو المتيقّن من هذه. فإن وفى بغالب الأحكام اقتصر عليه 
وإلا فالمتيقّن من الباقى _مثلاً: الخبر الصحيح والإجماع المنقول متيفنٌ 
النمية: إلى ١‏ القهرة ريما يدها نين الاناراك اإذا لكل اج بحقهة 
الشهرة وما بعدها دون الخبر الصحيح والإجماع المنقول ‏ فلا معنى 
لنعيين الطريق بالظنٌ بعد وجود القدر المتيقن ووجوب الرجوع في 
الممكوف إلى اضالة: عفرفة العدا + 


)١(‏ كذا قْ رت). (را)ء (ظ).ء (ه) ونسخة بدل (ص)ء وفى (ص).ء. (١ل)‏ ونسخة 
بدل (دت) و(ه): «لا يقبل». 

(؟) فى (ر): «بمثله». 

)0 فى (ر) زيادة : « العملى ». 

)ع راجع الصفحة 15589. 


في حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد 0 

نعم, لو احتيج إلى العمل بإحدى أمارتين واحتمل نصب كل 
منهماء صح تعبينه بالظن بعد الإغماض عمّا سيجيء من الجواب. 

وزاعا سينا عدم :زمرو القبوور اللقتو» الك لذو مق ذلك 
وجوب الاحتياط؛ لأنه مقدّمٌ على العمل بالظنٌ؛ لما عرفت!": مسن 
تقد الال اللق .على الطىي.. الهو إل ان يدل بدليل على هدم 
وجوبهء وهو فى المقام مفقود. 

ودعوى: أن الأمر دائرٌ بين الواجب والحرام؛ لأنّ العمل بما ليس 
طريقاً حرام؛ مدفوعة: بأنّ العمل بما ليس طريقاً إذا لم يكن على وجه 
لكر كير بجوو رافال. يك ها محل الريتة رداك نوكن هذا 
هو الطريق لا حرمة فيه من جهة التشريع. 

نعم. قد عرفت: أن حرمته مع عدم قصد التشريع إِنْما هي من 
جهة أنّ فيه طرحاً للآصول المعتبرة من دون حجة برهك وهنا" ايضا 
غير لازم في المقام؛ لأنّ مورد العمل بالطريق المحتمل!" إن كان الأصول 
على طبقه فلا مخالفة. وإن كان مخالفاً الأصول: فإن كان مخالفا 
للاستصحاب'" فلا إشكال؛ لعدم حجَّيّة الاستصحابات بعد العلم الإجماليٌ 
بِأنّ بعض الأمارات الموجودة على خلافها معتبرة عند الشارع. وإن 
كان مخالفاً للاحتياط فحيئئز يُعمل بالاحتياط في المسألة الفرعيّة. 


)01( راجع الصفحة ؟؟8. 
(؟) كذأ ف (ت)ء. (را)ء (ه) ونسخة بدل (ص)ء وف غيرها بدل «بالطريق 
المحتمل» : « بالظن ». 


)2 2 (ر)اء (ص) و(ه) زيادة : « النافى للتكليف». 


المناقشة الرابعة 


المنانة 


3 1100|[ ز[ز[ز[ز[ز[زازا1 1 11111 


ولاسعل الك الوه 

فحاصل الأمر يرجع إلى العمل بالاحتياط في المسألة الأصوليّة 
-اعنى نصب الطريق ‏ إذا لم يعارضه الاحتياط فى المسالة الفرعيّة, 
تالك مظنا على لماكل 1 

اللهمّ إلا أن يقال: إِنّه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد 
جريان الاحتياط في نفس المسألة, كالشكٌ في الجزئيّة وفي موارد 
الأنضحابات الفيه انكف بوالنافية لد عد العلم الاتمالك ,وشو 
الى سنا كان بقلت الغالة ساقت 1 بصي بعد لصي 
المحصورة. اك ا: 

وتخائسا 4 سلمنا" البلم الاجمالة. بوجنوة. الطريق المجعول بوعده 
المتيقّن وعدم وجوب الاحتياط. لكن نقول: إن ذلك لا يوجب تعيين 
العمل بالظنّ فى مسألة تعيين الطريق فقط بل هو مجوّرٌ له. كما يجوز 
0000 
إن كان منصوباً حتّى حال انفتاح باب العلم فيكون هو فى عرض 
الواقع مُبرءا للذمّة بشرط العلم بهء كالواقع المعلوم. 

مثلاً: إذا فرضنا حجِّيّة الخبر مع الانفتاح تخيّر المكلف بين امتثال 
ما علم كونه حكماً واقعيّاً بتحصيل'" العلم بهء وبين امتثال مؤدّى 
الطريق المجعول الذي علم'" جعله بمنزلة الواقع» فكلّ من الواقع ومؤدّى 


)١(‏ لم ترد «ولا يعمل بذلك الظنٌّ» في (ر). «ص) و(اهاء وإِنًا زيد فيها وفي 
روكذ الى كان غالقا الانتتس ضاف اتيت للمكليف 0 

١١‏ ف دظ) و(ده): « بحصّل». وى (ت): «ويحصل». 

او اررسلم ام 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد 107 1 
الطريق مبرءٌ مع العلم بهء فإذا انسدٌّ باب العلم التفصيلي بأحدهما تعيّن 
الآخرء وإذا انسدٌ باب العلم التفصيليٌ بهما تعيّن العمل فيهما بالظر, 
فلا فرق بين الظنّ بالواقع والظنٌ بمؤدّى الطريق في كون كل واحد 
امتثالاً ظئياً. 

وإن كان ذلك الطريق منصوباً عند انسداد باب العلم بالواقع. 
فنقول : إن تقديمه حينئذٍ على العمل بالظنٌ إِنْما هو مع العلم به وتميّزه 
عن غيره؛ إذ حينئذ يحكم العقل بعدم جواز العمل بمطلق الظْنّ مع 
وجود هذا الطريق المعلوم؛ إذ فيه عدول عن الامتثال القطعي إلى 
الى 0 أمَا مع انسداد باب العلم بهذا الطريق وعدم تميّزه ف وا 
إلا بإعمال مطلق الظنٌ. فالعقل لا يحكم بتقديم إحراز الطريق بمطلق 
الظنّ على إحراز الواقع بمطلق الظنٌ. 

وكأنّ المستدل توهّم: أنّ مجرّد نصب الطريق -ولو مع عروض 
الاشتباه فيه موجبٌ لصرف التكليف عن الواقع إلى العمل بمؤدى 
اللأويوي كنا ينظ فنك قر لناا وجافل التطمين إن أمر 507 
التكليف الفعليَ بالعمل بمؤدّيات الطرق. | 

سال مزيد توضيح لاندفاع هذا التوهم إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ فى دت). (ر) و(رص) زيادة : «وكذا مع العلم الاعال .ينا علن. أن الأمكال 
التفصيلى” مقدّمٌ على الاجمالى. أو لأنُ الاعواط: يوهي ارس الرديء إن 
الاختلال». وفى (١ت)‏ زيادة «لو كان» بعد «وكذا». 

وكتب فوقها فى (ت): «زائد». وفىي (ص): «نسخة...». 

(؟) فى الصفحة 559. 


77 الا و 1 

فإن قلت: نحن نرى أنه إذا عيّن الشارع طريقاً للواقعم عند 
المزداة: بات العلم بيه :5 الهية زاف القلد ذلك الطر يقن كان" البناه على 
العمل بالظَثُ ة ل دون نفس الواقع | أل ترف أ 'المقلد يعمل 
بالطنُ في تعيين المجتهد لا فى نفس الحكم الواقعىٌّ؛ والقاضى يعمل بالظنٌ 
ين المعخاضينن ؟ 

قلت: فرق بين ما نحن فيه وبين المثالين» فإن الظنون الحا 
للمقلّد والقاضى فى المثالين بالنسبة إلى الواقع أمورٌ غير مضبوطة كثير 
المخالفة للواقع. مع قيام الإجماع على عدم جواز العمل بها كالقياس, 
بخلاف ظنونهما المعمولة في تعيين الطريق؛ فإِنْها حاصلة من أماراتٍ 
منضبطة غالب المطابقة لم يدل دليل بالخصوص على عدم جواز العمل 
بها . 

فالمثال المطابق لما نحن فيه: أن يكون الظنون المعمولة في تعيين 
الطريق بعينها هي المعمولة في تحصيل الواقع لا يوجد بينهما فرقٌ من 
جهة العلم الإجماليٌ بكثرة مخالفة إحداهما للواقع. ولا من جهة منع 
الشارع عن إحداهما!" بالخصوص. كما أنا لو فرضنا أن الظنون المعمولة 
ل ال ال المتعيّن العمل بالظْنٌ فى 

اك دون الطريق. ظ 

فما ذكرنا: من العمل على الظنٌّ سواء تعلق بالطريق ام بنفس 


)١(‏ فى رظ)ء (ل) و(م): «أخذها»., وفى ١(ص):‏ «أخذهها». 
)1 ف رظ). (ال) و(م): «من المثالين ». 


فى حجّبة مطلق الظنّ / دليل الانسداد ا وك ا 
الواقع» فإِنْما هو مع مساواتهما من جميع الجهات؛ فَإنا لو فرضنا أن 
المقلّد يقدر على إعمال نظير الظنون التي يعملها لتعيين المجتهد في 
الأحكام الشرعيّة مع قدرة الفحص 5000 على الوجه المعتبر 
في العمل بالظْنٌ؛ لم يجب عليه العمل بالظنٌ في تعيين المجتهدء بل وجب 
عليه العمل بطلتة افى: اعون الفكم الواقوب. 

وكذا القاضى إذا 00 زايد بالكو ل وا م 
وَإذاا ايو فاه بعينه بطريق قطع هذه المخاصمة يأخذ به؛ 
فالما' قو لأجل. تدوع على الاتهاد :فى .مسالة الطريق باغمال الظطيون 
ونال شي العا ساق رسي ا لي د ع الس 0 
ولد حكن رص الختعاد وززلا اربج :فى تيم ال .من اللا ضيميق: 
لعدم انضباط الأمارات في الوقائع الشخصيّة وعدم قدرة المجتهد على 
الأخاطة يها بحن يأكة الالعزق نوكيا ان المقلد عاج عن النياء 
في المسألة الكلية. كذلك القاضي عاجرٌ عن الاجتهاد في الوقائع 
الشخصيّة , فتأمّل. 

هذاء مع إمكان أن يقال: إن مسألة عمل القاضي بالظنّ في 
الطريق مغايرةٌ لمسألتناه من جهة أن الشارع لم يلاحظ الواقع في 
نصب الطرق وأعرض عنه. وجعل مدار قطع الخصومة على الطرق 
التعبّدية. مثل الإقرار والبيّنة واليمين والنكول والقرعة وشبهها. بخلاف 
الطرق المنصوبة للمجتهد على الأحكام الواقعيّة؛ فانّ الظاهر أن 
مبناها على الكشف الغالبيٌ عن الواقع. ووجه تخصيصها من بين 
سائر الأمارات كونها أغلب مطابقةَ للواقع وكون غيرها غير 
غالب المطابقة. بل غالب المخالفة2. كما ينبئ عنه: ما ورد في 


10 ا 2323 
نتيجة!" العمل بالعقول فى دين الله. وأنّه ليس شىء أبعد عن دين الله 
من «عقيول. !لهال لل وا عايقيلدة كدر مقا اهيا د وان الدين 
يُمحَق بالقياس!"!, ونحو ذلك'". 

اتوي أذ المتصيوه مق احبب: التاربيق 8 10 كناق عله 
الوصول إلى الواقع لخصوصيّة فيها من بين سائر الأماراتء ثم انسدٌ 
باب العلم بذلك الطريق المنصوب. والتجأ إلى إعمال سائر الأمارات 
التى لم يعتبرها الشارع في نفس الحكم لوجود الأوفق منها بالواقع, 
فلا فرق بين إعمال هذه الأمارات في تعيين ذلك الطريق وبين إعمالها في 
نفس الحكم الواقعيّ. 

بل الظاهر: أنّ إعمالها في نفس الواقع أولى؛ لإحراز المصلحة 
لأوَليّة التى هي أحقِّ بالمراعاة من مصلحة نصب الطريق؛ فَإنٌّ غاية ما 
ف يي طرق هزى الضلحة ينا ب يقرا رلك لقيال لعجو على عاذ 
الواقع اللأزمةد وى العمل بذلتلةه الويف أ ازاك المصلحة: الرافتة: 


.)ل١و لم ترد «ننيجة» ف (ر). (ص)‎ )١( 

(0) لم نعثر على هذا المضمون فى المجاميع الحديثيّة. نعم ورد فى الوسائل : 
«ليس شييء أبعد من عقول الرجال عن القرآن» أو «من تفسير القرآن», 
انظر الوسائل ,.١151 :١8‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىي, الحديث 14 
0 

ا الؤسائق قم 8354 ب النام الانة اواك غيلاة: الماع الحديفة 11 

(؛) الوسائل :١8‏ 550, الباب 1 من أبواب صفات القاضى. الحديث .٠١‏ 

(0) تقدم بعضها فى الصفحة 531 «17. 


(1) فى (رت) و(ه): «الطرق». 


فى حجية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ا ااا 
ولهذا اتّفق العقل والنقل على ترجيح الاختياط على تحصيل الواقع 
الطريق التصويي: كن. ين القاداك مكنا ( معن افتساقة: الويهه قافا : 
ابل الحقّ ذلك فيها أيضاً. كما مرّت"" الإشارة إليه في إبطال وجوب 
الاحشياط. 

فإن قلت: العمل بالظنّ في الطريق عمل بالظنّ في الامتثال 
الظاهرىٌّ والواقعيٌ؛ لأنّ الفرض إفادة الطريق للظنٌ بالواقع, بخلاف غير 
جا لج اظر ر قدو فلن نظ ببالز افع بوانسيى_ ظلنا سان الامتا ل قن 
الظاهن دبل الأشعال الظاهري مشكر ف اء عوهوة بحسب 'اتمقبال اعبار 
ذلك الظرث. 

قلت : 

أوَلاً: إِنّ هذا خروجٌ عن الفرض؛ لأنّ مبنى الاستدلال المتقدّم 
على وجوب العمل بالظنّ في الطريق'" وإن لم يكن الطريق مفيداً للظنٌ 
بالواقع'" أصلاً. نعم, قدا اثفق فى الخارج أنّ الأمور التى يعلم بوجود 
الطريق فبها إجمالاً مفيدة للظنٌ. لا أنّ مناط الاستدلال اتباع الظَنٌ 
بالطريق المفيد للظنٌ بالواقع. 


.47١ 15١9 راجع الصفحة‎ )١( 

(") في «ص»: «بالطريق». 

(9) م ترد «بالواقع» في د(ظ)ء (ل) و(م). وورد بدطا فى (ر) و(ص): «به». 

'؛) لم ترد «قد» فى (ظ). (ل) و١م).‏ 

)00( فى (ر) و(١ص)‏ زيادة: ها أو لوقا 4: وفى (رت) زيادة : 5 7 
فيخضا ». 


10 ا 2000 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 

وثانياً: إنّ هذا يرجع إلى ترجيح بعض الأمارات الظّيّة على 
بعض باعتبار الظنّ باعتبار بعضها شرعاً دون الآخرء بعد الاعتراف 
بأنّ مؤدّى دليل الانسداد حجِّيّة الظنّ بالواقع لا بالطريق. وسيجىيء'!" 
الكلام فى أن نتيجة دليل الانسداد _على تقدير إفادته اعتبار الظرت 
بنفس الحكم ‏ كليةٌ بحيث لا يرجّح بعض الظنون على بعضء أو مهملة 
بحيث يجب الترجيح بين الظنون. ثم التعميم مع فقد المرجّح. 

الالال الندكور مدق على الكار ذلك كلدد وار نذليل الأيداة 
جار في مسألة تعيين الطريق وهي المسألة الأصوليّة, لا في نفس 
الأحكام الواقعيّة الفرعيّة؛ بناءً منه على أنّ الأحكام الواقعيّة بعد نصب 
الطرق!"' ليست مكلفاً بها تكليفاً فعليّاً إلا بشرط قيام تلك الطرق 
عليها. فالمكلّف به في الحقيقة مؤدّيات تلك الطرق, لا الأحكام الواقعيّة 
من احتبينا. اط 

واقنيل. .خرافلة ها :كر ناه ا ليت هذه الطوق: النين .1ل لاج 
كشنفها الغالبين عن الواقع ومطابقتها له. فإذا دار الأمر بين إعمال ظرةٌ" 
في تعيينها أو في تعيين الواقع لم يكن رجحانٌ للأوّل. 

ذا رضنا ان يها لمن مهد الكفت» بل أجل مطاعة 
يتدارك بها مصلحة الواقع. لكن ليس مفاد نصبها تقييد الواقع بها 
واعتبار مساعدتها في إرادة الواقع. بل مؤدّى وجوب العمل بها: جعلها 


.817 انظر الصفحة‎ )١( 
(؟) كذا فى رظ). (ل) و(م). وفى غيرها: «الطريق».‎ 
ف (ت) و١(ل): «الظن».‎ (2 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد سم و الم حم الي ا اق 
عيق الراقع دولى يحكم الفارعى :افيد اله 

والحاصل : أنه فرقٌ بين أن يكون مرجع نصب هذه الطرق إلى 
قول الشارع: «لا أريد من الواقع إل ما ساعد عليه ذلك الطريق», 
فينحصر التكليف الفعليّ حينئذ فى مؤدّيات الطرق'", ولازمه إهمال ما 
رق الف ادرو هن االزاقده ندوان انشع باب الم بالطري آم انبية 
وفك “أن يكون التكليف الفعلىٌ بالواقع باقياً على حاله, إلا أنّ الشارع 
حكم بوجوب البناء على كون مؤدى الطريق هو ذلك الواقع. فمؤدى 
هذه الطرق واقعٌّ جعلىٌء فإذا انسدّ طريق العلم إليه ودار الأمر بين 
الا لواف بحتسي .ومين لاك ينا يلك لساري راهنا ولا تيمم | 
الترجيح مبنقٌ على إغماض الشارع عن الواقع. 

وبذلك ظهر ما في قول بعضهم''": من أنّ التسوية بين الظنٌ 
اراقع ,لظن بالطريق. الما يحبيق: لوا كان اداد التكليك السلى رك مخ 
الفعل والطريق المقرّر مستقلاً؛ لقيام الظنّ في كل من التكليفين حيئئذٍ 
مقام العلم به مع قطع النظر عن الآخرء وأمّا لو كان أحد التكليفين 
منوطأ بالآخر مقيّدا له. فمجرئد حصول الظنّ بأحدهما دون حصول 
الظنّ بالاخر المقيّد له لا يقتضى الحكم بالبراءة. وحصول البراءة في 
صورة العلم بأداء الواقع إِنّما 0 عضول اميق عق لطر إلى اذاه 


)01( ف (ر) و١(ص):‏ «الطريق». 
(1) هو الشيخ تحمّد تق صاحب هداية المسترشدين. 
(؟) كذا فى نسخة بدل دص) و(ل). وفى غيرههما: «هذا المستدل», إلا أنه لم ترد 


رهدا» فى (ل). 


؟"ماكذكره 


المسسترشدين 


50 511000011 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 


الواقع وكونه من الوجه المقرّر؛ لكون العلم طريقاً إلى الواقع في العقل 


ظ 
أ 
| 
ا 
| 


والشرع. فلو كان الظنّ بالواقع ظنَّاً بالطريق جرى ذلك فيه أيضاً,. لكنّه . 


ليس كذلك؛ فلذا لا يحكم بالبراءة معه!", انتهى. 
الوجه الثاني : ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين!" مع الوجه 
الذول تفظن الر سو ال لان قال 


0 


لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعيّة ولم يسقط عن 


الكلفه بالأحكاء: الفترعئة قن الحمليةة» روأ الواتعب: علينا زلا هو 


تحصيل العلم بتفريغ الذمّة في حكم المكلف, بأن يُقطع معه بحكمه بتفريغ 


دعكا كلفذا نيه ومتقوط "التكليلن معنا بمتوزاة. .خضل العلى .شه بأذاء 


الواقع أو لاء حسب ما مرّ تفصيل القول فيه. 


وحينئزٍ فنقول: إن صم لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمّة في حكم ‏ 


الكسارع قاذ إشكال »فى .وحويه حول 'الزافة يي بو[ هد عليها 
غبو ل الطلي يد كنا قد الو اعبي غاكا تحضيل: الات بالواءة فى يشكفة ف | 


هر الأقرب إلى العلم به. فتمين الأخذ به عند التّل من العلم في 
حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء التكليف. دون ما 


بحصل معه الظنّ بأداء الواقع كما يدّعيه القائل بأصالة حجّية الظنٌ. 
ونتهما بون ابعيدة إذ المعثير .فى الوه الأول هو الآخذ يما نظن 


كونه حجّة؛ لقيام دليل ظتي على حجّيته سواء حصل منه الظنٌ بالواقع 


.595 هداية المسترشدين:‎ )١( 
هو الشيخ محمّد تق صاحب هداية المسترشدين أيضاً.‎ )0( 


() فى (ظ)ء (م) ونسخة بدل «(ص) بدل وا تحر « الانية ». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد و ا ور 0 
أو لاء وفي الوجه الثاني لا يلزم حصول الظنّ بالبراءة في حكم 
الشارع ؛ إذ لا داه د الظرتّ بالواقع الظربً اا لمك متذناك 
الظنّ في العمل. سيّما بعد النهى عن اتباع الظَنْ, فإذا تعيّن تحصيل ذلك 
بمقتضى العقل يلزم اعتبار أمرٍ آخر يُظنَ معه رضى المكلّف بالعمل به 
وليس ذلك إلا الدليل الظبّى الدال على حجَّيّته. فكل طريق قام ظرٌ 
فل حخقه: علد «الما رن بكرن معقت عزوق ينا الم مدر صلي 1لا 
انتهى بالفاظه. 

وأشار بقوله: «حسب ما مر تفصيل القول فيه» إلى ما ذكره 
ناف قن ,زتذناكه: هذا' التطلي. سفية: قال حقى العقاية الراضة من لك 
الات ش 

الا بحري ند لمر و فصول لفن ين الل 1 
هو اليقين معاد الأحكام الواقعيّة الأُوّليَةَ إلا أن يقوم دليل على 
الاكتقاء قير او 1 الداعت تسو تتفي القمن مهدا 
الأحكام. وأداء الأعمال على وجهٍ أراده الشارع منّا في الظاهر وحكم 
معه قطعاً بتفريغ ذمّتنا بملاحظة الطرق المقرّرة لمعرفتها مما جعلها وسيلة 
للوصول إليهاء سواء علم بمطابقته للواقع أو ظنٌ ذلك. أو لم يحصل به 
شيءٌ منهما ؟ وجهان. 

الذي يقتضيه التحقيق : هو الثانى؛ فإنه القدر الذى يحكم العقل 
توتكونية: تودلك: الأدلة المتقدمة على 5 ولو حصل العلم بها على 
الوجه المذكور لم يحكم العقل قطعاً بوجوب تحصيل العلم بما في الواقع. 


.111١ : هداية المسترشدين‎ )١( 


0 ب ا ب ل لمر ل و تل ول ا 


ولم يقض شيءٌ من الأدلّة الشرعيّة بوجوب تحصيل شيءٍ آخر وراء 
ذلك. بل الأدلّة الشرعيّة قائمةٌ على خلاف ذلك؛ إذ لم يُبنَ الشريعة من 
ول الأمر على وجوب تحصيل كل من الأحكام الواقعيّة على سبيل 
القطع واليقين» ولم يقع التكليف به حين انفتاح سبيل العلم بالواقع؛ وفي 
ملاحظة طريقة السلف من زمن النبك لله والأئئة غ8 كفاية فى ذلك؛ 
إذ لم يوجب النبىّ َيِه على جميع من في بلده من الرجال والنسوان 
السماع منه فى تبليغ الأحكام. أو حصول التواتر لآحادهم بالنسبة إلى 
أحاد الأحكام. أو قيام القرينة القاطعة على عدم تعمّد الكذب أو 
الغلط في الفهم أو في سماع اللفظ بالنظر إلى الجميع» بل لو سمعوه من 
الثقة اكتفوا به!", انتهى. 

ثمّ شرع في إيطال دعوى حصول العلم بقول الثقة مطلقاً. إلى أن 
قال : 

فتحصّل مما قّرناه: كون العلم الذي هو مناط التكليف أوّلاً هو 
العلم بالأحكام من الوجه المقرّر لمعرفتها والوصول إليهاء والواجب 
بالنسبة إلى العمل هو أداؤه على وجهٍ يقطع معه بتفريغ الذمّة فى حكم 
الشرع. سواء حصل العلم بأدائه على طبق الواقع أو على طبق الطريق 
المقرّر من الشارع وإن لم يعلم ولم يظْن بمطابقتها للواقع . 

نعساوة اخري ل بذ ين الفرفة بالتكل اداع المكلتو ديه على 
وجه اليقين أو على وجهٍ منته إلى اليقين» من غير فرق بين الوجهين» 
ولا ترتيب بينهما. 


. 1 : هداية المسبثر شمن‎ )١( 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد وا ارقا ماو اموس ل 0 

نعم. لو لم يظهر طريقٌ مقرّرٌ من الشارع لمعرفتها تعيّن الأخذ 
بالعلم بالواقع مع إمكانه؛ إذ هو طريق إلى الواقع بحكم العقل من غير 
توق لإيصاله إلى الواقع على بيان الشرع. بخلاف غيره من الطرق 
المقدرة!", انتهى كلامه رفع مقامه. 

اقول :بهل دكوم فى تافاته مطلية مون عدم الفرق: نين “عله 
المكلف بأداء الواقع 0 وهو علها'بووين العلي باداقه من الطريق 
الملقرو ينقيا 0 استكال فيد 

نعم, ما جزم به من أن المناط فى تحصيل العلم أوّلاً هو العلم 
بتفريغ الذمّة دون أداء الواقع على ما 5 عله فنه: 

أن تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به إِمّا بفعل نفس ما أراده الشارع 
فق طبين :لازام الوافكةة روزن تفل بها يفك مذكيا" داكا .يا لد اتنس 
العراة برقو دقيدون الظرق, التحوولة» كاري الاق بوذا هلي لمت 
المخطئة - من حيث إِنّه نفس المراد الواقعيّ بجعل الشارع, لا من حيث 
نه شيع مستقل في مقابل المراد الواقعيّ. فضلاً عن أن يكون هو 
المناط في لزوم تحصيل العلم واليقين. 

والعاض اه | تضموة الأراس الراففة النعيلمة باففال المكلفين قرا 
واقعيٌ حقيقيَ. ومضمون الأوامر الظاهريّة المتعلّقة بالعمل بالطرق المقرّرة 
ذلك المراد الواقعي , لكن اغلن. .سيبل الخمل له الحققة: وقد عقر 


(1) .هذاية المسترقدين + 226 نوم 
١ 2)‏ ترد «عليه» فى (ظ), (ل) و١م).‏ 


(9) فى (ت) زيادة: «به». 


المناكنة 
يميا أفاده 
قاض لدان 


7 0 ه2311 
المحقّق المذكور؛ حيث عبّر عنه بأداء الواقع من الطريق المجعول ‏ فأداءٌ 
كل من الواقع الحقيقيَ والواقع الجعليٌ لا يكون بنفسه امتثالاً وإطاعة 
للأمر'" المتعلق به ما لم يحصل العلم به. 

نعم ' انو كان كلمن الأمرين. التدلمن . الادلميق بتكنا لا عير 
في سقوطه قصدٌُ الإطاعة والامتثال, كان مجرّد إتيان كل منهما مسقطاً 
ا ل ل 5 
ا 

نم إن هذين الأمرين مع التمكّن من امتثالهما يكون المكلّف مخيّراً 
في امتثال أيُهماء بمعنى أنّ المكلّف مخيّدٌ بين تحصيل العلم بالواقع فيتعيّن 
عليه وينتفي موضوع الأمر الآخر؛ إذ المفروض كونه ظاهريّاً قد اخذ 
في موضوعه عدم العلم بالواقع. وبين ترك تحصيل الواقع وامتثال الأمر 
الظاهرىّ. 

عذاايم الشبكن سيق اكاليماء وانداة للن ميدن عليه اتفال 
أحدهما تعيّن عليه امتثال الآخرء كما لو عجز عن تحصيل العلم بالواقع 
وتمكّن من سلوك الطريق المقرّر؛ لكونه معلوماً له. أو انعكس الأمر 
بأن تمكّن من العلم وانسدٌ عليه باب سلوك الطريق المقرّر؛ لعدم 
العم بيه 

ولو عجز عنهما معاً قام الظَنّ بهما مقام العلم بهما بحكم العقل. 

فترجيح الظنٌ بسلوك الطريق المقرّرا" على الظنّ بسلوك الواقع 


)١(‏ فى (ت) (ر)ء (ص).ء (ظ) و(م): «لامره». 


١ 1)‏ ترد «المقرّر» فى (ر) و١ل).‏ 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد لخ ا ا ا 5204 


لم يُعلم وجهه. بل الظنّ بالواقع أولى في مقام الامتثال؛ لما أشرنا إليه 
سابقاً1": من حكم العقل والنقل بأولويّة إحراز الواقع 

هذا في الطريق المجعول في عرض العلم بأن 0 فى سلوكه مع 
التمكن من العلم. وأمّا إذا نصبه بشرط العجز عن تحصيل العلم. فهو 
ايشا كذ لفغ ضتروزة 1ن الثائم. بقاء: عضيل العلم النومعت: الاطاعة 
الواقعيّة عند تعذره هى الاطاعة الظاهريّة المتوقفة على العلم بسلوك 
الطريق المجعول, لا على مجرّد سلوكه. 

والحاضل ان يلوك الظريق المجعول ,منظلنا أرعفة تتعدر العلوي 
في مقابل العمل بالواقع فكما أنّ العمل بالواقع مع قطع النظر عن العلم 
لا يوجب امتثالاً. وإِنّما يوجب فراغ الذمّة من المأمور به واقعاً لو لم 
يوْحْذْ فيه تحققه على وجه الامتثال. فكذلك سلوك الطريق المجعول, 
للب وي لو ريه وف ون ل يك ب 1 رار 
اعتقد عدم حصوله. 

وأمَا العلم بالفراغ المعتبر في الإطاعة فلا يتحقّق في شيءٍ منهما 
إلا بعد العلم أو الظَنٌ القائم مقامه. 

فالحكم بِأنّ الظنّ بسلوك الطريق المجعول يوجب الظنّ بفراغ 
الذمّة. بخلاف الظنٌ بأداء الواقع فإنّه لا يوجب الظنٌ بفراغ الذمّة, إلا 
إذا ثبت حجّيّة ذلك الظَنْ؛ وإلا فربما يْظنّ بأداء الواقع من طريق يُعلم 
بعدم حجيته, تحكة صرف. ٠‏ 


وهنش .ما ذكره: يبل :. تخثل. أن انفس. سلوك. الطريق. الشترعت 


.10١ راجع الصفحة‎ )١( 


القول باعتبار 
الظنَ فسي 
المسائل الفرعيّة 


درن الأصوليّة 


1 0 00 
المجعول. في مقابل سلوك الطريق العقليٌ الغير المجعول وهو العلم بالواقع 
الذى .هو هبيث تام لبراءة: الذمة؛ فيكون اهو أيضا كذلك» فيكوة: الطرة 
بالسلوك ظنَّاً بالبراءة. بخلاف الظنّ بالواقع؛ لأنّ نفس أداء الواقع ليس 
ميا قا" بريه بحن .مخضا حفوة االقل .يف لطر نا را قي قفتن #قانن 
الطريق الشرعىٌّ بالطريق العقلىٌ. 

وأنت خبيرٌ: بأنّ الطريق الشرعيّ لا بتّصف بالطريقيّة فعلاً إلا 
بعد العلم به تفصيلاً؛ وإلا فسلوكه _أعني مجرّد تطبيق الأعمال عليه مع 
قطع النظر عن حكم الشارع. لغوٌ صرفٌ؛ ولذلك أطلنا الكلام في أن 
سلوك الطريق المجعول في مقابل العمل بالواقع, لا في مقابل العلم 
بالعمل'" بالواة بح ع ا لاا م 
بأعدههما ال .متارل. تمان ,بالا كر رفغو 4 ار الظرة ,مساو ف الظرييق 
يستلزم الظنّ بالفراغ. بخلاف الظنٌّ بإتيان الواقع. فاسدة. 

هذا كلّه. مع ما علمت سابقاً في ردّ الوجه الأوّل: من إمكان 
منع جعل الشارع طريقاً إلى الأحكام. وإِنّما اقتصر على الطرق المنجعلة 
عند العقلاء وهو العلم. ثمّ على الظنٌ الاطمئنانيٌ. 

نه الت يت عردة: أذ .شال هذا التزل ال الخد تعيينة وليل 
الاسداد بالنسبة إلى المسائل الأصوليّة وهي حجِّيّة الأمارات المحتملة 
للحجَّيّة. لا بالنسبة إلى نفس الفروعء. فاعلم : 

أن في مقابله قولاً آخر لغير واحدٍ من مشايخنا المعاصرين قدّس 
اها اسرازه .نوهو عدم تريان. :وليل« الاتسداة. على بوجد: تعمل بفقل 


)010 1 ترد «بالعمل » ف (م) و(ه). 
(') تقدم ذكرهم فى الصفحة 458 ., الطامش (5). 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ل 0 
هنو افيد لك لاحمو قل اعد حكنة الامازات: المفيلة: .وهدا هو :القرل 
الى تكزها افق أدل. «التقيده انه هس الند: قرا سات اكلام للد 
عد الكم فى حقية الا المعان, بالسائل الأضولتة إن هات الله 
كم 
ثمّ اعلم: أنّ بعض من لا خبرة له -لمّا لم يفهم من دلبل ماذكره صاحب 
الاتيداف الا تلقن .مق الننات بشن مقا يقد بوظاهر _عارة كدان خوابط الاصول 
القوايو الاير القول. النائ: ذكرناة .اول عق طن الدع ضري امن 
حجّيّة الظنّ في الطريق لا في نفس الأحكام, بمخالفته لإجماع العلماء؛ 
حيث زعم أنّهم بين مَن يُعمّم دليل الانسداد لجميع المسائل العلميّةا" 
-أصوليّة أو فتهيّة ‏ كصاحب القوانين'. وبين من يخصّصه بالمسائل 
الفرعيّة. فالقول بعكس هذا خرقٌ للإجماع المركب” 

ويدفعه: أنّ المسألة ليست من التوقيفيّات التى يدخلها الإجماع المناقشة فيا 


7 0 . 1 أفاده صاحب 
العركيه مع أن “ذعواة في مثل هذه المسائل المستحدثة 006 د بل قراط ام 


)١(‏ انظر الصفحة .64١‏ وما بعدها. 

(؟) وهو شريف العلاء. 

.58٠١٠ :١ القوانين‎ )9( 

(؛) راجع الصفحة 18 و 106. 

(0) فى رت) ورظ): «العملية». 

(1) القوانين :١‏ 05غ6. 

)07 .- 3 هذا لمطلب ضواظ الأضول اللسكد ابرافن الفزويف 1117 


2 51 1[ 1[ 11 
المسألة عقليّة. فإذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظرّ فى مسألة 
فين الزرو االو غلذ عي الرة: «الالجماء ‏ التر كيه 1 

فلا سبيل إلى رده إلا بمنع جريان حكم العقل؛ وجريان مقدّمات 
الانسداد في خصوهها” كنا عرفنه ما اوقا في ضمن مطلق الأحكام 
اعوط كنا عادر شين ادن فق قا ا 


)01 قُِ (ل) و١ده):‏ «الطريق». 
1 كالفعين ‏ السياق. :لق الثرانق «الناتزنه 105 بوالزاتل. 'الاصواتةه: 94 
١9؛.‏ والمحقق القمّى فى القوانين .45١٠ :١‏ 


الأمر الثاني 


وهو أَهمٌ الأمور في هذا الباب: أن نتيجة دليل الانسداد هل هي 
اي دن حدايمت الظَنء فلا يعد الحكم 0 سكت 
الموجبة للظنّ إلا بعد ثبوت معمّم من لزوم اه 
إجماع وريه نظيو لشو ا ل ان "١‏ في التعميم 3 
و 
وغل ا فهل: تيت البريتم لعن الأسياف على نض 
وعلى التقدير الثاني -اعني كون القضيّة كليّة ‏ فكيف توجيه 
خروج القياس. مع أنّ الدليل العقليٌ لا يقبل التخصيص؟ 
فهنا مقامات: ش 


)01( قْ جميع النسخ : ل" يحتاج » . 


هل أنّ نتيجة 
دليل الانسداد 
مهملة أو معيّنة؟ 


2000 ا فراكل الأصول /ج ١‏ 
الال 


في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معيّنة : 

واللحتيق: اند 1[ إشتكال فى 1 المقدفات التاق بالق خاضاها 
ف كلت بوعدة التمكى .مو التلمن بوعدة وبري الالسياط .وذ 
جواز الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام إذا جرت في مسألةٍ: 
تعيّن وجوب العمل بأيّ ظنّ حصل في تلك المسألة من أيّ سببء 
وهذا الظنّ كالعلم فى عدم الفرق فى عاد يون الاسام والهوا رد 
والاأخاص دوعق :8 شان لاسا بو الكل 

وقة سلك: هذا" المسلك عبالحي. القوانية # حصت" اد اطل: البراءة 
في كلّ مسألةٍ من غير ملاحظة لزوم الخروج عن الدين؛ وأبطل لزوم 
الاحتياط كذلك مع قطع النظر عن لزوم الحرج'". ويظهر أيضاً صن 
صاحبى المعالم!" والزيدة"؛ بناءً على اقتضاء ما ذكراه لاثبات حجَّيّة 
ل الواحد للعمل!! بمطلق الظنٌ. فلاحظ. 

لكنّك قد عرفت ممّا سبق: أنّه لا دليل على منع'" جريان 


.45٠ :١ انظر القوانين‎ )١( 

)0 المعالم : 55 . 

(9) الزيدة : 608. 

(4) فى (ت). (ل) ودص): «العمل». 


(0) فى (ل) ونسخة بدل (١ص)‏ بدل «منع» : « بطلان » . 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ا يي 1 
أضالة الثراءة :و أصيالة"" الأحقاط أو الاستطحات!" المطابق. اعد اهما ة 
فى كل مورد موردا'ا من مواردها بالخصوص. نما الممنوع جريانها في 
جميع المسائل؛ للزوم المخالفة القطعيّة الكثيرة ولزوم الحرج عن 
الأعف الو وهيدذا المقذاز 9 تست ال وجوييه العمل لقان .فى اليلد 
من دون تعميم بحسب الأسباب ولا بحسب الموارد ولا 58 مرانبة 
الظىة. ْ 

وحينئزٍ فنقول: إن إمّا أن يقرّر دليل الانسداد على وجِهٍِ يكون 
كاشفاً عن حكم الشارع بلزوم العمل بالظنٌء بأن يقال: إِنّ بقاء 
التكاليف _مع العلم بأنّ الشارع لم يعذرنا في ترك التعرّض لها وإهمالها. 
مع عدم إيجاب الاحتياط عليناء وعدم بيان طريق مجعول فيها - يكشف 
عن 11 لق عاتن امل و1" الع بج ماق لودل لقا روا وا 
لأرينن على عزن رو اعت اا طن بم بورهلا شيل عد ا له 
حدم لخرمدر | ْ 

كيه الظرة على هذا التقرنر عد شرعة كففي.عند العقل من 
و ا ار ول ور الل ين 
نابت الابع و لالهلل تعيين 0 طرفي المنفصلة أو أطرافها بنفي الباقي. 
فيقال: إِنّ الشارع إِمّا أن أعرض عن هذه التكاليف المعلومة إجمالاً. أو 


)010( ف رظ)ء (م) و(ه): «أو اضالة): 
(1) ف (ر) و١(ص):‏ «والاستصحاب». 
)2( ف غير (م): لأحدههما». 


(:) لم ترد فى (ت) و(١رظ):‏ «مورد» الثانية. 


-05-5 
دليل الانسداد 


بوجهين : 


١‏ -على وحهةه 
الككسفقة 


" - على وجه 
الحكومة 


31 4 ب واس اران نام اموت جددن لاي روفراك لضيو ل رو ١‏ 
أراة الامتفال.نبها .على "١‏ العلمء. أو آراد الامتتال: المعلوخ. إجتمالاً» او أراذ 
امتثالها من طريق خاصٌ تعتّدي, أو أراد امتثالها الظنّىء وما عدا 
الأخير باطل. فتعيّن هو. ٍ 
راكنا ان شان بعلقى ,وريسف يكدون القل منشا الشكي' برضعوت 
الاستخال: الظنى: بمعنى حسن المعاقبة على تركه وقبح المطالبة بأزيد منه, 
كما يحكم بوجوب تحصيل العلم وعدم كنفاية الظنٌّ عند التمكّن من 
تحصيل العلم. فهذا الحكم العقليٌ ليس من مجعولات الشارع؛ إذ كما أن 
نفس وجوب الإطاعة وحرمة المعصية بعد تحقّق الأمر والنهي من 
الشارع ليس من الأحكام المجعولة للشارع, بل شيءٌ يستقل به العقل 
لا على وجه الكشف. فكذلك كيفيّة الاطاعة وأنّه يكفي فيها الظَنّ 
بتحصيل مراد الشارع فى مقام,ء ويعتبر فيها العلم بتحصيل المراد في 
عام اخ إنا بيعي أن يا 
| وتوهّم: أنه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع. 
مدفوعٌ بما قرّرنا في محل : من أنّ التلازم بين الحكمين إِنّما هو مع قابليّة 
المورد لهماء أمّا لو كان قابلاً لحكم العقل دون الشرع فلا تلازم'", 
كما في الإطاعة والمعصية؛ فَإِنْهما لا يقبلان لورود حكم الشارع عليهما 
بالوجوب والتحريم الشرعيّين -بأن يريد فعل الأولى وترك الثانية 
بإرادة مستقلة غير إرادة فعل العامو. به واترك المنهى عنه الحاصلة 


بالأمر والنهى - حنى. د لو صرّح بوجوب الإطاعة وتحريم المعصية 


)١(‏ فى (ص) زيادة: «وجه». 


(؟) «فلا تلازم» من (رت) ور(ص). 2 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ل 
كان الأمر والنهى للإرشاد لا للتكليف؛ إذ لا يترتب على مخالفة هذا 
الام و الي 1 ينا قر جه على .اكه السامون امه والنية: بعكم 
الى لشن الاطاعة والمتععةة ]1 تدلين: الارقافه كما فى افق 
دجما لدان يمن بن الحكم عات لشن ١‏ راتوا ١‏ جر غير 
ما كرتن على لفن الدأمون يه والمنهك غله. فغلاً أى “تركا .مق .التوات 
والفقانية ش 

تم إن هذين التقريرين مشتركان في الدلالة على التعميم من 
حيث الموارد يعني المسائل؛ إذ على الأوّل يُدّعى الإجماع القطعىّ على 
أن العمل بالظنّ لا يُقررّق فيه بين أبواب الفقه. وعلى الثاني يقال: إِنّْ 
ليصف هقر الأرن فى نا قلاط واللسصيى العاف اللورد 
من أوّل الفقه إلى آخره ولا بين محرّماتها كذلك, فيبقى التعميم من 
جهتى الأسباب ومرتبة الظن. 

فنقول : ظ 

أن الزرين: القالى هنيو يتفي المعيو والكليه من .سيق الأنياب: 
إذ نالل له باق لى ات الإطاعة القلئية اابيوى أعنا يلارج درل بهد 
مرخ كن لعي نظير العلم لانتضد عند ال الاتكساف:» 

وأمّا من حيث مرتبة الانكشاف قرّةٌ وضعفاً فلا تعميم في 
التتبجة'"؛ إذ لا يلزم من بطلان كلية العمل بالأصول -التى هي طرق 


)01( ف (ر)اء (ص) و(ه) زيادة: «نفس»2. لكن. شطب عليها فى ١(ص)‏ و١ه).‏ 
(') فى رظ) و١(م):‏ « بالمظئة » . 


(؟) في هامش ١(ل)‏ زيادة: «بحيث يحكم العقل العمل بكلٌّ ظنّ قويّاً وضعيفاً». 


الموارد مشارك 
بين التقريرين 


حيث الاسباب 


دون المرائب 


الاهمال مسن 
حيث الأسباب 


والرائنب 


الحق في تقرير 
دليل الانسداد 


من وصضوة: 


38 م وما و دسح وتو فوت اول سيور لزانت الأضو ل نا 
شرعيّة ‏ الخروجٌ عنها بالكليّة. بل يمكن الفرق في مواردها بين الظنّ 
القوت انال عد سكوق اللفين «قى._ لقا لها لوكت :ههه :رميق لزنه 
بها 

وأمّا التقرير الأوّلء فالإهمال فيه ثابثٌ من جهة الأسباب ومن 
عي العر يج 

إذا عرفت ذلك, فنقول: الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو التقرير 
الداقريو واد“ التقزير بعل هه كفيك د 

ْ أمَا أوّلاً: فلأنٌ المقدّمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع 

للظنّ"" -مطلقاً أو بشرط حصوله من أسباب خاصّة ‏ حجّة؛ لجواز أن 
ل يجدل انار ظريعا الانضال يعد هدو البلم أغللا» بل حرفت اف 
الوجه الأوّل من الإيراد على القول باعتبار الظنّ فى الطريق -: أن ذلك 
غير بعيد. ش 

وهو أيضاً طريق العقلاء في التكاليف العرفيّة؛ حيث يعملون 
بالظنَ في تكاليفهم العرفيّة مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب 
انوا لله يجي كن لدو الى تبي | اررق عت كد اللو مر قت 
عليهم الرضا بحكم العقل ويقبح عليهم المؤاخذة على مخالفة الواقع الذي 
يودي إليه الامتئال الظتّى . 

اديقالة ١‏ معد إنكاق. اندم لد _يحصال النلير يد لا دج 
في إهمال النتيجة وإجمالهاء فتامّل'". [ 


. كذا ف النسخ‎ )١( 


(1) لم ترد عبارة رر إل أن يقال الت فتأمّل» قُْ رظ)ء (ل) و(م). 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ا 

وأنا تانا هلاه اذا بت .على كفك التقدمات التذكورة عن ,عل 
الظنّ على وجه الاهمال والقعناك: صمٌ المنع الذي أورده بعض 
المعد ةي 01 الك نهنا «اللاليه يواقك: :أغيرننا «اليه ,سارها" بحاصل 

أنّه كما يحتمل أن يكون الشارع قد جعل لنا مطلقّ الظنّ أو الظْرً 
في الجملة المتردّد بين الكل والبعض المردّد بين" الأبعاض ‏ كذلك 
يحتمل أن يكون قد جعل لنا شيئاً آخر حجّةَ من دون اعتبار إفادته 
الظنّ؛ لأنّه أمرٌ ممكنٌ غير مستحيلء والمفروض عدم استقلال العقل 
بحكم في هذا المقام. فمن أين يتبت جعل الظنّ في الجملة دون شيءٍ 
آخرء ولم يكن لهذا المنع دفمٌ أصلاً؟ إلا أن يُدَعى الإجماع على عدء 
نصب شيءٍ آخر غير الظنّ في الجملة؛ فتآمّل١".‏ 

وأمَا ثالثاً: فلأنّه لو صم كون النتيجة مهملةً مجملة لم ينفع 
اضلا إن يكبت فى احسالها ».إن غنات ننإنا ان تنتن "افق لمن 
كل الأسباب, وإمّا أن تُعيّن" فى ضمن بعضها المعيّن. وسيجيء" 
عدم تماميّة شىء من هذين 1 بضميمة الإجماعء فيرجع الأمر 
بالأخرة إلى دعوى الإجماع على حجِّيّة مطلق الظَنٌ بعد الانسداد. 


.» كذا ف (ل) و(هاء وفى غيرههما : «المعترضين‎ )١( 

(؟) راجع الصفحة ”'11. 

(5) لم ترد عبارة «الكل والبعض المردّد بين» فى (ظ). 

(؛) لم ترد عبارة «إلا أن -إلى - فتأمّل» في (ظ). (ل) و(م). 
(4) و(1) فى دص). (ل)ء (م) و(ه): «يعين». 

(0) فى المقام الثانى. الصفحة .87١‏ 


الرجه الثاني 


الوجه الثالث 


372 اودد و ع مو مسو ووم او اموي ا ترانه اللعيو ل لم ١‏ 
ييه ولي عنقا ل وكين اله وحةه عيبا كون: الملا قمة رينت خلك 
المقدّمات الشرعيّة ونتيجتها عقليّة. وهذا جار في جميع الأدلة السمعيّة. 
كنا لا يخفى: 


فى حجّية مطلق الظنّ / دلبل الانسداد ان لطا م ل مم 5 
المقام الثانى 


في أنه على أحد التقريرين السابقين'" هل يحكم بتعميم الظنّ من 

حيث الأسباب والمرتبة", أم لا ؟ 

فنقول: أمَا على تقدير كون العقل كاشفاً عن حكم الشارع بحجَيّة 
الظنّ في الجملة2. فقد عرفت أنّ الإهمال بحسب الأسباب وبحسب 
المرتبة. ويذكر للتعميم من جهتهما'" وجوه: 


الأول : عدم المرجح لبعضها على بعضء. فيثبت التعميم؛ لبطلان 
لي او وال عل ان اس 


والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح' أن يكون مرجّحاً 


وإيطاله, وليُعلم أوّلاً: أنه لا بد أن يكون المعيّن والمرجّح معيّناً لبعض 
كافيٍ. بحيث لا يلزم من الرجوع بعد الالتزام به إلى الأصول 0-5 
وإلا فوجوده لا يُجدي . 

إذا تمهد هذاء فنقول : 


.8151 15530 فى الصفحة‎ )١( 
.» ف (ل) و(ص): او المرتبة‎ (1) 
كذا ف (رت) و(رء وف غيرههما: « جهتها».‎ )( 


)ع( ف رظ) و١ام):‏ « يستصلح ». 


)0( 1 تيد «أوّلةً» فى (ر) و(ص). 


طرق التعميم 
على الكشف 


الطريق الأوّل : 


١-كون‏ بعض 
القنون 


إلى الباقي 


"'-كون بعض 


القنون أقرى 


"كون 
بعض الظنون 
مظنون الحجيّة 


54 1 1 1[ 00 
عا يلم ان ع 0 م 
الأوّل من هذه الأمور: كون بعض الظنون متيقناً"" بالنسبة إلى 
الباقي؛ بمعنى كونه واجب العمل قطعاً على كل 500 
الباقى؛ للشك فى حجَّيته. 

1 ار ا بقتصر في القضيّة المهملة المخالفة للأصل على 
المتبقّن. وإهمال النتيجة حينئذ من حيث الكمّ فقط ؛ لتردّده بين الأقل 
المعيّن!"' والأكثر. 

ولا يتوهّم: أنّ هذا المقدار المتيقّن حينئذ من الظنون الخاصّة؛ 

لاندفاعه بان المراد بالظن'" الخاصٌ ما علم حجَّيّته بغير دليل 
الانبة اف “فعا ل . 

الثاني : كون بعض الظنون أقوى من بعضء. فيتعيّن العمل عليه؛ 
للزوم الاقتصار فى مخالفة الاحتياط اللازم فى كل واحد من محتملات 
التكاليف الواقعية 5 الو اهناك و المع مان ا القدر المتيقّن. وهو ما 
كان الاحتمال المخالف” للاحتياط فيه في غاية البعد؛ فإنّه كلما ضعف 
الاحتمال, المقالك 1 الاقياط: كان ازتكابة. أهون. 


الثالث : كون بعض الظنون مظنون الحجَّيّة؛ فإِنّه فى مقام دوران 


. » فى (ظ). (ل) دم( و(ه): « متعيّنا‎ )١( 
.» (؟) فى نسخة بدل (ص): « المتيقن‎ 
. » قُْ (رث)ء. (ل) و(ه) ونلسخة بدل (ص): من الظن‎ (2 


(؛) و(4) فى (ت). دريء ر(ص) و(ه) بدل «الخالف» : «الموافق ». 


فى حجّية مطلق الظَنَ / دليل الانسداد و ا ل يا ؟ 
الأسن بيته.بوييق, خيرهريكون ‏ أولق :من شير 

ِمَا لكونه أقرب إلى الحجّية من غيره. ومعلومٌ أنّ القضيّة المهملة 
المجملة تُحمل -بعد صرفها إلى البعض بحكم العقل ‏ على ما هو أقرب 
محتملاتها إلى الواقع. 

وَإمّا لأنّه أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع؛ لأنّ المفروض رجحان 
مطابقته للواقع؛ لأن المفروض كونه من الامارات المفيدة للظنّ بالواقع, 
ورجحان كونه بدلاً عن الواقع؛ لأنّ المفروض الظنٌ بكونه طريقاً قائماً 
مقام الواقع بحيث يتدارك مصلحة الواقع على تقدير مخالفته له. 

فاحتمال مخالفة هذه الأمارة للواقع ولبدله موهومٌ في موهوم, 
بخلاف احتمال مخالفة سائر الأمارات للواقع؛ لأنْها على تقدير مخالفتها 
للواقع لا يظنٌ كونها بدلاً عن الواقع. 

ونظير ذلك: ما لو تعلّق غرض المريض بدواءٍ تعذّر الاطلاع 
الليم علد قدا الامو سن فوا مروف احناهما: نيط اله :لك الدواءة 
وعلى تقدير كونه غيره يظنٌ كونه بدلاً عنه في جميع الخواصٌء والآخر 
نظ الس هه الوا الكع ل بطرة ‏ اله بعلن تقددين. البشالنة دل عقف 
ومعلومٌ بالضرورة أنّ العمل بالأوّل أولى. 

ثم إِنْ البعض المظنون الحجَّيّة : قد يُعلم بالتفصيل, كما إذا ظَنْ 
حجّيّة الخبر المزكى رواثه بعدل واحد أو حجَّيّة الإجماع المنقول. 

وقد يعلم إجمالاً 528 نم اما وايق كالمل هده الاماراك 
أرجح من غيرها الخارج عن محتملات ذلك المظنون الاعتبار. وهذا كما 
لو ظنٌّ عدم حجِّيّة بعض الأمارات». كالأولويّة والشهرة والاستقراء 
وفتوى الجماعة الموجبة للظنٌّ, فإنّا إذا فرضنا نتيجة دليل الانسداد مجملة 


المناقتنة 


الف كسيد 


١‏ - تين البعض 


ع لعج سي الو لجع واي اك مي الور لانو الول ا 
فوذلك عق دده الأسورا:وقيرهاة: وذروضنا الظة بده كه عد 
لزم من ذلك الظنٌ بأنّ الحجّة في غيرها وإن كان مردّداً بين أبعاض 
ذلك. الغيرء فكان الأخذ بالغير أولى من الأخذ بها؛ لعين .ما تقدّم وإن 
لم يكن بين أبعاض ذلك'" الغير مرجّح. فافهم. 

هذه غاية ما يمكن أن يقال في ترجيح بعض الظنون على بعض. 

لكن نقول: إِنّ المسلّم من هذه في الترجيح لا ينفع والذي ينفع 
غير مسلم كونه مرجّحاً. 

وضع :ذلك يعو 1١‏ المركم :الأول وهو شن العفى الس 
إلى الباقى ‏ وإن كان من المرجّحات"", بل لا يقال له المرجّح _لكونه 
مكاي ١:‏ لمق انما و روقيرة مكرك امون لطت بعد 1 الا ب 
لكنّه لا ينفع؛ لقلته وعدم كفايته؛ لأنّ القدر المتيقّن من هذه الأمارات 
هو الخبر الذي دُكَي جميع رواته بعدلين. ولم يُعمل في تصحيح رجاله 
ولا في تميبز مشتركاته بظنٌّ أضعف نوعاً من سائر الأمارات الآخر. 
ولم يوهن بمعارضة شي ءا" منها, ركان عيرلا بد عند الأضحات كل أذ 


)١(‏ لم ترد 27 فى (ت)ء (ل) و(م). 

(') لم ترد «ذلك» فى (ل) و(م). 

(©) العبارة في رظ)ء (ل) و(م) هكذا: « توضيح ذلك : هو أن تيقّن البعض 
بالنسبة إلى الباقي من المرجحات». 

(؛) فى (ل) بدل «فيبق محت» : « مق يحسب ». 

(0) كذا فى رت) ور٠رظى‏ وفى (ه): «لمعارضته بشىء » , وفى ١ل):‏ «بمعارضته 


شىء». ولى (ر) و(ص): «لمعارضة شىء»ء, ولفى (م): « لمعارضته شىء». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد كي علج مانن ااا ارو لسر اللا 
جاده ونه لط الاطفناك «الفدورة اذ اله ريب 1ف كلما انلق نخد 
فاه القريذا"! كمي الى حي الحدل تون الزن محف بوانة الل ون 
وأمّا عدم كفاية هذا الخبر لندرته'", فهو واضحٌ, مع أنه لو كان 
بنفسه كثيراً كافيأ لكن يعلم إجمالاً بوجود مخصّصاتٍ كثيرة ومقيّداتٍ له 
فى الأمارات الأشره فيكون نظير تلواض الكتات: قن عندء: بغواز 'التمتك 
0 مع قطع النظر عن غيرهاء إلا أن يؤخذ بعد الحاجة إلى التعدّي 
منها بما هو متيقنٌ" بالإضافة إلى ما بقيء, فتأمّل. 
وأمّا المرجّم الثاني. وهو كون بعضها أقوى ظنَّاً من الباقي؛ ففيه 
أنّ ضبط مرتبة خاصّة له متعسّدٌ أو متعذر؛ لأنّ القوّة والضعف 
إضافيّان؛ وليس تعارض القويّ مع الضعيف هنا في متعلّقٍ واحد حتّى 
رتح لديو © الاسمف ريش فى العارة اشرق انع بويعة عاد 
خاصّة. وهو الظئٌ الاطمئنانت 6 بالعلور كا بل موطوعاء لك 
نادر التحقق. ش 
أنَّ كون القوّة معيّنة للقضيّة المجملة محل منع؛ إذ لا يستحيل 
أ يعتبر الشارع في حال الأتوداذ كلا تكون مهت هن خيروم كما شر 
المشاهد في الظنون الخاصّة؛ فإنّها ليست على الإطلاق أقوى من غيرها 


)١(‏ فى (ر) و(رص): «الامور». 
)0 ف (ر) و(ص): «وأمًا عدم كفايته لندرته » . 
(9) فى (ت)ء. (م) و(ه): « متعين » . 


(4) لم ترد «من» فى (ظ). 


؟-أقوائية 


لا يكن ضبطه 


؟- الف 
ليست له ضابطة 


ع 0 0 ..... فرائد الأصول / ج 3١‏ 
بالبديهة . 

وما تقدّم في تقريب مرجّحيّة القوّة'", إِنْما هو مع كون إيجاب 
العدل. والظرة .قلق ااتسوداة بيات العلى مق متفاكد الحقل .واكام وان 
على تقدير كشف مقدّمات الانسداد عن أنّ الشارع جعل الظنٌّ حجّة 
في الجملة. وتردّد أمره في أنظارنا بين الكل والأبعاضء فلا يلزم من 
ادن سوا يس يس السسيرن جد 111 تدوي د لت الشاده 
بالظنّ الأضعف وطرح الأقوى في موارد كثيرة. 

وأمّا المرجّح الثالث, وهو الظنٌ باعتبار بعض فيؤخذ به لأحد 
الوبعيين النطتنينا 7 اقيه يمع نالوج الناتن الا يفيف الزوم لديم 
بل أولويّته : 

أن الترجيح على هذا الوجه يشبه الترجيح بالقوّة والضعف في أن 
مداره على الأقرب إلى الواقع. وحيئئذ : إذا" فرضنا كون الظنّ الذي لم 
بظنّ حجّيته!" أقوى ظنّاً بمراتب من الظنّ الذي ظنّ حجَّيّته, فليس بناء 
العقلاء على ترجيح الثانى؛. فيرجع الأمر إلى لزوم ملاحظة الموارد 
الخاصّة. وعدم وجود ضابطة كليّة بحيث يؤخذ بها فى ترجيح الظنّ 
المظنون الاعتبار. ش 

نعم. لو فرض تساوي أبعاض الظنون دائماً من حيث القوّة 


)01( راجع الصفحة "ل!ا8. 
(') فى الصفحة "لاغ2. 
2( ف غير (ر) ودص): «فاذاأ». 


(غ) كذا فى (ه). وفى غيرها: «بحجيته». 


في حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ل 
والضعف؛. كان ذلك المرجّح بنفسه منضبطاً. ولكنّ الفرض مستبعدٌ بل 
مع أنّ اللازم على هذا أن لا يعمل بكلّ مظنون الحجَّيّة. بل بما 
ل تنه بظرء قد «طرة حكند لآله أبعد عن مخالفة الواقغ :ويدلة.ببناء 
على التقرير المتقدم'!". 
وما الوجه الأوّل المذكور فئٍ تقريب ترجيح مظنون الاعتبار على 
أوَلاً: أنه لا أمارة تفيد الظنٌّ بحجَّيّة أمارة على الإطلاق؛ فإنُ 
اكقر نا اعنو: غلم موكقيه الا الادلةا عم الما زاف الل الميعرف ضتياات 
الخك السعييت ١‏ :.ومعارة عقن المتصف: ١‏ شيا متنا كرو للحتي 
لا يوجب الظْنٌْ بها على الإطلاق. 
وثانياً: أنه لا دليل على اعتبار مطلق الظَنٌّ في مسألة تعيين هذا ا 
الخارة ”لمعل فيتيين 
ثم إن قد توهّم غير واحدا": أنه ليس المراد اعتبار مطلق الظاة القضية الهملة 
وحجَّيّته في مسألة تعيين القضيّة المهملة وإِنّما المقصود ترجيح بعضها 
على بعض. 


)١(‏ فى الصفحة "ا2. 

(') في (ر)ء (ص) و(ظ): «حجية». 

(9) كذا فى (دت). (ر) ونسخة بدل «ص؛). وفى غيرها: « لحجيتها». 

(؛) منهم صاحب هداية المسترشدين كا سيأقي. وكذا صاحب الفصول في 
افعو ا نا 


المسسترشدين 
في لزوم الأخذ 
بمظنون الحجيّة 


7 اانا ور ونم أت امو مد وسو ورج مبموة الل لصون مما 

فقال بعضهم'" في توضيح'" لزوم الأخذ بمظنون الاعتبار بعد 
الافعرات: .يا نه لنسن. النقضوة: تهنا اتانك حقتة الطنوئ 'النظنونة الاعتار 
بالأمارات الظنّيّة القائمة عليهاء. ليكون الاتكال فى حجَّيّتها على مجد 
.م : 

إنّ الدليل العقلى المثبت لحجَّيّتها هو الدليل العقليٌ المذكور, 
والحاصل من تلك الأمارات الظَنّيّة هو ترجيح بعض الظنون على 
البعض؛ فيمنع ذلك من إرجاع القضيّة المهملة إلى الكليّة. بل يقتصر في 
مفاد القضيّة المهملة على تلك الجملة؛ فالظنٌ المفروض إِنّْما يبعث على 
صرف مفاد الدليل المذكور إلى ذلك وعدم صرفه إلى سائر الظنون؛ 
نظراً إلى حصول القوّة بالنسبة إليها؛ لانضمام الظنّ بحجّيتها إلى الظَنّ 
بالواقع . 

فإذا قطع العقل بحجّية الظَنْ بالقضيّة المهملة. ثمٌّ وجد الحجّية 
متساوية بالنظر إلى الجميع. حكم بحجُّيّة الكل. وأمّا إذا وجدها مختلفة 
وكان جملةٌ منها أقرب إلى الحجّيّة من الباقي -_نظراً إلى الظنّ بحجَّيّتها 
دون الباقى -. فلا محالة يقدّم المظنون على المشكوك, والمشكوك على 
الموهوء فى مقام الحيرة والجهالة, فليس الظرٌ مثبتاً لحجٌّية ذلك الظْنٌ, 
وإننا هو :فاطو بدي بدانين. الحفتة :فى فلك اللتووى تضرف التتدينا 
تع بيه الالذل الستكوق. ش 

ثم اعترض على نفسه : بأنّ صرف الدليل إليها إن كان على وجه 


)١(‏ هو الشيخ محمد تق صاحب هداية المسترشدين. 


(؟) فى (رت) ونسخة بدل (ه): «توجيه». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد [1 1[ 00 
اليقين تيّ ما ذكرء وإلا كان اتكالاً على الظنْ. 

والحاصل : أنه لا قطع لصرف الدليل إلى تلك الظنون. 

ثم أجاب: بأنّ الاتكال ليس على الظنّ الحاصل بحجَّيّتها 
ولا على الظْنّْ بترجيح تلك الظنون على غيرهاء بل التعويل على القطع 
بالترجيح . 

وتوضيحه: أن قضية دليل الانسداد حجتية لطن على سبيل 
الإهمال. فيدور الأمر بين القول بحجِّيّة الجميع والبعض, ثم الأمر في 
البتعض يدور بين المظنون وغيره. وقضيّة العقل في الدوران بين الكل 
والعضن.: هو الافتضان. كلك لطن هذا بالمستنمة يولذا قال, خلماء 
الميزان: إن المهملة فى قوّة الجرئيّة. 

ولو لم يتعيّن البعض في المقام ودارت الحجَّيّة بينه وبين سائر 
الأبعاض من غير تفاوتٍ في نظر العقل, لزم الحكم بحجيّة الكل؛ لبطلان 
الترجيح من غير مرجح. 

وانا لو كانت مم المطن. ني ف الكفا دب نظت يخضوضة 
بخلاف الباقي. كان ذلك أقرب إلى الحجَّيّة من غيره مما لم يقم على 
1 ئِ95 فشكق, عند العقل. الأكد. يف دوق غيرهة أفان. احجان 
حينئذ قطعيٌ وجدانيٌ, والترجيح من جهته ليس ترجيحاً بمرجّح ظنْي 

ن كان ليد كاد ؛ فإ نّ كون المرجّح ظنّاً لا يقتضي كون 
دن ظنيّاء. وهو ظاه ١‏ ', انتهى كلامه رفع مقامه. 

أل قن غرفم ع ان عقدياف: وليل الأسذاضه اما ات 


.,590 98 هداية المسترشدين:‎ )١( 
.511 1550 راجع الصفحة‎ 1) 


المناقتكنة 
فيا أفاده 
صاحب المذانة 


295 ا 1[ ز[ [ [ 0 0 
تجعل كاشفةً عن كون الظنّ في الجملة حجّةَ علينا بحكم الشارع. كما 
يشعر به قوله: كان بعض الظنون اقرب إلى الحجَّيّة من الباقى. وإمًا ان 
جز لذ منماً لحكم العقل بتعيّن'" إطاعة الله سبحائه حين الانسداد على 
وجه الظَنّ. كما يشعر به قوله: نظراً إلى حصول القرّة لتلك الجملة؛ 
لانضمام الظَنٌ بحجَّيّتها إلى الظْنٌ بالواقع. 

فغلى. الأول إذا كان الظرة” المدكون .مرددا ببيق. الكل والض 5 
اقتصر على البعضء, كما ذكره؛ لأنه المتيقّن. وأمًّا إذا تردّد ذلك البعض 
بين الأبعاضء فالمعيّن لأحد المحتملين أو المحتملات لا يكون إلا بما يقطع 
بحجَّّنه. كما أنه إذا احتمل في الواقعة الوجوب والحرمة لا يمكن ترجيح 
احدعنا بمعقد اللن بيده إلا يعد إنناك: ممكقة بولق اقل 

بل التحقيق: أنّ المرجّحم لأحد الدليلين عند التعارض -كالمعيّن 
لأحد الاحتمالين ‏ يتوقّف على القطع باعتباره عقلاً أو نقلاً؛ وإلا 
فأصالة عدم اعتبار الظنّ لا فرق في مجراها بين جعله دليلاً وجعله 
مرجحا. 

هذاء مع أنّ الظنّ المفروض إِنْما قام على حجِّيّة بعض. الظنون في 
الواقع من حيث الخصوصء, لا على تعيين الثابت حجَيّته بدليل 
الانسداد, فتأمّل. 

و على الثاني فالعقل إِنْما يحكم بوجوب الإطاعة على الوجه 


)01( ف (راء (صص)ء (م) و(ه): «يجعل». 
)١(‏ كدا فى (ت). (ر) و(ها)ء وفى غيرها: « بتعيين». 
9( م ترد « والبعض » ْ رظ). درل) و(ماء نعم ورد ف هامش (ل) تمعينا . 


في حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد نا 
الأقرب إلى الواقع. فإذا فرضنا أن مشكوك الاعتبار يحصل منه ظرٌ 
بالواقع أقوى مما يحصل من الظنّ المظنون الاعتبارء كان الأوّل أولى 
بالحجّيّة في نظر العقل؛ ولذا قال صاحب المعالم: إِنّ العقل قاض بأنّ 
الظرة إذ1 كان له -حهات متعددة ب بالقرقة :وفوف فالعةو .هد 
القوىّ منها إلى الضعيف قبِيمٌ'", انتهى 

نعم, لو كان قيام الظْنْ 0 حجٌّيّة بعضها مما يوجب قوّتها في 
نظر العقل -لأنّها جامعةٌ لإدراك الواقع أو بدله على سبيل الظَنّ. 
بخلافه ‏ رجع الترجيح به إلى ما ذكرنا سابقاً. وذكرنا ما فيه. 

وحاصل الكلام يرجع إلى : أنّ الظنّ بالاعتبار إِنّما يكون صار 
للقضيّة إلى ما قام عليه من الظنون إذا حصل القطع بحجّيّته في تعيين 
الاحتمالات» أو 0 ا لكون الاطاعة بمقتضاها أتدٌ؛ لجمعها بين 
الظنّ بالواقع والظنّ بالبدل. والأوّل موقوفٌ على حجَّيّة مطلق الظنّ. 
والثاني لا اطْراد له؛ لأنّه قد يعارضها قوّة المشكوك الاعتبار. 

وربما التزم بالأوّل بعض من أنكر حجِّيّة مطلق الظْنّ'", وأورده 
إلزاماً على العاملين'" بمطلق الظرٌ, فقال : 

«كما يقولون يجب علينا في كل واقعةٍ البناء على حكم؛ ولعدم 
سي عن ل الب بالل تعدا ةب دي 
علينا الس بالن ولم نعلم تعبنه, يجب علينا في تمين هذا ال 


.191 ١99 المعالم:‎ )١( 
. هو الفاضل النراق في‎ )1( 


() كذا فى رظ) (م) ونسخة بدل (ت)ء وفى غيرها : «القائلين ». 


الفاضل الواقي 
إلزاما على 
القائلين بحجيّة 
مطلق الظنّ 


المناقشة في كلام 
الفاضل التراق 


51 ا ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 
العمل بالظن. 

ثمّ اعترض على نفسه بما حاصله: أنّ وجوب العمل بمظنون 
الحجّيّة لا ينفي غيره. 

فقال: قلنا: نعم, ولكن لا يكون حيئئذٍ دليلٌ على حجّيّة ظنّ 
آخر؛ إذ بعد ثبوت حجّيّة الظنّ المظنون الحجَّيّة ينفتح باب الأحكام 
ولا يجرى دليلك فيه ويبقى تحت أصالة عدم الحجّية»'". 

وفيه: أنه إذا التزم باقتضاء مقدّمات الانسداد مع فرض عدم 
المرجّح العمل بمطلق الظنٌّ في الفروع. دخل الظنّ المشكوك الاعتبار 
وموهومهء. فلا مورد للترجيح والتعيين حتّى يعيّن بمطلق الظنٌ؛ لأنْ 
الحاجة إلى التعيين بمطلق الظنٌّ فرع عدم العمل بمطلق الظنٌ. 

وبعبارة ار إِمَا أن يكون مطلق الظنٌ حجّة وإِمّا لا. فعلى 
الول لا مورد للتعيين والترجيح, وعلى الثاني لا يجوز الترجيح بمطلق 
نّ. فالترجيح بمطلق لظن ساق على كل تقدير. 

وليس للمعترض القلب: بأنّه إن ثبت حجّية مطلق الظنّ تعيّن 
ترجيح مظنون الاعتبار به؛ إذ على تقدير ثبوت حجَيّة مطلق الظنّ 
لا يتعقل ترجيحٌ حتّى يتعيّن الترجيح بمطلق الظَنٌ. 

ئمّ إِنّ لهذا المعترض"" كلاماً في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق 
الظنّ. لا من حيث حجّية مطلق الظنّ حتى يقال: إن بعد ثبوتها 
لا مورد للترجيح. لا بأس بالإشارة إليه وإلى ما وقع من الخلط. 


(0)عوائه الأثاف؛ لاقلا د وم 
(؟) أي : الفاضل النراق. 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد سي ل و ا 17 
والغفلة منه في المراد بالترجيح هنا. فقال معترضاً على القائل بما قدّمنا 
عفن ١‏ نحم اعد السدليى ين اميت بالاسةد لال ع قولف 

إن هذا القائل خلط بين ترجيح الشيء وتعيتنه ولم يعرف الفرق 
بينهماء ولبيان هذا المطلب نقدّم مقدّمة, ثمّ نجيب عن كلامه. وهي : 
أنه لا ريب في بطلان الترجيح بلا مرجّح؛ فإنّه مما يحكم بقبحه 
العقل والعرف والعادة. بل يقولون بامتناعه الذاتئ كالترجح بلا مرجح. 
والمراد بالترجيح بلا مرجّح هو سكون النفس إلى أحد الطرفين والميل 
إليه من غير مرجّح وإن لم يحكم بتعيينه وجوباً. وأمّا الحكم بذلك فهو 
أمدّ آخر وراء ذلك. ثم أوضح ذلك بأمثلة : 

منها: أنه لو دار أمر العبد فى أحكام السلطان المرسلة إليه بين 
أمور. وكان بعضها مظنوناً بظن لم يُعلم حجّيئته من طرف السلطان. 
صم له ترجيح المظنون,. ولا يجوز له الحكم بلزوم ذلك. 

ومنها: أنّه لو أقدء'" إلى!" أحد طعامان أحدهما ألذ من الآخر 
فاخذاوم ظليده الى نكي ورحها لذ عرشم وإ لير يلوم اقل الالد: 
ولكن لو حكم بلزوم الأكل لا بدّ من تحقّق دليل عليه؛ ولا يكفى مجرّد 
الألدتدة في لوه كان اكدهها .مهذ ا عه الك باللد وي 

ني قال : 

وبالجملة: فالحكم بلا دليلٍ غير الترجيح بلا مرجّح» فالمرجّح 
غير الدليل, والأوّل يكون في مقام الميل والعمل, والثاني يكون فى مقام 


)١(‏ كذا ف النسخ, والأسيسة: «قدم». 
(') فى (ه): «على». 


كللامآخر 
للفاضل الغراق 
في ترجيح 
مظنون الاعتبار 
بمللق الظنّ 


المناقشة فيا 
أفاده الفاضل 
الفاق أيضاً 


20 0 11011 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 


أن ليس المراد أنه يجب العمل بالظنٌ المظنون حجَّيّته وأنّه الذي 
يجب العمل به بعد انسداد باب العلم؛ بل مراده: أنه بعد ما وجب على 
المكلّف -لانسداد باب العلم وبقاء التكليف ‏ العمل بالظنّ. ولا يعلم 
أيّ ظنٌ, لو عمل بالظنٌ المظنون حجَّيّته أي نقصض يلزم عليه ؟ 

فإن قلت: ترجيح بلا مرجح, نقد غلطت غلطاً ظاهراًء وإن كان 
غيره» فبيّنه حتى ننظرا", انتهى كلامه. 

اكول لذ يكين اندلن المراة :تن اضل :دلق الاشنداد :ل 
وجوب العمل بالظنٌ. فإذا فرض أن هذا الواجب تردّد بين ظنون, 
لطي الى ييه يدم 1 كا اهو الرى يحب العم + 
شرعاً. حتّى يبني المجتهد عليه في مقام العمل ويلتزم بمؤدّاه على أنه 
حكمٌ شرعيٌ عزميٌ!" من الشارع. وأما دواعي ارتكاب بعض الظنون 
دون بعض فهي مختلفةٌ غير منضبطة: فقد يكون الداعي إلى الاختيار 
موجوداً في موهوم الاعتبار لغرض من الأغراض؛ وقد يكون في 
التو اماد 1 ظ 

فليس الكلام إلا فى أنّ الظنّ بحجّيّة بعض الظنون هل يوجب الأخذ 
ذلك لان وها يحوت كور ١‏ كمد ديرن للم من الدراعى نافيا 


8910 595 عوائد الأيّام:‎ )١( 
(؟) لم ترد «عزمىّ» فى (ت)., (راء (ل)ء وورد بدها فى (ت): «عرفى وجوبى»2,‎ 


وفى ١ل):‏ «جزمى». 


في حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد اذ 0000000 
عند الله في ترك ما هو وظيفته من سلوك الطريق؟ وبعبارة أخرى : هل 
تجوز فرعا انه بيعل المعديد تقر سطنون «الاعقاو أ ال يجو 

إن الاك ال يسور شرع . 

قلنا: فما الدليل الشرعيئ بعد جواز العمل بالظنّ في الجملة على 
ا#للته العهملة: ين بده الجزئئة ؟ ش 

وإ كلت عورا" لكو ودلا عن مظلتوق الأعقان "لأ بهيها يكين : 
فهذا هو التخيير الذي التزم المعمّم ببطلانه. 

وإن قلت يجوز جمعاً بينهماء فهذا هو مطلب المعمّم. 

فليس المراد بالمرجّح ما يكون داعياً إلى إرادة أحد الطرفين: بل 
المراد: ما يكون دليلاً على حكم الشارعء ومن المعلوم أنّ هذا الحكم 
الوجوبيّ لا يكون إلا عن حجّة شرعيّة. فلو كان هي مجرّد الظنٌ 
بوجوب العمل يذلك البعض فقد زم العمل بمطلق الظنٌ عند اشتباه 
الحكم الشرعيّ, فإذا جاز ذلك فى هذا المقام لِمَ لا يجوز في سائر 
التكاماك؟ فل قلتم : د نتيجة دليل الانسداد حجّية الظرت فى الجملة ؟ 

وها خرف أن افنضى اند ران اقلم فى الأحكاء 6 
الألحكام «السيولة ينطاق الظلق: نقله مقيعب إقاده :زللقه الالال إك مانت 
حجّيّة الظنّ في الجملة ؟ وإن اقتضى تعيين الأحكام بالظنّ في الجملة, 
لم .يوجب انسداد باب العلم في تعيين الظنّ في الجملة الذي وجب 
لحيل .جه وض :لادب الع في سنه بلاق اير 

وحاصل الكلام: أنّ المراد من المرجّح هنا هو المعيّن والدليل 


)١(‏ فى (ت) و(ه) زيادة: «ذلك». 


عدم صحة تعيين 
بعض الظنون 
لأجل الظنّ يعدم 


حجيّة ما سواه 


0 ال 520111 فرائد الأصول / ج ١‏ 
الملزم من جانب الشارع ليس إلاء فإن كان في المقام شيءٌ غير الظنٌ 
فليذكر. وإن كان مجرّد الظنٌّ فلم تثبت حجَّيّة مطلق الظْن. 

فتبت من جميع ذلك: أن الكلام ليس في المرجّح للفعل؛ بل 
المطلوب المرجّح للحكم بِأنّ الشارع أوجب بعد الانسداد العمل بهذا 
قزق اذالك: 

وممّا ذكرنا يظهر ما في آخر كلام البعض المتقدّم ذكره'" في 
توضيح مطلبه: من أن كؤن المرجّح ظّاُ لا يقتضي كون الترجيح 
فنا نقول: إِنّ كون المرجّح قطعيّاً لا يقتضي ذلك, بل إن قام 
ايل هى اعجار دلق الركم غرها © قاع الرجم بد لها بره 
فليس ظَنَيَاً أيضاً. 
ثم إنّ ما ذكره الأخير في مقدّمته: من أن الترجيح بلا مرجّح 
قبيحٌ بل محال؛ يظهر منه خلطٌ بين الترجيح بلا مرجّح في الإيجاد 
والتكوين. وبينه فى مقام الإلزام والتكليف؛ فإنّ الأُوّل محال لا قبيح, 
والغاق فيه 0-6 فالإضراب في كلامه عن القبح إلى الاستحالة 
لأا مووة. لنه. افانهم: 

فثبت ممّا ذكرنا: أنّ تعيين الظنٌ في الجملة من بين الظنون بالظنٌ 

وفي حكمه: ما لو عيّن بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّية ما 


.4!05 أي الشيخ محمّد تق. وقد تقدّم كلامه في الصفحة‎ )١( 
ترد «شرعاً» ف رظ).‎ 1 1 


فى حجّية مطلق الظنَّ / دليل الانسداد و الا 
زافو كالأواق ...و الأتعتزاء_بل.. الور ميت إن المشهوق على تعدة 
اعتبارهاء بل لا يبعد دخول الأوّلِين تحت القياس المنهي عنهء بل النهىٌّ 
عن :العدن. الأ ولن نمتهها بوارة تق بتضقة زداياني: المتطكة لحك وه 
أصابع المرأة'"؛ فإنّه يظنّ بذلك: أنّ الظنّ المعتبر بحكم الانسداد في ما 
عدا هذه الثلاثة . 

وقد ظهر ضعف ذلك ممّا ذكرنا: من عدم استقامة تعيين القضيّة 
المهملة رالظرة: 

ونزيد هنا: أن دعوى حصول الظنّ على عدم امكبان قله مور 
ممتوهه 0001 متك العورة على عدف اعتجازها بين ال عهء. الذليل 
عند المشهور على اعتبارهاء فيبقى تحت الأصل -لا لكونها منهيّاً عنها 
بالخضوضن. القاس ةل :هذه القونة الفيهكدة إلى 'الاسل ل ارحب 
الظَنْ بالواقع . 

وأمَا دعوى كون الأوّلين قياساً. فنكذبه بعمل غير وأحدٍ من 
أصحابنا'"' عليهماء بل الأولويّة قد عمل بها غير واحدٍ من أهل الظنون 
الخاصة في بعص الوا 


.19 تقدم الحديث فى الصفحة‎ )١( 

(0) الزبدة: 5لاء والحدائق ,1١ :١‏ وانظر مفاتيح الأصول: .58٠١‏ 051 037, 
ولاككة  .7١‏ 

(57الشنييد الثانى ف المسالك ,”٠١ :١‏ و”: ١59 ,٠١58‏ و”ثاء وكولده 
صاحب العالم فى فقه المعالم: .5١“‏ كما ستأتى الإشارة إليه في مبحث 
الايشمان. 6 ا 


القضيّة المهملة 
بلاق الظنّ 
الموضع الأوّل 


77 ا 121101111111 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 

ومنه بظهر: الوهن في دلالة قضيّة «أبان» على حرمة العمل 
عليها بالخصوصء فلا يبقى ظنّ من الرواية بحرمة العمل عليها 
بالخصوص . 

ولو فرض ذلك: دخل الأولويّة في ما قام الدليل على عدم 
كارو رار الف العامل و ه11 بدا نالعال بالسة 
إلى الأولويّة؛ فحجّيّتها مع عدم حجُّيّة الخبر الدال على المنع عنها غير 
كرات تان 

قل يعد ما عرقت من .عدم الخقانة تسبيق: القضكة المهملة: ينطلق 
الظَنّء فاعلم : أنه قد يصمٌ تعيينها بالظنٌّ في مواضع : 

السذداة أن يكو اانا القات حا تله ريطن انون من 
المتيقّن اعتباره بعد الانسداد, إِمّا مطلقاً كما إذا قام فردٌ من الخبر 
الصحيح المتيقّن!" اعتباره من بين سائر الأخبار وسائر الأمارات على 
حجَّيّة بعض ما دونه, فإنّه يصير حيئئزٍ ميتقّن الاعتبار؛ لأجل قيام 
الاك العا الأتان على ااققار». 

وإِمّا بالاضافة إلى ما قام على اعتباره إذا ثبت حجُّيّة ذلك الظَنٌ . 
القائم, كما لو قام الإجماع المنقول على حجِّيّة الاستقراء مثلاً؛ فإنّه يصير 
بعد إثبات حجِّيّة الإجماع المنقول ببعض"'" الوجوه ظنّا معتبراً. 

ويلحق'" به ما هو متيقّنٌ بالنسبة إليه, كالشهرة إذا كانت متيقّنة 


. » فى (ظ)ء (ل) و(م): « متيقن‎ )١( 


)5 ف (ل): « على بعض )» . 
0( ف رظ), (م)ء و(ه): «والحق». 


في حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد 0000 
الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء بحيث لا يحتمل اعتباره دونها'". 

لكن. هذا مبنيٌٌ على عدم الفرق في حجّيّة الظنّ بين كونه في 
المسائل الفروعيّة وكونه في المسائل الأصوليّة؛ وإلا فلو قلنا: إِنّ الظنٌ 
فى الجملة الذى فى مددة 14123 الاقييد ادن داهو النساق اياك 
الفرعية دون غيرهاء فالقدر المتيقن إِنْما هو متيقنٌ بالنسبة إلى الفروع, 
ين 

وما ذكرنا سابقاً": من عدم الفرق بين تعلّق الظنّ بنفس الحكم 
الفرعيّ وبين تعلّقه بما جعل طريقاً إليه, إِنْما هو بناءً على ما هو 
التحقيق من تقرير مقدمات الانسداد على وجِهِ يوجب حكومة العقل 
دون كشفه عن جعل الشارع, والقدو العتفرة مبنقٌ على الكشفء كما 
سيجى ء' 1 . 

إلا أن يدّعى : أن القدر المتيقّن في الفروع هو متيقّنٌ في المسائل 
الاضولقة ٠‏ ا 


)١(‏ لم ترد عبارة «وإمًا بالإضافة _إلى ‏ اعتباره دونها» هنا فى (ر). (ظ)ء (م) 
و(ه)ء وشطب عليها فى ١ل)ء,‏ نعم كتِبَتَ هنا فى هامش (ه). 

(؟) ف دت) و(ه) زيادة: «دليل». 

0( راجع الصفحة 8737. 

(؛:) انظر الصفحة .89١‏ 

(0) لم ترد عبارة إل أن ا أيضاً» فى (ظ) و(م)ء وفىي د(ر)ء (ظ)ء (م) 
و(ه) هنا زيادة : «وإما بالاضافة إلى اعتباره دونها » التي اقل ميت ف الصفحة 
الجالقة. 


3 فمووي نوو اجون مزه نو ناه يراه اق رز دهي اقراقد الهو ل اهما 

النانىه أن يكون- الظرة القائم على مخاظتة ظرة متهرا ل تيده افيه: 
كما إذا كات يطوق اسان متحضرا. قيما قامكه امارة بواعد عن 
حجّيّنه. فإنّه يعمل به في تعيين المتّبع وإن كان أضعف الظنون؛ لأنّه إذا 
السبد ياب العلم كن مسالة بين .ما .هو الشبع .يفن «الالسداه أولم. يكز 
الرجوع فيها إلى الأصول حنّى الاحتياط كما سيجيء'". تعيّنَ الرجوع 
إلى الظنٌ الموجود في المسألة فيؤخذ به؛ لما عرفت!"': من أن كل مسألة 
انسدّ فيها باب العلم وفرض عدم صحّة الرجوع فيها إلى مقتضى 
الأصول. تعيّن -بحكم العقل - العمل بأىّ ظنٌّ وجد فى تلك المسألة. 

الثالث: أن يتعدّد الظنون في مسألة تعيين الدع نعف الاسيداة 
بحيث يقوم كل واحدٍ منها على اعتبار طائفة من الأمارات كافية فى 
الفقه. لكن يكون هذه الظنون القائمة _كلّها ‏ فى مرتبةٍ لا يكون اعتبار 
بعضها مظنوناً. فحيتئذ: إذا وجب -بحكم اك الانسداد في ندا لذ 
تعيين المتبع - الرجوع فيها إلى الظْنّ في الجملة, والمفروض تساوي 
الظنون الموجودة في تلك المسألة وعدم المرجّح لبعضهاء وجب الأخذ 
بالكل بعد بطلان التخبير بالإجماع وتعسّر ضبط البعض الذي لا يلزم 
الفسى .تف الاعفاظل يو 

نك على القندير حبكة اتقرير وليل الاتميداة على .وحه الكفن: 


.0085 انظر الصفحة‎ )١( 

(؟) راجع الصفحة 810. 

(9) فى (ت) و(ده) زيادة: «دليل». 

(4) لم ترد عبارة «بعد بطلان -إلى ‏ الاحتياط فيه» فى (ظ) و(م). 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد 8[ ز ز 00000 
فالذي ينبغي أن يقال0": إِنّ اللازم على هذا _أوَّلاً ‏ هو الاقتصار على 
المتبقّن من الظنون. 

وهل يلحق به كل ما قام المتيقّن على اعتباره؟ وجهان : أقواهما 
العدء كما “تقدم + إذيناة على .هذا القزير له شل" كفقم العقل. بواسطة 
مقدّمات الانسداد إلا عن اعتبار الظنٌّ في الجملة في الفروع دون 
الاضولي :الكل ة* يختكة: لماه القلاضة لر : جا لحسا له" الاصواكة : 

اعت تأرو اإدائل. على بوني طكرين لق الل لا وري 
بين تعلّق الظنّ بالحكم الفرعيئ أو بحجَّيّة طريق. 

ف إن كان القدن العستن كافيا كن الفقة ا الم لك رلوم هن 
العمل بالأصول في مجاريها المحذورٌ اللازمٌ على تقدير الاقتصار على 
المعلو مانت نيت.. 15ل" فالزاحب.. الالحة حجنا كل السدن .ين لمارا 
الباقية الثابتة'" بالنسبة إلى غيرهاء فإن كفى فى الفقه بالمعنى الذي ذكرنا 
ليزن ,ولك ملق يكا مدو الستح الفينة: بومكذاء 

توق نوما هنهم القور القت نين الأماراق ان غدم كذانة نا 
هوا المتيقّن مطلقاً أو بالنسبة: فإن لم يكن على شيءٍ منها أمارة 
فاللازم الأخذ بالكل؛ لبطلان التخيير بالإجماع وبطلان طرح الكل 


)١(‏ وردت عبارة «فالدىي ينبغي اذ شال ستامة على ««تقدير...» فى غير (ظ) 
و(م). ولم ترد فى تلك النسخ رد ثم». 

(') فى د(ظ) و(١م):‏ «لا يسلم». 

(؟) لم ترد «الثابتة» فى (ت) و(ه). 


(غ) فى رت) و(ه) زيادة: «القدر». 


لو لم يكن القدر 
المتيقنكافيا 


2-4 000 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
بالفرض وفقد المرجّحء فتعيّن الجمع'". 

وإن قام على بعضها أمارة: فإن كانت أمارةءً واحدةٌ -كما إذا 
قامت الشهرة على حجٌّيّة جملة من الأمارات ‏ كان اللازم الأخذ بها؛ 
لتعيين!" الرجوع إلى الشهرة في تعيين المتبع من بين الظنون. 

وإن كانت أماراتٍ متعدّدةً قامت كل واحدة منها على حجَّيّة ظنّ 
مع الحاجة إلى جميع تلك الظنون فى الفقه وعدم كفاية بعضهاء عمل 
بواتولة فرق عيفد بين تاوق تلك الأمارات القائية :من حت الله 
بالاعتبار والعدم. وبين تفاوتها فى ذلك. 

وأمّا لو قامت كل واحدة ب على مقدار من الأمارات كافٍ فى 
الفقه : فإن لم تتفاوت الأمارات القائمة فى الظوت بالاعنا رحب الأخذ 
بالكل +كالامازة الو اعدو لنقد 56 وإن تفاوتت. فما قام متيقّن 
الاغنيان مومطكون. الاغمان على اعتباره ضير مكدا0: كما إذا“قنام 
الإجماع المنقول _بناءً على كونه مظنون الاعتبار على حجَّيّة أمارة غير 
مظنون الاعتبارء وقامت تلك الأمارة. فانها تتعيّن يذلك. 

هذا كله على تقدير كون دليل الانسداد كاشفاً. 

وأمّا على ما هو المختار من كونه حاكماً. فسيجيء الكلام فيدا" 


)01( فْ (ر) و١(ل):‏ « اجميع » . 

(؟) في (ر): «لتعين». 

(9) فى رظ زيادة : «بعده». وفى (١ل).‏ (م) و(ه) زيادة: « لغيره». 
(؛) فى «ظ): « تعين». 

(0) انظر الصفحة ”60. 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد 00001011 ااا 
بعد الفراغ عن المعمّمات التى ذكروها لتعميم النتيجة إن شاء الله 
ان 

إذا عرفت ذلك: فاللازم على المجتهد أن يتأمّل فى الأمارات, 
حت يرك اند هه عفد او لشاف لى عوواكه ريض نا 
ففكة. التمضيلة من الاما زاك القائنة على مسحيحية «للفد ا لاما اعد ودس بت 
تلك الأمارات القائمة من حيث التساوي والتفاوت من حيث الظنٌ 
بحجّية بعضها من أمارة اخريه وترفك: كناك هنا حرق اععارة. من 
تلك الأمارات وعدم كفايته فى الفقه. 

وهذا يجناج إلى سير مسائل الفق اجبالاء نحتق درت ان القدن 
المتيقّن من الأخبار لا يكفي مثلاً في الفقه. بحيث يرجع في موارد خلت 
عن هذا الخبر إلى الأصول التى يقتضبها الجهل بالحكم فى ذلك المورد. 
ونه إذا انط إليه قشي الع فى الخ لكوي مق إضافتاً. او الكورة 
مظنون الاعتبار بظنٌّ متّبع - هل يكفى أم لا؟ فليس له الفتوى على 
وجهِ يوجب طرح سائر الظنون حتى يعرف كفاية ما أحرزه من جهة 
اليقين أو الظْنٌ المتّبع. وَفَقَنا الله للاجتهاد الذي هو أشدّ من طول 
الجهاد. بحقّ محمّد وآله الأمجاد. 


من عدم الكفاية؛ حيث اعترفوا _-بعد تقسيم الظنون إلى مظنون 


)١(‏ فى (ر). (ص) و(ه): «غيرها». 


الطريق الثاني 
للتعيم : 


الظنون المعتيرة 


0 ل ا ل ارا ار م 
الاعتبار ومشكوكه وموهومه- بِأَنّ مقتضى القاعدة بعد إهمال النتيجة 
الامتضيان. على, مظهون الاسار 3ه على التشكر ل :0 يفطو الى 
النؤايوة: 

لكنّ الظنون المظنونة الاعتبار غير كافية, إِمّا بانفسها؛ بناءًَ على 
انحصارها فى الأخبار الصحيحة بتزكية عدلين. وإمّا لأجل العلم الاجماليٌ 
بمخالفة كثير من ظواهرها للمعانى الظاهرة'" منها ووجود ما يظن 2 
ذلك فى الظنوت المشكوكة الاعتبار, فلا يجوز التمسّك بتلك الظواهر؛ 
للعلم الاجمالك المذكمووع شكوق- خاليا خيال: :ظاهر :الكنات. بوالي: 
المقوانرة اف 5 الوفاء بمعظم الأحكام. 

فلا بد من اليا ميتقتظى قاعدة الاتسداذ.ولزوم المحعدون >فن 
الجوم: إلى الاضبولب إلى «الطنوق «الممكوكة (الاعقان الى «دلت على 
إرادة خلاف الظاهر فى ظواهر مظنون الاعتبارء فيعمل بما هو من 
مشكوك الاعتبار- مخصّّصٌ لعمومات مظنون الاعتبار ومقيدٌ لاطلاقاته 
وقرائن لمجازاته. 

فإذا وجب العمل بهذه الطائفة من مشكوك الاعتبار ثبت وجوب 
الفطل. .نوها" فنا" انين ها مفارطة لواهر ' الأمارات. ‏ الحظنونة 
الاعتبارء بالإجماع على عدم الفرق بين أفراد مشكوك الاعتبار؛ فإِنّ 
أحداً لم يفرّق بين الخبر الحسن المعارض لإطلاق الصحيح, وبين خبر 
جبدن. ااخن عر عدارض الكر صتمي بل بالارارقه اش ار 


)١(‏ ورد فى (ص) بدل «الظاهرة» : «المرادة». 
(') كذا فى «ظ). وفى غبرها: «لغبرها». 


فى حجية مطلق الظنّ / دليل الانسداد 0 0 اا 
فالعمل بما ليس له معارضٌ أولى. 

ثمّ نقول: إن في ظواهر مشكوك الاعتبار موارد كثيرة يعلم 
إجمالاً بعدم إرادة المعانى الظاهرة. والكاشف عن ذلك -ظبَاً هى 
الامتارات: «التوقونة الأعقار: سمل شلك الأماراقة. نه تعمل سافن 
أفراد الموهوم الاعتبار بالإجماع المركب؛ حيث إنّ أحداً لم يفرّق بين 
الشهرة المعارضة للخبر الحسن بالعموم والخصوص وبين غير المعارض 
لديو بن بالا ولوق كما ولت 

أقول: الإنصاف : أنّ التعميم بهذا الطريق أضعف من التخصيص 
بمظنون الاعتبار؛ لأنّ هذا المعمّم قد جمع ضعف القولين؛ حيث اعترف 
أن مقتضى القاعدة _لولا عدم الكفاية ‏ الاقتصادٌ على مظنون الاعتبار, 
وقق عرف الال وليل على عكار منظلق. الظة اضياو :ذا فيك 
خوان العون يمطلق: الظل): بعتن اتسداة با العلي: 

وأمّا ما ذكره: من التعميم لعده'" الكفاية, ففيه : 

أولاً: أنه مبنىٌ على زعم كون مظنون الاعتبار منحصرا في الخبر 
الصحيح بتزكية عدلين» وليس كذلكء, بل الأماراثُ الظنّيّة -من الشهرة, 
وماا.ول عل :اعفان قول: الققد ويضانا ”إلى .ينا" الكفية. من سيره المدهاء 
شي العمل بما يوجب سكون النفس من الروايات وفي تشخيص احوال 
الرواة - توجب الظنٌ القوىّ بحجِّيّة الخبر الصحيح بتزكية عدل واحدء 
والخبر الموتّق. والضعيف المنجبر بالشهرة من حيث الرواية. ومن 


)١(‏ فى (م): «بعدم». 


المناقشة فى 


هذه الطريقة 


5 2201111110 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 
المعلوم : كفاية ذلك وعدم لزوم محذور من الرجوع في موارد فقد تلك 
الأماراه إلى لاضنو 

وكاننا : أن العلم الاجماليٌ الذي ادّعاه يرجع حاصله إلى العلم 
بمطابقة بعض مشكوكات الاعتبار للواقع من جهة كشفها عن المرادات 
فى مظنونات الاعتبار. ومن المعلوم أن العمل بها لأجل ذلك لا يوجب 
ادقن الى هنا الى اقه :هيده العلد عض بكر كانت الاعدنا د بالخير 
الكاشفة غنق. مزاذات. مظتونات: الاعفار: ل العلم الاجمالة. بوحوه 
يراك سعداذة مقوة لاطلؤقات "١‏ الأخبان أن :مخطتصة الصوماتها: 
لةبيوجنب: العذئ. إلى 'الههرات» القن المزاشعة الأخينان قبي أو 
تخصيص, فضلاً عن التسرّي إلى الاستقراء والأولويّة. 

ودعوى الإجماع لا يخفى ما فيها؛ لأنّ الحكم بالحجِّيّة في القسم 
الل لملٍَ غير مطردة في القسم الثاني حكمٌ عقليّ علم'" بعدم تعدض 
الإمام عَليةٍ له قولاً ولا فعلاً. إلا من باب تقرير حكم العقل» والمفروض 
عدم جريان حكم العقل فى غين مووة. العلة وهى وجود العلم 
يام س :. 

0 ذلك يُعرف الكلام فى دعوى الأولويّة؛ فانٌ المناط فى العمل 
اليم الأول كاوه الددم التعساك) فكييله متي إل نما 
لوحن قبه المتاط نف ع كر أولى ؟ 

وكأنّ متوهّم الإجماع رأى أنّ أحدأ من العلماء لم يفرّق بين أفراد 


.» فى جميع النسخ : « لإطلاق‎ )١( 
فى (ر): «يعلم», وفى (ت)ء (ل) و(ه): «فعلم».‎ 1) 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد 0 
الشيو الحسن أو11 أفراف الشهوة. :ولم. يعلم: أن الويجه- عتدهي ترك 
الدليل عليهما مطلقاً أو نفيه كذلك؛ لأنّهم أهل الظنون الخاصّة, بل لو 
ادّعى الإجماع على أنّ كل من عمل بجملةٍ من الأخبار الجسان أو 
الشهرات لأجل العلم الإجمالي بمطابقة بعضها للواقع لم يعمل بالباقي 
الخالىي عن هذا العلم الإجماليّ. كان في محله. 


الثالث من طرق التعمي : ما ذكره بعض مشايخنا طاب ثراو" 
بن “انهه الانقفاله شاء على 51١‏ القائك من ليل ١‏ لادان بوحعوت 
العمل بالظنّ فى الجملة, فإذا لم يكن قدرٌ متيقَنٌ كاف فى الفقه وجب 
لق ا 0ن 

ومنع جريان قاعدة الخال هنا د لحو ما عدا واجب العمل 
من الظنون محرّم العمل قدا" عرفت الجواب عنه في بعض أجوبة 
الذيق اللاذك عم اأدلة امعان الل ببالطريق. 

ولكن فيان قاعدة الاشتغال في يدانه العمل بالط جفاروضة 
في بعض الموارد بقاعدة الاشتغال في المسألة الفرعيّة. كما إذا اقتضى 
الاحتياط فى الفرع!! وجوب السورة, وكان ظرٌّ مشكوك الاعتبار على 
عدم وجوبهاء فإنّه يجب مراعاة قاعدة الاحتياط فى الفروع وقراءة 


)01( قَّ (ر): «وأفراد». 
هو تويك القلباءت انان تقريراض .دوعق راط الأضول: 8 
)2( ف (ت)ء (ر) و( ص): «فقد». 


)0غ ف (ص): «فى الفروع ». 


الطريق الثالث 
للتعميم: 


قاعدة الاشتغال 


المناقشة فى هذه 


الطريقة أيضاً 


1 2000 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 
السورة؛ لاحتمال وجوبهاء ولا ينافيه الاحتياط في المسألة الأصوليّة؛ 
لأنّ الحكم الأصولي المعلوم بالإجمال -وهو وجوب العمل بالظنٌّ القائم 
على عدم الوجوب - معناه وجوب العمل على وجِهٍ ينطبق مع عدم 
الوجوب. ويكفي فيه أن بقع الفعل على وجه الوجوب. ولا تنافي بين 
الاحتياط وفعل'" السورة لاحتمال الوجوبء. وكونه لا على وجه 
الوجوب الواقعيّ. 

وتوضيح ذلك: أنّ معنى وجوب العمل بالظنٌ وجوب تطبيق 
عمله عليه فإذا فرضنا أنه يدل على عدم وجوب شىءء فليس معنى 
بعرت الل يد إن أل 317 يع بطل ذلك نقذ لازي قل 
ذلك فيجب أن يقع الفعل لا على وجه الوجوب. كما لو لم يكن هذا 
الظَنّ وكان غير واجب بمقتضى الأصل, لا أنه يجب أن يقع على وجه 
عد الحوب»: ١د‏ 1 بعتبر في الأفعال الغير الواجبة قصد عدم 
الواجوب. نعمء» يجب التشرّع والتديّن بعدم الوجوب -_سواء فعله أو 
تركه ‏ من باب وجوب التديّن بجميع ما علم من الشرع. 

وحينئذ: فإذا تردّد الظنّ -الواجب العمل المذكور بين ظنونٍ 
تعلّقت بعدم وجوب أمور. فمعنى وجوب ملاحظة ذلك الظنّ المجمل 
المعلوم إجمالا وجوب" ان لا يكون فعله لهذه الامور على وجه 
الوجوبء. كما لو لم يكن هذه الظنون وكانت هذه الأمور مباحة 


)١(‏ فى (ر) و(ه): «بفعل». 
(') فى رظ) (ل) وده): «وإذا». 


() كذا فى (ر)ء (ل). (ه) ومصحّحة (ت)., وفى غيرها: «وجوبه». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ل 
يحكم الأضنل: ونه معدت الأياط. وإيان الل عمال اه 
وأجب. 

ثمّ إذا فرض العلم الإجماليٌ من الخارج بوجوب أحد هذه 
الأسيك علق .وحبة كنت الاخقباط. والممع بين تدك الأمور» فحت 
على :المكلت. الالترام. ,يفل كل «واخر ا" مها لامعال أن .يكون. يبنو 
الوا عات: 

وما اقتضاه الظنٌ القائم على عدم وجوبه -من وجوب أن يكون 
فعله لا على وجه الوجوب - باق بحاله؛ لأنّ الاحتياط في الجميع لا 
يقتضي إتيان كل منها بعنوان الوجوب الواقعىٌ» بل بعنوان أنّه محتمل 
الوجوب. والظنّ القائم على عدم وجوبه لا يمنع من لزوم إتيانه على 
هذا رهف كنا" اله لو ترظتنا خلا جنفرا بمعلوما بالفتضيل: كظاهر 
الكنات سردل على عدم وجوب شيءء لم يناف مؤدّاه لاستحباب الإتيان 
نهدا الضيء اعمال الوحوت: 

هذاء وأمّا ما قرع سمعك: من تقديم قاعدة الاحتياط في المسألة 
الاضواكة كلى الاتستاط فى الممالة التزعكه آى عا ها قلسن اف دل 
المقام. 

بل فال الأول فتيما».ها: اذا كات الملا ببالتففاط قن المسيالة 
الأصضولية .مزيلاً للشكٌ الموجب للاحشاط فى المسألة الفرعثة. كما إذا 
ترد الواجب .بين القضر .والاشناء وول على احدهما آمارة فخ الآمارات 
التى يُعلم إجمالاً بوجوب العمل ببعضها؛ فإِنّهِ إذا قلنا بوجوب العمل 


)010( ' ترد «واحد» ف رظ). (ل) و(م). 


.6 آز[ز[ز ز ز ز ز 0 0010000000 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
هله الأماراك 11 رحد قد لاجد الصلاتيق: 

إلا أن يقال: إِنَّ الاحتياط في المسألة الأصوليّة إِنّما يقتضي'" 
إتيانها لا نفي غيرهاء فالصلاة الأخرى حكمها حكم السورة في عدم 
جواز إتيانها على وجه الوجوب. فلا ينافى وجوب إتيانها لاحتمال 
الوجوب؛, فيصير نظير ما نحن فيه. 

ايا اكات فكو قزوة الما ركنة ني "كما إذا علينا اجمالة حرمة 
شيءِ من بين اانه بود لت مان بجوت كل منها أماراتٌ نعلم إجمالاً 
بحجّية إحداها؛ فإن مقتضى هذا وجوب الاتيان بالجميع. ومقتضى ذاك 
ترك الجميع؛ فافهم. 

وأما دعوى: أنه إذا ثبت وجوب العمل بكل ظنٌّ في مقابل غير 
الاحتياط من الأصول وجب العمل به فى مقابل الاحتياط؛ للإجماع 
المركب؛ فقد عرفت شناعته!». 1 

فإن قلت: إذا عملنا في مقابل الاحتياط بكل ظَنّ يقتضي 
الكليك. وعيلناة تى سورد الاحمياتة بالتدويالله رن السو الخرم م 
إذ يجمع حينئز بين كل 'مظنون الوجوب. وكل مشكوك الوجوب أو(" 


)010 6 رت) ورظ): لا مار 

)0 ف (ت): « تصير». 

2 ف (رت) و(ه) زيادة: «وجوب». 

)0ع راجع الصفحة .81١‏ 

)0( 2 (ت). (ر) و(ص) بدل 507 «و»,ء وفىي (را)ء (ص) و(م) زيادة: 


ل 
«كل ». 


فى حجّية مطلق الظرنَ / دليل الانسداد ة 
موهوم الوجوب مع كونه مطابقاً للاحتياط اللازم. فإذا فرض لزوم 
القن “مين .قر الها 8 الالعواطين: عا .كن «الفقه داق توعد يعدم ,سودت 
الاحتياط في مقابل الظنّ. فإذا فرض"" هذا الظنٌّ مجملاً لزم العمل بكل 
ظردٌّ مما يقتضى الظرٌ بالتكليف احتياطاً. وأمًا الظنون المخالفة للاحتياط 
اللازم فيُعمل بها؛ فراراً عن لزوم العسر. 

قلت : دفع العسر يمكن بالعمل ببعضهاء فما المعمّم ؟ فيرجع الأمر 
إلى أن قاعدة الاشتغال لا تنفع ولا تثمرا" في الظنون المخالفة للاحتياط ؛ 
لأتل عرق اله لت يحورب التددى الها :تكتاذ عن التجم 
فها: لأن الك الها كان للووة العسن». قافهم. 

هذا كله على تتندير تقرير عقذفات :لل الاتسداه .على :رجه 

فت!! أن التحقيق خلاف هذا التقريرء وعرفت“" أيضأ ما ينبغي 

ساركة خلى, الشوين اتعافكته .سق «وحوت اعقال. المستن. مين ار 
بالإضافة ‏ ثمّ ملاحظة مظنون الاعتبار بالتفصيل الذي تقدّم في 0 
المعثي الاول:.مق. المعكنات» الغلانة1": 


)١(‏ فى (ر)ء (ص) و(ه): «فرضنا». 

(؟) كذا فى (ت)ء وفي ١ص)‏ و١ل):‏ «لا ينفع ولا يثمر». وفىي درف (ظ)ء (م) 
و(ه): «رلا" ينفع ول" يتم ». 

ف راجع الصفحة 5957. 

(ع) راجع الصفحة 516. 

(0) راجع الصفحة .81١‏ 

)3 راجع الصفحة ”415. 


وجو بالاقتصار 
عل الظنّ 
الاطميناني بناءً 
عن لكوت 


6.0 ا 0000 1 ز ةذ 100 

وأما على تقدير تقريرها على وجه يوجب حكومة العقل بوجوب 
الإطاعة الظنّيّة والفرار عن المخالفة الظنّيّة. وأنّه يقبم من الشارع تعالى 
إثاقة أزينة من «ذلك كنا تتم من التكلق الأكقاء:.بما ذون ذلك: 
فالتعميمٌ وعدمّه لا يتصوّر بالنسبة إلى الاسباب؛ لاستقلال العقل بعدم 
الفرق فيما إذا كان المقصود الانكشاف الظنّى بين الأسباب المحصّلة له 
كبا لذ نون فيا" كان النقضرو العاف «البدزطة يتن انعا اما 
يتصوّر من حيث مرتبة الظنٌ ووجوب الاقتصار على الظنٌ القويّ الذي 
ير تفع معه التحيّر عرفاً. 

بيان ذلك : أن الثابت من مقدّمتى بقاء التكليف وعدم التمكن من 
العلم التفصيلي: هو وجوب الامتثال الاجماليَ بالاحتياط في إتيان كل 
ايحن الرجوسد ورك كل ها صمل الحرمةه بلكى, السعامة النالنة 
النافية للاحتياط إِنّما أبطلت!" وجوبه على وجه الموجبة الكلية: بأن 
بحتاط في كل واقعةٍ قابلةٍ للاحتياط أو يرجع إلى الأصل كذلك؛. ومن 
التعلنون .أذ إتطتان الفوعية: الكلنه [ ينعارم يوق 'النبالية لكان 
وحينئذٍ فلا يثبت من ذلك إلآا وجوب العمل بالظنّ على خلاف 
الاحقياط. روا لاصول. فى العملة 

م إِنّ العقل حاكم بأنّ الظنَ القوي الاطمئنانئ أقرب إلى العلم 
ف تعد بعردير أك" إذا الم يدكى النطى ب اطائية هراة "القارع: رترت بها 
يكرهه وجب تحصيل ذلك بالظنّ الأقرب إلى العلم. 


)١(‏ فى (راء (ص) و(ه) زيادة: «إذا». 


.» ف النسخ : « أبطل‎ ١ 


فى حجّبة مطلق الظنّ / دليل الانسداد لاسن اناي او نام مط وسو 51 

وختكل + فكل .واقعة #قتضى "١‏ الاتعتناط الخاصّ -ننفس "المسألة أو 
الاتحعاط الناء مق ههه كرنها لخي االبتائل االتى ال الا يضر 
التكليك فتهاء إنقاء. ,على خلذاك متهي الاحتياط: امارة أظلنة: تخت 
الاطمئنان بمطابقة الواقع تركنا الاحتياط وأخذنا بها. 

وكل واقعةٍ ليست فيها أمارةٌ كذلك. نعمل'" فيها بالاحتياط. 
سنواء لم «تويجدا؟" آمازة أضلا كالوقائ «المشكركت اى كافة ولو لذ ا" 
قوانية , الاطدكنا ن: 

وك نوافهنةة لم متكى فيا الاتتياتل .نتن التخير اتن الال 
والسطل والقاة فى اننا تى وان كان اقى. أقاية#الفطقيم أ افر انق الت 
أولى من غيرهاء والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب؛ 
لانتقاضهما بالعلم الإجمالئ, فلم يبقَ من الأصول إلا التخيير. ومحله 
عدم رجحان أحد ا وإلا فيؤخذ بالراجح 

ونتيجة هذا: هو الاحتياط في المشكوكات والمظنونات بالثله النتيجة بنءً 


ش على الحكومة 
الغير الاطمئناني إن أمكن". والعمل بالظنٌ في الوقائع المظنونة بالظَنّ هو التبعييض 


فى الاحتياط 
)١(‏ فى النسخ : « يقتضى». 
(؟) كذا فى (ر) ودص».. وفى غيرههما: « يقطع». 
(؟) فى (ظ) و(م): «يعمل». 
(؛) في النسخ : «لم يوجد». 
(5) فى النسخ : «وم يبلغ». 
(1) فى (١م)‏ و(ظ) بدل «وكل واقعة»: «نعم لو». 
الأ مقو غبار :بر التروظي عدر مذ الدع القع بزاع وق "واه بوتي 
0 ف (ر)ء (ص). (ظ) و(م) زيادة : وال فنالا صنؤل 1 


0 01 0 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
الاطمئناني. فإذا عمل المكلّف قطع بأنّه لم يترك القطع بالموافقة 
دالقيو الواح فلن المكان من هية العيوي ا لان العو اقنه ا لاطيكنا ف 
فكون هذار الفمل. على :اللي بالترائة والظ 2 الاطشا ف يها 

ونا مووة اكصو بالفيل ل ع اله النريكوه قن السيالة زان 
كان ضعيفاً. فهو خارجٌ عن الكلام؛ لأنّ العقل لا يحكم فيه بالاحتياط 
حتّى يكون التنرّل منه إلى شيءٍ آخرء بل التخيير أو العمل بالظنٌ 
الموجود تنرّل من العلم التفصيليّ إليهما بلا واسطة. 

وا نعف ليق إن الفمل. .فى الققه في مواردا" الانسداد على 
ال الاللفيانت وطاق الللز مو التكيييه كل فى ووه قا ويفا و 
الذى يحكم 1 الحقل المستقل . ْ 

وقق :سيق الذاك شال في الخارج؛ وهو: ما إذا علمنا بوجود شياهٍ 
محرّمة في قطيع, وكان أقسام القطيع -بحسب احتمال كونها مصداقاً 
رداصي عي قبن سهاتينة كرنها دقن بالقرة الثوت الاطتعانت 
لا أن المحرّم منحصدٌ فيه. وقسمٌ منها يظنّ ذلك فيها بظنٌّ قريب من 
الشك والتحيّر. وثالثث يشكَ في كونها محرّمة, وقسمٌ منها في مقابل 
الظرة الأول وقسمٌ منها" فى مقابل الظنّ الثانى. ثمّ فرضنا في 
المشكوكات وهذا القسم من الموهومات ما يحتمل 31 يكون واجب 
الارتكات» 


وحينئد : فمقتضى الاحتياط وجوب اجتناب الجميع وتنا اليجنا 


)١(‏ فى (رت)ء (ل) و(ه): «مورد». 


)1 فى غير (ه) زيادة : مو 4 ولكن. قطب. ‏ علها: فى ات): 


فى حجّبة مطلق الظنّ / دليل الانسداد اا[ اا 


الزضوي» انإذا الى :وسبوت التصباط لأسيل الفجو. والعنه: إلى 
ارتكاب موهوم الحرمةء كان ارتكاب الموهوم في مقابل الظنٌ الاطمئنانت 
أولى من الكل؛ فيبنى على العمل به. ويتخيّر في المشكوك الذي يحتمل 
الوجوب. ويعمل بمطلق الظنٌّ في المظنون منه 

و اس و لجان ال وض 
الاطمئنانىٌ فى شىء؛ لآنّ معد يحكعه أن يكون بدليلا فى ألفقه بحيث 
يرجع فى موارد وجوده إليه لا إلى غيره. وفى موارد عدمه إلى مقتضى 
الأصل!" الذي يقتضيه . والظنٌ هنا ليس 57 إذ العمل : 

الا “فى «توارده وعسور ةر قينا لابق مقه: الكجعاط 1 على 
الاحتياط ا اذل يدل“ على .ذلك :متذماف الالستداف» توفينا 
خالف الاحتياط لا يعوّل عليه إلا بمقدار مخالفة الاحتياط لدفع العسر, 
وإلا فلو فرض فيه جهةٌ أخرى لم يكن معتبراً من تلك الجهة, كما لو 
ذاو الاأسن ميق التروظكة تت د .وبحت .و استسعا بده افلا .ولمعا يوه ناه 
اعد تت ماك 11 الانسداد إلا على عدم وجوب الاحتياط فى ذلك 
ارين روالاكة. ماله فى عدم وجري انق عياف اانه 


: كذا في (ل). وورد فى غيرها بدل «وفى موارد عدمه إلى مقتضى الأصل»‎ )١( 
«وفي موارد الخلوٌ عنه بمقتضى الأصل».‎ 

(') فى (رظ)ء (ل) و(م) بدل «موارد وجوده»: «موارده». 

(؟) فى (ت). (ر)ء (ص) و(ه) زيادة: «فالعمل». ولكن شطب عليه فى (ص). 

)ع فى (ر) و(ص): ولا يدل». 

(0) لم ترد «الجهة» فى (ظ). (ل). (م) و(ها). 


الفرق بينالعمل 
بالظنَ بعشوان 
التبعيهض في 
الاحتي اط أو 
بعنوان الحجيّة 


.0 ا لي 1ك .ءدب فرائن الأصول 7ج ١١‏ 

وأمّا فى موارد عدمه وهو الشكٌء فلا يجوز العمل إلا بالاحتياط 
الكلى العام فين اختفال. قوق الزاقنة: من نوارك التكلنن. البعلوء؟ 
ل مسي ل لبت يك اج وى بعري 
غمين اللعن او برهوب: الالشتياك التستفر لل لفل على ا ال 
بتبعّض'" في الاحتياط وطرحه في بعض الموارد دفعاً للحرج, ثم يعيّن 
العقل للطرح البعض الذي يكون وجود التكليف فيها احتمالاً ضعيفاً في 
الا 

فإن قلت: إنّ العمل بالاحتياط في المشكوكات منضمّة إلى 
المظوونالت 91 يفي العتسين ‏ تطات جين انضماء العمل به في الموهومات 
المقابلة للظْنْ الغير القوي!". فيثبت وجوب العمل بمطلق الظنٌ ووجوب 
الرجوع في المشكوكات إلى مقتضى الأصل'". وهذا مساو في المعنى 
ل لظ المطلق وان كناق تحققة عدها فى الاتفاط: الكلىّ, لكنّه 
لا يقد بعد عدم الفرق في العمل. 00 

قلت: لا نسلّم لزوم الحرج من مراعاة الاحتياط في المظنونات 


)١(‏ كذا في دت). وفىي غيرها: «المعلومة». 

(') كذا فى (ل) وظاهر (م). وفى غيرهها: « تبعيض». 

(9) في (ظ) و«م) بدل «لمظنونات»: «الموهومات». وفى ١ل)‏ و(ه) زيادة: 
« مطلقاً». 

(؛) في (ظ)ء (ل) و(م) بدل «فى الموهومات المقابلة للظنْ الغير القوين»: «في 
الظتوتات بالل الفون 'القرمة م 

(0) في (دظ) و«م) زيادة: «فىي كل منها». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد الل اج ون امو لزه 
بالظنَ الغير القويّ في نفي التكليف, فضلاً؟" عن لزومه من الاحتياط في 
المشكوكات فقط 5 ريات وذلك لأنّ حصول الظب” الاطمئنانت 
غير عزيز في الأخبار وغيرها. 

يا فى وف :.قااد. كقيرا :نا" بيعض|. ‏ الاطكفان يعن التهرة 
والإجماع التتفول والاستقراء والأولويّة. 

وأمّا الأخبار؛ فلأنٌّ الظنٌ المبحوث عنه فى هذا المقام هو الظئ 
بصدور المتن. وهو يحصل غالباً من خبر مَنْ يوق بصدقه -ولو فى 
افخرص :وان ران لوقع با نه طلي ال قي ١‏ ريا 
يتسامح فى غير الروايات بما لا يتسامح فيها. 

وأا احتمال الإرسال, فمخالفٌ لظاهر كلام الراوي. وهو داخلٌ في 
ظواهر الألفاظ, فلا يعتبر فيها إفادة الظنٌ فضلاً عن الاطمئناني منه. 
فلو فرض عدم حصول الظنّ بالصدور لأجل عدم الظنّ بالاسناد, 
لم يقدح في اعتبار ذلك الخبر؛ لأنّ الجهة التى يعتبر فيه" الظْنٌ 
الاطمئناني هو جهة صدق الراوي في إخباره عمّن يروي عنه. وأما 
لغباره رياد واسظق نين طبر ف لطت الأ يأ قدو نايف للقت 
تكن سدور الك حر يدور 1 الو دي لير 
القن ْ 

وبالجملة : فدعوى كثرة الظنون الاطمئنانيّة في الأخبار وغيرها 


:)١(‏ فى (ظ) ودم) بدل «بالظنٌ الغير القويّ فى نفى التكليف فضلاً»: «بالظنٌ 
القوى فضلاً». 


")الى (ت)غ). (ريء (ص) و(ه) زيادة: «افادة». 


عدم الفرق في 
الظنّ الاطميناني 
بين الظنّبالحكم 
أرالظنَ بالطريق 


الاشكل فى 
العمل بما يقتضيه 
الأصل ف 
المشتكوكات 


5 ا 0ط ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
ل الخالية 508 3 الاحتباط" محدورٌ 5 كان هناك و 
57 ل الرواة 5 العلهاء: 

وكوك كان اد أرق الظنّ الاطمئناني الحاصل من الأخبار 
وعيوها عن الأما ران انر ع ا هن الاجيان المفوتفة ب لو لكل 
هذا'"' أكثر. 

نم إنّ الظنّ الاطمئناني من أمارةٍ أو أماراتٍ إذا تعلّقت'" بحجّية 
أمازة ظنية كانق: كن حكم الاطتقاق. .ون الى تفده اء على ها حقدء 1" : 
من عدم الفرق بين الظَنٌ بالحكم والظنٌ بالطريق”, إلا أن يدّعى مدّع 
نحي بالفية الى اميه الم اللاظكنان» لم بعالا هن الأماراك التري 
وعدم ثبوت حجّية أمارةٍ بها أيضاً. وحيئذٍ فيتعيّن في حقَّه التعدّي منه 
إلى مطلق الظ. 

وأكنا العضل :فى المشكركات انيما يقتضنيه الأحدل فن. المحوردة 
فلم يشت بل اللازم. ابقائه على الاحشاط ؛ طن إلى عون المشكوكات 


)١(‏ كذا فى «ص». وفى غيرها ونسخة بدها بدل «الاحتياط»: «الأصول». 
(؟) فى النسخ : «هذه». 

2( ف (رع) و١رت):‏ « تعلق ». 

ترات المفعة 80 

(4) في (ظ). (ل) و(م) ونسخة بدل (ص) بدل «بالطريق» : «بالواقع ». 
(1) فى (ظ).ء (ل) و(م) ونسخة بدل «ص»: «المشكوك ». 


ف تق للق الله نولل الأتمداد ال ا 00 
سن لتحت لات التن على العا را كدق كلك قمها يعون وجري 


ولا عسر في الاحتياط فيها؛ نظرأ إلى قلّة المشكوكات؛ لأنّ أغلب 
السوائل محال فيا لطن انمد لطر تيو كناد نا يحل 

مع أَنّ الفرق بين الاحتياط في جميعها والعمل بالأصول الجارية في 
خفرض مواردها اننا لور فى :ال صوق البفالنة لياط وول برهي ١ه‏ 
الس الا يحيك عياط فوا موا عن كن للدي لاط ل 
شبهة التحريم الترك2. وهو غير موجب للعسر. 

معكر »ولا عت المتعى» بين فق اظرة روكريد وزلةا بعيت 
يرجع في موارد عدمه إلى الأصل , بل يثبت عدم وجوب الاحتياط في 
المظنونات. 

والحاصل: أنّ العمل بالظنَ من باب الاحتياط'" لا يُخرج 
المشكوكات عن حكم الاحتياط الكتى الثابت بمقتضى العلم الاجمالي فى 
بم : 3 

نعم. لو ثبت بحكم العقل أنّ الظنٌّ عند انسداد باب العلم مرجِمٌ 
فى الأحكاء., الفترعقة: تنيا بوانباتا كالمل انقلت» التكلف. إلى, الث 
يكنا أن الشارع لا يريد. إلا الامتثال. الظتى + .وحيت!" لظن كما 
في المشكوكات ‏ فالمرجع إلى الأصول الموجودة في خصوصيّات المقام: 
فيكون كما لو انفتح باب العلم أو الظنّ الخاصٌء. فيصير لزوم العسر 
حكمة في عدم ملاحظة الشارع العلم الإجمالي في الامتثال بعد تعذر 


)١(‏ فى نسخة بدل (ص) بدل «الاحتياط » : «العسر». 


(؟) فى غير (ه): «فحيث». 


1 


8 أيضاً 


0٠‏ 0ض اممعدة أقرالة الأصول الم 
التفضيلة :الا غلة حت يدون الحكم. هدارها: 

ولكيه الانصاف : أنّ المقدّمات 0 لا تنتج هذه النتيجة. كما 
بظهر لمن راجعها وتأمّلها. نعم, لو ثبت أنّ الاحتياط في المشكوكات 
يوجب العسر ثبتت'" النتيجة المذكورة. لكن عرفت" فساد دعواه فى 
الغاية. كدعوى أنّ العلم الاجماليٌ المقتضى للاحتياط الكتى إِنّما هو و 
ماود الما رابك دوذ الس تراك فلا مقتضي فنا اللفضول عم 
تقتضيه!"' الأصول الخاصّة فى مواردها؛ فإنّ هذه الدعوى يكذبها ثبوت 
العلم الإجماليٌ بالتكليف الإلزامي قل انتما الاماراك جل فنا 
الاطلاع عليهاء وقد مب تضعيفه سابقاً. فتأمّل فيه؛ فإنٌّ ادّعاء ذلك 
سن 37 النعيد: 

نّ نظير هذا الإشكال الوارد في المشكوكات من حيث 

اندنع 7 يفن العطء بالظكة إلى الأصول الفمقة.وازة “فيا عن. عة 
الرجوع فيها بعد العمل بالظنّ إلى الأصول اللفظيّة الجارية في ظواهر 
الكناك: والبكة: المتواتوة . والاخيان التو كرنيا] «ظنونا. حاط . 

وكنسة ا أ من تقتدات :دلال امير اوااة إنراك عرد مخوار 


العمل بتلك!" الظواهر؛ للعلم الاجمالي بمخالفة ظواهرها فى كثير من 


)01( فى (ر) و١(ص):‏ « تثبت». 

(؟) راجع الصفحة 1717. 

(؟) فى غير (ظ): «عمّا يقتضيه». 

(4) هنا زيادة «تقتضى» في طبعة جماعة المدرّسين. 
)0( ف (ر) و١(ص):‏ « بأكثر تلك ». 
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الموارد؛ فتصير مجملة لا تصلح للاستدلال. 

فإذا فرضنا رجوع الأمر إلى ترك الاحتياط في المظنونات أو في 
المشكوكات أيضاً. وجواز العمل بالظنّ المخالف للاحتياط وبالأصل 
المخالف للاحتياط ؛ فما الذي أخرج تلك الظواهر عن الإجمال حنّى يصمح 
الأسقدلال. بها"""فى المشكوكاتإذ1 لم نقيت كوة الظة فريهها كالعليه 
عبت نكت بتي انوع "1 إلى الطواس عدم الن بالميخالئة؟ 

مثلاً : إذا أردنا التمسّك ب8 أؤفوا بالٌقود 04 لإثبات صحّة عقد 
انعقدت أمارةٌ -كالشهرة أو الإجماع المنقول- على فساده. قيل: 
لا يجوز التمسّك بعمومه؛ للعلم الإجماليٌ بخروج كثير من العقود عن هذا 
العموم لا نعلم تفصيلها. 

ثم إذا ثبت وجوب العمل بالظنّ -من جهة عدم إمكان الاحتياط 
في بعض الموارد. وكون الاحتياط في جميع موارد إمكانه مستلزماً 
للحرج -. فإذا شك فى صحّة عقد لم يقم على حكمه أمارة ظّية: 
قيل: إِنّ الواجب الرجوع إلى عموم الآبة, ولا يخفى أن إجمالها 
اررق سداد سكو الدل عت وجرت الالفاط هما ل قله بندة 
التكليف . 

ودفع هذا -كالإشكال السابق ‏ منحصرٌ في أن يكون نتيجة دليل 


)١(‏ فى غير (ظ): «بها الاستدلال». 
(') فى (راء (ص) و(ظ): «إذا». 
() فى (ه) زيادة: «عملاً». 

.١ : المائدة‎ )8( 


01 دوه عمجا ممه جد خا و ما سقفي افعو اقرائك لصولا 
الانسداد حجِّيّة الظنّ كالعلم. ليرتفع الإجمال في الظواهر -لقيامه في 
كثير من مواردها ‏ من جهة ارتفاع العلم الإجماليّ. كما لو عَلم تفصيلاً 
بعض تلك الموارد بحيث لا يبقى علمٌ إجمالاً في الباقي. 

أو يُدّعى أنّ العلم الاجمالت الحاصل فى تلك الظواهر إِنّما هو 
علا عنظلة موا و الأمارات فلذ سه في التشكركات عواء تيت حدر 
الظت أم لا. 

وأنت خبيرٌ: بأنّ دعوى النتيجة على الوجه المذكور يكذبها 
متانات- دليل الاسداة 

ودعوى: اختصاص المعلوم إجمالاً من مخالفة الظواهر بموارد 
الأمارات, مضكّفة بِأنّ هذا العلم حاصل بملاحظة!" الأمارات ومواردها. 
وقد تقدّم سابقاً أنّ المعيار فى دخول طائفةٍ من المحتملات فى أطراف 
اج ارط نر ع للها سفت وعد مكر وا هن عر جلا 
من. المحتملات 5 لها دخلّ فى العلم الاجمالي ‏ بهذه الطائفة 
المشكوك. دخولهاء-فان: تحضل. العلم الاجمالت كانت 5 أطراف العلم,. 
وإلا فلا. ش ظ 

وقد يُدفع الاشكالان: بدعوى قيام الإجماع بل الضرورة على أن 
المرجع في المشكوكات إلى العمل بالأصول اللفظيّة إن كانتء وإلا فإلى 
الأصول العملئة. 

وفيه: أَنّ هذا الإجماع مع ملاحظة الأصول في أنفسهاء وأمّا مع. 
طروٌ العلم الإجماليٌ بمخالفتها في كثير من الموارد -غاية الكثرة 


. » فى (ر) و١(ص): «من دون ملاحظة‎ )١( 
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فالاجماعٌ على سقوط العمل بالآصول مطلقاً. لا على ثبوته. 


ثم إنّ هذا العلم الإجماليٌّ وإن كان حاصلاً لكل أحدٍ قبل تمييز" . 


الأدلنا عمق فيوهاة إل أن افق قحك لد الادلد ؤقكاء. الذليل: القطيية 
يرنه عن بعد انون دل ود عاك سان العو ل وان ماده 
نعلوها بالتنضي + كنا إذا “فاحك أمارة مضو #الكقة بوالك بعلن تخولة 
بعض'" القطيع الذي عَلم بحرمة كثير من شياهها. فإنّه يعمل بمقتضى 
مارك :نت يفن هورف اندع إلى أعالة :الع كان النعاوم مما 
صار معلوماً بالتفصيل؛ والحرام الزائد عليه غير معلوم التحقّق في أوّل 
الأمر. 

واكناافين البو قم عند الدلل "هلي أفاوق !0 0ه فيك له 
فوم .وعوت الاهد ا يوالع +الاخاراكء لاو يف اذ ادنك ب 
من حيث إِنّْها مخالفةٌ للاحتياط وتركٌ الاحتياط فيها موجبٌ لاندفاع 
العسرء فلا رافع'" لذلك العلم الإجماليٌ لهذا الشخص بالنسبة إلى 
المشكوكات. 

فعلم ممّا ذكرنا: أن مقدّمات دليل الانسداد على تقرير الحكومة 
وان ايان في الإفاج إل أن تنيجتها لا تفى بالمقصود: من حجّية 


)١(‏ في (ت). (ر) و(ه): «تمبز». 

(') كذا في (دظ) و(م). وفى غيرهها بدل «قامت إلى بعض» : «نصب أآمارة 
طريقاً لتعيين الحرّمات في». 

(") فى (م): «دليل». 

'ئ) فى (ت)., (ر)ء (ص) و(ظ): «فلا دافع». 


حاصل الكلام 
ف السألة 


01 مو اع نجي المتاقيو اكد وو ماساستونه رونو اقرايذ الأصول 2 ١١‏ 
الظّ وجعله كالعلم أو كالظئٌ الخاصٌ. 

وأمّا على تقرير الكشفء فالمستنئج منها وإن كان عين المقصود. 
إلا أن الإشكال والنظر بل المنع في استنتاج تلك النتيجة. 

فإن كنت. تقدن على إثبات. حجية قسم .من الخبن. لا يلزم :من 
الاقتصار عليه محذورٌء كان أحسن, وإلا فلا تتعدٌ على تقرير الكشف 
عنا!" ذكرناء١"‏ مع العسلك فقن اخرف:.وعلى تقدير الخكرمة ما نهنا 
أيضاً: من الاقتصار فى مقابل الاحتياط على الظنٌ الاطمئناني بالحكم 
أو بطريقيّة أمارة 5 على الحكم. وإن. الم تقد اطمقتانا بل ولا ظباً 
بناءَ على ما عرفت من مسلكنا المتقدم'": من عدم الفرق بين الظنٌ 
بالحكم والظن بالطريق. 

ايا في ما لا يمكن الاحتياط. فالمتّبع فيه _بناءً على ما تقدّء!“ 
في المقدّمات: من سقوط الأصول عن الاعتبار؛ للعلم الإجماليٌ بمخالفة 
الواقع فيها ‏ هو مطلق الظنّ إن وجدء وإلا فالتخيير. 

وحاصل الأمر: عدم رفع اليد عن الاحتياط في الدين مهما أمكن 
إلا مع الاطمئنان بخلافه. 

وعليك: ونراجعة بها" اقدفتا من الاماراق. على كه الاكبان: 
عاك تطتر: فها وأماراق. عرجب الاللضتان .بوجوب الخدل بيخبى اده 


)١(‏ فى (ر). (ظ) و(م) بدل «عمًا»: «ما». 
)1 راجع الصفحة 595”7. 

ا#اابزاه لبد 131 

(؛) فى الصفحة 458. 


فى حجّلة مطلق الظنّ / دليل الانسداد 1 اا 
عرفاً إذا أفاد الظنّ وإن لم يفد الاطمئنان, بل لعلّك تظفر فيها بخبر 
بعدلين مطابق لعمل المشهور مفيدٍ للاطمئنان يدل على 0 
المصحًّح بواحد عول نظ إلى حطكف فرك القه المدد ل اش تفلت 
عير يطازلة الملال, رسوايع مت اكررة ملعتت بعل واو ماه كا 
على ولك داك كر قري :1 االشورض جص ف اللي ربمن 
الخبر القائم على حجّية قول الثقة'" المستلزم لحجّية المصحّح بعدل 
وله يناك على شمول باليل: عجان خب القن :انمه يلايع ال لبط .++ 
تقريرُ الحكومة, وكون مثله متيقّن الاعتبار من بين الأمارات فيقضي به 
تقريرٌ الكشف. 


323 
ا 


١ 


ع 


)01( 1 ترد «الثقة » فى (هاء وفىي غير (ظ) و(م) وياد ررالمعد ل 
(') لم ترد عبارة «بناءً إلى للتعديلات» ف رظ) و(م). 


الظنّ القياسى 
على الكشف 


توجّه الإشكال 
عل اللكحوية 


01 21111 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 
المقام الثالث"" 


فق اله (3ا وى على ميم الظرة» افان. كان التعميم. .خلى تقريز 
الكشف باق بيكتون.مقدمنات. الاشداد كاشفة عن شكم التبارع 
بوجوب العمل بالظنٌ في الجملة ثمّ تعميمه بأحدا" المعمّمات المتقدّمة, 
جريان المعمّم فيه بعد وجود الدليل على حرمة العمل به!'. فيكون 
التعميم بالنسبة إلى ما عداه. كما لا يخفى على من راجع المعمّمات 
المتقدمة . 

وال على ترون "الحكويةا: يان كرون «مقداها كر الذليل .نويه 
لحكومة العقل بقبح إرادة الشارع ما عدا الظنّ وقبح اكتفاء المكلّف بما 
دونه!, فيشكل توجيه خروج القياس, وكيف يجامع حكم العقل بكون 
الظنّ كالعلم مناطاً للإطاعة والمعصية ويقبح من الآمر والمأمور التعدّي 
عنه. ومع ذلك يحصل اظنّ أو خصوص الاطمئنان من القياس, 
ولا يجوّز الشارع العمل به؟ فإن المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من 


.87١و‎ 1438 قد تقدّم الكلام في المقامين الأرّلِين في الصفحة‎ )١( 

(") فى (ل) و(ه): «بإحدى». 

(") فى (ص) زياذةة درا ماد 4 وفى رت) رظ)ء (م) و(ه) زيادة: «أيضاً». 
(غ) م ترد «به» فى (ر)ء (ظذ)ء (ل) و١م).‏ 

(4) كذا في دت) وده). وفى غيرههما: «على ما دونه». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ا ا 
الظنّ أو خصوص الاطمئنان ‏ لو فرض ممكناً جرى في غير القياس, 
فلا يكون العقل مستقلاً؛ إذ لعلّه نهى عن أمارة مثل ما نهى عن 
القياس بل واريك واختفى علينا. 

ولا رافع'" لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشارع؛ إذ احتمال 
صدور الممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا بقبحه. وهذا من أفراد 
ما اشتهر: من أنّ الدليل العقليٌ لا يقبل التخصيص؛, ومنشؤه لزوم 
التناقض . ش 

ولا يندفع إلا بكون الفرد الخارج عن الحكم خارجاً عن 
الموضوع وهو التخصّص. وعدم التناقض في تخصيص العمومات اللفظية 
إلخا' هو لكو العفوة صوون افلا ,لزع !ل5 التنافطن. الصوررى. 

ثم إن الإشكال هنا في مقامين : 

نا في خروج 1 القياس وأمثاله مما نقطع بعدم اعتباره. 

الثاني : في حكم الظنٌّ الذي قام على عدم اعتباره ظنٌّ آخر؛ 
حيث إن الظنٌ المانع والممنوع متساويان في الدخول تحت دليل 
الانسداد ولا يجوز العمل بهماء فهل يطرحان أو يرجّح المانع أو الممنوع 
منه أو يرجع إلى الترجيح ؟ وجوه بل أقوال. 


أمّا المقام الأوّل. فقد قيل فى توجيهه أمور : 
الأول : ما مال إليه أو قال به بعض'": من منع حرمة العمل 


)١(‏ فى (ري)ء رص). (ظ) و(م): «لا دافع». 
(') هو الحقّق القمّى فى القوانين :١‏ 5444, و؟: .١١١‏ 


الاشثشل كال 


١‏ -منع حرمة 
العمل بالقياس 
فى زامان 


الالسلسلاد 


17001 1 [10 014 


بالقباس فى أمقال زهاتتا .وتوتيهة تروطت نا : 

9 الدليل على العرفة او كان فى لافار العنو اقرف تعفن 
العرو ا فل وي أ :بشن علق اهيار فى مقابلة معاصري الأمينة 
صلوات الله عليهم من العامّة التاركين للتقليد ؟, حينة؟ تركوا. التقل 
الأصغر الذي عنده علم الثقل الأكبرء ورجعوا إلى اجتهاداتهم وآرائهم, 
فقاسوا واستحسنوا وضلّوا وأضلُواء وإليهم أشار النبئ يَيَفيَةِ في بيان من 
يأتى من بعده من الأقوام. فقال: «برهة يعملون بالقياس'", والأمير 
20 ف الى نعلي بيدا معنا د تقوم لدت غنيم اللحاديت: ,أن 
يحفظوها وأعوزتهم النصوصٌ أن يعوهاء فتمسّكوا بآرائهم... إلى آخر 
الرواية» ")ا 

وبعضٌ منها: إِنّماا يدل على الحرمة من حيث إِنّه ظنّ لا يغني 
من الحقٌّ شيئاً. 

وبعض منها: يدل على الحرمة من حيث استلزامه لإبطال الدين 
ومحق السنّة؛ لاستلزامه الوقوع غالباً في خلاف الواقه'" 


,5 .9 الباب 5 من أبواب صفات القاضىي. الحديث ؟.‎ .,50 :١8 الوسائل‎ )١( 
نان بلطن 6و زاك 1 ؤغيرها:‎ 

(0) انفسن. المضنفاوو. الحس يف اود الى 4 52 +وشعوها: 

(؟) البحار "': .5١8‏ الحديث 18. 

(:) البحار ": 85. الحديث 8 مع تفاوت . 


)60( 1 ترد «إما» ف درت رظ) و(ذل). 


(1) الوسائل :١8‏ 18, الباب 5 من أبواب صفات القاضى. الحديث .٠١‏ 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ل 0 

وبعض منها: يدل على الحرمة ووجوب التوقف إذا لم يوجد ما 
عزاو ال مولا زوه 'الخنتضاضن. ..رضورة؟ التمكن هك اثالة التوفة لتك 
العمل بالرجوع إلى أثمّة الهدى عَبِهَت. أو بصورة ما إذا كانت المسألة 
ون قير الراك ايه اد انحو الله 

ولأ يشقى م أن قينا كن "الأخداق الراردة على ١‏ اخت يعدم الويصرة 
المتقدّمة. لا يدل على حرمة العمل بالقياس الكاشف عن صدور الحكم 
نوفا ود تضوها عن القة 2 1ن الخد امقاكة. ضار انك الله. بهد 
أجمعين. مع عدم التمكّن من تحصيل العلم به ولا الطريق الشرعيّ: 
ودوران الأمر بين العمل بما يظنٌ أنه صدر منهم عَبِي والعمل بما يظن 
أن خلافة: صدى متهي كمتنضى ‏ الأضول التخالنة للقناسن فى اموارده آر 
الأمارات!" المعارضة له. وما ذكرنا واضمٌ على من غير الانصاف 
وخانت: الاعتسا ف 

وإن كان الدليل هو الإجماع, بل الضرورة عند علماء المذهب كما 
اواك فقول إن كذلك». إل أ دعو الإسماع: .والضرورة: على 
الحرمة في كل زمان ممنوعة. 

الك تر د و كرض موالييا” لضب اتاد امم لقانت نه 
ازوف التسوكة نانك المكلقن. د لمكلت»واحق بقارن نها ,فطح لد من 
البتعد عن بلاد الإسلام. فهل تقول: إِنّه يحرم عليه العمل بما يظنُ 


)1 ف رظ) و١(م):‏ 07 الخماة ا وفى (ر)ء (ص): زؤو الا مار 


15 انكر العوانين :11 :8118 _ومفاقيم 'الأصول يد 7ن 4ك 


المناقة في 


0 ا 0000 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 
بواسطة القياس أنّه الحكم الشرعيّ المتداول بين المتشرّعة, وأنّه مخيّدٌ 
بين العمل به والعمل بما يقابله من الاحتمال الموهوم, ثم تذعي الضرورة 
على من اتععة. من الخرينة:؟” حاماك]! 

ودعوى: الفرق بين زماننا هذا وزمان انطماس جميع الأمارات 
االشعتة ممتوعة ١‏ لآن القروطن: أ الأسارات السمحتة الموكوودة يا بدننا 
لم تثبت كونها مقدّمة'" في نظر الشارع على القياس؛ لأنّ تقدّمها: إن 
كان لخصوصيّة فيها. فالمفروض بعد انسداد باب الظَنّ الخاص عدم 
ثبوت خصوصيّة فيهاء واحتمالها بل ظلَّها لا يُجديء بل نفرض الكلام 
فيما إذا قطعنا بآنّ الشارع لم ينصب تلك الأمارات'" بالخصوص. 

وا 16ق الخصوضتة فى القبانى. وجيت كونه توونها' :فى العرية: 

فليس الكلام إلا في 00 ش 

وكيف كانء, فدعوى الإجماع والضرورة في ذلك في الجملة 
مسلمة رو اكنا كلد “دالا ونه الدهوى. يدك ياولى مق ااعورى: الكد 
فون الندهي فل كرية الفبل باكبار: التخاواة. 

لكنّ الإنصاف : أنّ إطلاق بعض الأخبار وجميع معاقد الإجماعات 
يوجب الظن المتاخم للعلم بل العلمَ بانه ليس ممّا يركن إليه فى الدين 
مع وجود الأمارات السمعيّة. فهو حينئذ ممّا قام الدليل 0 عدم 
حجَّيّته بل العمل بالقياس المفيد للظنٌ في مقابل الخبر الصحيح كما هو 


)01( ىُْ (ر) و١م):‏ « متقدمة ». 
(؟) ف غير (ر) و(ص): ززالامارة م 
(5) وسائل ‏ الشر يف المرتضى ا 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ا 
لازم القول بدخول القياس في مطلق الظنّ المحكوم بحجَّيّته - ضروريٌّ 
البطلان في المذهب. 

الثاني : منع إفادة القياس للظنّ. خصوصاً بعد ملاحظة أن 
الشارع جمع في الحكم بين ما يُتراءى متخالفة. وفرّق بين ما يُتخيّل 
متؤالفة . 

وكفاك في هذا: عموم ما ورد من'": «أنّ دين الله لا يُصابُ 
ا البوة ذا فييك العو الدبو الور وار ا ل اه 
أبعد عن عقول الرجال من دين الله)'. وغيرها ممّا دل على غلبة 
مخالفة الواقع في العمل بالقياس'. وخصوص رواية أبان بن تغلب 
الواردة في دية أصابع الرجل والمرأة الآتية!". 


وفيه : أن منع حصول الظْنْ من القياس في مفن انان مكاده 


مع الوجدان. وأمّا كثرة تفريق الشارع بين المؤتلفات وتأليفه بين 
المختلفات, فلا يوْثّر في منع الظَنٌ؛ لأنّ هذه الموارد بالنسبة إلى موارد 


.١١؟ و5:‎ .558 :١ هذا الجواب أيضاً ذكره الحقّق القمّى في القوانين‎ )١( 

(') م ترد «من» فى دت)ء (ظ)ء (ل) و(م). 

(؟) كمال الدين: 555. المحديث 4. والبحار ": ,5٠١"‏ الحديث .4١‏ وفى 
المخندن 4 :زا نلعتو ال الناقضة: 

(؛) الوسائل :١8‏ 50. الباب 1 من أبواب صفات القاضى. الحديث .٠١‏ 

(0) م نعثر عليه. نعم فى الوسائل ما يقرب. منهء انظر الوسائل 18 155+ الباب 
٠‏ من أبواب صفات القاضى. الحديث 14 و "". 

لكا الويناتن. <قكه با البانية. ‏ مارو اين صفات القاضي. الحديث .١18‏ 

(0) تقدّمت الرواية فى الصفحة 17. ولم نعثر عليها فها يأتى. 


2 منع افادة 
القياس للظد 


المناقشة في 


* - إنْبابالعلم 
فيالقياس مفتوح 


المناة قشة فى 


01 ا ا و و و وي ل بوي الانلك ل 1 ١‏ 


العمع ديزي النوانلقابك: اول قبل 

نعم. الإنصاف : أنّ ما ذكر من الأخبار في منع العمل بالقياس!" 
موهِنٌ قوىٌ يوجب غالباً ارتفاع الظنّ الحاصل منه في بادئ النظرء أمّا 
منعه عن ذلك دائماً فلا؛ كيف؟ وقد يحصل من القياس القطع. وهو 
المسمّى عندهم بتنقيح المناط القطعيّ ونواقا + الاوك 2 العا رن من 
أقسام القياس, ومن المعلوم إفادتها للظنّ. ولا ريب أن منشأ الظنّ فيها 
هو استنباط المناط ظنّاً. وأمّا آكديّته في الفرع فلا مدخل له في حصول 
ال 

الثالث!": أنّ باب العلم فى مورد القياس ومثله مفتوحٌ؛ للعلم 
بأد الشارع أرجعنا فى هذه العادة إلى الأحسؤل: اللفظية: أو العملتة: 
للايتض لل الاسسدام بامتناى طن عابي فى مره 

5 ا هنذا البلى احم مل مق جهة النهى عن القياس. 
ولا كلام فى وجوب الامتناع عنه بعد منع الشارع, إِنْما الكلام في 
توجيه نهى الشارع'" عن العمل به مع ان لمكوازوة ومواردر سات 
الامارات متساوية. فإن امكن منع الشارع عن العمل بالقياس امكن 
ذلك في أمارة أخرى. فلا يستقلّ العقل بوجوب السمل بالظنّ وقبح 


)١(‏ في دص). (ظ) و(م): «أنّ ما ذكر من تتيّع الأخبار في أحوال القياس», 
وفى (ه) ونسخة بدل (ص): «أَنّ ما ذكر من تتبّع الأخبار فى منع العمل 
بالقياس ». وفي ١ل):‏ «أنّ ما ذكر من الأخبار فى أحوال القياس». 

(؟) هذا الجواب أيضاً للمحقق القمّي في القوانين :١‏ 118 555. و5:9١1.‏ 

(؟) في (ت). (ل) وده): « توجيه صحة منع الشارع». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد اا 
الأكتناء كيزن الكل ك1 يوهي حلت اله لوال بوك الفح فى التكليك 
بالخلاف لم يستقل العقل بتعيّن'" العمل بالظنٌ؛ إذ لا مانع عقلاً عن 
وقوع الفعل الممكن ذاتاً من الحكيم إلا قبِحُه. 

والحاصل : أنّ الانفتاح المدّعى إن كان مع قطع النظر عن منع 
الشارع فهو خلاف المفروضء وإن كان بملاحظة منع الشارع» فالإشكال 
فى صحّة المنع ومجامعته مع استقلال العقل بوجوب العمل بالظنٌ, فالكلام 
هنا في توجيه المنع, لا في تحفقه . 

الرابع'" : أنّ مقدّمات دليل الانسداد _أعنى انسداد باب العلم مع 
العلم ببقاء التكليف ‏ إِنّما توجب جواز العمل بما يفيد الظنٌ, يعني في 
نفسه ومع قطع النظر عمّا يفيد ظنَاً أقوى, وبالجملة : هي تدلّ على 
حجَّيّة الأدلة الظنَّية دون مطلق الظنٌ النفس الأمرىّء والأوّل أمدٌ قابل 
الاتعفان ديد 10 أن قال انه ,يضوز ‏ الغمل. يكز يها" نفيك الطرة 
بنفسه ويدلَ على مراد الشارع ظّاً إلا الدليل الفلاني؛ وبعد إخراج ما 
خرج عن ذلك يكون باقى الأدلة'" المفيدة للظنّ حجّةَ معتبرةً. فإذا 
تعارضت تلك الأدأة لزم الخد بما هو الأقوى وترك ما هو الأطضسن: 


)١(‏ فى رظ) و(م) زيادة: «وقبح الام رشو من لكان 
(') فى (ت). (ر)ء (ص)., (ظ) و(ه): « بتعيين». 

(؟) هذا الجواب أيضاً للمحقق القمّي. 

(4) لم ترد «يعني» في (ر) و(ص). 

(0) فى (راء (ص) و(ه): «إِذ لا يقبح ». 

(1) فى (م): «يكون ما فى الأدلة ». 


ع - عدم حجية 
ملق الظنّ 


000 0 


فالمعتبر حينئذٍ هو الظنّ بالواقع. ويكون مفاد الأقوى حيئئزٍ ظنا 
والأضعف وهماً. فيؤخذ بالظنٌ ويترك غيره”", انتهى. 

أقول: كأنٌ غرضه -بعد فرض جعل الأصول من باب الظنٌ 
وعدم وجوب العمل بالاحتياط -: أنّ انسداد باب العلم في الوقائع مع 
بقاء التكليف فيها يوجب عقلاً الرجوع إلى طائفة من الأمارات الظنّية, 
وهذه القضيّة .يمكن أن تكون مهملةً ويكون القياس خارجاً عن حكمها. 
لا أن"" العقل يحكم بعمومها ويُخرج الشارع القياس؛ لأنّ هذا عين ما 
فْرّ منه من الإشكال. فإذا علم بخروج القياس عن هذا الحكم فلا بد 
من إعمال الباقى فى مواردهاء فإذا وجد فى موردٍ أصل وأمارة 
دروا روفن ان الأصل لا يفيد الظنٌّ فى مقابل الشاءت ‏ تعن د 
وان بوذا طرفل يعاق القوررة يعن الأنارة اخ الام 7اند وجب 
القلرة ممتتطضياة: 

وبهذا!" التقرير: يجوز منع الشارع عن القياس. بخلاف ما لو 
قرّرنا دليل الانسداد على وجِهٍ يقتضي الرجوع في كل مسألةٍ إلى الظنٌّ 
الموجود فيها؛ فانٌّ هذه القضيّة لا تقبل الاهمال ولا التخصيص؛ إذ 
بون ف كل مهال إلا ظرنٌّ واحد. 

وهذا معنى قوله في مقام آخر: إِنّ القياس مستثنيّ من الأدلة 
الظتّية. لا أنّ الظنَ القياسسي مستثنيئ من مطلق الظنٌ. والمراد بالاستثناء 


.1١١5 و5:‎ .448 :١ القوانين‎ )١( 


(1) ف (ر)ء (ل) و١ام)‏ زيادة : «يكون». 


2( ف رظ) و١م):‏ «وهذا». 


فى حجّيبة مطلق الظنّ / دليل الانسداد 0 0 000 0 000 2:20 
هنا إخراج ما لولاه لكان قابلاً للدخولء لا داخلاً بالفعل؛ وإلا 
لم يصح بالنسبة إلى المهملة. 
هذا غاية ما يخطر بالبال في كشف مراده. 
5 : 1 المناقكشة فى 
واتعيود المتحارد المدتور 9 الحو ور برها تي اي ب اي 
دون وجه؛ فإن مرجع ما ذكر _من الحكم بوجوب الرجوع إلى 
الآماراتة. الطتلا فى. الحميلةك الى العمل ببالظرة فى السملة 451 اذ لبتي 
لذاك الامادة مدخاتةٌ فى الحجّيّة فى لحاظ العقل ؛ والخاط: نهو .وضته . 
ارا بدو جد نا در مطلقاً أو 2 الأعمال»..وقند تقد 11 ان 
ايده طلى »قري اللدكونه النيت حزفلة. بل ع مق تل الامتساك 
مع الكفاية. ومع عدمها فمطلق الظنئ. وعلى كلا التقديرين لا وجه 
لإخراج القياس. وأمَا على تقرير الكشف فهي مهملةٌ لا يشكل معها 
خروج القياس؛ إذ الإشكال" مبنئٌ على عدم الإهمال وعموم النتيجة: 
كما غرفت #1 
الخافين !"أن بوليل اللسداد لمعيف نعقد الظرة الى لم يقر 0 
على عدم حجَّيّته دليل. فخروج القياس على وجه التخصص دون ا 


8 مت 


وفيه : 


على حجيّته دليل 


)١(‏ فى غير رت) و(ه): «بالجملة». 

(؟) راجع الصفحة 517. 

(9) فى رظعء (ل) و(م) بدل «الاشكال» : «القياس ». 

(؟) راجع الصفحة /51. 

(5) هذا الجواب ذكره الشيخ محمد تق فى هداية المسترشدين: 5416. وأخوه 
صاحب الفصول فى الفصول: 580. 


المناقة في 


0 لجح سواه مح اساي اوم ا لو عي لانن فول الم ١‏ 


توضيح ذلك: أنّ العقل إِنّما يحكم باعتبار الظنٌّ وعدم الاعتناء 
بالاحتمال الموهوم في مقام الامتثال؛ لأنّ البراءة الظنّية تقوم مقام 
العلميّة. أمَا إذا حصل بواسطة منع الشارع القطمٌ بعدم البراءة بالعمل 
بالقياس. فلا يبقى براءة ظَبّيةَ حنّى يحكم العقل بوجوبها. 

واستوضح ذلك من حكم العقل بحرمة العمل بالظنٌ وطرح 
الاحتمال الموهوم عند انفتاح باب العلم في المسألة, كما تقدّم'" في تقرير 
اصالة حرمة العمل بالظَنء فإذا فرض قيام الدليل من الشارع على 
اعتبار ظنٌّ ووجوب العمل بهء فإنّ هذا لا يكون!" تخصيصاً فى حكم 
الكل جعرحة الفدل 177:31 + حرمة. لعل باقن مع التكى جا انيد 
لقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلميّ مع التمكن من العلمىٌ؛ فإذا فرض 
الدليل على اغقبار ظن .ووجوت: العمل نه ضان الامتتال -فى. العمل 
اذام فليا .قلا يله كم الفقل نيقلت الاكتقاء: ينما فوت لقال 
العلميّ. فما نحن فيه على العكس من ذلك. 


التعبّد بالظَنّ مع التمكن من العلم على وجهين: 
العدهيا : على وجه الطريقيّة بحيث لا يلاحظ الشارع في و 
عدا كون الظنّ انكشافاً ظَنّيَاً للواقع بحيث لا يترتّب على العمل به عدا 


)010( ف غير (ظ) زيادة : «نظيره». 
(؟) فى (رت) و(ه) بدل عبارة «فان هذا لا يكون»: م يوجب ذلك ». 
(') راجع الصفحة .١١5 ٠١8‏ 


فى حجّية مطلق الظنٌ / دليل الانسداد جو ا م فب عزو اي اللا 
الواقع الفائتة على لقنا مداه الظ” للواقع 

وقد عرفت237: أنّ الأمر بالعمل بالظنٌ مع التمكن من العلم على 
الوجه الأَوّل قبيحٌ جدًاً؛ لأنّه مخالفٌ لحكم العقل بعدم الاكتفاء فى 
الوصول إلى الواقع بسلوك طريق ظَنِيٌ يحتمل الإفضاء إلى خلاف 
الواقع. نعم, إِنْما يصمٌ التعبتد على الوجه الثاني. 

فنقول: إن الأمر فى ما نحن فيه كذلك؛ فإنّه بعد ما حكم العقل 
بانحصار الامتثال عند فقد العلم فى سلوك الطريق الظئىء فنهى الشارع 
عق العمل سعظى: الظنون .إن كان على جه الطريفقة دبا ني عمد 
فقد العلم عن سلوك هذا الطريق من حيث إِنّه ظنٌّ يحتمل فيه الخطأ- 
فهو قبِيحٌ؛ لأنه مض لفوات الواقع فينتقض به الغرضء كما كان يلزم 
ذلك من الأمر بسلوكه على وجه الطريقيّة عند التمكن من العلم؛ لأنّْ 
حال الظنٌّ عند الانسداد من حيث الطريقيّة حال العلم مع الانفتاح 
لو معدوة النوى .عتم سن هدم العدة فى الأول كما الا حون امن اذ 
في الثاني فالنهى عنه وإن كان مُخرجا للعمل به عن ظنّ البراءة إلى 
القطع بعدمهاء إلا أنّ الكلام في جواز هذا النهى؛ لما عرفت من أنه 

قاف كان على ود يكشف النهي عن وجود مفسدة فى العمل 
بهذا الظنّ يغلب على مفسدة مخالفة الواقع اللازمة عند طرحه. فهذا وإن 


.١٠١٠١ 1١١9 راجع الصفحة‎ (01) 


04 امو لقم نقد وال سنس ممرو الكمو أفرانن الاضوال م١‏ 


سن 


كان جائزاً حسناً نظير الأمر به على هذا الوجه مع الانفتاح. إلا أنه 
يرجع ا ال ا 

الوجه السادس: وهو الذى اخترناه سابقاً"", وحاصله: أن النهى 
يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعيّة المدرّكة على 
تقدير العمل بهء فالنهى عن الظنون الخاصّة في مقابل حكم العقل 
بوجوب العمل بالظن ع الاسيداة نظير الأمر بالظنون الخاصّه في مقابل 
حكم العقل بحرمة العمل بالظنّ مع الانفتاح . 

فإن قلت: إذا بي على ذلك. فكل ظنّ من الظنون يحنمل أن 
يكون في العمل بد مفميدة كزللك, 

قلت : نعم ولكن احتمال المفسدة لا يقدح في حكم العقل بوجوب 
سلوك طريق يْظنٌ معه بالبراءة عند الانسداد. كما أن احتمال وجود 
التعرلهة البسداركة لتستلدة الراقع بقل كلل لا ردس فى مفكن ابقل رمه 
العمل بالظنّ مع الانفتاح, وقد تقد في آخر 500 الانسداد!: أن“ 
العقل مستقل بوجوب العمل بالظنٌّ مع انسداد باب العلم!, ولا اعتبار 
باحتمال كون شيءٍ آخر هو المتعيّد به غير الظنٌ؛ إذ لا يحصل من العمل 


)١(‏ فى الوجه الاتى. 

(') فى غير (ت) و(ه) زيادة: «فىي». 

(6) لم ترد عبارة «وهو الذي اخترناه سابقاً» في در) و(ل). 

(؛) راجع الصفحة 474. 

(4) وردت في رظ)ء (ل) و(م) بدل عبارة «العمل ‏ إلى العلم» عبارة : 
«البراءة الظنية مع عدم العلم». 


فى حجّة مطلق الظنْ / دليل الانسداد 000085 ا ا 


بذلك المحتمل سوى الشكُ في البزاعة او تعبا ول عورد" العد ول بع 
البراءة الظنية إليهما. 

وهذا الرسة...واق كان. حنها: وقد اخدرناء. اها :الا أن طاعه 
أكثر الأخبار الناهية عن القياس: أنه لا مفسدة فيه إلا الوقوع فى 
خلاف الواقع. وإن كان بعضها ساكتاً عن ذلك وبعضها ظاهراً فى ثبوت 
المفسدة الذاتيّة, إلا أنّ دلالة الأكثر أظهر. فهي الحاكمة'" على غيرها. 
كما ين الم را الحم ٠‏ فالنهي راجمٌ إلى سلوكه من باب الطريقيّة, 
وفك عرفت الاشكال:-5 فى النهى على هذا الوجه'". 

إلا ان يقال إن النواهى اللفظيّة عن العمل بالقياس من حيث 
الطريقيّة لابدٌ من حملها -في مقابل العقل المستقل ‏ على صورة انفتاح 
باب العلم بالرجوع إلى الأئتة طَبِهك. والأدلة القطعيّة منها _كالاجماع 
ال ا لضفه اكير المتسين: 
الذاتة. كما أنّه إذا قام دليلٌ على حجَّيّة ظنّ مع التمكّن من العلم نحمله 
على وتعوة ليست الكذاركة لمان الواقع: لآ جملة على العمل فد 
حيث الطريقيّة مخالف لحكم العقل بقبح الاكتفاء بغير العلم مع تيسّره. 

الوح التابع هق أن" خصوضةة ‏ الفاتن. تن بين بدائر ‏ الأسارارك 
هي غلبة مخالفتها للواقع؛ كما يشهد به قوله مه : «! لادان سيت 
مُحق الدينٌ»7!". وقوله : «كانَ ما ليده أكيّد مِمَا يُصلحّه»!'. وقوله: 


)١(‏ فى (ه) ونسخة بدل (ت): «المحمة». 

)1 راجع الصفحة 7؟67. 

كان الوسانن. اناس :ين النايية ١‏ هق (ازات صفات القاضى. الحديث .٠١‏ 
40 الوساتل. م 2311 الناية 1 عن انراق صلذة المراعة, :الحسيف. 1 


هذا الوجه أيضاً 


 !/‏ مختار 


00 0٠ 


«ليس شىء أبِعَدَ عَن عُقول الرّجال من دين الله»0". وغير ذلك". 
5 المعنى لما" خفي على العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق 
الظنّية عند فقد العلم, فهو إِنْما يحكم بها لادراك أكثر الواقعيّات المجهولة 
هاء فإذا كضفي الشارع .سن بعال القساس: .ونين :عقت العقل. حخال 
القياس فيحكم -_حكما إجماليًا ‏ بعدم جواز الركون إليه. 
نعم, إذا حصل الظنّ منه فى خصوص موردء لا يحكم بترجيح 
غيره عليه في مقام البراءة عن الواقع, لكن يصمٌ للشارع المنع عنه 
تعتداً بحيث يُظهرا: أَنّي ما أريد الواقعيّات التي تضمّنها!*؛ فإنّ الظنّ 
ليس كالعلم فى عدم جواز تكليف الشخص بتركه والأخذ بغيره. 
وحينئذز : فَالْمحَسّن لنهي الشارع عن سلوكه على وجه الطريقيّة 
كونه في علم الشارع مؤديا في الغالب إلى مخالفة الواقع. 
والحاصل : أن قبح النهى عن العمل بالقياس على وجه الطريقيّة ؛ 
إِمَا أن يكون لغلبة الوقوع في خلاف الواقع مع طرحه فينافي الغرض. 
وَإِمّا أن يكون لأجل قبح ذلك في نظر الظانٌ؛ حيث إِنّ مقتضى القياس 
أقرب في نظره إلى الواقع؛ فالنهى عنه نقضٌ لغرضه في نظر الظان. 


)١(‏ لم نعثر عليه. نعم ورد ما يقرب منه. فى الوسائل ,.١10١ ١59 :١8‏ الباب 
امن اارواتن صفات القاضى. الحديث 14 و85. 

(') تقدم بعضها فى الصفحة ”51 19. 

(0) م قرف لاع فى «ظ)ء (ل) و(م). 

)0 في (ر) و(ص) زيادة: «منه». وفى رت) و(ه) زيادة : «له». 


)0( ف (ص) زيادة : «القياس ». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد ل مي ا 00 

أمّا الوجه الأوّل. فهو مفقودٌ فى المقام؛ لأنّ المفروض غلبة مخالفته 
للواقع . ظ 

وامّا الوجه الثانى؛ فهو غير قبيح بعد إمكان حمل الظان النهىَّ فى 
ذلك المورد الحم عن عدم إرادة الواقع منه في هذه المسألة د 
لأجل اطراد الحكم. 

ألا ترى : أنه يصح 1 يقول الشارع للوسواسي القاطع بنجاسة 
ثوبه: «ما أريد منك الصلاة بطهارة الثوب» وإن كان توبه في الواقع 
بحب ا حي الما رصراينة: 

ونظيره: أن الوالد إذا أقام ولده الصغير فى دكانه فى مكانه, 
وعلم منه أنه يبيع أجناسه بحسب ظنونه القاصرة, صحّ 0 0 
العمل بظنّه. ويكون منعه في الواقع لأجل عدم الخسارة في البيع. 
ويكون هذا النهى فى نظر الصبي الظانٌّ بوجود النفع فى المعاملة 
الشخصيّة إقداماً 5 وَوظة سات وتاك العمل نذا د ا زعلا 
بقع في الخسارة في مقاماتٍ أخر؛ فإنٌ حصول الظنّ الشخصيٌ بالنفع 
تفصيلاً فى بعض الموارد لا ينافى علمه بأنّ العمل بالظنٌ القياسيّ منه 
ومن غيره فى هذا المورد وفى غيره يوجب الوقوع غالباً فى مخالفة 
الواقع؛ ولذا علمنا ذلك من الأخبار المتواترة معني مع حصول الظنٌ 
الفيخصى فى "العوازه امنفن: لا" آثذ. كل مووي صل الظن .تقول" تنخسب 
ظَنّنا: إِنّه ليس من موارد التخلّف. فنحمل عموم نهي الشارع الشامل 
لهذا المورد على رفع الشارع يده عن الواقع وإغماضه عن الواقع في 
موارد مطابقة القياس؛ للا يقع فى مفسدة تخلّفه عن الواقع في أكثر 
ار 1 ظ 


١‏ - لو قام ظَنٌّ 
على حرمة العمل 
بيبعض الظنون 


هل يجب العمل 
بالظنّ الممنوع 
أوالأقرى منهما 
أو التساقط ؟ 


0 موه مسو ا و ل ل لكا 


هذه جملة ما حضرني من نفسىي ومن غيري فى دفع الإشكال. 
وعليك بالتأمّل فى هذا المجالء والله العالم بحقيقة الحال. 


المقام الثانى!" : 

فيما إذا قام ظرنٌّ من أفراد مطلق الظنّ على حرمة العمل ببعضها 
بالخصوص,ء لا على عدم الدليل على اعتباره. فيخرج مثل الشهرة 
القائمة على عدم حجِّية الشهرة؛ لأنّ مرجعها إلى انعقاد الشهرة على 
عو الدليل. على .حكية الشهرة. بورتاتها :تحت الاضل» 

وفى وجوب العمل بالظنٌ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو 
اسان وهو ل قال 

تي يكن شاي" “إلى . الأول عتاة .هته .فلن .ها عردة 
0131 عن جام غير ولعو مور .علي أن وليل الاتسداد لاا ايت 
اعتبار الظنّ في المسائل الأصوليّة التى منها مسألة حجِّيّة الممنوع. 

ولازِمٌ بعض المعاصرين'" الثاني؛ بناءً على ما عرفت منه: من أن 
اللازم بعد الانسداد تحصيل الظنٌ بالطريقء فلا عبرة بالظنٌ بالواقع ما 
لم يقم على اعتباره ظنّ. 


وقد عرفت ضعف كلا البناءين ل وأ نشحة ‏ مقدمات الاسنداد 


.017 قد تقدّم الكلام في المقام الأوّل فى الصفحة‎ )١( 

(؟) هو شريف العلاء. انظر تقريرات درسه في ضوابط الأصول: 5117. 
(؟) راجع الصفحة 2.458 - 

(؛) هو صاحب الفصولء, وقد تقدم كلامه فى الصفحة 1178 879. 
)00( راجع الصفحة 7ا"”8. 


فى حجّية مطلق الظئن / دليل الانسداد لل 00 الاق 


الظنّ بسقوط التكاليف الواقعيّة في نظر الشارع الحاصل بموافقة نفس 
الواقع. وبموافقة طر يق رضى الشارع به عن الواقع. 

نعم. بعض من وافقنا'" _واقعاً أو تنرّلاً- في عدم الفرق في 
النتيجة بين الظّنّ بالواقع والظنٌ بالطريق. اختار في المقام وجوب طرح 
الظنّ الممنوع؛ نظراً إلى أنّ مفاد دليل الانسداد -كما عرفت في الوجه 
الخامس'" من وجوه دفع'" إشكال خروج القياس ‏ هو اعتبار كل ظَنُ 
لم يقم على عدم اعتباره دليل معتبرء والظنٌ الممنوع ممًا قام على 
عدم اعتباره دليل معتبر وهو الظنّ المانع؛ فإنّه معتبدٌ؛ حيث لم يقم 
دليلٌ على المنع منه؛ لأنّ الظنّ الممنوع لم يدل على حرمة الأخذ بالظنَ 
المانع. غاية الأمر: أنّ الأخذ به منافٍ للأخذ بالمانع, لا أنه يدل على 
وجوب طرحه. بخلاف الظنٌ المانع فإنّه يدل على وجوب طرح الظنٌ 
الممنوع . 

فخروج الممنوع من باب التخصّص لا التخصيص؛ فلا يقال: إن 
دخول أحد المتنافيين تحت العاءٌ لا يصلح دليلاً لخروج الآخر مع 
تساويهما فى قابليّة الدخول من حيث الفردية. 

ري نحن فيه: ما تقرّر في الابتعات لد فق أن مدل 
اسعحايه لواو الما البشمون. به الوب لقنس .لل خاكة غدى 
لجان اجا د انون وان كان قل هو علي 0 لعا م بسانت اتوت 


.590 هو الشيخ محمد تق فى هداية المسترشدين:‎ )١( 
.650 راجع الصفحة‎ 0) 

() فى رت (رظ) و(م): «رفع». 

(؛) انظر مبحث الاستصحاب ”: 5158. 


القول بوجوب 
طرح الظنّ 
الممشنوع 


المناقشة في 
هذا الاستدلال 


0 2110111111 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 


-مع قطع النظر عن حكم الشارع بالاستصحاب - متيقّنةَ في السابق مشكوكة 
في اللاحق. وحكمٌ الشارع بإبقاء كل متيّنِ في السابق مشكوكٍ في 
اللاحق متساوياً بالنسبة إليهما؛ إلا أنه لما كان دخول يقين الطهارة في 
عموم الحكم بعدم النقض والحكم عليه بالبقاء يكون دليلاً على زوال 
نجاسة الثوب المتيقنة سابقاً. فيخرج عن المشكوك لاحقاً. بخلاف دخول 
يقين النجاسة والحكم عليها بالبقاء؛ فإِنّه لا يصلح للدلالة على طروٌ 
النجاسة للماء المغسول به قبل الغسل وإن كان منافيأ لبقائه على الطهارة. 

وفيه: أوّلاً : أنه لا يتم فيما إذا كان الظنّ المانع والممنوع من 
جنس أمارة واحدة: كأن. يقوم الشهرة مثلاً على عدم حجّيّة الشهرة؛ 
نار الس سيعكن: أخز ا [لأماررة” .ويه «النهردة كن النيسالة الأعيو لق دون 
البعض الآخر وهى الشهرة فى اليا الفرعيّة , كما تر 

وثانياً: أنّ الظنّ المانع إِنْما يكون -على فرض اعتباره- دليلً 
على عدم اعتبار الممنوع؛ لأنّ الامتثال بالممنوع حينئذ مقطوع العدم 
-كما تقرّر فى توضيح'"' الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال خروج 
القياس'"- وهذا المعنى موجودٌ في الظنّ الممنوع. مثلاً: إذا فرض 
صيرورة الأولويّة مقطوعة الاعتبار بمقتضى دخولها تحت دليل 
الانسداد. لم يُعقل بقاء الشهرة المانعة عنها على إفادة الظنّ بالمنع. 

ودعوى: أن بقاء الظنّ من الشهرة بعدم اعتبار الأولويّة دليلٌُ على 
عدم حصول القطع من دليل الانسداد بحجّيّة الأولويّة؛ وإلا لارتفع الظنّ 
بعدم حجيّتها. فيكشف ذلك عن دخول الظنٌّ المانع تحت دليل الانسداد. 


)01 ف (ل): «فى ترجيح ». 
١‏ راجع الصفحة 6560. 


فى حشة مطلق الظية / ليل الاتسداه ا ولاه 

معارّضةٌ: بِأنا لا نجد من أنفسنا القطع بعدم تحقّق الامتثال 
بسلوك الطريق الممنوع, فلو كان الظنٌ المانع داخلاً لحصل القطع بذلك. 

وحل ذلك ان الظَنّ بعدم اعتبار الممنوع إِنْما فق هع قطع النظر 
عن ملاحظة دليل الانسداد, ولا نسلّم بقاء الظْنٌّ بعد ملاحظته. 

ثم إِنّ الدليل العقليٌ 3 الأمارة القطعيّة'" يفيد القطع بثبوت 
الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد موضوعه. فإذا تنافى دخول فردين: 
فإمّا أن يكشف عن فساد ذلك الدليل؛ وإمّا أن يجب طرحهما _لعدم 
حصول القطع من ذلك الدليل العقلىٌ بشيءِ هما عع واكا أن بحص 
القطع بدخول أحدهما فيقطع بخروج الآخرء فلا معنى للتردّد بينهما 
وحكونة احدهها على الخ 

فما مثلنا به المقام : من استصحاب طهارة 5 واستصحاب 
نجاسة التوب. مما لا وجه له؛ لأنّ مرجع تقديم الاستصحاب الأوّل 
إلى تقديم التخصّص على التخصيصء. ويكون أحدهما دليلاً رافعاً 
للقيق الساق. ,يفلاخم فالعمل. «الاذل وسيم أوسا لقان 
حصيو ومرحعة نما شقان ني ميالة تناوفن «الاستسع ا ون لذن إن 
وحوت العمل تالناء تكد "الى آن. يحصل“النالة. على “التقصيصض: 

إلا ان يقال: إن القطع بحجّيّة المانع عين القطع بعدم حجيّة 
الممنوع؛ لأنّْ معنى حجَّيّة كل شيءٍ وجوب الأخذ بمؤداه. لكنّ القطع 
بحجِّيّة الممنوع -التى هي نقيض مودَى المانع ‏ مستلزمٌ للقطع بعدم حجِيّة 


0ق (ضن): تنبو ال مارك القطعيّة ». وفى (ظ) و(م): «أو الكمائرة العقليّة». وفى 


العدتو زه ”زداى الامارانت: العقلتة 6 


مختار الصتف 
ف السسألة 


م0 ا[ [ [ [ ا 1 
المانع. فدخول المانع لا يستلزم خروج الممنوع. وإِنّما هو عين 
خروجه؛ فلا ترجّح ولا تخصّص"", بخلاف دخول الممنوع؛ فإِنّه يستلزم 
خروج المانع, فيصير ترجيحاً من غير مرجح, فافهم. 

والأولى'" أن يقال : إِنّ الظنّ بعدم حجّية الأمارة الممنوعة لا يجوز 
كنا عرنم يعافا في اسه السافسن ا" ان يكوق .زان الظر يقنة: 
بل لا بدّ أن يكون من جهة اشتمال الظنّ الممنوع على مفسدة غالبةٍ على 
مصلحة إدراك الواقع. وحينئذ: فإذا ظنٌّ بعدم اعتبار ظنّ فقد ظنَّ 
بإدراك الواقع. لكن مع الظنّ بترتّب مفسدةٍ غالبة» فيدور الأمر بين 
المصلحة المظنونة والمفسدة المظنونة, فلا بدّ من الرجوع إلى الأقوى. 

فإذا ظُّنّ بالشهرة نهى الشارع عن العمل بالأولويّة. فيلاحظ 
يراق هد الزن فك اوقد المسالة كاد افون ريق مق ذلك 
النات السا مضل بع الهيرنة الخد 7 كر اواوه كان :أضعف: مله وهب 
طرحهء وإذا لم يتحقق الترجيح بالقوّة حُكم بالتساقط؛ لعدم استقلال 
العمل لحي ,هنيما كيت . 

هذا إذا لم يكن العمل بالظنٌ المانع سليما عن محذور ترك العمل 
بالظنّ الممنوع. كما إذا خالف الظنٌ الممنوع الاحتياط اللازم في 
المسألةوإلا :تعيّن العمل .به؛ لعدم. التعارض . 


)١(‏ كذا في (ظ) و(م). وفى غيرههما: «فلا ترجيح ولا تخصيص». 

(') فى (راء (ص) وده): «فالأول». 

ل راجع الصفحة 6758. 

(غ) لم ترد عبارة «هذا إذا إلى التعارض» في (ظ). (١ل)‏ و(م). نعم وردت في 
هامش (ل) مع اختلاف. 


الأمر الثالث”" 


اله لأافرىنن القيحة ,مقذنات: :وليل الاشكداد ببق الظة العاضل. “لرحضل لظن 
لاهن الأما رفيا لحك الفرعيّ الكليّ كالشهرة ذل الإجماع على 077 
حكم. وبين الحاصل به من أمارة متعلقة بالفاظ الدليل, كان يحصل بألفاظ الدليل 
الظنّ من قوله تعالى: 8 فَتيَتَموا صَعيداً ,"١#‏ بجواز التيمّم بالحجر مع 
وجود التراب الخالص؛ بسبب قول جماعة من أهل اللغة: إِنّ الصعيد 
هو مطلق وجه الأرض". 
ا ال افا د : م. الظنّ المتعلق 
الظواه !. على 5 5 
انما ودف دان اتتفشضن. اللوافر. مقن “الظرة هي «الشيرة 
بتبوت الحقائق الشرعيّة, وبأنّ الأمر ظاهرٌ في الوجوب لأجل الوضع. 


.11# قد تقدّم الكلام في الأمر الأَوّل والثانى في الصفحة 577 و‎ )١( 
:27 الماع‎ )96( 

(') القاموس المحيط :١‏ 509, والمصباح المنير: 559. 

1 رائعم 'العلعة ا 


النظاهر حجيّة 
هذه الظنون 


0 111[ 1[1[ز[ز[ز[ز ز[ز ز [ 0 10101010 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
وأنّ الأمر عقيب الحظر ظاهرٌ في الاباحة الخاصّة أو في مجرّد رفع 
القطري: وهكذا. 

والثاني: ما 06 بتشخيص إرادة الظواهر وعدمهاء كأن يحصل 
ظرة بإرادة" المضتى. الجازق. أو ١‏ أحث: معاتئى ‏ التسترك:: ‏ لجل اتفسير 
الراوي مثلاً أو من جهة كون مذهبه نالف لظاهر الرواية. 

وحاصل القسمين : الظنون غير الخاصّة المتعلّقة بتشخيص الظواهر 
او لمر ادا 

والظاهر: حجَّيّتها عند كل من قال بحجّيّة مطلق الظنّ لأجل 
الانسداد. ولا يحتاج إثبات ذلك إلى إعمال دليل الانسداد في نفس 
الظنون المتعلّقة بالألفاظ. بأن يقال: إِنّ العلم فيها قليلُ, فلو بنى الأمر 
على اغراء» الاضل: اليغ كذ بوكدا. 1 

بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ إلا فى موردٍ واحد 
وجب العمل بالظنٌ الحاصل بالحكم الفرعيئ من تلك الأمارة المتعلقة 
بمعاني الألفاظ عند انسداد باب العلم ىلحا 

وهل يُعمل بذلك الظنّ فى سائر الثمرات المترئبة على تعبيين 
فطق اللفظ: فى عن .مقا فين الشكة. الشرعت. الكلى» كالوصايا 
والأقاوي و لدو ا 0 

فيه إشكال. والأقوى الخدم؛ لأنّ مرجع العمل بالظنّ فيها إلى 
العمل بالظنٌ فى الموضوعات الخارجيّة المترتّبة عليها الأحكام الجزئية 
الجر المتتاحة إلى .ينان القاوع: نت يلل الى ما ائماة “قه .بان" 
العلم. وسيجيء عدم اعتبار الظّنٌ فيها!". 


.66٠0 انظر الصفحة‎ )١( 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد 00 

كه تع يعولل الطنوق. البفدفة الفا بن اللتون القاظة لقا 
لزهة: الاعهاذ1" فى, الأحكاءم والموضوعات: وقد مد" تضعيف. هذا القول 
عند الكلام في الظنون الخاصّة!". 

وكذا: لا فرق بين الظنّ الحاصل بالحكم الفرعيّ الكلّى من نفس 
الأمارة أو عن أمارة متعلّقة بالألفاظ. وبين" ل ا الفرعي 
الكلى فخ الأمارة الدادة بالموضوع الخارجيّ, ككون لاع 0007 
يونا تال الووا نه بوكوة بزرازة هي ابن ‏ اعين لذ ارو ةو بوكوة 
ملي ون الدكن هن لكرج يقزينة يرا أسسد بن ماد حنده +1 
جميع ذلك وإن كان ظّاً بالموضوع الخارجيّ, إلا أنه لما كان منشأ 
0 الفرعيّ الكلّى الذي انسدّ فيه باب العلم عمل ب 
الحوقارو ان الى يعد (سنه مد باكر اللعياك: القادلنة عدالة 3 لتك الريطل 
اووتشخيضه عتن: اطلاق امه القع لك: 

ومن هنا تبيّن: أنّ الظنون الرجاليّة معتبرة 7 مطلق عند من 
قال بمطلق الظنّ في الأحكام. ولا يحتاج إلى تعيين أن اعتبار أقوال 
أهل الرجال من جهة دخولها في الشهادة أو في' الرواية. ولا يقتصر 
على أقوال أهل الخبرة» بل يقتصر على تصحيح الغير للسند وإن كان 
من أحاد العلماء إذا أفاد قوله الظنَ بصدق الخبر المستلزم للظنٌ بالحكم 


)١(‏ في دص): «لزمه القول بالاعتبار». 
)1 راجع الصفحة "الا١ 1 .١758‏ 
0( ف دص) زيادة : «الظن ». 


6 م ترد «فى» ف رت) و١ل).‏ 


لو حصل الظنّ 
بالحكم مسن 
الأمارة المتعلّقة 


بالمورضوع 
التسحارض 


وى : 
ج+حجحسسسسمة 


الظنون الرجاليّة 


ملخّص الكلام 
ف هذا التتبيه 


السيّد الميجاهد 


01 ا 21270000 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
الفرعىٌ الكلى. 

ملحن بهذ ١|‏ الانن النالقى١‏ أن كل نظن توا نه الظرة لحك 
الفرعي الكلّى فهو حجّدٌ من هذه الجهة, سواء كان الحكم الفرعي واقعيّاً 
أو كان ظاهريّاً _كالظنٌ بحجَّيّة الاستصحاب تعبّداً وبحجّية'" الأمارة 
القنى ١.‏ المقيدة: لالطو الففلن. بباللحكوب::. بوسراء. على الل ولا بالعطاات 
العلميّة'"' أو غيرها أو بالأمور الخارجيّة من غير استثناءٍ في سبب هذا 
الظرة: 

ووجهه واضحٌ؛ فإن مقتضى النتيجة هو لزوم الامتثال الظني 
وترجيح الراجح على المرجوح في العمل. حتّى أنه لو قلنا بخصوصيّة 
فى بعض الأمارات -بناءً على عدم التعميم فى نتيجة دليل 
الالسداف ولو يكن قوق بين ها علق تللقه الأمارة فس لحك أن هنا 
شولة عه الظرة ' باحك بولة إسكال فق ذلك أضيات. إل أن سيل 
غافل حن متكي : :دلبل الأسذاة. :قذعن. الالفتساطن. «العض. دون 

وربما تخيّل بعض"" : ل العمل بالظنون المطلقة في الرجال غير 
مختصٌ بمن يعمل بمطلق الظنّ في الأحكام, بل المقتصرٌ على الظنون 
الخاصّة فى الأحكام أيضاً عامل بالظرّ المطلق فى الرجال. 


)01( ف (رت) و(ر): «أو بحجية » . 

(1) ف ر(ظ)ء (م) و(ه) زيادة: «العمليّة». إل 5 كتب فوقها ف (ه): «خ ل»ء 
وفى (ر) بدل «العلمية» : «العمليّة ». 

(؟) هو السيّد الجاهد في مفاتيم ااال 1ف 


فى حجية مطلق الظنّْ / دليل الانسداد امقواي اننا لدي ووو لوط و 021 

وفيه نظرٌء يظهر للمتتبّع لعمل العلماء في الرجال؛ فإنه يحصل 
القطع بعدم بنائهم فيها على العمل بكل أمارة. 

عي لو كان الخير ‏ المطيويق الضدون مامظلنا د بالله الاطمتناتى.- 
من الظنون الخاصّة لقيام الأخبار أو الإجماع عليهء نزم القائل به العمل 
بمطلق الظنّ أو الاطمئناني'" منه في الرجال, كالعامل'" بالظنّ المطلق 
فى الاحكام. 

بإلن افق كله اتكناة لأكراك 1 الظة فى المسنائل الاصولة 
العمليّة حجّة بالنسبة إلى ما يتولد منه. من الظنٌ بالحكم الفرعيّ الواقعىّ 
أو الظاهريٌ”", وربما منع منه غير واحد من مشايخنا رضوان الله 
علننم! "نوما التكند .إليهآى يفيت الالتضاذ إلية للمتع آمران: 


أحدّها : أصالة الحرمة وعدم شمول دليل الانسداد؛ لأنّ دليل 
الاليداده' ما ان وجرق فى حصوضن المشائل الاضولتة كما .يخرى:فن 
خصوص الفروع. وإِمّا أن يقرّر دليل الانسداد بالنسبة إلى جميع 
الاحكام الشرعيّة. فيثبت حجّية الظْنْ في الجميع وسدرج فيها المسائل 
الأصولقة: بوإكا: أن بحري افى. بقصواض. النسائل: الترعتة. قيلت به 


اعتبار الظنّ في خصوص الفروع. لكنّ الظنّ بالمسألة الأصوليّة يستلزم الظن 


)١(‏ في (ر) و(ه): «الاطمئنان». 

(') فى (را)ء (ص). (ه) ونسخة بدل (ت): «كالقائل ». 

(5) لم ترد فى (ظ) و(م): «الواقعىٌ أو الظاهريٌّ». 

(؟) مثل شريف العلاء والسيّد المجاهد كا تقدم, راجع الصفحة 878. 


حجيّة الظنّ 
ف السبائل 


أدلّة القائلين 
بعدم الحجيّة : 


١-أصالةحرمة‏ 
العمل بالظنّ 


01 تنو نور وو كد ط لاط الا اا بلس لان ووم أقرا نك الافيول ات ١‏ 


بالمسألة الفرعيّة التي تبتنى عليها. 

200000 هد ونا لث لحلاف 

أما الأوّل. فهو غير صحيح؛ لأنّ المسائل الأصوليّة التى ينسد 
فيها باب العلم ليست في أنفسها من الكثرة بحيث يلزم من إجراء 
الأصول فيها محذورٌ كان يلزم من إجراء الأصول في المسائل الفرعيّة 
التي انسدّ فيها باب العلم؛ لأنّ ما كان من المسائل الأصوكة تست 
فيها عن كون شيءٍ حجّةً _كمسألة حجّيّة الشهرة ونقل الإجماع 
وأخبار الآحاد ‏ أو عن كونه مرجّحاً. فقد انفتح فيها باب العلم 
وعلم الحجّة منها من غير الحجّة والمرجّح منها من غيره؛ بإثبات 
حقة الظرة فى المسائل القرغتةة إذ باققات :ذلك« النطلكتعضل الدلالة 
الول عل 4 نا" كافدبيق, الأعازاع واف فى رتفة: لل الاسداء 

وقس على ذلك معرفة المرجّح؛ فإنًا قد علمنا بدليل الانسداد أن 
4 فين النشا دكين 1١1151‏ عند جما :بويد لؤزائةا على. غبونة :من بعهة 
من الجهات. فهو راجمٌ على صاحبه مقدمٌ عليه في العمل. 

وما كان منها يُبحث فيها عن الموضوعات الاستنباطيّة -وهي 
الناظ 'الكقات والسئة من تيت انسباط الأحكاء عتهماء كمسائل الأمر 
والنهي. وأخواتهما من المطلق والمقيّد والعاءٌ والخاصٌء والمجمل والمبيّن, 
إلى غير ذلك فقد علم حجِّيّة الظنٌّ فيها من حيث استلزام الظنّ بها 


)١(‏ فى غير رظ): «داخلة». 


)) 1 ترد «إذا» ف رظ و١(م).‏ 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد 0 
الظنّ بالحكم الفرعي'" الواقعي؛ لما عرفت: من أن مقتضى دليل 
ةا فى ارو مح الل الغاضل. .يها" من الامارة: قدا وال * 
المتولد من امارة موجودة فى مسالة لفظيّة. 

باحق بوعالااد بتدعن. السائل ‏ القلية.. حل ,يصوي الدداية 
وحرمة الضدّ وامتناع اجتماع الأمر والنهي والأمر مع العلم بانتفاء 
شرطه'". ونحو ذلك ممّا يستلزم لظن به الظنّ بالحكم الفرعيء فإنه 
يكتفى في حجِّية الظَنٌّ فيها بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع, 
ولا يحتاج إلى إجرائه فى الآصول. 

وبالغسلة< تمض المسائل الذفواته عناضت معاره بدلل ا تسد انه 
وبعضها صارت حجٌّية الظنّ فيها معلومة بدليل الانسداد في الفروع, 
فالباقى! منها الذي يحتاج'" إثبات حجّيّة الظَنّ فيها إلى إجراء دليل 
الانسداد في خصوص الأصول -ليس في الكثرة بحيث يلزم من العمل 
بالأصول وطرح الظنٌ الموجود فيها محذودٌ وإن كانت في أنفسها كثيرة 
فكل. الغدائل. اللاحقة -فن: فك .يكن الاماراف. كك :الو اع وقد 
الإجماع لا بشرط الظنّ الشخصيء «كالمسائل الباحثة عن شروط أخبار 


)١(‏ في «دص) بدل «الفرعي»: «الشرعي». وفىي (ت) ونسخة بدل (ص): 
«الفرعي الكلى». | 

(') فى (ت). (ظ). (ل) وذها): «بها». 

(©) كذا فى (ت) و١(ل)ء‏ وفىي غيرههما: «الشرط». 

(؛) فى (ر): «والباتي». 


)0( 5 غير (ظ). (ل) و(م) زيادة: «فى». 


0 0 000 
العاف على ,خلاعب سن نرزافا انون مخاطتةى والاحمة .فدن طن 
الوححات الققد 1 وهو نذلنك» :قا بهدة المتائل لذ تصن معلوفة 
بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع. لكنٌّ هذه المسائل بل" 
وأضعافها ليست في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظنّ بأحد 
طرفي المسألة إلى الأصول وطرح ذلك الظنّ لزم محذودٌ كان يلزم في 
الفروع . 

واكنا: القعالو و وهو !عبرا دليل الالشعاة فى ينطاق الاحكاء 
العرعنة قرع كانس أن أسلقة فى غير كدر أن الشيعةا وهر 
العمل بالظنٌ لا يثبت عمومه من حيث موارد الظنّ إلا بالإجماع 
المركب أو الترجيح بلا مرجّح. بأن يقال: إِنّ العمل بالظنّ في الطهارات 
دون الديات -مثلاً - ترجيحٌ بلا مرجّح ومخالف للإجماع, وهذان 
الوجهان مفقودان فى التعميم والتسوية بين المسائل الفرعيّة والمسائل 
الأضولئة: 1 

أمَا فقد الإجماع فواضحٌ؛ لأنّ المشهور كما قيل - على عدم 
اعتبار الظنٌ فى الأصول. 

رأكةا يعرف الترجمه لذن الاسام بالتطازت الأضولة اكتررا لدعا 
الفروع عليهاء وكلّما كانت المسألة مهمّةَ كان الاهتمام فيها أكثرء والتحّظ 
عن الخطأ فيها آكد؛ ولذا يعبِّرون في مقام المنع عن ذلك بقولهم : إِنّ 
إثبات مثل هذا الأصل بهذا مشكلء أو" إِنّه إثبات أصل بخبرء ونحو 
ذلك. 


١ (01)‏ ترد «بل» ف ر(ظ) و١م).‏ 
0 فى لحن * «وأنه». 


فى حجّية مطلق الظنّْ / دليل الانسداد او ا ل ا 02 

واكا"التالقن يكو العنسناضى نتر وناك يداه يميا + الهما نا 
الفرفقةى اله أ القلرة” بالسسالة القرهية “قد يتولن تمن “الظرة «السعالةا” 
الأصولثة فالسالة ‏ الأضوكة بعولة: العسائل. اللفوقةة .يقير الل افييا: 
من حيث كونه منشا للظنٌ بالحكم الفرعيٌء ففيه : 

أنّ الظنّ بالمسألة الأصوليّة: إن كان منشأً للظتٌ بالحكم الفرعى 
الواقعي -كالباحثة عن الموضوعات المستنبطة. والمسائل العقليّة مثل 
وجوب المقدّمة وامتناع اجتماع الأمر والنهى ‏ فقد اعترفنا بحجّية الظنٌ 
فيها. 

وأتنا “صا لذ يتعلى جذللفه وتكون باحق مين اخوال«الدليل من 
حية اكعان فى قمه او عند الما وط ضوهن الى بلطا عق كه 
الظنّ فيها ‏ فليس يتولد من الظنّ فيها الظنٌّ بالحكم الفرعي الواقعي, 
وإِنّما ينشأ منه الظنٌ بالحكم الفرعي الظاهري. وهو ممّا لم يقتضٍ 
انسدادٌ باب العلم بالأحكام الواقعيّة العمل بالظَنٌ فيه؛ فإنٌّ انسداد باب 
العلم في حكم العصير العنبىٌ إِنّما يقتضي العمل بالظنّ في ذلك الحكم 
المنسدٌ. لا فى حكم العصير من حيث أخبر عادل بحرمته. 

بل امقال هده الأحكام التابتة التوضوعات له من .حيت بش :بل 
مق مفنيت: قناء الأمارة: الفين النقيدة لظ القدلة .لبها اكدنيت ا سداد 
باب العلم فيها على وجه يلزم المحذور من الرجوع فيها إلى الاصول 
عُمل فيها بالظنٌ, وإل؛" فانسداد باب العلم فى الأحكام الواقعيّة وعدم 


)010 ف (راء (ص) و(ه): «فىي المسالة». 
(') فى ر٠رظ)‏ زيادة : «فلا». 


" - ما اشتهر 
من عدم حجيّه 
الظنّ فيمسائل 


أصول الفقة 


الجواب عن 
الدليل الأَرّل 


0 0 موعتتقه ا ماده د وزومو عيبن أفزائك الأضول 2 أ 
إمكان العمل فيها بالأصول لا يقتضي العمل بالظنٌ في هذه الأحكام؛ 
لأنها لا تغنى عن الواقع المنسدٌّ فيه العلم. 

هذا كانه ترضيم هذا فكو امعاذنا العريت. قسن بيده اللطكك نام 
فى منع نهوض دليل الانسداد لإثبات حجِّيّة الظنّ فى المسائل الأصوليّة. 


الثاني من دليلى المنع : هو أنّ الشهرة المحققة والإجماع المنقول 
على عدم حجِّيّة الظنّ فى مسائل أصول الفقه. وهى مسألةٌ أصوليّة, فلو 
كم إلئة وبواايفة برعيع الكل بالعيرة ونتن. العام الى هذه 
العييالة: 

والجوانت: 

انا عتن. الوه الأولة.فيآن وليل الاميداة ؤارة علن: أضالة 
عرمة” الغدل. ,والقارةه ب والمخفاذ “قن الاسعدلال يد فى اليقاء فى الرحه 
القالقي وجراو بقن الأحكاء القرطلةه :والطلة فى الحمائل. الاضولتة 
مستازمٌ للظنّ في المسألة الفرعية. ش 

وما ذكر: من كون رذ منه هو الظَنٌّ بالحكم الفرعيّ الظاهري 
صحيحٌ إلا أنّ ما ذكر -من أن انسداد باب العلم في الأحكام الواقعيّة 
وبقاء التكليف بها وعدم جواز الرجوع فيها إلى الأصول. لا يقتضي 
إلا اعتبار الظنّ بالحكم الفرعيّ الواقعيّ ‏ ممنوعٌ. بل المقدّمات المذكورة 
كما عرفت غير مِرّةِء إِنّما تقتضي اعتبار الظنٌّ بسقوط تلك الأحكام 


اها تن وزائق رمت 3 «ضوابط. لوال 0 


)1) ف (ت). (ل) و(ده): «للمقام». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد لاط مقطا مو نان ع عو 511/7 
الواقعيّة وفراغ الذمّة منها. 

فإذا فرضنا مثلاً: أنا ظننًا بحكم العصير لا واقعاً. بل من حيث 
قام عليه ما لا يفيد الظنّ الفعلت بالحكم الواقعيّ. فهذا الظنّ يكفي في 
الظَئٌ بسقوط الحكم الواقعىّ للعصير. 

بل لو فرضنا: أنه لم يحصل ظٌ بحكم واقعيٌّ أصلاً. وإِنّما 
حصل الظْنّ بحجّية أمور لا تفيد الظنٌء فإن ل بها 0 معه سقوط 
الأحكام الواقعيّة 5200 تقدّم'": من أنه لا فرق فى سقوط الواقع 
بين الاإتيان بالواقع غلم أو طاى زوق لفان يدك كذلك,. فالظن 
بالإتيان بالبدل كالظنٌ بإتيان الواقع. وهذا واضح. 

ونا الحوات: عق القاس + 

ولا : فبمنع الشهرة والاجماع ؛ ظرا إلى 01 الفمالتاهع المتعوددات: 
فدعوى الإجماع فيها مساوقة لدعوى الشهرة. 

وثانياً : لو 58 الشهرة. لكنّه لأجل بناء المشهور على الظنون 
العاظة كا عبان اللعامر لآبهيا ف الكتول» وحمت ١]‏ المتى افيا الادله 
الخاصّة. وكانت أدلّتها كالإجماع والسيرة على حجّية أخبار الآحاد 
ينظ بالشماتن: اللرعكف نقيت السياتل الأضواتة اعت عنالة كرون 
العمل بالظن, ولم يُعلم بل ولم يَظن من مذهبهم الفرق بين الفروع 
والأصولء بناءً على مقدّمات الانسداد واقتضاء العقل كفاية الخروج 


وثالثاً: سلّمنا قيام الشهرة والاجماع المنقول على عدم الحجّية على 


.57 راجع الصفحة‎ )١( 


الحوان مجن 
الدليل الثاني 


0 م م ا ل ا ول ا 


دي الاستدادي: لكر «السالة د اعق كو منتضوئ :الاسواة هن القن 
تالقان مظنا لا مقى . الترون تبون للا صولات. لاك الاو بر الشتهرة وتيقل 
الإجماع إِنْما يفيدان الظنّ في المسائل التوقيفيّة دون العقليّة. 

ورابعاً: أن حصول الظْنٌّ بعدم الحجّية مع تسليم دلالة دليل 
الأنسذاة على الححدة: لعفاف سملم لل الاسداة يع من 
حمر ال 

وا منيا:: .ونلمنا#السصوال الفلقى لكر شا الام هوا المسالة 
فيما تقدّم, من قيام الظنّ على عدم حجّية ظرنٌ. وقد عرفت أن 
لمرجع فيه إلى متابعة الظن الأقوى. فراجع". 


.)م١و لم ترد « مطلقاً» فى دظ)ء (ل)‎ )١( 

(') فى (ه) ونسخة بدل (ص): «أو فى خصوص الفروع ». 

(5) لم ترد «عقليّة» فى (ظ) و١ل).‏ 

كا نوف طبار نوات حصو ل الاك جا لنت مسلشان فى (ظاء (ل) و(م). 
(0) في (ر) و(دص): «الظن». 

(1) راجع الصفحة 071. 


الأمر الرابع'" 


0 الثابت بمقدّمات دليل الانسداد هو الاكتفاء بالظنَ في الخروج 
عن حهدة: الأخكاء'المفية فهاايات: الغلمى يفعتى ١ن‏ المظتون. إذاخالك 
حكم الله الواقعىيٌ لم يعاقب'" بل يتاب عليهء فالظنٌ بالامتثال إِنْما 
١ 5 ٠... ٠ 3 ١‏ ّ ئن 5 م كفاية 
واما فى مقام تطبيق العمل الخارجي على ذلك المعيّن. فلا دليل الظتَ بالامتشال 
على الاكتفاء فيه بالظرٌ, مثلاً: إذا شككنا فى وجوب الجمعة أو الظهر ف مقامالشطبيق 
جاز لنا تعيين الواجب الواقعى بالظَنّ. فلو ظننا وجوب الجمعة 
فلا تُعاقّب على تقدير وجوب الظهر واقعاً. لكن لا يلزم من ذلك 


كنال لظ ع ل ولام" والأمن اللنافين ): 
هثداء .ولكن .من افطل أن .يكون هاضر عن العية الاعظم. 2 هو 
٠‏ #الأس :اتناس الولف لانن انض الولف تعن اله قن الساتل”الاستوالةة 
العمليّة في ذيل الأمر الثالث. من غير أن يعدّه أمراً مستقلاً. فلعلّه عدّه -في 
انسح اكوا ««رابعا: بوككين.: قدا الام امس 
١؟)‏ في در زيادة: «عليه». 


عدم حجيةه 
الظنّ ني 
الامور الخارجيّة 


006 ل ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
حجّية الظنّ فى مقام العمل على طبق ذلك الظنٌ, فاذا ظننًا بعد مضي 
مقدار من الوقت انا قله اتنا" بالحيعةة :فى هذا" البوم». لكرة 0565 
نسيانها : فلا يكفى الظنئ بالامتثال من هذه الجهة , معنن :لد إذ1 لوانت 
ياش الراك وتصعاها ام كله بالنطاق. جقاك. بالعلم! بوه بل معي 
حك اسل وجوت لجان جراد ,و1 لد لي ظكا: يفول اريت 
وأتينا بالجمعة فلا يقتصر على هذا الظنّ بمعنى عدم العقاب على تقدير 
مخالفة الظنّ للواقع بإتيان الجمعة قبل الزوال. 

وبالجملة : إذا ظنّ المكلّف بالامتثال وبراءة ذمّته وسقوط الواقع, 
فهذا الظنّ: إن كان مستنداً إلى الظنّ في تعيين الحكم الشرعيّ كان 
الكل اقيق عورا ماجورا' على #«تدير الفشالقة للوافوه بوإن. كان 
مستنداً إلى الظنّ بكون الواقع في الخارج منه منطبقاً على الحكم 
الشرعيّ فليس معذوراً. بل يُعاقب على ترك الواقع أو ترك الرجوع إلى 
القواعد الظاهريّة التى هى المعوّل لغير العالم. 

0 5 أن الظة بالامون ‏ الخارحتة: عيد, فقد. الغله 
بانطباقها على المفاهيم الكلية التي تعلّق بها الأحكام الشرعيّة لا دليل 
على اعتباره؛ وأنّ دليل الانسداد إِنّما يعذر الجاهل فيما انسد فيه باب 
العلم لفقد الأدلّة المنصوبة من الشارع أو إجمال!؟ ما وجد منها, 
ولا يعذر الجاهل بالامتثال من غير هذه الجهة؛ فإنّ المعذور فيه هو 
افك أذ :03 سراق" ديمع المتبرى والنترب» أغنا ان راقو 


)01( ف غير (ص): «واجمال». 


(؟) فى (ت) ورص) زيادة: «هو». 


فى حجّية مطلق الظنّ / دليل الانسداد اواو ا الخسو سا الم و 5011 
الصلاة إليه فلا يعدذر فيه. 

فظهر: اندفاع توهّم أنه إذا بني على الامتثال الظبّى للأحكام 
الواقعيّة فلا يُجدى إحراز العلم بانطباق لخارع على المفهوم؛ لان 
الامسال. يرجم بالالخزة إلى الاتعال الطتى .يق إن الطان يكوون القيلة 
.بيخ المشبرق: .والمقرت: :امتناله: ‏ للتكاللك الواقسئة ظنْيٌء علم بما بين 
المشرق والمغرب أو 0 

وحاصله'": أنّ حجّية الظنّ في تعيين الحكم بمعنى معذوريّة 
الشخص مع المخالفة لا تستلزم حجيته في الااطساق بممنى معذوريك 
لولم يكن الخارج منطبقاً على ذلك الذي عيّن؛ وإلا لكان الإذن في 
العمل بالظنّ في بعض شروط الصلاة أو أجزائها يوجب جوازه في 
سائرها. وهو بديهى البطلان. 

فعلم : 9 ذافن الظنٌ بالأمور الخارجيّة على المسائل الأصوليّة 
واللغويّة. واستلزامه الظنّ بالامتثال قياسٌ مع الفارق؛ لأنّ جميع هذه 
برجع إلى شيءٍ واحدٍ هو الظنُ بتعيين الحكم. 

كن المطلوه بعاد عر يان اليل مداه لور قن التو 
الخارجيّة؛ لأنها غير منوطة بأد وأمارات مضبوطة حثى يدّعى طروٌ 
الانسداد فيها في هذا الزمان فيجري دليل الانسداد في أنفسها؛ لأَنّ 
مرجعها ليس إلى الشرع ولا إلى مرجع اك يك 

نعم. قد يوجد في الأمور الشاره يهنا نيدن غات لظو الال 
الانسداد فيه. كما في موضوع الضرر الذي اننظ بيه أحكاة كقيرة .من 


)01( ف دت). (ل) و(ده): «والحاصل». 


,00 تع اب الس الحو اجو مب وا و قرا نك الأصول ١7‏ 
جواق :القيقم والافطان بوغيرهماء: فال :إن" بات: الطل +بالضون. .مسد 
غالباً؛ إذ لا يُعلم غالباً إلا بعد تحقّقه. وإجراء'" أصالة عدمه في تلك 
الموارد يوجب المحذورء. وهو الوقوع في الضرر غالباً. فتعيّن إناطة 
الحكم فيه بالظنٌ. 

هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضررء وأمًا إذا أنيط بموضوع الخوف 
فلا حاجة إلى ذلك. بل يشمل حيئئذٍ الشكٌّ أيضاً. 

ويمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة والنسب وشبههما من 
الموضوعات التي يلزم من إجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع 
في مخالفة الواقع كثيراًء فافهم. 


.» كذدا قُْ (ل) و(هاء وفى غيرهما: «فاجراء‎ )١( 


الأمر الخامس"" 


فى اعتبار الظنّ فى أصول الدين 
1 0 هل يعتبر الظنٌّ 


في أصولالدين؟ 
والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة. من 


حية وسوت: عطق الع ا الات ل ل ا ل فصول 
0 ف المسدالة 

الظنّ مطلقا. او فى الجملة2 ستة. ١‏ 
الآول+ اعفان العلم 'فينها ,سين النظر .والاتشدلال» :وهو المعروف 
عن الأكثر'", وادّعى عليه العلامة -فى الباب الحادي >“شر من مختصر 
المصباح - إجماع العلماء كاقّة". وربما يُحكى دعوى الإجماع عن 
العضديٌ'. لكنّ الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليّات 


القول الأوّل 


الاق (ظ)ء (ل) و(م): «السادس». وقد تقدم توجيهه فى الصفحة 0545. 

(؟) كالشيخ الطوسى فى العدّة ؟: .*لا ‏ ١ا8كلاء‏ والمحققى فى المعارج : 199, 
والعلامة في نهاية الوصول (مخطوط): 658. والشهيد الأرّل فى الألفيّة : 58 
والشهيد الثانى فى المقاصد العليّة: ١؟.‏ وانظر مناهج الأحكام: 1955, 
والفصول : .4١1‏ والمعالم: *55. 

(9) الباب الحادي عشر:  '”‏ 5. 

(؛) حكاه عنه الفاضل النراق فى المناهم: ؟19. «لمحقّق القمى فى القوانين ؟ : 
. 


اقول الثاني 


القول الثالث 


القول الرابع 


00 حك اماسدينه الح م لك جو ا الي ل لماج الوائه! هو ل رت لا 


من أصول الدين: دعوى إجماع الأنّة على وجوب معرفة اللّها". 
الثاني : اعتبار العلم ولو من التقليد. وهو المصبّح به في كلام 
بعض'" والمحكيٌّ عن اخرين". 
الثالثك: كفاية الظنّ مطلقاً. وهو المحكئ عن جماعة. منهم 
النسق الوق فى ينض رماتل الحبيية انها بيتكن بيده إلنه اذى 
فصوله'" ولم ع فيه. وعن المحقّق الأردبيلي ود لعن 
المدارك وظاهر شيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحدّث الكاشاني 


)00/) (0) 


الرابع : كفاية الظنّ المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد, 
حكي عن شيخنا البهائيّ مَيعْ في بعض تعليقاته على شرح المختصر : 


اعرد عي الأضول .11 

(0) كالسيّد الصدر في شرح الوافية (يخطوط): .18٠١‏ 

(؟) حكاه الشهيد الثاني عن جماعة من المحققين منّا ومن الجمهور. انظر المقاصد 
العليّة : 57. وراجع القوانين ؟: .١7“‏ ومناهجج الأحكام: 145. 

(4) لم نعثر عليه. ! 

(0) الفصول النصيريّة. فارسيئٌ في أصول الدين. 

)١(‏ لم ترد «وغيرهم» فى (ر) و(ص). 

() حكاه عن أكثرهم الحقّق القمّى فى القوانين *: .١18٠١‏ والفاضل النراق في 
المناهج : 191, وانظر مجمع الفائدة للمحقّق الأردبيل ؟: 187. والزبدة للشيخ 
البهائى : 175. 

(4) حاشية الشيخ البهاني على شرح مختصر ابن الحاجب ( مخطوط )., لا يوجد لدينا. 


فى اعتبار الظَنّ فى ابول الدين مس ل 1 لعا شا ناميه لامك 5007 

القافين: كاه الله المسناة هن اخجان التعادويوهى الظلاهر 
مما.حكاه العلامة يوي فى النهاية عن الأخباريّين: من أنّهم لم يعوّلوا 
فى امسول. الديتة 5980 إلا على أخبار الآحاد!", وحكاه الشيخ 
فى عداته في تعدالة: مقتقة الخار الاخاة عئ يعدن عله اضفان 
الخدذيق!, 

والطاهر» أن هراوة .تخملة الأحاديك» الحامدون على .ظواهزها: 
التعوضون. عقن .عداها مه البراقيق القلتف المعارضة. علقم اللو اه 


السادس : كفاية الجزم بل الظنّ من التقليد. مع كون النظر واجباً 


مستقلاً لكنّه معفرٌ عنه. كما يظهر من عدّة الشيخ تي فى مسألة حجَّيّة 
اخبان لشاف :وقي. ا واشو الوروك 1 

ثم إن محل الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غير منقّح, فالأولى 
ذكن الجهات الى يمكن: أن. يكلم ها .رقمب كل واجدر مها بنا 
بقتضيه النظر من حكمهاء فنقول -مستعيئاً بالله : 

إِنّ مسائل أصول الدين, وهى التى لا يطلب فيها أوّلاً وبالذات 
إلا الاعتقادُ باطناً والتديّتُ ظاهراً 0 9 على وخوت :ذلك عضن 
الآثار العمليّة. على قسمين : 

أحدّها : ما يجب على المكلّف الاعتقاد والتديّن به غير مشروط 
فول الثله. كالبدا رفي شكون: «تحصيل. العلى مع .عتدماتك: الداعت 


.5935 نهاية الوصول (مخطوط):‎ )١( 
العو د ا‎ )0( 


5 العو اا ااا و ا ااا 


القول الخامس 


القول السادس 


ونا تم 


١د‏ -مايجب 
الاعتقاد به إذا 
حصل العلم به 


001 ال 211111 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 
الفاق نا حت الاعتقان والقاتق ب 1ذ1 اتلى حصيوك. الطللم. بين 
كك قاع لمم رد 


أمّا الثاني'", فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل"'" المعرفة 
العلميّة'" كان الأقوى القول بعدم وجوب العمل فيه بالظنّ لو فرض 
حصوله. ووجوب التوقف فيه؛ للأخبار الكثيرة الناهية عن القول بغير 
علم والآمرة بالتوقف'", وأَنَّه: «إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به. وإذا 
ادق جنا 37 كدلمون. لها براهوى يله إلى انرون 

وله نرق :قن اذلك و ا وكوف الأنارة الوا ركفن تلك لاله 
خبراً صحيحاً 5 ش 

قال شيخنا الشهيد الثاني في المقاصد العليّة _بعد ذكر أن المعرفة 
ال ل ا 0 
طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقاً وإن كان طريقه صحيحاً؛ 
2 خبر الواحد ظٌََّّ. وقد اختّلف في جواز العمل به في الأحكام 


.. 


.019 سيأق البحث فى القسم الأوّل في الصفحة‎ )١( 

(') فى (ظ) و(ل) بدل «عدم وجوب تحصيل»: «عدم حصول». 

(5) لم ترد «العلميّة» في دظ و(م)ء وفى (ت) و(ه) زيادة: «فيه». 

(:) راجع الوسائل .١١١ :١18‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىي. في وجوب 
التوقف والاحتياط . 

(0) الوسائل :١8‏ *5. الباب 1 من أبواب صفات القاضي. الحديث ". 


في اعتبار الظنّ في اضول: الناند لس ل م اك مع اللاقة 
الشرعيّة الظنّية. فكيف بالأحكام الاعتقاديّة العلميّة'". انتهى. 
وظاهر الشيخ في العدّة: أن عدم جواز التعويل في اضزل الدية 
عن اخبنان الافاة “القافة. ال" هبق دكن «غيلة .احا ب "العديف 3 
وظاهر المحكي فى السرائر عين الست المر تك هده الخلات فد 
أصاذا ااا بوش قشت كلام كلّ من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد فى 
اطيو لك «الفقد- 1 
لكن يمكن أن يقال: إِنه إذا حصل الظَنّ من الخبر: 08 
فإن ارادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه من الخير 
علمأ أو ظََّأ فعدم حصول الأوّل كحصول الثاني قهريٌ لا يتّصف 
بالوجوب وعدمه. ش 
وإن أرادوا'" التديّن به الذي ذكرنا وجوبّه فى الاعتقاديّات وعدم 
الأكتار قو يتدادة 'الأعتق اد مزككها مار مخ ابت الأخبان الدالة على 
أنَّ فرض اللسان القول والتعبير عمًا عقد عليه القلب وأقرٌ به؛ مستشهداً 
على ذلك بقوله تعالى: 8 قولوا آمَنّا بالله وما أنْزِلَ إِليْنا... إلى آخر 
الآبة 54 فلا مانع من وجوبه في مورد خبر الواحدء بناءً على أن 


المقاضت. العلتة ‏ 8 

(9) العو ا ا 

(9) السرائر :١‏ 068. وانظر رسائل الشريف المرتضى .١١١ :١‏ 

(4) لم ترد عبارة «وظاهر الحكي - إلى - أصلاً» في (م). 

(6) فى (ر) زيادة: «عدم». 

6 الزيقائل. تكقن فول الناك ؟ سف أنوابة كيذ النقنى» المنيفك لوالا 


من سورة البقرة : .١١1١‏ 


العمل بظاهر 
الكتكاب والخير 


0 0 00 


هذا نوع عمل بالشير نان 31ل على وحرى: تصدف: العادل له ابن ' 
الشمول لمثل ذلك. 

نعم. لو كان العمل بالخبر لا لأجل الدليل الخاصٌ على وجوب 
القفلة سد ل عق بعية 7الحافة االف. < لوت . التكلت. بواتسيداة يات 
العلم - لم يكن وجة للعمل به في مورد لم يثبت التكليف فيه بالواقع 
كما هو المفروضء أو يقال: إِنّ عمدة أدلة حجَّيّة أخبار الآحاد -وهي 
الإجماع العمليٌ ‏ لا تساعد على ذلك. 

وممّا ذكرنا يظهر الكلام فى العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر 
في أصول الدين؛ فإنّه قد لا ؟ دليل حجِّيّة الظواهر عن وجوب 
القد اع جما اقول عليه ينين المسائل: الأضولة "الت . الود يفيك دقل 
بمعرفتهاء لكن ظاهر كلمات كثير عدم العمل بها في ذلك. 

ولعلّ الوجه في ذلك: أنّ وجوب التديّن المذكور إِنّما هو من 
اكاز الف «التسالة الأصولة. ا من اثان اتنسيا:..واعفيان: الظرة عمطلا 
أو القلرة 'القاض مشواء كان عن الطواشر أو وهات ماده ترعت 
الآثار المتفاعة على نفس الأمر المظنون لا على العلم به" 

وانا بساك فراءكن نمة التعسلقة.نيا أحيانا عض المقائل. فالاعتضاد 
مدلولها بتعدّد الظواهر وغيرها من القرائن, وإفادة كل منها الظتٌ, 
فيحصل من المجموع القطع بالمسألة. وليس استنادهم في تلك المسألة 
إلى مجرد أصالة الحقيقة التي قد ل" تفيد الظن بأ إرادة الظاهر. فضلا 


.» فى (ه): «الظْنّ المطلق‎ )١( 
لم ترد عبارة (ولعل إلى - لا على العلم به» فى رظع (ل) و(م).‎ )'( 


فى اعتبار الظنَ فى أصول الدين 0 
عن العلب. 

ثم إن الفرق بين القسمين المذكورينء. وتمييز ما يجب تحصيل 
القلم يه عكننا 3 يكبي اقفن غاية الاشكال. 

وقد ذكر العلامة َي فى الباب الحادي عشر _فيما يجب معرفته 
على اك مكل بق تتاضيل الوتتييت والنيذة: والاعاقة والتعادت امور 
لا دليل على وجوبها كذلك: مدّعيا أن الجاهل بها عن نظر واستدلال 
خارجٌ عن ربقة الإيمان!" مستحقٌّ للعذاب الدائم'". وهو في غاية 
الاشكال. 

نعم. يمكن أن يقال: إن مقتضى عموم وجوب المعرفة _مثل قوله 
تعالى : 8 وَما خَلَقَتُ الجنَ وَالإِنْسَ إلا ليَْبْدُون 84" أي ليعرفون. وقوله 236 : 
انا أغلى قيكا .يعد المعر فا أففئل. هق سذه:الضلواك 1" الخسىالابينا 
على 11 الأنطلتة مر لالس ممدوهنا مدن العلا تستازم. الزيعويات: 
وكنذا< عحونات. وحنوب: التفقه. فى "الجن الشبامل الغارف» بقرينة 


)010( ف (راء (ص)ء (م) ونسخة بدل (ت): «ربقة الإسلام ». 

(5) لباب الحادق. عفر ب ده 

(9) الذاريات : 05. 

)ع ف (ر) و(م): «الصلوة». 

8١‏ انظن الوؤساتل. 8ه نقاك النات. "من أبواك» أعداد. النزاتفى + الويف الأول 
والحديث مروى ف مصادر الحديث عن أبي عبد الله لا . وفيه بدل «هذه 
الملواك: اللخنسى 1ه رهد 'الضاذة»: 

(1) مثل آية النفر في سورة التوبة: .١١1‏ وانظر تفسير القمّى :١‏ ا١".‏ 


ييز مايجب 
تحصيل العلم به 
عا لا يحب 


هل تحب معرفة 


التفغاصيل؟ 


0 0 0 


استشهاد الامام طَلكِلّ بها لوجوب النفر لمعرفة الامام بعد موت الإمام 


ظ 
ا 
ا 


السابق علد . وعموماتٍ طلب العلم!". هو وجوب معرفة الله جل ذكره ‏ 


ومعرفة النبي يَبلْةٌ ومعرفة'" الإمام عَكّةِ ومعرفة ما جاء به النبى صل 
على كل قادرٍ يتمكن من تحصيل العلم, فيجب الفحص حتى يحصل 
اليأس. فإن حصل العلم بشىءٍ من هذه التفاصيل اعتقد وتديّن, وإلا 
توقف ولم يتديّن بالظنٌ لو حصل .له. 

ومن هنا قد يقال: إن الاشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة الله ومعرفة 


اولبائةصاوات اند كليو هذ عن اللقتغال. على المسبائل العملية» ييل ' 


هو المتعيّن؛ لأنّ العمل يصمٌّ عن تقليدٍء فلا يكون الاشتغال بعلمه إلا 
ناكام لذت المفودة. 

كذ ولكة الاباك عقن تداتن اليناف قفن الادعاق 
بعدم التمكن من ذلك إلا للأوحدىّ من الناس؛ رت المعرفة 
المذكورة لا يحصل إلا بعد تحصيل قوّة استنباط المطالب من الأخبار, 


وقو نظ 2 الخري زه ا عة بخان الليغالفةة البراهين التسليدة .وسقل 


هذا الشخص مجتهدٌ في الفروع قطعاً. فيحرم عليه التقليد. 
ودعوى جوازه له للضرورةء ليس باولى من دعوى جواز ترك 
الأفتفال. بالمغرفة الى له تحصل خالا بالأعمال النمفية حلى 'التقليد: 
هذا إذا لم يتعيّن عليه الافتاء والمرافعة لأجل قلّة المجتهدين, 
وأمّا في مثل زماننا فالأمر واضح. 


لالظ الكاق تي 6ه بابي فزع الكلم بووحوت اطليك 


)1 م ترد « معرفة » قُْ رت). (ل) و(ه). 


في اعتبار الظنّ في اعطول الذي ل 8 

فلا تغتّ حينئذ بمن قصر استعداده أو همّته عن تحصيل مقدّمات 
اممتفاط: لالت :اند تع الاو نيو العؤاقنة. عو ارده ١‏ الا 
والنقليّة. فيتركها بغضاً لها ؛ ف الناس أعداء ما جهلواء ويشتغل بمعرفة 
نات لزي عل -ذكرة:واوضاف: ممع عتلوات أله علبيوه ينظ فى 
اسان 51 عرف "ا من القاقلها: التال. رمق المتدرااو اتطداة حن مير 
اللغافق يعن العلكة بورنطار 5١‏ فى «المطالك: الفقلتة. 10 يدرك عرد الدييكالت 
منهاء ويشتغل في خلال ذلك بالتشنيع على حَمَلَة الشريعة العمليّة 
والأستيداء بهم صوق :النهى. .ؤسوةه اللثته .فسا مهم اتباينيا: كانواته 
يستهرءون. 

هذا كله تجال, وحويه العزفة يكنا بو اند افعان لتر 
الاسلام أو الايمان فلا دليل عليه. بل يدل على خلافه عار اك 
المفسّرة لمعنى الاسلام والاويمان. 

ففي رواية محمّد بن سالم؛ عن أبي جعفر عيذ المرويّة في الكافي : 
ادإ اله هر بول ست مسقيدا 1#نه .وهو يمك عد مسقيو انل كنت 
بدك الى تلك الفقتن سني همذ يمون أن ل نالك :لذ ايك وار مهكد 
رسول الله يَف إلا أدخله الله الجنّدَ بإقراره. وهو إيمانٌ التصديق8»؛ 
فإنّ الظاهر أن حقيقة الإيمان التى يخرج الإنسان بها عن حدّ الكفر 


)١(‏ فى (راء (ص)اء (ل) و(م): «بنظر». 
(') فى ١دت).‏ رظ). (ل) و(ه) زيادة «به». 
(9) فى (راء (لص) و(ل): «بنظر». 

(؛) الكافي اف فق ,طني 'المنحك. الأول: 


عدم اعتيار 
نعزقة الناضيز 
ف الاسلدم 
والإيمسان 
للأخبار الكثيرة 


01 50500000 ”(**2( ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 
اللوحي 'الخلوف فى الناوه لي اففت. ين الاو الشركة 

عن تظهر فى السرينة أموة ضرت طرورية القبوت من الدن ملظ 
تعر كن لالم حدم إإكارهاء كن سا لذ يريد لير 01 
التصوه أنه كني فى الايماة. اذيك بين الترعية للضي بالندد 
لكلاو كوه وبيولا علدنا كنم لني ولنسي اغراف محرافة تتا صل ذلك 
وإلالم يكن من آمن بمكّة من أهل الجنّة أو كان حقيقة الاإيمان بعد 
اعقاو الشريعة: غيوها :فى :صبدن الابلام. 

وفي رواية سُليم بن قيسء عن أمير المؤمنين ليلد : «إِنّ 
تيهنا يكترو.مه الفدة نوها أع موقه انه شارك وكساك قاد عند 
له بالطاعة. ويعدّفه نبيّه فيق له بالطاعة, ويعّفه إمامه وحجّته فى أرضه 
وتحافنه على كلقع اقلنة الدب لاعت فتك د جا" اميس التوكن راد 
حول عي الأياء ا ما وصفتَ؟ قال: نعم»'". وهى صريحة في 
لمعن 

وفى رواية أبى بصير.ء عن أبى عبد الله علية. قال: «جْعِلتٌ 
داك أنم عن ند الى اقرط لديل على اساد ات 

يَسَعْهُم جهله ولا يَقبَلٌ منهم غَيرَهُ. ما هُرَ؟ فقال: أعد عَلَىّء فأعاد 

علبد كان سماد “أن اله اله: اذا امد وان تكد | وسول الله 27 
وإقام الصلاة. وإيتاءٌ الزكاأة. وحجج :“الت + مَن استطاع إليه معاد : 
وصوم شهر رمضان -ثمٌ سكت قليلاً ثم قال : والولاية. مرانين 


)010( ف (ر) ور٠رظ):‏ « التغير ». 
(؟) كتاب سليم نق: قبس .095 والبخار :5159 الحديث: 53 


فى اعتبار الظنّ فى أصول الدين 6 


عافة اليه هذا الناى فرطن :اه وهل على العناف. ل سنال الرث 
العياد بيو القيامةه :فقول آله رنا على بن ا فليلت وله 
من زاد زاده الله إِنّ رسول الله 2 سَنّ سنّةَ حسنة ينبغي للناس 
الخد عا 

ونحوها رواية عيسى بن السرىٌّ: «قلت 5 عبد الله علد : 
حدثني عمًا بيت عليه دعائم الإسلام, التى إذا أَخَذْتٌ بها زكى عملي 
ولم يضري حو نا حولت ديد “بال و شيا ان لذ إلا الله 
وار مهدا رسول الله ييه والاقرارٌ بما جاء من عند الله. وحقّ في 
الأغوال.' الركاقو جولو لذيةة التى. امن .انه جهاة.ولاية ال معقد انان 
بعرك اللا نمي مالك وله يدرف إن رعانه عالت ع1 باعل 
وقال الله تعالى: #8 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم *. فكان 
ل لا ل لس ا ا ---- 
على ابن الحسين: لوعن بن ماين نان نك هكد يون 
إن الأرضّ لا تصلحٌ إلا بإمام... الحديث»"" 

وفى صحيحة ابي اليسع : «قال: قلت 5 عبد لله عليه : أخبرني 
بدعائم" الإسلام التى لا يسع أحداً التقصير عن معرفة شيء منها. 
التق من اشر .خرن مغرفة اقتى د .متها تسق :عليه ديه ولم, تقل مثة مله 
دق كر نه :وعم ريا عست بوره ونين وله رول بيلق بيه .نكا لو قنه 


.١١ الكافى ؟: 15. الحديث‎ )١( 
63 لكات 9 لكي امكيف ' لوالا كمون نصوزرة «الت اع‎ 


("') كذا فى المصدر. وفى (ت). (ر) و(ص): «عن دعام ». 


053 ا 00 ظ 
لوال شىء طن الأشون .وله ؟ تقال لياو أن 1 الف الا للدي" 
اماه دا سيوك الله ين والاقرارٌ بما جاء به من عند 2 
لله. وحقّ فى الأموال الزكاة. والولاية التى مق الله .ربكل تهاءولاية 
اله فود 0 

وق يزان امسا غيل رقا سمالت آنا معنن لق .هق الديك 
الذي لا م العناة هله فقال الفية: نواسة وان الشوارح طهر 
على أنفسهم بجهلهم. فقلتٌ: جُعِلتُ فداك أما أَحَدّتكَ بديني الذي أنا 
عليه ؟ فقا له حلى و قلعا اميد آو. له الل 01 اشووان مجهدا: عده 
ورسوله., والاإقرار بما جاء به من عند اللّهء كن وأبرأ من عدوكم 
ومن ركب رقابكم وتأمّر عليكم وظلمكم حمّكم, فقال: ما جهلتَ 
شيئاً"". هو والله الذى نحنُ عليه. قلتٌ: فهل سلم أحدّ لايعرفٌ هذا 
الام كانه 87 1ل المسغطيي انلكا لين ا 5 وال بادك 
وأولاذكئع قال إراينة 01 سن ان أشهة نينا من اهل الخلةم. بوها 
كاتك تسزقيها العو علي 1 ْ 

فإنٌ فى قوله لَه «ما جهلت شيئأ» دلالة واضحة على عدم 
اعتبار اراق ل 5-000 

والمساد من جد إلا خا النطتعة يام قيار ترق از ودسن 
ذكر فيها في الدين وهو الظاهر أيضاً من جماعة من علمائنا الأخيار, 


81 الكاة + وق انريف 
(؟) كذا ف المصدر. وفى النسخ زيادة : «فقال». 
ف الكافى ؟': 5١٠0‏ الحديث 1 


فى اعتبار الظنّ فى امول الدين تدا منرد هط انجمها ساوط يتن ع كدان تعن بالسطنينين: ,0101 


كالشهيدين في الألفيّة'" وشرحهاا". والمحمّق الثاني في الجعفريّةا", 
وفنا جما ال وخر اللسهوة" لذ لكش الى بمعرفة اوتا سيد رةه 


صفتي العله_ بوالقورةوررونقى الضفات. الراحفة إلى الحاجة والعدوت: وا + 
ل ا منه القبيح فعا 5 تركاً. 

والئزاة يعرف هذه الامورجركووها "فى افتاه المكلنيم حية 
ا و ل ا ا ال وك روك 
التعبير عنه 500 ماوق على اليقة الخو ام + 

ويكفى في معرفة النبئ ,أيدَةِ : معرفة شخصه بالنسب المعروف 
العف 5 رمد رده وصدقه. فلا يعتبر فى ذلك الاعتقاد 
مضكة: اع كله يسرع الماك ين (زلل بعمرة إلى ره 

قال فى المقاصد العليّة: ويمكن اعتبار ذلك؛ لأنّ الغرض المقصود 
فين "الرنالة 5 يذ الاتيدم فى - النائله «التى راعتيازها :وحعب ادال 
الرسل. وهو ظاهر بعض كتب العقائد المصدّرة بِأنّ من جهل ماذكروه 


لل لق حورا لف شتام اراد 

(؟) المقاصد العلبيّة : .5"١ ٠٠١‏ 

(؟) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي) .6١ :١‏ 

(:) الفوائد العليّة في شرح الجعفرئة للفاضل الجواد (مخطوط): .١0 1١7‏ 
(8) كاى: الحد الحلى: فى إشار» السقء. 1 

)1 ف (ت). (ر)ء (ص) و(ه) زيادة: «و». 


)0/0( قُْ رت) و(ه): «ركزها». 


0 ب ا او تراه امول را 


و 


فيها فليس مؤمناً مع ذكرهم ذلك. والأوّل غير بعيدٍ من الصواب"", 


أقول: والظاهر أنّ مراده ببعض كتب العقائد هو الباب الحادي 
عشر للعلامة وَييٌ حيث ذكر تلك العبارة. بل ظاهره دعوى إجماع 
الفلا عي 

نعم, يمكن أن يقال: إِنّ معرفة ما عدا النبوّة واجبةٌ بالاستقلال 
على من هو متمكنٌ منه بحسب الاستعداد وعدم الموانع؛ لما ذكرنا: 
من عمومات وجوب التفقّه وكون المعرفة أفضل من الصلوات الواجبة, 
وأنَّ الجهل بمراتب سفراء الله جل ذكره مع تيسّر العلم بها تقصيرٌ في 
حمّهم , وتفر بط في حبّهم. ونقصٌ يجب بحكم العقل رفعه!", بل من أعظم 
النقائص. 

وقد أومأً النبيئّ يلق إلى ذلك حيث قال -_مشيراً إلى بعض 
العلوم الخارجة عن العلوم الشرعيّة : «إِنْ ذلك علم لا يضرٌ جهله. 
عق فالهه, الها العلوة كلانه + ايه بمحكنة وقريظة هادلة :ونينة: قائمة: 
وما سواهنٌ فهو ان 


وقلة اشاقن الى «ذللق رئيس المخاتيو فى وربائعة الكاقى كيت ف 


.50 518 المقاصد العليّة:‎ )١( 

(6) انظن الباب: االادى. عسن: © و6 

2( ف (ت) و(ل): «دفعه». 

(؛) كذا في المصدر. وفىي النسخ : «فضول». 

4"الوضاتن ا ."انناف 8 جين-ارزات نقا مكهين “ين اليف 3 


فى اعتبار الظنّ فى أصول الدين 0 
الناس إلى أهل الصحّة والسلامة وأهل المرض والزمانة» وذكر وضع 
التكليف عن الفرقة الأخيرة!" 

ويكفى فى معرفة الأئمّة صلوات الله عليهم: معرفتهم بنسبهم 
المعروف والتصديق بأَنّهم أتَمّة يهدون بالحقٌ ويجب الانقياد إليهم والأخذ 

وقد لقا اع لحان تفسير معرفة حو الامام أن علج بمعرفة 
كوه اماما متترضن الطاعوة 

ويكفى فى التصديق بما جاء به النبئ ميرد : التصديق بما علم مجيئه 
12 بمتواترا من ٠‏ العو ال. اليد ا" .و الععافيد كا كلك بالبيانا شرو لبد القن 
القبر وعذابه والمعاد الجسمانيٌ والحساب والصراط والميزان والجنّة والنار 
إجمالاً. مع تأمّل فى اعتبار معرفة ما عداالمعاد الجسمانيٌ من هذه 
0 في الإيمان المقابل للكفر الموجب للخلود في النار؛ للأخبار 
المتقذذة!" السشفيطية !9 والسيوة: المسفدةة فانا علو الوجةان: جهل كتير 

التابى ها فق اال الفكة الى نما هذاء 

ويمكن أن يقال: إِنّ المعتبر هو عدم إنكار هذه الأمور وغيرها 


.6 :١ انظر الكافى‎ )١( 

لفان الوسائل. عدايد بولق الباق اين انواق للذاري الويف ا 
(9) لم ترد «به» فى (ر). 

(؛) فى الصفحة ”03 05, ولم ترد «المتقدمة» فى (م). 

١ (6)‏ ترد «المستفيضة » ف قن نظن .ونال): 


في معسسرفة 
الأفمّة ءاتلا 


ما يكن في 
اد ا 


في الإهيان 


1 مدن مم اجو ااي انط ال لمت وو فراقك فول را 


من الضروريّات, لا وجوب الاعتقاد بها.ء على ما يظهر من بعض 
الأخبار. من أنّ الشاكٌ إذا لم يكن جاحداً فليس بكافر؛ ففي رواية 
عق انس عم اله نا 2 بولق ان "الفياة إذا جيجدرا توكقوا 
ولم يجحدواء لم يكفروا»!", ونحوها غيرها'". 

ويؤيّدها : ما عن كتاب الغيبة للشيخ وين بإسناده عن الصادق َي : 
«إِنّ جماعة يقال لهم الحقّيّة, وهم الذين يقسمون بحق علي ولا 
يعرفون حقه وفضله. وهم يدخلون الجنّة»". 

وبالجملة: فالقول بأنّه يكفى فى الإيمان الاعتقاد بوجود 
الواجب الجامع للكمالات المنرّه عن التقائتص ممتيو شه 112 وبانامة 
الأئئة عو والبراءة من أعدائهم والاعتقاد بالمعاد الجسماني الذى 
لا ينفلك غالباً عن الاعتقادات السابقة. غيرٌ بعيد؛ بالنظر إلى الأخبار 
واللسرة لبس ده 

وأمّا التديّن بسائر الضروريّات, ففي اشتراطه. أو كفاية عدم 
إنكارهاء أو عدم اشتراطه أيضاًء فلا يضر إنكارها إلا مع العلم بكونها 
من اليك" توهوة: أقواها الأحير: اق الأوسط, 


الوساكن عد تانكم النانيه هق أروات شفدمة «الساذاسبى اميت 

0" الفطاتل اق تكو النائي ا اهن ارات اتقذية” الفاداكم النديك 14 

(5) الغيبة للشيخ الطوسى : .١154‏ مع اختلاف. 

(؛) العبارة فى (ظ).ء (ل) و(م) هكذا: «وامًا التدين بسائر الضروريّات فقي 
اشتراطه أو كفاية عدم إنكارها مع العلم بكونها من الدين أو لا يشترط ذلك» 
مع زيادةٍ فى ١ل).2‏ وهي : «فلا يضيرٌ إنكارها إلا مع العلم بكونها من الدين». 


فى اعتبار الظنّ في أصول الدين 13-9 00000 00 

وما استقربناه في ما يعتبر في الإيمان وجدته بعد ذلك في كلام 
محكيٌّ عن المحقّق الورع الأردبيليَ ف شرك اماد 00 

ثم إن الكلام إلى هنا في تمييز القسم الثاني -وهو ما لا يجب 
الاعتقاد به إلا بعد حصول العلم به عن القسم الأوّل. وهو ما يجب 
الاعتقاد به مطلقاً فيجب تحصيل مقدّماته'", أعني الأسباب المحصّلة 
للاعتقاد. وقد عرفت": أنّ الأقوى عدم جواز العمل بغير العلم في 


القسم الثاني . 


وأمّا القسم الأوّل الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد. ,_ مايجب 
فالكلام فيه يقع تارة بالنسبة إلى القادر على تحصيل العلم وأخرى فيه النظر 
لتحصيل الاعتقاد 
بالنسبة إلى العاجزء فهنا مقامان : 
الأوّل : في القادر 


والكلام فى جواز عمله بالظنْ بيقع فى موضعين : 0 93 


الاوّل : في حكمة التكليفىٌ. في الاعتقاديّات 
والثانى : فى حكمه الوضعىّ من حيث الإيمان وعدمه. فتقول : 
١ 00 1‏ 000" 1 رجوب تحصيل 
اما التكليفت”. : التا از اقتصاره 
كه لتكليفىٌ فلا ينبغي مَل في 0 وا 3 العلم وعد مجواز 
على العمل بالظّنٌ. فمن ظَنٌّ بنبوّة نبيّنا محمّد مَلْيْكَةَ أو بإمامة احدٍ من الاقتصار على 


الأئمّة صلوات الله عليهم فلا يجوز له الاقتصار, فيجب عليه -مع التفطّن الللن في 
الاعتقاديات 


.5١1١ :” انظر بجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
كذا فى ردت) و(ه). وفى غيرههما: «مقدمته».‎ )'( 


(؟) راجع الصفحة 001. 


الاستدلال 


على ذلك 


الإيمان لو اقتصر 
على الفيّ 
والدليل عليه 


هل يحكمبالكفر 
مع الظنّ با حق ؟ 


12 ا ا ا 
لوذه" العدالكى :زناه 'النطرئ. وكيب على العلفاء "افرة ند ناقة النظر 
ليحصل له العلم إن لم يخافوا عليه الوقوع فى خلاف الحقٌ؛ لله 
حينئذٍ يدخل في قسم العاجز عن تحصيل العلم بالحق؛ فإن بقاءه على 
الظنّ بالحقّ أولى من رجوعه إلى الشاكٌ أو الظنّ بالباطل. فضلاً عن 
العلورية 

والدليل على ما ذكرنا: جميع الآيات والأخبار الدالة على 
وجوب الإيمان والعلم والتفققه والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة 
والتديّن وعدم الرخصة في الجهل والشكٌ ومتابعة الظنّ. وهي أكثر من 
عضي 

اننا الموضعٌ الثاني : فالأقوى فيه بل المتعيّن!"- الحكم بعدم 
الإيمان؛ للأخبار المفسّرة للإيمان بالإقرار والشهادة والتديّن والمعرفة 
وغير ذلك من العبائر الظاهرة في العلم'". 

وهل هو كافرٌ مع ظلّْه بالحقّ؟ فيه وجهان: 

من إطلاق ما دل على أنّ الشاكٌ وغيرَ المؤمن كافدً'". وظاهر ما 
دل من الكتاب والسئّة على حصر المكلّف في المؤمن والكافرا». 


)١(‏ فى (ر)ء رص). (ظ) و(م): «بهذه». 

لكاحق دت) و١ل)‏ ونسخة بدل (ه): «المتيقن». 

(5) راجع الكافى ؟: .١18‏ الحديث ١١ ,١١ .٠١ ,4 .1 ,.١‏ و 15ء والصفحة 
لا" الحديث الأرّل. 

40 "الؤسائل تم 55 البات. امن اراي لهذ المرمد» اميك الا وي ام 
و5ه. 


اناه سوه التغايؤرة. لانيو الكو 00 ات نبائي . طني الوم «والكاف.. 


فى اعتبار الظنّ فى أصول الدين اق 

ومن تقييد كفر الشالكٌّ فى غير واحدٍ من الأخبار بالجحودا", 
ذلذ وتل واا تعن يذلاك لوطه على فوت لايل 
بين الكفر والإيمان, وقد أطلق عليه في الأخبار الضلال". 

لكر أكثر الأخبار الدالّة على الواسطة مخيفة بالأيمان. ببالمعتن 
الأخصّء فيدل على أنّ من المسلمين من ليس بمؤمن ولا كافرء لاعلى 
نورت الوايطةة بين التشلء والكتون نه بعضها" قدا يظين عق ذللق: 

وحينئذٍ: فالشاكٌ في شيءٍ مما يعتبر في الإيمان بالمعنى 
الأخصٌ ليس بمؤمن ولا كافرء فلا يجري عليه أحكام الإيمان. 

وأعا! الال نف اق و معنا بعر فى الابذلاة الفط الأ د كالددة 
والقاد فا اكتفينا في الإسلاء ظاهر الها قن وعدم الانكار ظاهراً 
وإن لم يعتقد باطناً فهو مسلمٌ. وإن اعتبرنا في الإسلام الشهادتين مع 
اختفال: الاعشناد. علن ,طلعهما بحن يكون الكو كان أعار. أطر كديفا : 
الباطنئ ‏ فلا إشكال فى عدم إسلام الشاك لو علم منه الشك, 
فلا يجري عليه أحكاء المنلمن عن هدو ذه الننا يعة و التواريت 
رق 


وهل يحكم بكفره ونجاسته حينئذ ؟ 


اإتالظر الوساتنرتوااع* بوتوي الاك تانوات يي اموق اليف 3 
ناص نان الناي: فق اأنوانيه قد ةد 'العاذاخيي الث 1 

11 الوساتة. اناتته جك قف النافم ب محف “اانه فد المرددم: الملديق اك 1/1 
ق13 

(9) الكافى ؟: 9١غ.‏ باب الضلال من كتاب الاإيمان والكفرء. الحديث ". 


حكم الشاك غير 
الإيهان والكفر 


هل يكنى حصول 
الجزم من التقليد 
أو لابدّمنالنظر 
والاستدلال ؟ 


0 ل لوال ل مولي ا 

فيه إشكال: من تقييد كفر الشاكٌ في غير واحدٍ من الأخبار 
5 1 

هذا كلّه في الظانٌّ بالحقٌ, أمَا الظان بالباطل فالظاهر كفره. 

بقى الكلام فى أنه إذا لم يكتف بالظنَّ وحصل الجزم من تقليدٍ: 
فهل بكفى ذلك أو الا يمن النظن ‏ والحسعد لال 

ظاهر الأكثر: الثاني. بل ادّعى عليه العلامة وي -في الباب 
الحادي عشر ‏ الإجماع؛ حيث قال: «أجمع العلماء على وجوب معرفة 
الله وصفاته التبوتية وما يصمٌ عليه وما يمتنع عنه والنبوّة والإمامة 
والمعاد بالدليل لا بالتقليد»'". فإِنٌّ صريحه أنّ المعرفة بالتقليد غير 
كافية. وأصرح منها'' عبارة المحقّق فى المعارج؛ حيث استدل على 
لزن انيد :ال سو فى قب مدا اكد ووتلهما عكازة العويه الأول 
والعخدن الو ْ 

لكن مقتضى استدلال العضديّ" على منع التقليد بالإجماع على 


00 الا ادس عمد اك 

(') فى غير (ظ) و(م): «منه|». 

(5) المعارج : 1154. 

(؟) القواعد والفوائد ,١9 :١‏ القاعدة ؟١١.‏ 

(0) الرسالة الجعفريّة (رسائل الحقّق الكركي) .6١ :١‏ 

)1١(‏ وردت عبارة «ومثلها -إلى- الثاني » ف (ت). (ر) و(ه) قبل قوله: 
« وأصرح ...», وورد قُْ غير (ظ) و(م) بدل «ومثلهما» : «ومثلها». 

(0) انظر شرح مختصر الأصول : 180. 


فى اعتبار الظنّ في اسل الدمن 0 
وجوب معرفة الله وأنّها لا تحصل بالتقليد. هو: أنّ الكلام فى التقليد 
الغير المفيد للمعرفة. وهو الذي نتعضية. | كا ناد قر كينا 0 العدة 
كما سيجيء كلامه'"- وكلامٌ الشهيد في القواعد: من 55 خواد 
القلدكى النقاناكي لاد الأضول 'السوور 8 فى اللمدلة لعو نول تفن 
غيرها ممًا لا يتعلّق به عمل ويكون المطلوب فيها العلم؛ كالتفاضل 
بين الأنبياء السابقة'". ويقتضيه'" أيضاً: ظاهر ما عن شيخنا البهائي متي 
فى حاشية الزبدة: من أنّ النزاع في جواز التقليد وعدمه 0 
النزاع في كفاية الظْنٌ وعدمها!". 1 

ويق ده أرضا!: افتران. التقليد .فى الأصول :فى كلباتهم. بالتقليد 
فى الفروع. حيث يذكرون فى اركان: الفقوي: أن المستفتى فيه هى 
الفروع فون الاضوال. 

لكنّ الظاهر: عدم المقابلة التامّة بين التقليدين؛ إذ لا يعتبر في 
التقليد في الفروع حصول الظنٌء فيعمل المقلّد مع كونه شاكاً. وهذا 
غير معقولٍ في اول الدين التى يُطلب فيها الاعتقاد حتّى يجري 
فيه الخلاف. 

وكذا ليس المراد من كفاية التقليد هنا كفايته عن الواقع. مخالفاً 


.08١ انظر الصفحة‎ )١( 

(') القواعد والفوائد ,5١9 :١‏ القاعدة .١١*‏ 
)2( ف (ت). (ر)ء (ص) و(ه): «ويعضده». 
(8) الزبيدة: .١١٠١‏ 

(0) لم ترد افا فى (ر). 


الأقوى : كفاية 
الججزم الحاصل 
من التقليد 
ف الاعتقاديات 


0/4 و و و ل الال ل 
كان في الواقع أو موافقاً كما في الفروع. بل المراد كفاية التقليد في 
الحقّ وسقوط النظر به عنه.ء إلا أن يكتفى فيها بمجرّد التديّن 
ظاهراً وإن لم يعتقد. لكنّه بعيدٌ. ْ 

ثم إِنّ ظاهر كلام الحاجبيّ والعضديّ اختصاص الخلاف بالمسائل 
العقليّة. وهو فى محلّهء بناء على ما استظهرنا منهم من عدم حصول 
الجزم من التقليد؛ لآنّ الذي لا يفيد الجزم من التقليد إِنْما هو في 
الفقلتاضه اليضية" عق :الاسترلالات. العقلثة :وما القلتاكهالاعكماه 
نيا غلى قرل تدان الع بك اواك على قزل الصدير الل يقار 
الجزم بصدقه بواسطة القرائن2, وفي الحقيقة يخرج هذاعن التقليد. 

وكيف كان: فالاقوى كنفاية الجزم الحاصل من التقليد؛ لعدم 
الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد. وتقييدها 
بطريق خاصٌ لا دليل عليه. 

5 أن الانضاق» :أن النظن .والاستدلال. بالبزاهيج الحقلئة 'الشخضن 
المتفطن لوجوب النظر فى الأصول لا يفيد بنفسه الجزم؛ لكثرة الشّبَه 
الحادثة فى النفس والمدوّنة فى الكنين حت أ يو :كرو ا: كتيا صف 
الجواب عنها للمحقّقين الصارفين لأعمارهم في فنّ الكلام: فكيف حال 
المشتغل به مقداراً من الزمان لأجل تصحيح عقائده: ليشتغل بعد ذلك 
امون فاته ويفافة: لخصوضا والسيطان: ينتم القوضة الالقاء الشيهات 
والتشكيك في البدييكاته :وقد .كناهدنا. حفاع؟! عبر قرا اعمارف 


.» فى در) و٠رظ): «البنيّة‎ )١( 


.» ف (ث). (ص)ء (ل) و(ه) زيادة : قد‎ ١) 


في اعتبار الظنَ في أصول الدين ويه 
ولم يحصّلوا منها'" شيئاً؟" إلا القليل. 

المقام الثاني : في غير المتمكن من العلم 

والكلام فيه: تارة في تحقق موضوعه فى الخارج. 

وخر في أنه يجب عليه مع اليأس من العلم تحصيل الظنّ أم 
لا ؟ 

وثالثة في حكمه الوضعيّ قبل الظْنٌّ وبعده. 

أمَا الأوّل؛ فقد يقال فيه بعدم وجود العاجز؛ نظراً إلى العمومات 
الدالة على خصر الناس في المؤمن .والكاقر”, مع .ما دل على خلود 
الكافرين باجمعهم في النار''. بضميمة حكم العقل بقبح عقاب الجاهل 
القاصرء فيكشف ذلك عن تقصير كل غير مؤمنء. وأنّ من نراه 
قأضرا عاجرا كن العلم “قق. يمكق .عليه عضيل 81 العلع. الهو واو فين 
ذاو كا رو إن "كاك الأترسا جو قبل للفو و21 يمف بوالففل لا يلقم عات 
07 الشخص؛ ولهذا ادّعى غير واحدٍ فى مسألة التخطئة 


)010 ف رت) و(ل): «منه». 

(؟) فى (ظ) و(م) زيادة: «نعم». 

(9) التغاين : ؟. 

(8) البيّنة : 1. 

(0) كدا في (ت) ونسخة بدل (ه). وفى غيرههما: «فينتج ». 

(1) فى (ت): «قد فكن من نحصيل». وفى ١ل)‏ و(ها): ( تكن عليه » . 
(/ا) فى غير (ل): «صار». 


(6) فى (ت): «و». 


العاجز عن 
في الاعتقاديات 


هل يوجدالعاجز 
فالاعتقاديات؟ 


0/1 عاديا بور سمطو اح ايا فو ط افيه لوووف 2 افزائه الصو ل ارق 11 


والتصويب -الإجماع على أن المخطئ في العقائد غير معذورا". 
خياد الوجدان لكنّ الذي يقتضيه الإنصاف: شهادة الوجدان بقصور بعض 
د المكلفين ؛ وقد تقدم عن الكليني ما يشير إلى ذلك'"2 وسيجيء عن 
الشيخ يوي فى العدّة'": من كون العاجز!“ عن التحصيل بمنزلة البهائم. 

ج1الكاء مد وروت الأسار «السهيعه هوف الرايظة بين النرين 
والكنان ةا لو و ضيه مناظرة زرارة وغيره مع الإمام طَليِةِ في ذلك 
مذكورة في الكافي". وموردٌ الإجماع على أنّ المخطئ آثمٌ هو 
المجتهد الباذل جهده بزعمه. فلا ينافي كون الغافل والملتفت العاجز عن 
بذل الجّهد معذوراً غير أثم. 

وأمًّا الثانى. فالظاهر فيه عدم وجوب تحصيل الظة"؛ أن 
المفروض عجزه عن الإيمان والتصديق المأمور به ولا دليل آخر على 
عدم جواز التوقف, وليس المقام من قبيل الفروع فى وجوب العمل 
بالظنّ مع تعذر العلم؛ لأنّ المقصود فيها العمل. ولا معنى للتوقف فيه, 


00 
ات 


.58١ كالشيخ الطوسى فى العدة ؟: #الا. وصاحب العالم في المعالم:‎ )١( 

رزاع السحية 017 

(") انظر الصفحة ؟087. 

(غ) ْ رت) و(ل): «القاصر». 

(5) لم ترد «هذا» فى (ظ) و(م). 

لكا الوطائل. لزاه لني النلي. عا مين ابرانيه عه لزي التديف “ا 11 
53 

(0) الكافى 1:40 اميك 1 


(6) فى (ت) و(ه) زيادة: «عليه». 


فى اعتبار الظنّ في أصول الدين 0 
قبلا عند عند السداد باب العلم من: العمل. «على اطبق. أضل" اواظرة: 
والمقصود فيما نحن فيه الاعتقاد. فإذا عجز عنه فلا دليل على وجوب 
لان الذي لا نثتي. عن القن يدا اد ندري فم عسوء 

قولهم علي : «إذا جاءكم ما لا تعلمون فها»'". 

نعم, لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم: ورأى العالم 
منه التمكن من تحصيل الظنّ بالحقّ ولم يخف عليه إفضاء نظره الظنّي 
إلى الباطل. فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل؛ لأنّ انكشاف الحق 
-ولوظناً - أولى من البقاء على الشلكٌّ فيه. ظ 

وأمّا الثالث. فإن لم يُقدٌ في الظاهر بما هو مناط الإسلام فالظاهر 
كفره . 

وإن أقرٌ به مع العلم بأنّه شاكٌ باطناً فالظاهر عدم إسلامه. بناءً 
على .1د بالإقران #الظاشري انشتروط جاتنال اناده لما لد يله 

وفي جريان حكم الكفر عليه حينئذٍ إشكال : 

7 إطلاق بعض الأخبار بكفر الشاكٌ". 

ومن تقبييده في غير واحدٍ من الأخبار بالجحود. مثل: رواية 
نقد بن دلي "قالع رويال الى ضير باعي أن لل قال يدها تتول 
في مَن شك في الله ؟ قال لسع . قال: فشكٌ فى رسول الله 3 ؟ 
قال: كافدٌ. ثم التفت إلى زرارةء فقال: إِنّما يكفر إذا جحد»!/. وفي 


)01( 1 ترق عا ف رظ) و١(م).‏ 

(؟) الوسائل :١8‏ 55. الباب 5 من أبواب صفات القاضىي. الحديث ؟. 
() راجع الصفحة ,37١‏ الامش .)١(‏ 

3 الزسائل_ 4 كام الابيه ١6‏ من "أنوات عد المرعة الحديف 61 


من حي : 
الإهان والكفر 





كلام السيّد 
الصدر في أقسام 
الدين وبعض 
المناقشات فيه 


ماه ا 0 0 
يواه اخومو ولي ١1‏ النانك إذا مهلوا وتنواة وله كدو لم تكو وا 

نه إن ححود الشتناك» بمحتمل. أن بيراف.به إظهان مدخ. النيوت 
وإنكار التديّن به؛ لأجل عدم الثبوت2. ويحتمل أن يراد به الإنكار 
الصوريّ على سبيل الجزم, وعلى التقديرين فظاهرها: أنّ المقرّ ظاهراً 
الشاكٌ باطناً الغير المظهر لشكّه. غيه كافر. 

ويؤيّد هذا: رواية زرارة -الواردة فى تفسير قوله تعالى: 
« وَآخَرونَ مُرْجَونَ لأمر الله 4 - عن أبي جعفر عقا قال: «قومٌ كانوا 
مشركين فقتلوا مثلّ حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنينء ثم إِنْهِم 
دخلوا في الإسلام فوحّدوا الله وتركوا الشركء. ولم يعرفوا الاويمان 
بقلوبهم فيكونوا مؤمنين فَتَحِبَ'" لهم الجنّة. ولم يكونوا على جحودهم 
فكتزوافنون !0 ليو النان: كه على قلك: الخالة. إنا ,يعديهم بوما” يتوت 
عليهم»!'. وقريبٌ منها غيرها:". 

ولنختم الكلام بذكر كلام السيّد الصدر الشارح للوافية, في أقسام 
المذله في اضول الذي قاة .علق «التول, بصعوان التقليقة :وافيافة ببناء 
على عدم جوازه. قال : 

قاع الساد وعدن الفرل. بيهزاة العليدت يذ انهه نا أن 
كن تلد نل مساك عتر أو نتن باطلقم بوعلى: التق يرينة تا أن 


9 لقتال أ تر اانه لاني ابواي مقداية اعساو اقيون | توي ل 


(؟) و(") كذا قْ المصدرء وفى النسخ : «فيجب ». 
(©) الكاق. 47 لانن الحديتك: الأول والآية هن .سورة: التويةق 5 
)6 الكافى ؟! : لاءقم, الحديث 5 


في اعتبار الظنّ فى أصول الدين ااا 0 
يكون جازماً بها أو ظانًاً. وعلى تقديري التقليد في الباطل: إِمّا أن 
بكون اصرازه على التقليد نيا كلى_ حتاد. واتتييه بان حضل اله 
طريق علم الى الغو ايا ع وإ ركه انوي في اه 

فالأوّل وهو بن ادلد فى با اودلو الما ينها -مثلاً : قلّد في 
وجود الصانع وصفاته وعدله ‏ فهذا مِؤْمنٌ؛ واستدل عليه بما تقدّم 
عامل م ان التصديق معتبرٌ من أيّ طريقٍ حصل -إلى أن قال:- 

الثاني : من قلّد في مسأَلةٍ حقَّةٍ ظانَاً بها من دون جزمء فالظاهر 
إجراء حكم المسلم عليه في الظاهر إِذا أقرَا©؛ إذ ليس حاله بأدون من 
سبال العانق ع يتنا .اذا ا طالبا ليزم .قفرلا بتخصيلة فمات قبل 
:ذلك 

اكد | هذا مد عق از الاولتم: مده الإمران (العوود 
وان كك يخفيل, مطابقته الاعنتاد.. وانتده ما رفك سن الأفكان. ور دل 
عليه غير. :واخد .من الأخبار. 

الثالث: من قلّد في باطل ‏ مثل إنكار الصانع أو ىو ناا يعتتر 
في الاإيمان ‏ وجزم به من 0 ظهور حقّ ولا عناد. 

الرابع: من قلّد فى باطل وظنٌ به كذلك. 

والناكر اف هلين العابيا يون ام عله الع بن ااانه 
وأمّافي الدنيا فيحكم عليهما بالكفر إن اعتقدا ما يوجبه. وبالإسلام 
إن لم يكونا كذلك. فالأوّل كمن أنكر النبيّ تَيْيَةِ مثلاً. والثاني كمن 
00 ْ 1 


)01( ف رت) و(١ه)‏ زيادة : «باللسان». 


1 00 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 

الخامس: من قلَّد في باطل جازماً مع العناد. 

السادس: من قلّد في باطل ظائَاً كذلك. 

وهذان يُحكم بكفرهما مع ظهور الحقّ والإصرار. 

تفاذكر أفساء التقلد: على التول. يفده جواق القليدم “قال 

إله إكنا ان .يكون مقلّدا في حقّ أو فى باطل, وعلى التقديرين : 
مع الجزم أو الظنّ. وعلى تقديري التقليد في الباطل : بلا عنادٍ أو بهء 
وعلى التقادير كلّها: دل عقله على الوجوب أو بِيّن له غيره. وعلى 
تقدير الدلالة: أصرٌ على التقليد أو رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال 
000 

الأول : التقليد في الحقّ جازماً مع العلم بوجوب النظر والاصرارء 
فهذا مؤمنٌ فاسق؛ لإصراره على ترك الواجب. 

الثاني : هذه الصورة مع ترك الإصرار والرجوع., فهذا مؤمنْ غير 
فاسق. ١‏ 
الثالث : المقلّد في الحقّ الظانّ مع الإصرارء والظاهر أنه مؤْمنٌ 
مُرجى في الآخرة, وفاسقٌ؛ للإصرار. 

الرابع: هذه الصورة مع عدم الاصرارء فهذا مسلحٌ ظاهراً غيد 
فاسق. 

الاين والسافسىة لاد في الحقّ جازماً أو ظانَاً مع عدم 
العلم بوجوب الرجوع., فهذان كالسابق بلا فسق. 

أقول: الحكم بإيمان هؤلاء لا يجامع فرض القول بعدم جواز 
التقليد. إلا أن يريد بهذا القول قول الشيخ صي : من وجوب النظر 


فى اعتبار الظنّ في أصول الدين يب ل ل له 
مستقلاً. لكنٌّ ظاهره إرادة قول المشهورء. فالأولى الحكم بعدم إيمانهم 
على المشهورء كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع العلامة في أوّل الباب 
الحادي عشر؛ لأنّ الإيمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدليل لا التقليد. 

تكد قال 

الداع الكله فى اللاطل تعازما اند مع الدلم. وجوت النظر 
والاصرار عليهء فهذا أشدٌ الكافرين. 

الثامن: هذه الصورة من غير عنادٍ ولا إصرارء فهذا أيضاً كافر. 

ثم ذكر الباقى وقال: إن حكمها يظهر مما سبق'". 

أقول: مقتضى هذا القول الحكم بكفرهم؛ لأنّهم أولى به من 
للها قدت 

بقي الكلام في ما نسب إلى الشيخ في العدّة: من القول بوجوب 
النظر مستقلاً مع العفو فلا بدّ من نقل عبارة العدّة, فنقول : 

قال فى باب التقليد _بعدما ذكر استمرار السيرة على التقليد 
فى «التروت ينو الكلاه اف هيلام يجواة التتئيلة تفن /الأرالة هقد 
بالدالا لاف فى أله بحب على النائة: مفرفة الضلاة بواعذادها بدواذا 
كان لبه وناك الا يعد طرفةة الله وفة 50 
أن له يصمٌ التقليد في ذلك. 

ثم اعترض : 

51" السرة كما يتوت له على جتريى القاديى :فى التريوم كذلاك 
جرت على تقرير المقلّدين في الأصول وعدم الإنكار عليهم. 


.445 1/8" شرح الوافية (مخطوط):‎ )١( 


كلام الشيخ 
الطوسى ف العدّة 
في رجوب 


النظر مع العفو 


م0 00 كوس ع كي افزانك سول ع 

فأجاب : بأنّ على بطلان التقليد فى الأصول أدلة عقليّة وشرعيّة ' 
فى كاف وساد وشين بالك يوهذا كان فى اكير 

8 قال : 

على 1١‏ المدلن. للعو فى ١‏ اضول: النواتائقة .وق كان يكطنا فين 
ا#الدواخر زاكر ين ولد ريعفة علدا و اننا قلنا ذلك للخل عله الطارريد 
التى قدّمناها؛ لأنّى لم أجد أحداً من الطائفة ولا من الأئمة لياق 
د من يسمع قولهم واعتقد مثل اعتقادهم وإن لم يستند ذلك 
إلى حجَّةٍ من عقلٍ او رع 

ثمّ اعترض على ذلك: بأنّ ذلك لا يجوز؛ لأنّه يؤدّي إلى 
الإغراء بما لا يأمن أن يكون جهلاً. 

وأحاتة يشر التق هذا المتلة له يمك أن .يناي سنوط 
العقاب عنه فيستديم الاعتقاد؛ له 3 يمكنه معرفة ذلك اذا 3-4 
الأعموال» .وق تهنا اليد عدا كن نلف كلس افك كن 
العقافه وفيا وما بعل للف جين لداد اير ليق تم 1 7 
بالاصيول ويسيووا: او المع يوان العلماء لم يقطعوا موالاتهم ولا أنكروا. 
عليهم. ولا يسوغ ذلك لهم إلا بعد العلم بسقوط العقاب عنهم, وذلك 
يخرجه من باب الإغراء. وهذا القدر كاف فى هذا الباب إن شاء الله 

رأكوي مقا كرتا اله له سور اللي فى الأصرن إن كان 
للمقلّد طريق إلى العلم به. إِمَا على جملةٍ أو تفصيل. ومن ليس له 
قدرة على ذلك أصلاً فلسن مكلت وهو بمنزلة البهائم التي ليست 
مكلفة ال كن :| 


0 العو نوماي لاماي 


فى اعتبار الظنَ فى أصول الدين 1 1 1[ ا 0 

وذكر عند الاحتجاج على حجِّيّة أخبار الآحاد ما هو قريبٌ من 
ذلك. قال : 

راجا ميروية قونا من القادة, بف حم الذى اعقدة 1١‏ لاد 
للحقّ وإن كان مخطناً معفرٌ عنه. ولا أحكم فيه بحكم الفسّاقء, فلا 
يلزم على هذا ترك ما نقلوه'", انتهى. 

لد ظاهر كلامه تبتر فى الاستدلال على منع التقليد بتوقف 
معرقة: الصاذة: وأعد ادها عا معردة أصول الدين : أَنّ الكلام في المقلّد 
الغير الجازم. وحينئد فلا دليل على العفو. 

ونا تذكووة سن عدم قلع لازنا روا للق مو الاتهد مم النقادرين 
-بعد تسليمه والغض عن إمكان كون ذلك من باب الحمل على الجزم 
بعتانداه ) السيدام "العلم بأخر المرت الأ يدل على لشو و ابن يدل لق 
كفاية التقليد. 

وإفساكف: الدكين خلنهى. فى :قز لد (النظر .زو لاأفف لال 131 لين يلال على 
عزة..وكريه علييي يدلنا -00 دقل ذلك حم كقارة االنكير الستفاد 
من الأدلّة الواضحة على بطلان التقليد فى الأصول ‏ لم يدل على العفو 
عن هنا الز اهب السيشناة ين الاك ذل دليل على العفو عن هذا 
الواجب المعلوم وجوبه. ظ 

والتحقيق: أن إمساك النكير لو ثبت ولم يحتمل كونه لحمل أمرهم 
على الصحّة وعلمهم بالأصول, دليلٌ على عدم الوجوب؛ لأنَّ وجود 
الأدلة لا يكفى فى إمساك النكير من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 


)العو ا اا 


المناتنة 
فيا أفاده 
الشيخ الطوسي 


04 ا 20710« ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 
المنكر وإن كفى فيه من حيث الإرشاد والدلالة على الحكم الشرعئ, 
لكر الكلام بق توق اكير وعوء: اتصدال كريد لالحمال العلم قفن عرد 
المقلديق: 1 1 
أ نفيك فالاتفدا قن أن التقلد: العين “العام الشقطن. الرجوي» النظى بعلي 
واسحكة .روديو ردن ون جركت المع وه الحرة فاتك بل كن عرقت الا 
كفره؛ لعموم أدلّة كفر الشاكٌ. 
وأمّا الغير المتفطن لوجوب النظر لغفلته أو العاجز عن تحصيل 
الجزم فهو معذورٌ في الآخرة. وفي جريان حكم الكفر احتمال تقدّم. 
وأمّا الجازم فلا يجب عليه النظر والاستدلال وإن عُلم من 
عمونا ك8 الآرات, والاحيار .يحوت الظر وال يكدلال: لذن «وحوي 
ذلك توصّلِيٌ لأجل حصول المعرفة, فإذا حصلت سقط وجوب تحصيلها 
بالنظر. اللهمّ إل أن يفهم هذا الشخص منها كون النظر والاستدلال واجباً 
تعتّديّاً مستقلاً أو شرطأ شرعيّاً للإيمان. لكنّ الظاهر خلاف ذلك؛ فَإِنّ 
الظاهر كون ذلك.من ٠‏ المقدناته الندلتة. 


)10( ف (رءء» (ص)ء رظ) و(م): « عموم». 


الأمر السادسن'0 


إذا بنينا على عدم حجِّيّة ظنٌّ أو على عدم حجُّيّة الظنّ المطلق, انحل عدم 
فهل يترتّب عليه آثارٌ أُخَر غيرُ الحجّيّة بالاستقلال. مثل كونه ابر عجش لذن 
١ 5 1 00‏ فهل له اثار 
كنا لاعن الشازطيق. على" الاخر؟ 
ومجمل القول في ذلك: أنه كما يكون الأصل في الظْنٌّ عدم 
الحجَّيّة. كذلك الأصل فيه عدم ترتّب الآثار المذكورة: من الجبرء 
وأمًا تفصيل الكلام فى ذلك فيقع فى مقاماتٍ ثلاثة: 


)01( ف رظ) و(م): « السابع ». 


هل يكون الظنّ 


الكلام في جبر 
قصورالسند 


الكلام في جبر 
قصور الدلالة 
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الأوّل : الجبر بالظنّ الغير المعتبر 


فنقول: عدم اعتباره: إِمّا أن يكون من جهة ورود النهى عنه 
بالخصوص كالقياس ونحوه., وإمّا من جهة دخوله تحت عموم أصالة 
حرمة العمل بالظنٌ. 

ما الأوّلء فلا ينبغي التأثل فى عدم كونه مفيداً للجبر؛ لعموم ما 
ذل..قلى..عده:.خواة الاعتناء .يه :واستعمالة :فى الديق؛ 

وأمّا الثانى. فالأصل فيه وإن كان ذلكء, إلا أنّ الظاهر أنه إذا 
كان الفعيون فاه اليه نمق عدية إفاوفة: الظة بالهدور ا كالشير ذا 
فلن تكوقه فته ا صوص يفت االكاله ترظنوق الل وري فافض للك 
الاقارة :القير المقفيرة: الظ؟ مضدوو “ذللقة الخيرت الكي “فضون ‏ شنده .نك 

إلا أن يدّعى : أنّ الظاهر اشتراط حجِّيّة ذلك الخبر بافادته للظرث 
بالصدور. لا مجرّد كونه مظنون الصدور ولو حصل الظنٌّ بصدوره من 
غير سنده . 

وبالجملة : فالمتع هو ما يُفهم من دليل حجٌّيّة المجبور؛ ومن هنا 
لا ينبغى التأمّل فى عدم انجبار قصور الدلالة بالظنَ المطلق؛ لأنّ المعتبر 
فق ينات الذلالخك .هو «ظهوو ‏ الألقاظ نوها قل مداو لاتهاء ل مده الطرة 
بمطابقة مدلولاتها'" للواقع ولو من الخارج. 


)١(‏ كذا فى مصححة (ت). ولم ترد «بالصدور» فى (ه). وفى غبرههما : « بمضمونه». 
(') فى غير (ت) و(ه): «الوصف». 


2 ف غير (ص): « مدلوها». 


فى كون الظرّ جابراً أو موهناً أو مرجّحاً ةن لأزة 

فالكلام ‏ إن كان ظاهرا افك معة منفسة أو بالقزائن الداخلة :فهو 
وإلا -بأن كان مجملاً أو كان دلالته فى الأصل ضعيفةً كدلالة الكلاء 
بمفهومه الوصفيّ ‏ فلا يُجدي الظنّ بمراد الشارع من أمارة خارجيّة غير 
معتبرة بالفرض؛ إذ التعويل حينئذ على ذلك الظنّ من غير مدخلية 
للكلام. 

بل ريما أيه تكون تلك امار مزح 1 لظن بمراد الشارع من هذا 
كون المراد هو الحكم الواقعي. فالظنٌ به يستلزم الظنٌّ بالمراد. لكن هذا 
من باب الاثفاق. 

ونا 6ر1 تلو 1ه تاها شين سق ار قعاته: الدلالة سه 
بعمل الأصحاب ‏ غير معلوم المستندء بل وكذلك دعوى انجبار قصور 
الدلالة بفهم الأصحاب لم يُعلم لها ييّنة. 

والفرق: أنّ فهم الأصحاب وتمسّكهم به كاشفٌ ظنَّى عن قرينةٍ 
على المراد. بخلاف عمل الأصحاب؛ فإنٌ غايته الكشف عن الحكم 
الواقعيّ الذي قد عرفت أنه لا يستلزم كونه مراداً من ذلك اللفظ, كما 
عرفت . 


بقى الكلام في مستند المشهورء. في كون الشهرة في الفتوى 00 


لضعف سند الخبر : 


)١(‏ فى (رت) و(ه): «ظهر». 


)١(‏ فى رظ (م) ونسخة بدل كل من (ت) و(رص) بدل «أن»: «ضعف». 


الكلامفمااشتهر : 
من كون الشهرة 
في القتوى جابرة 
لضعف سند الخبر 
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فإِنّه إن كان من جهة إفادتها الظنّ بصدق الخبرء ففيه _مع أنه 
قد لا يوجب الظنٌ بصدور ذلك الخبرء نعم يوجب الظنٌ بصدور حكم 
عن الشارع مطابقٍ نفدو الغوووة ١‏ اجدلمي لأ نو لوق يفيل لخت 
المظنون الصدور مطلقاً؛ فإنّ المحكيّ عن المشهور اعتبار الإريمان في 
الراوي”", مع أنه لا يرتاب في إفادة الموتّق للظنٌ. 

فإن قيل: إن ذلك لخروج خبر غير الإماميٌ بالدليل الخاص, 
مثل منطوق آية النبا". ومثل قوله عا : «لا تأخذنٌ معالم دينك من 
ل يو ا 

قلنا: إن كان ما خرج بحكم الآية والرواية مختضّاً بما لا يفيد 
الظنّ فلا يشمل الموتّق. وإن كان عابّاً لما ظنّ بصدوره كان خبدُ غير 
الإماتق المتجير بالشهزة. والنوئق متساونيق فن. النتقول اتحبت«الدليل 
المخرج. ومئلٌ الموبّق خب الفاسق المتحرّز عن الكذب والخيئٌ الممتضة 
بالأولويّة والاستقراء وسائر الأمارات الظنّية, مع أنّ المشهور لا يقولون 
بذلك. 

وإن كان لقيام دليل خاصٌ عليه. ففيه: المنع من وجود هذا 
الدليل!. 


)١(‏ حكاه في المعالم: .5٠١‏ وغاية المأمول (مخطوط ): الورقة .٠١١‏ وانظر مفاتيح 
الدضول د 

(') الحجرات: 51. 

(؟) الوسائل ,.٠١5 :١18‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىي. الحديث ؟4. 

(غ) لم ترد عبارة «وإن كان لقيام إلى الدليل» فى رظظ) و(م). 


فى كون الظنّ جابراً أ أو فواهتا أو :مرشها نه 

وبالعجلة + فالترق يبن الشعيتك: التعحتر .باهر بوالتعتن بيغيرها 
من الأمارات وبين الخبر الموتق المفيد لمثل الظنّ الحاصل من الضعيف 
المنجبّر. في غاية الإشكال. خصوصاً مع عدم العلم باستناد المشهور إلى 
تلك الرواية. وإليه أشار شيخنا في موضع من المسالك بِأنّ جبر الضعف 
بالشهرة ضعيفٌ مجبورٌ بالشهرة'". 

وزيها تدعى كون: الخين الضعفن: التتجثر .مع الظنون: الخاطة» يت 
ادعي الإجماع على حَجّيّته'", ولم يثبت. 

وأشكل من ذلك: دعوى دلالة منطوق آية النبأ عليه؛ بناءً على 
أنّ التبيّن يعم الظنّى" الحاصل من ذهاب المشهور إلى مضمون الخبر. 

نهر رع إن لو ١‏ ررق مطللق الاك ولا مخف لهك د المتوق حزن 
لس اذ علس الناليق البشيد اللو د .يعمل أحان بالفين القد كز 
صدقه. وإن أريد البالغ حدّ الاطمئئان فله وجِهٌء غير أنه يقتضي 
نشول سات الظتوق. الحارةا إذا لنت وان بعمسية المحورب بد 
الاطمئنان ولا يختصٌ بالشهرة. فالآية تدل على حجٌّيّة الخبر المفيد 
الوتوق موا لاطشا وي وال قل اليش .وف بزل فى أدلة: مفتكية: الا ناو .ينا 
بفككف أ يلالا عله مق حنكا راك الاتيدان و الليان. 

وأبعدٌ من الكلّ: دعوى استفادة حجّيته ممّا دل من الأخبار 


.١6016 :15 المسالك‎ )١( 

(؟) ادعاه الوحيد البهبهانىي ف الفوائد الحائريّة: ام5. وكذا كاشف الغطاء ف 
كشف الغطاء : م/ 

(؟) فى (١ت):‏ «الظن». 
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دكمقتولة ابرق محنظلة! ١‏ والمرفوغة إلى ؤرارة الات على الآمن بالاحد نما 
اشتهر بين الأصحاب من المتعارضين؛ فإنّ ترجيحه على غيره في مقام 
التعارض يوجب حجّيته فى مقام عدم المعارض"'" بالإجماع والأولويّة. 

وتوضيح فساد ذلك: أنّ الظاهر من الروايتين شهرة الخبر من 
حيث الرواية؛ كما يدل عليه قول السائل فيما بعد ذلك: «إِنّهما معا 
مشهوران»: مع أنّ ذكر الشهرة من المرجّحات يدل على كون الخبرين 
في انفسهما معتبر.ين مع قطع النظر عن الشهرة. 


)١(‏ الوسائل :١8‏ هلا 76, الباب 1 من أبواب صفات القاضي. الحديث الأوّل. 
(0) المقدرك 16-217 الات 5 فق أبواتيه. .ضقات: :القاطق ٠»‏ المنديت: © 
2 ف رت) ور١رظ)‏ بدل « مقام عدم المعارض» : « غير مقام التعارض ». 


و تون الظْنّ غارا أ ىموهنا أو.مورجها 00000 
القام القاق هق كن الظة القن الكير موه 


والكلام هنا أيضاً يقع: تارةً فيما عم بعدم اعتباره, وأخرى فيما 
لم يثبت اعتباره. 

وتفصيل الكلام في الأوّل: أنّ المقابل له إن كان من الأمور 
المعتبرة لأجل إفادته الظنّ النوعيّ -أي لكون نوعه لو َل وطبعه 
عيذ لطن وان الم يكن منيدا لد اق النقاك لاض د فلذا | شكال ين 
عدم .رمه يطائلة ها كلم غيم اعدازوه #التمنايس نتن سقانل (الخير 
الصحيح بناءً على كونه من الظنون الخاصّة على هذا ا قفن بهذا 
القبيل : القياس في مقابلة الظواهر اللفظيّة, فإنّه لا عبرة به أصلاً بناءً 
على كون اعتبارها من باب الظنٌ النوعىٌ. 

وا كا بن راج الفق ألا امن اطي 

خوه إلى كان تدكعه ديزا كاو دفن ياك الطة التوعن: أن كان 
قن مات اللساد حت مده بصورة عدم الظنٌ على خلافه. كان للتوقف 
مجال . 

ولعلّه الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين, عن شيخه: أنه ذكر 
له مشافهة : أنه يتوقف فى الظواهر المعارضة بمطلق الظَئٌ على الخلاف 
د القياس وأشباهه. ْ 

لكنّ هذا القول -أعنى تقييد حجِّيّة الظواهر بصورة عدم الظْنٌ 
على خلافها ‏ بعيدٌ فى الغاية. 

وبالحيلة: ا في المطلب. ها دل على عد تجزاز الاعتناء 


هل يكون الظنّ 
غير المحتبر 


الكلام في الظنّ 
عدم اعتباره 
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بالقباتن 61 سضافا إن نرززة: الات عل للق 

مع أنه يمكن أن يقال: إِنّ مقتضى النهي عن القياس -معلّلاً بما 
روسيم اتش ان الا در تت فرعا على القاين 
الم ال مين مشي تاضرة. فى الكنن: لامي يف قدضة كسا هد 
كاشف بالذات, فحكمه 58 فكار :مظمو ته يتشكر ك ل -مظنوق: 
بل مقتضى ظاهر التعليل أنّه كالموهوم؛ فكما أنه لا ينجبر به ضعيفٌ 
لا يضععف به قوي. 

ويؤيّد ما ذكرنا: الرواية المتقدّمة عن أبان'" الدالة على ردع 
الإمام له في رد الخبر الوارد في تنصيف دية أصابع المرأة بمجرّد مخالفته 
للقياس , فراجع'". 

وها حفرة» لكن الأحمق نه تخضيضن ذلك ينا كان" اعتياره 
من يل الشارج كنا لو ل المرع على .عاك حجِّيّة الخبر ما لم يكن الظن 
على خلافه؛ فإنّ نفي الأثر شرعاً من الظنٌّ القياسي يوعكي. قاط اعفار 
تلق الأمازة على مهالة: 

وأمَا ما كان اعتباره من باب بناء العرف وكان مرجع حجّيته 
شرعاً إلى تقرير ذلك البناء كظواهر الألفاظ. فإنّ وجود القياس إن 
كان يمنع عن بنائهم فلا يرتفع ذلك بما ورد من قصور القياس عن 
الدلالة على الواقع. فتأثير الظنّ بالخلاف في القدح في حجّية الظواهر 


)١(‏ انظر الوسائل .٠0 :١8‏ الباب 5 من أبواب صفات القاضى. 
(') تقدّمت فى الصفحة 315. 


(6) لم ترد عبارة «ويؤيّد إلى فراجع» فى (ظ) و(م). 


في كون الظن جابراً أو موهناً أو مرجّحاً لل 04# 
ليس مثل تأثيره في القدح في حجّية الخبر المظنون الخلاف في كونه 
مجعولاً شرعيّاً يرتفع بحكم الشارع بنفي الأثر عن القياس؛ لأنّ المنفيٌ في 
حكم الشارع من آثار الشيء الموجود حسّاً هي .الآثار المجعولة دون 
غيرها. 

نعم. يمكن أن يقال: إن العرف بعد تبيّن حال القياس لهم من 
قبل الشارع لا يعبأون به في مقام استنباط أحكام الشارع من 
خطاباته. فيكون النهى عن القياس ردعاً لبنائهم على تعطيل الظواهر 
لاجل مخالفتها للقياس. 

وهنا اذكرنا تفلم حال القيامن. .فن: مقابل الدليل. الثايث: ححيعه 
بشرط الظنٌ. كما لو جعلنا الحجّة من الأخبار المظنون الصدور منها أو 
الموثوق به منها؛ فإن فى وهنهما!" بالقياس الوجهين : 

دن محف يرل اللقد الناخرة قن تعيب" على وده القرباتةم 
فمرجعه إلى فقدان شرطٍ وجدانيٌ أعني وضقه الل بح يسيب القاسن: 


ََ 


ونفى الآثار الشرعيّة للظنٌ القياسى لا يُجدي؛ لأنّ الأثر المذكور أعنى 
رفع الظَنٌّ ليس من الأمور المجعولة. ظ 

ومن أنّ أصل اشتراط الظنّ من الشارع. فإذا علمنا من الشارع 
أن الخبر المُرْاحَم بالظنْ القياسي لا ينقص أصلاً -من حيث الإيصال 


إلى الواقع وعدمه ‏ من" الخبر السليم عن مزاحمته: وأنّ وجود القياس 


)١(‏ فى (ت). (ر) ورص): «وهلهاأ». 
(') فى (ت). (ر) وردص): « حجيتها». 


2( ف رظ) و(م): «عن». 
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وعدمه في نظره سيّانء فلا إشكال في الحكم بكون الخبرين المذكورين 
ا د ل 

ومن هنا يمكن جريان التفصيل السابق: بأنّه إن كان الدليل 
المذكور المقيّد اعتبارٌه بالظنَ مما دل الشرع على اعتباره؛ لم يزاحمه 
الفناسن "الى بول الشرع على كونه كالعدم من جميع الجهات التى لها 
مدخل في الوصول إلى دين الله. وإن كان ممّا دل على اعتباره العقل 
الحاكم بتعيين الأخذ بالراجح عند انسداد باب العلم والطرق الشرعيّة, 
فلا وجه لاعتباره مع مزاحمة القياس الرافع لما هو مناط حجّيته أعنى 
الظنّ؛ فانٌ غاية الأمر صيرورة مورد اجتماع تلك الأمارة والقياس 
مشكوكاً. فلا يحكم العقل فيه بشىء. 

إلا أن يدعى المداعى:: أن العقة عه قت فال القتاين ل سقط 
عنده الأمارة المزاحمة به عن القوّة التى تكون لها على تقدير عدم 
المزاحم. وإن كان لا يعبّر عن تلك القوّة حينئذ بالظنٌّ وعن مقابلها 
بالوهم. 

والحاصل : أنّ العقلاء إذا وجدوا فى شهرة خاصّة أو إجماع منقول 
مقداراً من القوّة والقرب إلى الواقع, والتجأوا إلى العمل على طبتقهما 
مع فقد العلم. وعلموا من'" حال القياس ببيان الشارع أنه" لا عبرة 
بما يفيده من الظنّ ولا يرضى الشارع بدخله في دين الله. لم يفرّقوا 
بين كون الشهرة والإجماع المذكورين مزاحّمين بالقياس أم لا لاله 


)١(‏ لم ترد «من» فى (ه). 


(') فى (ظ) و(م): « أن القياس ». وفى ١(ص)‏ و(ها): وا 08م 


فى كون الظنّ عانرا اد نوها او فرحا 0000 العو نب نوو اتوابو ب احم عي 05107 
لا ينقصهما عمّا هما عليه من القوّة والمزيّة المسمّاة بالظنٌ الشأنيٌ 
والنوعىٌ والطبعىّ. 

وممّا ذكرنا: صم للقائلين بمطلق الظث لأجل الانسداد”" إلا ما 
خرجء أن يقولوا بحجَّيّة الظنّ الشأني, بمعنى أنّ الظنّ الشخصيّ إذا ارتفع 
عي الأمارات المشعولة لدلذلن' الاتسداة ست الما رانه: الها زيعة عند 
لم يقدح ذلك فى حجيّتها نل يحب القول ذلك خلنى ريا '' بعضهم'" ممّن 0 
بُجري دليل الانسداد في كل مسألةٍ مسألةِ؛ لأنه إذا فرض في مسأل 
وجودٌ أمارةٍ مزاحّمة بالقياس, فلا وجه للأخذ بخلاف تلك الأمارة. فافهم. 

هذا كلمع اتفمران الشيزة على .عدم فلاسظة القياش. فى :موود 
مق 'الموارة النقيقة وعدم الاعتناء يه :فى. الكت الاضولتةء: قل كان لد 
أثرٌ شرعيٌ ولو في الوهن لوجب التعردض لأحكامه'“ في الأصول. 
والبحث والتفتيش عن وجوده فى كل موردٍ من موارد الفروع؛ لآ 
النعيص :عن الوه كحضن عرف المقاوكن بواجت وقق اتركة. اضحانا 
في الاصول والفروع , بل تركوا روايات من اعتنى به منهم وإن كان 
من المؤسّسين لتقرير الاصول وتحرير الفروع. كالإسكافيٌ الذي نسب 
إليه أن بناء تدوين أصول الفقه من الإماميّة منه ومن العمّاني يعني ابن 
أبي عقيل #يَاا"». وفي كلام آخر: أن تحرير الفتاوى في الكتب المستقلة 


)١(‏ في دظ) ودم): «لأصل الانسداد». 

(0) لم ترد «رأي» فى «ظ) و(م). 

(9) هو الحقق القمّي ؛ كا تقدّم فى الصفحة 114. 
(؛) فى (ت) وده): «لحاله». 


(0) انظر الوافية : ؟50. ورجال السيّد بحر العلوم ”': .59٠١‏ 


الكلام في الظنّ 
الذي لم يثبت 
اعتبلاره 


04 اي 7111111110« ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 
منهما أيضاً: جزاهما الله وجميع من سبقهما ولحقهما خيرَ الجزاء. 

ثمٌ إِنْك تقدر بملاحظة ما ذكرنا في التفصّي عن إشكال خروج 
القياس عن عموم دليل الانسداد من الوجوه. على التكلم فيما سطرنا 
هونا تتضا بوادر اما . 

هذا!" تمام الكلام في وهن الأمارة المعتبرة بالظنّ المنهيَّ عنه 
بالخصوص. كالقياس وشبهه. 

وأمّا الظنٌ الذي لم يثبت إلغاؤه إلا من جهة بقائه تحت أصالة 
حرمة العمل بالظنٌ, فلا إشكال فى وهنه لما كان من الأمارات اعتبارُها 
مشروطاً بعدم الظرٌ بالخلاف, فضا عمًا كان اعتباره مشروطاً بإفادة 
الل كوو الي فيه نات الشوط, 

وتوهّم: جريان ما ذكرنا في القياس هنا؛ من جهة أن النهي يدل 
على عدم كونه مؤثّراً أصلاً. فوجوده كعدمه من جميع الجهات, مدفوع. 

كما أنه لا إشكال فى عدم الوهتيّة'" إذا" كان اعتبارها من باب 
الظْن النوعت!". 1 


)١(‏ لم ترد عبارة «من الطائفة من الصفحة 0485. السطر .١‏ إلى هذا» في 
(ل). 

)5 ف (ه): «عدم وهنه». 

(©) فى (ت) رص) ودذها): «لا». ‏ , 

(؛) في دص) زيادة: «المطلق». ولم ترد عبارة «كما أنه إلى النوعيّ» في 
دظ)ء (ل) و(م). 


فى كون الظنّ غائرا أء موهنا أن ام حها ا ااا 


المقام الثالث : في الترجيح بالظْنّ الغير المعتبر 
هل يكون الظنّ 

وقد عرفت" أنه على قسمين: أحدهما ما ورد النهى عنه غير المعتبر 
بالخصوص كالقياس وشبهه'". والآخر ما لم يعتبر لأجل 0 الدليل لدم 
ونقائك “تحت ااعنالة: لحر . 

انا الأول الطاض مور اسان عدم التريحيه يدنك انعو ير 2 
من المعارج وجود القول به بين اصحابنا؛ حيث قال فى باب القياس: عنه بالخصوص 

ذهب ذاعث إلئ. أن الشير بن اذا ايها وكان القياس مؤافقاً لها تباوه لق 
تضمّنه أحدهماء كان ذلك وجهاً يقتضي ترجيح ذلك الخبر على ف الترجيح 
معارضه؛ ويمكن أن يحت لذلك بأنّ الحقّ فى أحد الخبرين فلا يمكن بال#ياس 
العم ويا ماله هنا اتستى. العمل ا وَاذ! كان التقدير تقدين 
التعارضء فلا بدّ للعمل بأحدهما من مع والقياس يصلح أن. لكرين 
مرجّحاً؛ لحصول الظنّ به. فتعيّن العمل بما طابقه. 

لا يقال: أجمعنا على أنّ القياس مطروحٌ في الشريعة. 

لأنا نقول: بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم.ء لا بمعنى أنه 
ل كن رتنا لاعن الفيرين فقن الاخرة وهذا 1 قائدة كرئة 


)01( راجع الصفحة 085. 
)0 1 ترد ف رظ) و١(م):‏ «كالقياس وشبلهه». 
)2 ف رظ). (ل) و١(١م)‏ زيادة : «كالقياس وشلهه». 


01 م جه تدان ب لوو و و و ل ال ا 
مرجّحاً كونه دافعاً" للعمل بالخبر المرجوح. فيعود الراجح كالخبر 
انتهى . 

ومال إل ذلك بعص سادة فشا يهنا المعاصرين فَيْس 1 بعض الميل. 
والحقّ خلافه؛ لأن ل الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة؛ فَنه 
لولا القياس كان العمل به جائزاً. والمقصود تحريم العمل به لأجل 
القسامن وات عمل أعظم من هذا؟ 

والفوق: نميه 5 والدليل ليس إلا أن نّ الدليل مقتض لتعيّن 
العمل به والمرجح رافع'"ا للمزاحم عنهة فلك منهما 006 في العلة 
الناتة تتح الفمك نيدم قاذ ا كان انفسال القنانين. ميحطورا و اله لز يشا ند 
في الشرعيّات كان وجوده كعدمه غير مؤثر. 

مع أنّ مقتضى الاستناد فى الترجيح به إلى إفادته للظنٌّ كونه من 
قبيل الجزء لمقتضي تعيّن العمل, لا من قبيل دفع المزاحم, فيشترك مع 
الدليل المنضمٌ إليه في الاقتضاء. 

هذا كلمعل مهب غير القاتليى ينطلف الل وأا على مذهيهه 


.» كدا فى (م)ء وفى غيرها: ورافعا‎ )١( 

(؟) المعارج : 187 - 187. 

(؟) هو السيّد الجاهد في مفاتيم الأصول ة قي 

(غ) في (راء (ص) و(م): «دفع». 

(45) فى دظ) و(م) بدل أجل القياس » : « بالقياس ». 


(1) كذا في (ت). (ر) و(هاء وني (ص)., (ظ) و(م): «دافع». 


فى كون الظنّ ارا أو موقا أو مرجحا ا باو بدح ااا انع ا 095957 
فيكون القياس تمام المقتضي بناءً على كون الحجّة عندهم الظنّ الفعليٌ؛ 
لان الغير! المكية العالسى لديدكر فى حصول"الظرة اللعلك: يحكمونة: 
نعم, قد يكون الظنٌّ مستنداً إليهما فيصير من قبيل جزء المقتضي, 
فتأئل!". 

ويؤيّد ما ذكرناء بل يدل عليه: استمرارٌ سيرة أصحابنا الإماميّة 

وان ا عليه في الاستنباط على عجره وترك الاعتناء بما لخر 
إلى ' فير ا غك القنانو ف قن وراد كذلك اما إلى ا 
واحت القانى والعى عنهر دا نض الك عا عا "تقد الحكتة. 


وأمنا القسم الآخيرء وهو الظة الغير المعين لأجل. بقائه: تحت 
اعتالة مدويية” العمل 

فالكلام في الترجيح به يقع في مقامات: 

الأوَل: الترجيح به في الدلالة» بأن يقع التعارض بين ظهوري 
اللزليق كناتقى العاقيق عور وعد وا شنا فى رعذ 80 حصان لهب الذلئل 
الطتى ‏ السيد: 1 يجري في الكتاب والسنّة المتواترة. 

الثاني : الترجيح به في وجه الصدورء بأن نفرض الخبرين 


)01( ف (ر) و(ه): «الجزء». 
)0 م ترد «فتامّل» فى (ت) و(١ها).‏ 


(6) لم ترد «المتعارضين» فى در»ء (ظ) و(م). 


الكلام في الظنّ 
احير 
لأجلعدمالدليل 
ف مقامات: 


١‏ الترجيح به 
ف الدلااتنة 


1 ال 010212121211 0 / ج ١‏ 
صادرين وظاهري الدلالة. وانحصر التحيّر فى تعيين ما صدر لبيان 
الأحكو بواتمييزة عفنا "ضور علن :وجقه النقتة او غيريها مق امكو النقتضة 
لبيان خلااف الواقع . وهذا يجري فى مقطوعي الصدور ومظنوني الصدور 
مع بقاء الظنّ بالصدور في كل منهما. 

النالث : الترجيح به من حيث الصدورء. بان صار بالمرجح 
القن عكلتون: الصدود: 

ما المقام الأوّل. فتفصيل القول فيه: 

أنه إن قلنا بأنّ مطلق الظئّ على خلاف الظواهر يُسقطها عن 
الاعتبار -لاشتراط حجّيتها بعدم الظنّ على الخلاف ‏ فلا إشكال في 
وجوب الأخذ بمقتضى ذلك الظنّ المرجّح. لكن يخرج حيئنئذ عن كونه 
مرجّحاًء بل يصير سبباً لسقوط الظهور المقابل له عن الحجّية, لا لدفع 
مزاحمته للظهور المنضمٌ إليه. فيصير ما وافقه حجّة سليمة عن الدليل 
المعارض؛ إذ لو لم يكن فى مقابل ذلك المعارض إلا هذا الظدٌ لأسقطه 
عن الاسار» لبر التبهرة فى العو اشير ين كبويع" اطول لخن اذى 
الشوادً التي لا اعتبار بهاء بل أمرنا بتركها!" ولو لم يكن في مقابلها 

وأولى. مع .هذا اذا قلنا' باقعراط. شكنة: الظواهر يحضول. الظرة 
منها أو من غيرها على طبقها. لكنّ هذا 7 20 جداً. والأول 
أيضأ بعيدٌ. كما حقّق في مسألة حجَّيّة الظواهرا 


.)م١و لم ترد «بل أمرنا بتركها » ف رظ)‎ )١( 
.١7١ راجع الصفحة‎ 1) 


فى كون الظنّ جابراً أو موهناً أو مرجّحاً 00 

وإن قلنا بأنّ حجّية الظواهر من حيث إفادتها للظنٌّ الفعليٌ أنه 
لا عبرة بالظنٌ الحاصل من غيرها على طبقهاء أو قلنا بأنٌّ حجّيتها من 
حيث الاتّكال على أصالة عدم القرينة التى لا يعتبر فيها إفادتها للظْنٌ 
الفعليٌء فالأقوى عدم اعتبار مطلق الظنّ في مقام الترجيح؛ إذ المفروض 
على هذين القولين سقوط كلا الظاهرين عن الحجّية فى مورد التعارض, 
وله ]اذا ضيون عله قو له ممقلا ده 2( عسل اتويت يمن ابوال نا 0 كلك 
لحمه». وورد أيضاً : «كل شىءِ يطير لا بأس بخُرئه وبوله». وفرض 
عدم قرّة أحد الظاهرين من 0 نفسه على الآخرء كان ذلك مسقطاأً 
لظاهر كليهما عن الحجّيّة فى مادّة التعارض. أعنى خرء الطير الغير 
الغا كوال 91 ور له 1 1 

ما على القول الأوّل؛ فلأنٌ حجّية الظواهر مشروطة بالظر المفقود 
فى المقام. 

1 وأمّا على الثاني؛ فلأنَ أصالة عدم القرينة في كل توما عاط 
بمثلها في الآخر. والحكم'" في باب تعارض الأصلين مع عدم حكومة 
أحدهما على الآخرء التساقط والرجوع إلى عموم أو أصلٍ 57 
حجّيته مشروطة" بعدم وجودهما على قابليّة الاعتبار. فلو عمل حيتئذ 
بالظنّ الموجود مع أحدهما -كالشهرة القائمة في المسألة المذكورة على 
النجاسة ‏ كنا قد عملنا بذلك الظَئٌ مستقلاً. لا من باب كونه مرجحا؛ 


)01( 1 ترد «الغبر المأكول» ف دظ). (ل) و١م).‏ 
)0 ف رظعء (م) و(ه): «والمحكم». 
(6) كذا في در). وفىي غيرها: «مشروطً». 


 "‏ الترجيح به 
ف وجه الصدور 


.1 0 0 
لفرض'١"‏ تساقط الظاهرين وصيرورتهما كالعدم, فالمتجه حينئذٍ الرجوع 
في المسألة _بعد الفراغ من المرجّحات من حيث السند أو من حيث 
الصدور تقيّةَ أو لبيان الواقع ‏ إلى قاعدة الطهارة. 

وأمّا المقام الثاني. فتفصيل القول فيه : 

أن أصالة عدم التقيّة: إن كان المستند فيها أصل العدم فى كل 
حادثُ -بناءً على أنّ دواعي التقيّة التى هي من قبيل الموانع لاظهار 
الحقّ حادثة تدفع بالأصل ‏ فالمرجع بعد معارضة هذا الأصل في كل 
خبر بمثله فى الآخرء هو التساقط. وكذلك لو استندنا فيها إلى أن ظاهر 
0 المتكلّم بالكلام -خصوصاً الإمام لَِةٍ في مقام إظهار الأحكام 
التي نصب لأجلها - هو بيان الحقء وقلنا بِأن'" اعتبار هذا الظهور 
مشروطٌ بإفادته الظَن الفعلى المفروض سقوطه من الطرفين. 

وحينئذ : فإن عملنا بمطلق الظنّ فى تشخيص التقيّة وخلافها -بناءً 
غلى ي2ة اقل في بعنذا النقامءا ادل الحاحة ‏ إليههز نمق محرة.النالة 
بصدور كثير من الأخبار تقيّةً. وأنّ الرجوع إلى أصالة عدمها في كل 
موردٍ يوجب الافتاء بكثير مما صدر تقيّة. فيتعيّن العمل بالظن؛ أو 
لتاقي فقنا وود قن ميتي بناجالل القاقة يلق بها روانقهم كوه 
ذلك من أجل كون الموافقة مظنّةَ للتقيّة. فيتعيّن العمل بما هو أبعد عنها 
بحسب كل أمارةٍ ‏ كان ذلك الظنٌ دليلاً مستقلاً في ذلك المقام وخرج 
عن كونه مرجّحاً. ظ 


)01( ف رت) و(١ه)‏ زيادة : «لزوم». 


(') فى (ل)ء (م) ودره) بدل «بان»: «إن». 


فى كون الظرة جابراً أو موهناً أو مرجّحاً ل 

ولو استندنا فيها إلى الظهور المذكور واشترطنا فى اعتباره عدم 
اللو على اخلاندس: كان القبى الفوائق الذللكه التلة جه سليعة عن 
المعارض لا عن المزاحم. كما عرفت نظيره في المقام الأوّل!". 

وإن استندنا فيها إلى الظهور النوعىّء نظير ظهور فعل المسلم في 
الصحيح وظهور تكلّم المتكلم في كونه قاضداً لا هازلاً. ولم نشترط في 
اعتباره الظنّ الفعلى ولا عدم الظنّ بالخلاف, تعارض الظاهران: فيقع 
الكلام في الترجيح بهذا الظنّ المفروض, والكلام فيه يعلم مما سيجيء 
فى'! المقام الثالث. 
1 [ وما المقام الثالث ]" : 

وهو ترجيح السند بمطلق الظَنّ؛ إذ الكلام' فيه أيضاً مفروضٌ 
فيما إذا لم نقل بحجّية الظنّ المطلق ولا بحجّية الخبرين بشرط إفادة الظَن 
ولا بشرط عدم الظْنّ على خلافه؛ إذ يخرج الظنّ المفروض على هذه 
التقادير عن المرجحيّة. 

بل يصير حجّةَ مستقلّة على الأوّل. سواء كان حجّية المتعارضين 
من باب الظنّ المطلق أو من باب الاطمئنان أو من باب الظنّ الخاصٌ ؛ 
فإن القول بالظنّ المطلق لا ينافي القول بالظنٌ الخاصٌ فى بعض 
الأمارات كالخبر الصحيح بعدلين. ويسقط المرجوح عن الحجّية على 


)01( راجع الصفحة .1٠١‏ 

(؟) فى (ه) بدل «فى»: «أمًا», وف وفك 4 ناوسا »: 
(18نما ببق المنقو فين مثا 

(؛) فى دت) و(ه) بدل «إذ الكلام»: «فالكلام». 


و -ترجيحالسند 
بمطلق القفِيّ 


مقتضى الأصل 


.> 1 000 
فيتعيّن الكلام في مرجّحيّته فيما إذا قلنا بحجّية كل منهما من حيث 
الظَنّ النوعئ كما هو مذهب الأكثر. 

0 بقع : ا ه فى الترجيح بالظن في هام لو لاه لحكم 
بالتقبيو:واخرى في 55 به في نقائل. المرتحات التتصومة في 
الأخبان العلاحتة: 

ما الكلام في الأوّل!" فملخّصه : 

أنه لا ريب فى أنّ مقتضى الأصل عدم الترجيح كما أنّ الأصل 
عدم الحجَّيّة؛ لأنّ العمل بالخبر الموافق لذلك الظنٌ إن كان على وجه 
التديّن والالتزام بتعيّن العمل به من جانب الشارع وأنّ الحكم الشرعيٌ 
الواقعىٌ هو مضمونه دل مهمون لاخر من غير دليل قطعيٌ يدل 
على ذلك؛ فهو تشريمٌ محرّمٌ بالأدلّة الأربعة. والعمل به لا على هذا 
الوجه محرّمٌ إذا استلزم مخالفة القاعدة أو الأصل الذي يرجع إليه على 
تقو “فق بهذا "لظ 

فالوجه المقتضي لتحريم العمل بالظنٌّ مستقلاً من التشريع أو 
مخالفة الأصول القطعيّة الموجودة في المسألة - جار بعينه في الترجيح 
بالظنّ, والاثات: .والاقيار الناهية عن القول بغير علمٍ كلها متساوية 
النسبة إلى الحجَّيّة وإلى المرجّحية, وقد عرفت'" في الترجيح بالقياس 


)010 1 ترد عبارة « والكلام ا ف الأرّل» ف (ر) و١(ها)ء‏ وكتب علبها ف 
رت): «زائد», وف (ص): «نسخة ». 


)2 راجع الصفحة /09. 


فى كون الظنْ جابراً أو موهناً ف حا وو و ا ووو الو لطس وتو بوني 0 16 


كن المرجح يُحدث حكماً شرعياً لم يكن مع عدمهء وهو وجوب العمل 
بموافقه'" عينا مع كون الحكم لا معه هو التخيير او الرجوع إلى الاصل 
الموافق للاخر. 

هار بواكة الى وكيز يون اكلدات منظم !ل اسراكيو نأ تعن وبيج 
بلق الفا 

وليعلم أَوَّلاً: أنّ محل الكلام -كما عرفت في عنوان المقامات 
الثلاثة. أعنى : الجبرء والوهن, والترجيح ‏ هو الظنٌ الذي لم يعلم 
00005 

فالترجيح به من حيث السند أو الدلالة ترجيحٌ بأمر خارجيّ, 
وذ ل وعدن اله رمي لذ لخر اتقافة» برهن ونون السجل ادف 
الدليلين وأرجحههما؛ فإنّ الكلام فيها فى" ترجيح أحد الخبرين 
الذق..يكون بنفسة. أقوق من الاشن من 8 افد كالاعدل. والافقه 
اله التسيقت. او الا تون :ووا بد اق عور افج اومن هيف الدلالة: 
كالعاء على التطلق» والعقينقة على امعان والاة فك الاضعارء 
غير ذلك 

وعارة أحرى + الترهم بالتركدانع الذاقاية: سن هود اندر" 


)١(‏ كذا في دظ) ودم). وفى غيرهها: «بوافقته». 

(؟) انظر نهاية الوصول (مخطوط ): .460١‏ وغاية البادى* (مخطوط ): 97؟2, وغاية 
المأمول (مخطوط ) الورقة: .1١6‏ والفصول: «54. ومفاتيح الأصول : 187. 

(5) فى (ظ) و«م) بدل عبارة «الكلام فيها في»: «المراد بها». 

(4) كتب فى (ص) على عبارة «من جهة السند»: «زائد». 


ظاهر معظم 
الأصوليين 


مااستدل به 
ال يمح 
بمطلق الظنّ : 
2<قاعدة 
الاشلتفال 


.4 217111 ...... فرائد الأصول / ج ١‏ 
اتَّاققّء واستفاض نقل الإجماع من الخاصّة والعامّة على وجوب العمل 
باقوى الدليلين عن الآخر'". 

والكلام هنا في المرجّحات الخارجيّة المعاضدة لمضمون أحد 
الخبرين الموجبة لصيرورة مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون 
الآخر. 

نعم, لو كشف تلك الأمارة عن مزيّة داخليّة لأحد الخبرين على 
الأخقر وق يف قدة اد :ولالت .كخلت فى العسالة. الأفافتة.ووحب 
الالكديها 17 العدل بالر اسمن الادلى. وابعي الجداع اا سراد عا 
وجه الرجحان تفصيلاً أم لم يعلم إلا إجمالاً. 

ومن هنا ظهر: أنّ الترجيح بالشهرة والإجماع المنقول إذا كشفا 
عن مزيّة داخليّة فى سند أحد الخبرين أو دلالته. مما لا ينبغى الخلاف 
00000 يكشفا عن ذلك إلا ظنّاً ففي خجتة أذ العانه والسرد 
الخارجيّ وحدها ف افو اهما الأوّل كما سيجيء. 

وكيف كان: فالذي يمكن أن يستدل به للترجيح بمطلق الظنٌ 
الخارجيّ وجوه: 

الول + قاغدة الاقتفال» الدوران الأمر بين العشير وتعين ‏ الموافق 

وتوهّم: ألنّه قد يكون الطرف المخالف للظنّ موافقاً للاحتياط 
اللازم في المسألة الفرعيّة فيعارضٌ الاحتياط في المسألة الأصوليّة. بل 


:5١ انظر مفاتيح الأصول: 387 188. ومناهج الأحكام:‎ )١( 
ترد ف رظ): « إجماعاً».‎ ١ ١ 


فى كون الظَنّ حاما أوموها أو.شرجها مدا لطاع نافرب لأ ا ا 11 
يرجّح عليه فى مثل المقام كما نهنا عليه عند الكلام فى معمّمات نتيجة 
دليل الانسداد. 

مدفوعٌ: بأنّ المفروض في ما نحن فيه عدم وجوب الأخذ بما 
ؤافق ‏ الالمساط ميت القبرين. الول ال ل الكل يدي إن كان مق 
جهه اقتضاء المورد للاحتياط, فقد ورد عليه حكم الشارع بالتخيير 
المرخّص للأخذ بخلاف الاحتياط. وبراءة الذمّة من الواقع فى حكم 
الشارع بالعمل بالخبر المخالف له؛ ولهذا يحكم بالتخيير أيضاً وإن كان 
اندها قوافنا الاتمحا ب والاخر عتقالنا اذ كيزا أن الدليل الممتن 
للشفل عن كوق: عا كما هلان «الأصول» كذلف الدليل المح قن العمل .نه 
وبمعارضه. 

وإن كان من جهة بعض الأخبار الدالة على وجوب الأخذ بما 
وافق الاحتياط وطرح ما خالفه!". 

ففيه: ما تقرّر في ملي من عدم نهوض تلك الأخباز 
اتخصيضن. الأخبار ‏ الدالة: على التخيير. 

بل هنا كلام آخرء وهو: أن حجِّيّة الخبر المرجوح في المقام 
وجواز الأخذ به يحتاج إلى توقيفٍ؛ إذ لا يكفي في ذلك ما دل على 
حجّية كلا المتعارضين بعد فرض امتناع العمل بكلّ منهماء فيجب الأخذ 
بالمتيقّن جواز العمل به وطرح المشكوكء وليس المقام مقام التكليف 
القرده يق التعبين :والتعيين بعتن .يشى تعلق" ممالة: الزاءة و الاكمفال. 


© المبغدرك 0117 النات. :ب .من آبزاك..-ضنفات: القافن » المداينف‎ 0١ 


ة 
على ذلك 


> 0 0000 
وتمام الكلام في خاتمة الكتاب في مبحث التراجيح'" إن شاء الله 
تعالى !). 
الثاني : ظهور الإجماع على ذلك, كما استظهره بعض مشايخنا"؛ 
فتراهم يستدلون فى موارد الترجيح!" ببعض المرجّحات الخارجيّة, 
بإفادته للظنّ بمطابقة أحد الدليلين للواقع. فكأن الكبرى -وهي وجوب 
الأخذ بمطلق ما يفيد الظنّ على طبق أحد الدليلين ‏ مسَلَّمةٌ عندهم. 
وربما يستفاد ذلك من الإجماعات المستفيضة على وجوب الأخذ بأقوى 
المتعارضين!". ظ 
إلا أنه يشكل يما ذكرنا: من" أنّ الظاهر أنّ المراد بأقوى 
الدليلين فيه" ما كان كذلك فى نفسه ولو لكشف أمر خارجيٌ عن 
التق كعبيل الأكسر الكاعك عن عرشم واعاك: لا ملي مصلا 
قدنفل :نف نا كان مطموانة نمطا كا لأمارة م كا لاستقراء 
والأولويّة الظنيّة مثلاً على تقدير عدم اعتبارهما؛ فإنٌّ الظاهر خروج 


.00 18 :4 انظر مبحث التعادل والتراجيح‎ )١( 

(0) لم ترد عبارة «بل هنا كلام إلى تعالى» فى (ظ) و(م). 

(6) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول: .,/١7‏ 

(؛) في (ظ) و١م):‏ « للترجيح ». 

(4] الى تجامة الرسيول .[اعطوط 1ه 100 .ترمادئة الرسول :07 بومقاتدي 
الأصول : 387. 


)١(‏ فى رظ) و(م) بدل عبارة ررإل أنه يشكل بما ذكرنا من»: ررإل أن يقال». 


(0) فى (دت) ودر) «منهها». وفى (ص): «فبهما». 


في كون الظرت جابراً أو موهناً أو مرجّحاً او قف 
ذلك.عن ميق اتلك: الاعساهانتك وان كا بيعدن' أدلنيب: الأنشر اق. رفي 
العموم لما نحن فيه كقبح ترجيح المرجوح, إلا أنه لا يبعد أن يكون 
المراد المرجوح فى نفسه من المتعارضين لا مجرّد المرجوح بحسب الواقع ؛ 
وإلا اقتضى ذلك حجّة نفس المرجّح مستقلاً. 

نعم. الإنصاف: أن بعض كلماتهم يستفاد منه. أن العبرة في 
الترجيح بصيرورة مضمون أحد الخبرين بواسطة المرجّح أقرب إلى 
الواقع من مضمون الآخر. 

وقد استظهر بعض مشايخنا'" الاثفاق على الترجيح بكل ظنّ ما 
عدا القياس. 

فمنها: ما تقدم عن المعارج'"؛ من الاستدلال للترجيح بالقياس 
بكون مضمون الخبر الموافق له أقرب إلى الواقع من مضمون 
الآخر. 

ومنها: ما ذكروه في مسائل تعارض الناقل مع المقرّرء فإن مرجع 
ما ذكروا فيها لتقديم أحدهما على الآخر إلى الظنّ بموافقة أحدهما لحكم 
للّه الواقعيٌ. 

لان بتان4 1 هداسسام ا وى انر النتضت ركرنه مدزرا 
أو ناقلاً. 

ومنها: ما ذكروه في ترجيح أحد الخبرين بعمل أكثر السلف 
معللين : بأنّ الأكثر يُوفّى للصواب بما لا يوقّق له الأقل. وفي ترجيحه 


.7١7 هو السيّد المجاهد فى مفاتيح الأصول:‎ )١( 
.69!7 راجع الصفحة‎ 1) 


#دنيا طهر 


منبعض الأخبار: 


- 


حجححها ول 
على الرزجيح 


بالأصدقيّة 


41٠‏ بوتنو نعود مسع م نوو ايم ووو انه الأهول لج 


سد ملاع اليد ب 

إلا أن يقال أيضاً: إن ذلك كاشفٌ عن مرجّح داخليٌ في أحد 
الخبرين . ْ 

وبالجملة: فتتبّع كلماتهم يوجب الظنّ القويّ بل القطع بِأنّ بناءهم 
على اللكذ: كل نا ونسل: على.نا 'يوحب اقزييته: إلى العيواني :سوا 
كان لأمر راجع إلى نفسه أو لاحتفافه بأمارة أجنبيّة توجب قوّة 


مضمونها. 


ثمٌّ لو فرض عدم حصول القطع من هذه الكلمات بمرجّحية ' 


مطلق الظنّ”" المطابق لمضمون أحد الخبرين؛ فلا أقلّ من كونه مظنوناً 
والظاهر وجوب العمل به في مقابل التخيير وإن لم يجب العمل به في 
مكار لطيو وس 58 ذلك'" إن شاء الله تعالى. 1 

انالك ما بطو ممق بعل عازه من 01١‏ التطاط اف 'التوجيع 
كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع. سواء كان لمرجّح داخليٌ 


كالأعدلية مثلاً. أو لمرجّح!" خارجئ كمطابقته لأمارةٍ توح كون 


مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر: 


فمنها!/: ما دل على الترجيح بالأصدقيّة في الحديث كما في مقبولة 


ابن حنظلة!". فإنًا نعلم أن وجه الترجيح بهذه الصفة ليس إلا كون 


)١(‏ فى (ت). (ل) و(ه): «الظن المطلق». 


(') انظر الصفحة /ا١57 .1١9‏ 


2( ف رت) و(لّ): « مرجح ». 


(؛) كذا في «ص,). (ظ) و١م)ء.‏ وفى (ت)ء (را)ء (ه) ونسخة بدل (ص): «مثل». 


(0) الوسائل :١8‏ 686. الباب 4 من أبواب صفات القاضى. الحديث الأوّل. 


فى كون الظنّ جابراً أو موهناً أو مرجّحاً ل 


خبر الموصوف بها أقرب إلى الواقع من خبر غير الموصوف بها 
لا لمجرد كون .راوئ أحدهما أصدق'", ولي .هذه الصفة مثل الأعدلية 
وشبهها فى احتمال كون العبرة بالظنٌ الحاصل من جهتها بالخصوص ؛ ولذا 
اعتبر الل العاضل: من. عدالة الكة :فون الحاصل. :من مطلق. وتات 
لأنّ صفة الصدق ليست إلا المطابقة للواقع, فمعنى الأصدق هو الأقرب 
إن لاقو فالترجيم. يها يذل على "٠ن‏ العيرزة بالافرئقة مق انث بست 

وناك ما وزثانا حال قرحم أرقن المخر ينانا ,مان 
الاوكققة بقاع الاععاه عليه و لسن 01١‏ لكو فيه :قاذ حمل 
هذا المعنى في أحد الخبرين من مرجّح خارجيء اتْبع. 

وما يستفاد منه المطلب على وجه الظهور: ما دل" على 
ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكونه مشهوراً بين الأصحاب بحيث 


.)م١و‎ )ل١ لم ترد عبارة «لا لجرّد كون راوىي احدهيا اصدة» فى‎ )١( 

(') فى (ت): «الوثاقة», والأنسب : «وثاقتها». 

2( ف (ت). (ر) و(ه) بدل «منها» : «مثل.». 

(؛) وهي مرفوعة زرارة. المستدرك :١7‏ ”*., الباب 4 من أبواب صفات 
القاضى , الحديث ؟. ظ 

(6) كذا في (ظ) و(م). وفى غيرها: «الخبرين». 

(1) لم ترد عبارة «عليه -إلى - أوثق» في (م). 

(0) وهي مقبولة ابن حنظلة, الوسائل :١8‏ 706 6ا. الباب 4 من أبواب 
صفات القاضي . الحديث الأرّل. 


ملسا دل 
على ترجيح 
اوثق الخبرين 
ملسا دل 
على ترجيح 
لكونه مشهوراً 


+ 121010110101000 ..... فرائد الأصول / ج ١‏ 


يعرفه كلهم وكون الآخر غير مشهور الرواية بينهم بل ينفرد!" بروايته 
بعضّهم دون بعض؛ معلّلاً ذلك بِأنّ المجمع عليه لا ريب فيه؛ فيدل على 
أن طرح الآخر لأجل تبوت الريب فيهء لا لأنّه لا ريب في بطلانه كما 
قد يتوهّم؛ وإلا لم يكن معني للتعارض وتحيّر السائل. ولا لتقديمه على 
الخبر المجمع عليه إذا كان راويه أعدل كما يقتضيه صدر الخبر, 
وال اقول البداقل.. يع :للك بررهما “مقا سعهو وا 

فحاصل المرجّح: هو ثبوت الريب في الخبر الغير المشهور 
وانتفاؤه فى المشهورء فيكون المشهور من الأمر البيّن الرشدء وغيره من 
الام 5 لبتم الع كما وميه 

ريل الدزاو يلالق الزيودمن سمي الجوا ع لا الاجماع فلن 
الرواية لا يوجب ذلك ضرورة؛. بل المراد جود اريت في غير المشهور 
يكون منتفياً في الخبر المشهورء. وهو احتمال وروده على بعض الوجوه 
0 عدم صدوره راشا: 

وليس المراد بالريب مجرّد الاحتمال ولو موهوماً؛ لأنّ الخبر 
المجمع عليه يُحتمل فيه أيضأ من حيث الصدور بعض الاحتمالات 
المنطرّقة في غير المشهورء غاية الأمر كونه في المشهور في غاية 
الضحتك: ببعيت :.ركوق. خلافه واهها وفي فى الجمهور اال .مساريا 
يصدق عليه الريب عرفاً. 

وحينئذٍ: فيدل على رجحان كل خبر يكون نسبته إلى معارضه 


)١(‏ فى (ر) و(ص): «يتفرد». 


(0) لم ترد «به» فى رظ) و١م).‏ 


في كون الظرة جابراً أو موهناً أو مرجّحاً ل 
مثل نسبة الخبر المجمع على روايته إلى الخبر الذي اختصٌ بروايته بعض 
دون بعض مع كونه بحيث لو سَلم عن المعارض أو كان راويه أعدل 
وأصدق من راوي معارضه المجمع عليه لأخذ بهء ومن المعلوم 2 الخبر 
المعتضّد بأمارةٍ توجب الظنّ بمطابقته ومخالفة معارضه للواقع نسبته إلى 
معارضه تلك النسية. 

ولعله الذا علل ققدي الخبى المخالق: للغاتة على المؤافق نيان" ذاك 
لا يحتمل إلا الفتوى وهذا يحتمل التقيّة؛ لأنّ الريب الموجود في الثاني 
منتفبٍ في الأوّل. وكذا كثير من المرجّحات الراجعة إلى وجود احتمال في 
أعدها لتر معدا 1د ظا ساق للش انان | 

فكل بور من المتعارضين يكون فيه ريبٌ لا يوجد فى الآخرء 7 
يوجد ولا 5 لغاية ضعفه 0 فذاك الآخر مقدمٌ عليه. 

وأظير فق ذلك كله فى إفادة التوسيم يظلق اللرقيه 5ل يمن 
الأخان اللايت يطلى االقريمم بسعاننة "القاتدا الدرداء على أ الريية فى 
الترجيح بها اخ وجهين : 

احدهنا: كرن الغيدا" المفالك ا عدم التقيقل كما عل اكأمنا الفبيد ا 
والمحقق !6. افيسفياة: مه اسان كل قرينة خارجيئة توجب أبعديّة 


)١(‏ الوسائل :١8‏ 86, الباب 9 من أبواب صفات القاضى. الحديث الأوّل. 
(') لم ترد «الخبر» فى (ر). د(ص,). (ظ) و(م). 

(9) فى (ظ) و(م): وكيا لم 

(؛) انظر العدة .١897 :١‏ 

(5) انظر المعارج : .١01‏ 


ملا دل 
على الترجيح 
بمخالفة العامّة 


110017 1 1 [| [ [1[11 0 11 


احندهنا عن. خلاق! الحو :ولو كانت عل الشهرة والاستقراعة يل تستفاد 
منه: عدم اشتراط الظْنْ في الترجيح, بل يكفي تطرّق احتمالٍ غير بعيدٍ 
فى أحد الخبرين بعيد 0 الآخرء كما هو مفاد الخبر المتقدّه!" الدال 
على ترجيح ما لا ريب فيه على ما فيه الريب بالإضافة إلى 
معار ضه. 

لكنّ هذا الوجه لم يُنصّ عليه في الأخبار. وإِنّما هو شي مستنبط 
منهاء ذكره الشيخ ومن تأخْر عنه'". نعم في رواية عبيد بن زرارة: 
ماكح اواو ناي ار حي كي اوه 
قول الناس فلا 8 فيه »!4 , 

الثاني : كون الخبر' المخالف أقرب من حيث المضمون إلى الواقع 
والفرق بين الرديى م |2 الأذل'كاتنك عن ريده سدور بالغيرة نوالتاء 
كاشفٌ عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع 1 

وهذا الوجه لما نحن فيه!" منصوصٌ في الأخبار. مثل: تعليل 
الحكم المذكور فبها بقولهم طك'": «فَنَ الرشد في خلافهم»'”, و«ما 


.)8( الطامش‎ .1١١ وهي مقبولة ابن حنظلة المتقدمة فى الصفحة‎ )١( 

(؟) كصاحب العالم فى المعالم: ه 

(9) لم ترد عبارة «نعم -إلى ‏ فلا تقيّة فيه» فى (م). 

(؟) الوسائل :١6‏ 445. الباب ؟ من أبواب الخلع والمباراة. الحديث ". 

(5) لم ترد «الخبر» فى در). دص). (ظ) و(م). 

)١(‏ لم ترد «لما نحن فيه» في (ت). (راء (ل) و(ه). 

(/) في (راء (ص) و(ه): «بقوله عَظِ ». 

(8) الوسائل ,8١ :١8‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضى. ضمن الحديث .١95‏ 


فى كون الظنّ جابراً أو موهناً أو مرجّحاً ماووو اودقما ب ته الم سوه عو ات ا 111 
خالف العامّة ففيه الرشاد»'"؛ فإنّه هذه القضيّة قضيَّةٌ غالبية لا دائميّة, 
فيدل على أنه يكفي في الترجيح الظَنٌ بكون الرشد في مضمون أحد 
الخبر رين . 

ويدل على هذا التعليل أيضاً: ما ورد فى صورة عدم وجدان 
المفتى بالحقّ فى بلدٍء من قوله : «ائتٍ فقيه البلد فاستفته فى أمركء فإذا 
أفتاك بشىءٍ فَحُذ بخلافه؛ فَإِنّ الحقّ فيه»”". 

وأصرح من الكل في التعليل بالوجه المذكور: مرفوعة أبي 
إسحاق الأرجائيّ إلى أبى عبد الله لا قال: قال لد : «أتدري لِمَ 
مرت بالأعد كلاف يها روات لقان فقت /1 دوق قال ان 
علياً عْليّةِ لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمّة إلى غيره؛ 
إرادة لإبطال أمره: وكانوا سالون أمير المؤمنين ا عن الشيء الذي 
لآ يعلفولت ذاذا افتاه »نقد يقتلوا لهذا عن عند التسهم الوا 
على الناس»". 

ويصدّق هذا الخبر سيره أهل الباطل مع الأئمّة كه على هذا 
اللو تيغ السلتهو. يعاق 1 :آنا: تعنيفة: عدكل: عينة اله قال «. عالت 
جعفراً في كل ما يقول أو يفعل, لكنّى لا أدري هل يغمض عينيه في 
السجود أو يفتحهما!". 


.)8( المامش‎ .1١١ من مقبولة ابن حنظلة المتقدمة فى الصفحة‎ )١( 

(9) الوماتل ارلاه لمع الباني: 30 مق انوا صفات القاضي. الحديث "". 
(؟) الوسائل :١8‏ 85. الباب 1 من أبواب صفات القاضي. الحديث 55. 
(؛) حكاه المحدّث الجزائري فى زهر الربيع: ؟05. 


مادعى أصحاينا 
إلى العمل بكل 
مايوج ب رجحان 


القول بوجوب 
الترجيح ودليله 
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والحاضل 6 فلدل الأخد خلا العامة قن سعد الرواناف ركوانه 
أقرب إلى الواقع -حتّى أنه يجعل دليلاً مسقلا عيذ فقد من يرجع إليه 
في البلد ظاهرٌ في وجوب الترجيح بكل ما هو من قبيل هذه الأمارة 
3 كرون مهو مظيّة الرشد. فإذا انضمٌ هذا الظهور إلى الظهور الذي 
00 فى روايات الترجيح بالأصدقيّة والأوثقيّة, فالظاهر أنه يحصل 
0 ادر دلالة لفظيّة تامّة. 

ولعل هذا الظهور المحصّل من مجموع الأخبار العلاجيّة هو الذي 
دعا أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان أحد الخبرين على 
الآخر. بل يوجب فى أحدهما مزيّة مفقودةً في الآخر ولو بمجدّد كون 
حت اح عقي نل اشر ا ل ا 
م : : بي ير 

فمااظله عفن البداحريع هق افوفا ها" على العلافنة وقين: 
قدّست أسرارهم: من متابعتهم فى ذلك'" طريقة العامّة, ظرٌّ فى غير 
ب : : 

ثم إن الاستفادة التى ذكرناها إن دخلت تحت الدلالة اللفظيّة, 
فلا إشكال في الاعتماد عليهاء وإن لم يبلغ هذا الحدّ _بل لم يكن إلا 
مجرّد الإشعار ‏ كان مؤْيّداً لما ذكرناه من ظهور الاثفاق. فإن لم يبلغ 
المجموع حدّ الحججّية'" فلا أقلّ من كونها أمارة مفيدةً للظنّ بالمدّعى. 


(5) انظ الموائق: اف مذي زهواية الارارء عه 
(0) لم ترد «فىي ذلك» فى (ظ) و(م). 
0 ف رظ) و(م): «الحجة». 


في كون الظٌ جابراً أو موهناً أو مرجّحاً واو 
ولا بد من العمل به؛ لأنّ التكليف بالترجيح بين المتعارضين ثابت؛ لأنْ 
التخيير في جميع الموارد وعدم ملاحظة المرجّحات يوجب مخالفة الواقع 
فى كثير من الموارد؛ لأنا نعلم بوجوب الأخذ ببعض الأخبار 
المتعارضة وطرح بعضها معيّناً؛ والمرجّحات المنصوصة في الأخبار غير 
وافية. مع أَنَّ تلك الأخبار معارضٌ بعضها بعضاً. بل بعضها غيرُ 
معمول به بظاهره؛ كمقبولة ابن حنظلة المتضمّنة لتقديم الأعدليّة على 
الشهر : ومقالية (الناقة وموافقة الكتات: 

وحاصل هذه المقدّمات : ثبوت التكليف بالترجيح» وانتفاء المرجّح 
اليقينيٌء وانتفاء ما دل الشرع على كونه مرجّحاً. فينحصر العمل في 
الظنّ بالمرجّح””؛ فكل ما ظَنٌ أنّه مرجّحٌ في نظر الشارع وجب 
الترجيح به؛ وإلا لوجب ترك الترجيح أو العمل بما ظنٌّ من المتعارضين 
أنّ الشارع رجِّح" غيره عليه, والأوّل مستلزمٌ للعمل بالتخيير في 
ماوق كثيره نعلم'' بوجوب الترجيح, والثاني ترجيح للمرجوح على 
الراجح في مقام وجوب البناء -لأجل تعدّر العلم على أحدهماء 
وقبحه بديهىٌ؛ وخيل:.:فإذا “ظتنا'من. الأمارات: السابقة أن محةد 
أقريتة مضمون أحد الخبرين إلى الواقع مرجّح في نظر الشارع تعيّن 


الأخذ به . 


.» العبارة فى دت) وده) هكذا: «فينحصر الأمر في العمل بالظنٌ بالقرجيح‎ )١( 
كذا فى (هاء وفى در)ء (ظّ) و١م): « مرجح »2 وفي دص) و١ل) وظاهر (ت):‎ )١( 


م يرجح ». 
(؟) فى غير (ظ) زيادة: «التكليف». 
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هذاء ولكن لماع أن يمنع وجوب الترجيح بين المتعارضين 
الفاقدين للمرجّحات المعلومة, كالتراجيح الراجعة إلى الدلالة التي 
دل العرف على وجوب الترجيح بها كتقديم النصّ والأظهر على 
الظاهر. 

بيان ذلك: أنّ ما كان من المتعارضين من قبيل النصٌّ والظاهر 
-كالعاءٌ والخاصٌ وشبههما مما لا يحتاج الجمع بينهما إلى شاهدٍ ‏ 
فالمرجّح فيه معلومٌ من العرف. 

وما كان من قبيل تعارض الظاهرين كالعامّين من وجه وشبههما 
مما يحتاج الجمع بينهما إلى شاهدٍ واحد. فالوجة فيه كما عرفت 
سابقاً : عدمٌ الترجيح إلا بقوّة الدلالة. لا بمطابقة أحدهما لظن 
خارجيٌ غير معتبر؛ ولذا لم يحكم فيه بالتخيير مع عدم ذلك الظْنٌء بل 
يرجع فيه إلى الأصول والقواعد؛ فهذا كاشفٌ عن أَنَّ الحكم فيهما!" 
ذلك من أوّل الأمر؛ للتساقط؛ لاجمال الدلالة. 

وما كان من قبيل المتباينين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلا 
بشاهدين2. فهذا هو المتبقن من مورد وجوب الترجيح بالمرجحات 
الخارجيّة. ومن المعلوم أن موارد هذا التعارض على قسمين : 

أحدهما: ما يمكن الرجوج فيه إلى أصل أو عموم كتاب أو سنَةٍ 
مطابق لأحدهماء وهذا القسم يُرجَع فيه إلى ذلك العموم أو الأصل 00 
كان الخبر المخالف لأحدهما مطابقاً لأمارة خارجيّة؛ وذلك لأنّ العمل 
بالعموم والأصل يقينيّ لا يُرفع اليد عنه إلا بواردٍ يقينيئٌ, والخبر المخالف 


)١(‏ فى (ظاء (ل) و(م): «فيها». 


فى كون الظَنْ جابراً أو موهناً أو مرجّحاً ل 


له لا ينهض لذلك -لمعارضته بمثله -. والمفروض أنّ وجوب الترجيح 
بذلك الظنّ لم يثبتء. فلا وارد على العموم والأصل. 

القسم الثاني : ما لا يكون كذلك. وهذا أقل قليل بين المتعارضات, 
رضنا شل لبه بالناير ع ورور الل بوم على الور 
أخنفنا لم يلزم'" محذورٌ _نعم الاحتياط يقتضي الأخذ بما يطابق الظنّ - 
خصوصاً مع أنّ مبنى المسألة على حجّية الخبر من باب الظْنٌ غير مقيّد 
بعدم الظنّ الفعل على خلافه., والدليل على هذا الاطلاق مشكل, 
خصوصاً لو كان الظنٌ المقابل من الشهرة المحقّقة أو نقل الإجماع 
الكاشف عن تحقق الشهرة؛ فإِنٌ إثبات حجِّيّة الخبر المخالف للمشهور فى 
غاية الاشكال وإن لم نقل بحجّية الشهرة؛ ولذا قال صاحب العداوك ا 
العمل بالخبر المخالف للمشهور مشكلٌ. وموافقةٌ الأصحاب من غير دليل 
أشكل!". 

وبالجملة : فلا ينبغى ترك الاحتياط بالأخذ بالمظنون فى مقابل 
الفكبينه. اذى مقابل العمل باللأصل'": فإن كم الأفل مهنا 
الاسيائك بك الاجتاظ. لزه فى ,يعن النوا رو :تال ويل الفيدل 
بالاضل» وان كان نافيا للتكليف كأصل البراءة والاستصحاب النافي 
للتكليف, أو مثبتاً له مع عدم التمكّن من الاحتياط كأصالة الفساد في 
باب المعاملات ونحو ذلك. ففيه الإشكال. وفي باب التراجيح تتمّة 


)١‏ فى (ه): «لم يكن يلزم» وكذا استظهره في (صاء وفىي (ر): «لم يكن». 


3( ف (ر)ء (ص) و(ه): «بالاصول». 


مقتضى الاحتياط 
ف القام 
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والعية له أؤل و اخراء وحلى الل على محمد وال الطاهريت: 


)١(‏ لم ترد عبارة «وفى باب التراجيح تتمّة المقال» فى (ظ) و(م). 


الجزء الأول 


البراءة والاشتغال 





العناوين العامة 


المقصد الأُوّل : في القطع 


فى إمكان التعبّد بالظنٌ 50 


في وقوع التعيد بالظن الدوكنون دج لطس عن تع ا ل ف ا م وا الا ب 
حجية ظواهر الكتاب ا 00 


حجّية الإجماع المنقول 527000 
حجية الشهرة الفتوائية 2000000 


دليل الانسداد امن ا ا 
الظنّ في أصول الدين 0 


كون الظنّ جابراً أو موهناً أو مرجّحاً 


٠» 8٠ه‎ » © »©» © »©» © ©» »© ه‎ © © 


.قافا عدا قاقد فد هد .د وا ود و ود ود وا عدو وعد قا عدار وا ود قاع ارد ود ند ود وا ود .د ه.دا ورا .د 6 


.قاع قدا قاع ودود واود هد .د ود قدقاع قافدا .د فد فد فاه عدوا عدار قاقد ود عفان نافد فد ود مث 


فأفاع. واودا ود فد عاء وا فد وا عد وا فد .د واو قاقد فد .د عد قاد فد قار رد قدا عد فامد م قود 6 


فوا و و وا ودود واه واواعد هداع ود ود فاه فار د قا واه وا فد .د مد فار دقام د مداتد هداعا رده ٠.‏ 


هأوا ع فد فاه ورد فد ودا عد وعد ود ود وا ود ود ود ويد هد ود واو ود ودود فاو ود قاقارا .د فداه ردان 6د م 


فهرس امحتوى 


المكلتا ١١|‏ لفق إل دك بشرمن.. .. 15110111110 


الأضوك العولقد الاروفة وها نينا 


وخر شان ند 521217111 
إطلاق الحجّة على القطع والمراد منه . اذ[ 1ذ1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز ز 011711 


انقسام القطع اك طريق وموضوعى ا م ا ل 
-- القسمين : مأو ع وت امس المت في العام ب لا رو ا ا مسوك واو وه اح وار د ما ال ملح ا مك رد قار بد ورت ل ا ا لط 


عدم جواز النبى عن العمل في الطريق وجوازه في الموضوعي 


9 الموضوعي تابعٌ في اعتباره لدليل الحكم 00000 
أمثلةٌ للقطع الموضوعي المعتير مطلقاً ........... 2003001010101 
أمثلةٌ للقطع الموضوعي المعتبر على وجِهِ خاص ا 00 


قر الك حار الاضوال العياية 57 


أمثلةٌ للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع 50008 


؟ ‏ قيام الأمارات وبعض الآصول مقام القطع الطريق 


والموضوعي الطريق ل ل 
عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي ام 0 
انقسام الظن -كالقطع ‏ إلى طر يق وموضصوعىي ل 


التنبيه على أمور : 


الأوّل : الكلام فى التجرّي وأنّه حرام أم لا؟ 05250000 
هل القطع حجّةٌ مطلقاً أو فى خصوص صورة مصادفته للواقع ؟ 
الاستدلال على حرمة التجرّي بالإجماع 000 
نايل اقيم ونا اماد ص1 


الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلى 0 


المناقشة فى الإجماع 
المناقشة فى نناء العقلاء 


المحعخصة 


.عفاود .اماع احا لثم 


المناقشة فى الدليل العقلى يا 111111 
تفصيل صاحب الفصول في التجرّي 210111111 
المناقشة ف تفصيل صاحب الفصول فاه بو عاف ف ماق الو مر كم سا و لا ل ره واو عد ما واه 
عدم الإشكال في القبح الفاعلى 0 2525157 
الإشكال فى القبح الفعلى 2”73775 
دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجرّى بمجرّد القصد إلى 


والقاقد قاع عدا ودود ودود هد وفا ود ود فاود .د ود وا نافد قد و وا فد .د .دا ودقاوفد .د وافد وداهد قاف قاقد ود وام قا فاع قد واوا دهاع ود هد ودا رد و مدا وداردا نام فد مد فام مد 6ه 


الاخبارثين ا 1 7ك( 


عدم جواز الركون إلى العقل فها يتعلّق بمناطات الأحكام 
ترك المنوض في المطالب العقليّة فما يتعلّق بأصول الدين 


الثالث : المشهور عدم اعتبار قطع القطاع 000 
كلام كاشف الغطاء فى المسألة 0000 


ينا ةن أفاقة كاققف القفلاء: 


الامتثال الاجمالى فى العبادات 


هاقاث ا قاع وفع ود ردقا عد دواع قاقد قد قاف قاقد فاعد اع وعد وا عدوا قد قاقد قار وود فد .د عدارد قاع قافان د ما مامد مم 


كلام الحدّث الأسترابادي فى المسألة 50000 
كلام جماعة من الأخباريّين في المسألة ل 
نظريّة المصنّف فى المسألة 000 1100 
تفسير الأخبار الدالة على مدخليّة تبليغ الحجّة 00 


توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع 0000 
مناقشة التوجيه المذكور ا ا الو ا و ا أ ا ا ا ا لمج وح ود 


الرابع : الكلام ف اعشاز العلم الإجمالىي, وفيه مقامان: .... 
المقام الثانى : هل يكن العلم الإجمالي ق الا متا ل 0 


او “توفت لياط فيل نكر ان العيافة 000 
لو لم يتوقف الاحتياط على التكرار 500 


.عار وا ها ند .د هد ودام م6 مى 


ف ها ل عن ماح هتماركو افوا فقاولاع 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 


هل يقدّم الظنٌ التفصيلى المعتبر على العلم الإجمالي ؟ 0-0 
لو كان الظئٌ مما 5-0 يدلبل الا سداد 215 
لو كاك الطة عا مك اعساره بالمتصرص 010000000 
المقام الأوّل : هل تحرم الخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي 5 .. 
صور العلم الإجمالي 0 
العلم الإجمالىي الطريق والموضوعى 000000 
و سن الله الاجمالى عله مقيل بالمكي الشرعى . .. 


عدم الفرق بين هدا العلم التفصيلى وغيره من العلوم التفصلية 


الموارد الى تو هم خلااف ذلك ا 1 تا ا 1 ا 
الموات هد للرزا وف اد كور 000 


أقسام مخالفة العلم الاجمالى 
المخالفة الالتزاميئّة لسست مخالفة 


ال خالفة العمليّة للعلم الاإجمالى 
واكاك اانه ليلاب يل 


لود كانيك المخالفة خطاب مرددء ففمها 50-0 
الأقوى عدم الجواز مطلقاً 


حؤاق: الخالنة الالتز اع الكل لجال 2320111 


فاقارد فد ود .د مانم 


.له قاقد قاعدا هد .ا قاع فا رد هش هش قد فداه 6ا هاعد وارد .د هاه هاف واف هد وام قدا هد فد فار مدا ود هد فداه 6د م6 06م 
.عقاو ود وا فا قاع ودود .د قاو .د وداعد ود قد قاع فدقاء د .د قاقد قد ود رد مد مدا .د فد .د قدو تدا مد مد م 6 م 
قاع م هد قاع د قاود هد قاودا ع ودود .دراه ود هد ود ودود ها و مد مد مه ما 6د هم 


فراع قافا زدوراه قاقد وا واو قد عاعد ع قاقاع .قاقد عد هد فد مدر قاع قد قاع عدار قامد ود دقام وا عدا هد مامد فد هد مد مام 


الانكاء.هن عرف قفخن لكات 2501011 
لو تردد التكليف بين شخصين 0 
لق الى لأحدهنا إى لثالك علة ضوح خطاب اليه 0000000 
بعض فروع المسألة ل 0 


معاملتها مع الغير 20 


المقام الأوّل : في إمكان التعبّد بالظنّ وعدمه 
أدلة ابن قبة على الامتناع 0 
اود لال الشبور عل الايكان 520 
دول في وجه الاستدلال 00 
المناقشة فى أدلّة ابن قبة 51 
التعبّد با خبر على وجهين : الطريقيّة والسببية 
عدم الامتناع بناءً على الطر بقيّة ا00000 
عدم الاستاعبناء على السيحة 200 
التعبّد بالامارات غير العلميّة على وجهين : 


واه فاه وود وه واوا ع هدارا ها .د .داراو واقا. .فداه وا قدا مد ند ماقام 


الفرق بين هدين الوجهين ااا ااا ااا ا ا 0 


9 الصلفة الل كك 


الفرق عق الوكين ال خووية 521700000 
نفك وسرت النما .عل طق الاحارة 5200 
إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 201111 


هرات الافكان 


القول بوجوب الكل +الامارة والمناققة فنه 


الالسدلال فل اضالة المومةالايات الناهة عن العدن نالطة 
موضوع هذه الرسالة هى الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل 


الآأمارات التسهلة فى استتناط «الأحكاء »مق الفاظ الكتافب 


والسنة وهي على قسمين : امشو به اقبي موتو حي ف عا ف ورا قرام ا 1 


القسم الأول : ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم 


حال الامازة عله اموضوهات الخنارحتة ل 


المقام الثانى : فى وقوع التعتّد بالظن ل 
أضنالةخرية العمل بالظرة للادلة الرينة 0 
تفعر بر هذا الأصل بو جوه لخر والمناقشة فمها ال ف و فا 


للحرمة ف العمل بالظن جهتان ون لطر واو وى لبارة زا ورف اناقية بن ا ال م 
الآقتارة إن هاتين الجهتين: :فى الكثاف» والسة 5508 


هو قاع واوا .د ود .دواع قفاوا ودود ود وا فدا. د فد و فدا واف د .د فد واو قاقد فاه ود فد قا.د عد عد ف ود فد فده فود عد وفا ودود افد وا مد فا فد .د ونا 6د هد ه 


١‏ حجّية ظواهر الكتاب 


عدم حجِّية ظواهر الكتاب عند جماعة من الأخباريين 05000 
الأيمدلال: عل ذلكه نال خباد 0000 
الخوانب ع الكمعه ذل وال خباز 00000 
المراد من «التفسير بالرأي» 1250100 
الاعباو الذ الها عر ا التقله قافو التران 00 
الدليل الثانى على عدم حجّية ظواهر الكتاب والجواب عنه 53 
توهّم عدم القرة في الخلاف فى حجّية ظواهر الكتاب 550086 
الجواب:حن التوهى المذكور ال 100 
لو اختلفت القراءة في الكتاب 00000 


وقوع التحريف فى القران لا يمنع من القسّك بالظواهر 500035 


؟ - حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه 


0 8 صاحب القوانين بين مَن قصد إفهامه وغيره 1000000 


المناقشة فى التفصيل المذكور 210000 
احقال التفصيل المتقدّم في كلام صاحب المعالم 0 


عدم الفرق فى حجّية الظواهر بين ما يفيد الظنّ بالمراد وغيره 


نظريّة الحقّق الكلباسى والمناقشة فبها 2101001 


تفصيل السيّد الجاهد فى المسالة - 1110 


المناقشة فى هذا التفصيل 0 


القسم الثانى : ما يستعمل لتشخيص الظواهر 
حجية قول اللغوى 


هل قول اللغويين حجّة في الأوضاع اللفوايق أل 


الاستدلال على الحجّية بإجماع العلماء والعقلاء 0 


المناقشة في الإجماع 


عكية الجاع السترل 


هل الإجماع المنقول حجّة, أم لا؟ 00 


مختار المصّف فى المسألة 311 


الكلام في الملازمة بين حجّية الخبر الواحد وحجّية الأجماع المنقول 


عدم حجّية الإخبار عن حدس 


عدم عمومية أ «النبأ» لكل خبر لظ 
الإجماع 6 مصطلح الخاصّة والعامة ا ا وا جمس 


وجه حجّية الإجماع عند الإمامية 
المساحة في إطلاق الإجماع 


فالقا وا ود .د واو قاع دواع واه قاع وا هد فاع عدا واه هد ود وار فا فد وداعد دواع ود اودارا هد قاد مانا عد هد 06م 


الاستدلال بآية النبأ على حجّية الإجماع المنقول ا 


.قاع واو عه وا رد ود وار و وقد ف فا فد عد فار ود .د ود فد عد ع ود قاع قفاراد فد قاف واقدا فد عد ها رام 


فيما ا حرم فى إطلاق الإجماع 2001 


لا ضير فى المسامحتين 008 |[ ز[ ز [ ز[ 0 


١0 


فهرس المحتوى و09-----------1 1 2011311 
أنحاء حكاية الإجماع 0 0 000 
سنن الك بكوك الامام لكا اك اعورم 0989 ش12 
ين ا ا ل 
؟ ‏ قاعدة اللطف ا ا 1 
عدم صحًّة الاستناد إلى اللطف ا ار 
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة ا 
؟ات دين ا 1 
لا يصلح للإستناد إلا الحدس 1 1 00000000 
محامل دعوى إجماع الكل : 1 
ااه اناق العروين 0 
ا يستفاد إجماع الكل من اتّفاق المعروفين 0 
 '‏ أن يستفاد إجماع الكل من اثفاقهم على أمر 

0 ل 
دكن هوارف هد ل هك العة الاهوير يي ل 
حاصل الكلام في المسألة 0 0 
فائدة نقل الإجماع ب ا ا 
لو حصل من نقل الإجماع وما انضمّ إليه القطع با حكم لاك 
لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظني معتبر ا 
كلام الحقّق التستري فى فائدة نقل الإجماع ْ 1000000000 
الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة لي اي ا 
استلزام الإجماع قول الإمام طَليِةِ أو الدليل المعتبر إذا انضمّ 

إلى امارات اخر جز تدب مكيوىة اطامتد فالس وه ساف سو الام م عشوي 111007 


حك النواتن اقول ل 0 


معنى قبول نقل التواتر ااا 
الكلام فى تواتر القراءعات 100 1 1011101111( 


حجية الشهرة الفتوائيّة 
هل الشهرة الفتوائئة حجّةٌ. أم لا؟ ا 00 


منشأ توهم الحجية : ل 0 
١‏ الاستدلال بمفهوم الموافقة 000 
المناقشة فى هذا الاستدلال ا 
انح تيقد ذل عرز عه وزاك ونشو لق أن ستظلة 0 
الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة 01011111 
الجزانيدعيف الانيفز لال بالقنولة 0 
حك لشن إلى اد 

إتنات الكو الشرعين بالاخبار. يتوقك عل قدمات تاس 
الخلاف فى الأخبار المدوّنة في مقامين : لي 1 
او ها هن متطوعة الضدووم ال؟ 0 
الول سس مسي لعي 1 ا 
حر 0 ف 8 000001 
أدلة المافية .له العديه: 000 
3ن الا وول ل الارات 00 0 00 
؟" ‏ الاستدلال بالأخبار 1[ 1[ 00 


فيفنة الأيقة اليا لا كيان 


الاية الأولى : آية «النبأ» 


| من طريق مفهوم الشرط ا 00000 
ب - من طريق مفهوم الوصف 07011010ظ2 
مآ ارود عل الأنقد لآل بالاية عا له يكن ادقع 500 
أن هدم أععاز تيوه الرض 251000 


عدم اعتبار مفهوم الشرط فى الآية لأنّه سالبة بانتفاء الموضوع 


تارظن التهوة بوالتوليل 0 
دا نعي نش عن إززاف تعا رشن المتهوه وعدن 00000 


المناقشة فى هذا الجواب 


الإيرادات القابلة للدفع : 953070 
١‏ تعارض مفهوم الاية للايات الناهية عن العمل بغير العلم 5 
الجواب عن هذا الايراد 50000000 


؟ ‏ شمول الاية لخبر السيّد المرتضى. والجواب عنه 5000 


عه عل وا مهاه وريه هن ها موا عور اهار موا رون ها هأ ها الها تهنا له توا يه احور خهك بوذ سو 8 وااو ون بول موز اهمه لوك هن مقا أذ بهن واه هلوا أة يها بوافاة اوركوه به 6 


٠‏ الاستدلال بالإجماع يي ا 500ط15 
الموانن عن اانه لال بالذياث ”152 
المواني عق :الا نهد لال بالاحيار 51000 
الجواب عن الاستدلال بالإجماع 5101 
أدلة القائلين بالحجيّة : 010 زآ[ز[ [ز[ [ [ [ ا ا1ا2 1 1 1 2320# 
الاستد لال يالكتات: ا ا 5 


هقد هاه قاقد واه و قاواع قاو قاو فاقدا قا قاع قفاوا فاع ها »د قا قار ود فداهد ع ودأقدارد عفد قافا ند قاع دقان راردا مام 


لتك للع يدا من طريقين : ا ا ا ا اا ا 0 


فاه عا وا فا عد .د قاع ود قا عد ود .د واو فد ود .د .ا وا عد ود. ود رده فاع مد واف قافد ود ود قدا ود .د مدا .د قاع قاع مد م6 م60 م60 م 


الأولى فى التخلّص عن هذا الايراد 01000011 


غ50 
50 


غ50 
غ50 


"017 


خض 
51 


عدم ثمول الآية للأخبار مع الواسطة 0 
الجواب عن هذا الايراد 5071010 
إشكال تقدّم الحكم على الموضوع ا 0000 
الخوا عن الاشكال 5 
؛ - عدم إمكان العمل بمفهوم الآبة فى الأحكام الشرعيّة 
الجواب عن هذا الايراد 5110 


0 عدم العمل بمفهو م الآية قَْ موردهء, والجواب عنه 
1 مفهوم الاية لا يستلزم العمل والجواب عنه 5-6 


لاج كن امهالك امو ننه كانه ا 0000 
انحصار مفهوم الآية فى المعصوم ع3 ومّن دونه 2 
الجزانيه نغن نذا الارراة 000000 


المنافقية :قن الاسعد لال المدكواق 
الآية الثانية : آية «النفر» 
وجه الاستدلال بها 


الأشاد التى استشهد فا الاامام ااا بار «النفر» على 


المناقشة ف الاك ال عبد ه الاية من وجوه 
الأولى الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد 
الآية الثالثة : اية «الكتمان» 


«الها قا .ا واه قد ود .د قاقد .د .د قاقد ف قاف .د ثاى ا قاعد رد . واقا ع فد فد و قاقد ود ودا قدا .د .د واه قاع مام 


ظهور الاية ف وجوب التفقّه والانذار 00 


.افا دقاو ودود قد قد قد قد م وقد ود قا ود عد وقدقا. فزاع ود قد ود قاع د هد فد هد هد عافد قار تدافا عد ود .دا فد راو 


و اماوا مد عا .د هد قارزراه د هد مم 


«قا. واوا .د .د هد .دا مد قاقد ود هام 


02 07 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وأقا عد ودا عد هد قاع .د ود ود 6م 6ام 


فاىد ود و ودفد عد ودود وازرد .دا عد قدا واو واوا وا. .دا واقد و فدهد قاو .دما قاع ودود دافام وها فداه مدا عد مد ود ها .د مامد ند واه قاقد قدا فد م 06 ما م 


المناقشة فى الاستد لال ا لع مب اع ل الل اي ا ل وي ل 
الآية الرايعة : آية «السؤال من أهل الذكر» ال و الا 
وضة الاتقد لال.. هيا بع بن انلق ب م م م و الي 
المناقشة :ق: الاسعد لال ااا 0 
من هم أهل الذكر؟ 121211111010100 اي 
اسنتد لال مناعة بالاية عل وجوت التقليد -ي-زبثدزد2 2 000 
الآنة الخامسة: ا لدم ا ل 
ومفف ا اليلد لال هنا ل ا 
نوين :أنه ذل ليوا به الوا دق كانه اا غيل سن نار 
المتاققية ق: 1« سدد ل ل 5200 1 ل ل ا 0 
اله 00 17ذذ7ز|طزط7ط|ط7ز07070707070797970ا0ا0ا00070 000 
المراد من « تصديق الموّمنين » لي ا ا 
توجيه رواية إسماعيل ل ا ا 
دلول اناك اللسفد ل جنا عا معفتة احير الواجهد 000 
الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بطوائف من الأخبار : م 
١-ما‏ ورد فى الخبرين المتعارضين 200000 00000000 
اتا ول 0 إرجاع احاد الرواة إلى أحاد الأصحاب 2ن 
#ابماءة ل عن وسو الرجوع إلى الرواة والتقات والعلماء سم نوه 
نا يظير متا وان العمل بالمقو آلو اعيد 00 
الفون امسق جم لاخداو اعفان الوتاقة ا 0 
عدم اعتبار العدالة 10101011 0 0 
الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بالإجماع من وجوه : 1100 


0 : الإجماع في مقابل السيّد وأتباعه وتحصيله بطريقين‎ ١ 


| تتتع أقوال العلماء 0 
ب - تتتئع الإجماعات المنقولة على الحجّية 0 
دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجيّة الخبر الواحد يي 1م 
التدافع بين دعوى السيّد والشيخ قينا 0 000 
الجمع بين دعوى السيّد والشيخ يبنا 01 
عدم صحة هذا ا لجمع اا 1 
الجمع بوجه آخر 0 
اعراق القن بعد الطائنة ياار الاجاد 0 
القرائن على صدق الإجماع المعى من الشيخ 0 
ذهاب معظم الأصحاب إلى حجيّة الخبر الواحد 0 00000000 
القدر المتيقّن هو الخبر المفيد للاطمئنان ب ا نو ا 
؟ ‏ الإجماع حىٌ من السيّد وأتباعه على العمل بخبر الواحد لاعس 
5ت امقتر او سووة اسايق عن الما كي الو اعد 00 
-استقرار طريقة العقلاء غلل العمل يحبر الواحد 1000000 
4 إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد مسر سن ا مم 20 1 
التأمّل في هذا الوجه 0 
5 دعوى إجماع الإماميّة على وجوب الرجوع إلى الأخبار 
المدوّنة 1 1ذ1[ذ[1[1[ [ [ 00001 
المناقشة في هذا الوجه أيضاً ا لوم 
الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بالعقل من وجوه: 000000 


الوجه الأوّل : العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأعّةَ ليا ١مم‏ 


شدّة اهتام الأصحاب بتنقيح الأخبار 


فقا واو وقاواع د ود واه دواع ود قا مد وا هماود فاو مدافد و اودع واوا ود هد فاه مد 6د 6ه 


50 


فهرس المحتوى ال ا 0 ااا 
الداعى إلى هذا الاهتاء 1 00 
ل الأخبار المكذوبة فى كتب أصحاب الأمة بياخ م سي 84 
المناقشة في الوجه الأوّل 0 
الوجه الثانى : ما ذكره الفاضل التوني ل ل 
المناقشة ف أفاده الفاضل التوني 0 
الرحد القالق نه ها د كرا كن انه امسا قري 0000000 1 
المناقشة فها أفاده صاحب اطداية 122*000 
حاصل الكلام في أدلّة حجيّة الخبر الواحد ا 
الدليل العقلى على حجيّة مطلق الظنّ من وجوه أيضاً : 

الوجه الأوّل : وجوب دفع الضرر المظنون 

جواب الحاجبى" عن هذا الوجه, والمناقشة فيه 8 
جرانة. اخر هن نهدا الرسدو و الاقدة فيه اها 00 
وات العم ع نهدا الرضة 2120-38 
لدت 0 00000 
غلام ص .ها اين ا 0 
الأولى في المناقشة في الجواب الثالث 0 
الأولى فى الجواب عن الوجه الأوّل ا 0 
مفاد هذا الدليل ا 10000000 


الوجه الثاني : قبح ترجيح المرجوح 


اا لح عن هر | الوهه يويد ند ا 50000 


حي عن :هذا الرضه أيضا وا فسنة 00 
الأولى فى الجواب عن هذا الوجه ا 0 
الوجة:الثالف:: ها يح عن هناحب. الرياض 9 : 
المناقشة فى هذا الوجه 1 0 
الوجه الرابع : دليل الانسداد 
مقدمات دليل الانسداد : 211 
النقذ مه الأول #"السقذاة ياه العلة. وال الخاصضٌ م 
ئ--- 5 منع هذه المقدّمة لز[ 1 001 
المقدمة الثانية : عدم جواز إهمال الوقائع المشتمهة والدليل 

عليه فوخ موه : ا ل 
١‏ الإجماع القطعى 1 [ذ[ذ[ذ[ذ[ [ز[ز[ذ[ [ [ [ [ 1000010 
؟ - لزوم الخالفة القطعثة الكثيرة ا ا 
الإشارة إلى هذا الوجه فى كلام جماعة 00 
 "‏ العلم الإجمالي بوجود الواجبات والحرّمات ا 
المقدمة الثالثة #بنطلان وحوت: عضيل الامتتال بالطوق 

المقرّرة للجاهل ا 100 
عدم وجوب الاحتياط لوجهين : ا ا 00 
١‏ الإجماع القطعي 00 111 [1[ذ[ذ[ذ1ذ[1[ذ1[ذ[ز[ز[ [ [ 101000 
ابد اروم العسسن و لوي ل 
تعليم وتعلّم موارد الاحتياط حرج أيضأ ا 00 


مع عدم إمكان الاحقاط: لا مناضض عن العمل بالط 221100 
اللإيراد على لزوم الحرج بو احوه : ف مدطي امسو ول مف ف لابخ ووو امات فعطة لأ ار ل ا الم رت وديف 


الأتراة] دول 


جواب ايراد وأو أو لاا رج وج لطي مسا اها مياه و1 نت ل وت جام سوقان لطي انج الو ل و م ا 1 


عكري أدلة نو اللرت عل الففوماك التدة الذكليك 000 
الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه 210 
ابراه النالقه كن اروم ارج سا ا 01000 
جواب الايراد الثالث آذ 


الرذ عن الأاجفاط جوهوه اخنء 1211 


الوجه الأوّل والمناقشة فيه 


المناقشة ف هذا الوجه 
ل الاجعاط عدم وجوب مراعاة الاحتالاات 

الموهومة فقط 
و الإجماع على عدم وجوب الاحتياط ف المشيكوكات أيضاً 
الإشكال فى هذه الدعوى 


إشكال آخر في المقام . 000000000 
بطلان الرجوع في كل واقعةٍ إلى ما يقتضيه الأصل للماسون 
بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده ه195 
المقدّمة الرابعة : تعيّن العمل بمطلق الظْنٌ ' 0-0000 
براقت اتفال لمتكم التتوعق: سس ساي 00000 


5-8 هده المراتب ا مسوواكا لاجامسفنية مجارت هاخا اق ا 1 م 


5 أ يق تي ا 8 أ اا “وا لقا أ مو اهن أو له ليقا ره لكيه » بو ون يها متف جه بورايفن يف ار هداع ف اف 307 فار هاه قفي افا و "وك أل ف حك ادح كود قل" لأكاية كوي إلا رق لهك دا هد املد 712 4 ا 


والقد ىد قاع قاو قد واو هي قفاوف فداه قار هه اقاعد قاع هالاع قاو قفاوا .د وندقاقاه د وا قا. د .داعا .د عاعدا رامد قاع مد عام 


نف وني لوالو كه قو وتيود أو ون تون مود حو حي كوه السو يون يوام عر لانو وا ها يه كيو جوت ها حنايا قال يها فإاي ور ا قروا وقد بع" بول بدالا ل هد اموا لور ايها يا اد لح يه 


2 


7غ 


31> ا ا ا ترا ا 1 1 ١‏ 


الامتثال الظىٌ بعد تعذّر العلمى لا يحتاج إلى جعل جاعل ا ساسع 
الاخد 59 وطرح الزاي قبيح مطلقاً م ا 
التنية: على امور :: 
الأمر الأوّل : عدم الفرق فى الامتثال الظىٌ بين الظنّ با حكم 

الواقعى أو الظاهري ا0 ل 
الخالف للتعمير فريقان 0 [ 1[ 0000 
أدلّة القائلين باعتبار الظنٌ في المسائل الأصوليّة دون الفرعيّة : 8ع 
جما كرو ساعن التصضول 00000 
المناقشة فما أفاده صاحب الفصول 000 
اما كره عانضي هذا ده المماقتيم ا ا نذا 
المناقشة فما أفاده صاحب اطداية 177 8ع 
القول باعتبار الظنّ في المسائل الفرعيّة دون الأصوليّة عسي ا 
اذ دروا حدقا ل ل عوال ل 1 [ ز [ 00000 
الاقف ونا قاذم جاتحت يوط لضو د 3غ 
الأمر الثانى : الكلام فى مقامات : الملا اموا وي 1 
المقاه الأول ؛ فل ان فيح وليل الأتسناة فوملة او كي 5غ 
تقرير دليل الانسداد بوجهين : ا ا ا 
١‏ على وجه الكشف امسج سام ل ان مجن امو مووود وي اللا 
؟ دعل .وه المكومة ا 0 
اللشي من بحيك. المواردمشنترك .بين التقر رين زد 00000000 
لازم الحكومة التعميم من حيث الأسباب دون المراتب 5 لالع 


لذو الكففك الأهن ل سن يف الاسعاقع'بواارانب ب 
الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه ا 
المقام الثانى : في أنه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم 

مم ا ب يد الات رجفي 1 ا 
طرق التعميم على الكشف م 
الطريق الأوّل : عدم المرجّح ل اا ا 
ها يلخ أن يكون معنا أو شرحكا : يي 0 
١‏ دكون بعض. الظنون متيقناً بالنسبة. إلى الباق اع 
ااجاكون خف الطون افون 0 
- كون بعض الظنون مظنون الحجئة لع 
المناقشة في المرجّحات المذكورة : ا 0 
١‏ تيقن البعض لا ينفع بماحوون راود قد داسك تمن لاون اوور ا 110/1 
؟ ‏ أقوائية البعض لا يمكن ضبطه ا ا 
#اى ا الظلة شوةة لفق لبقف له خا فلة كلية أ رضنا اع 
عدم اعتبار مطلق الظْنٌ فى تعيين القضية المهملة ل ل تن 
عدم صحّة تعيين بعض الظنون لأجل الظنٌ بعدم حجّية ما سواه .... 87] 
صحّة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظنّ في مواضع اع 
وحوكب الاقتضان :عل القدن المتيفن عناء: على الكش ةا 
لو لم يكن القدر المتيقّن كافياً ا 
الطريق الثانى للتعميم : عدم كفاية الظنون المعتبرة ا ااا 
المناقشة في 0 الطريقة 1[ 0 0 100 
الطريق الثالث للتعميم : قاعدة الاشتغال سم يي ةا 


الماققة ف عده الطرينة اهنا 


الزن ون «اقدل وله بعتران التتعيضى. نب الاستاط أ 


عدم الفرق في الظنٌ الاطميناني بين الظنّ بالحكم أو الظنّ بالطريق 


الاشيكال فق العمل عا قنشيه الأصل.ق اللشكركات 52101118 


الاشكال في الأصول اللفظيّة أيضاً 
المقام الثالث : عدم الإشكال في خروج الظنّ القياسي على الكشف 


توجّه الإشكال على الحكومة ا 0 


لكا ف هذا اسهد 


"عبان باب العلم فى القياس مفتوح والمناقشة فيه 2 
؛ ‏ عدم حجيّة مطلق الظنٌ النفس الأمرى ل 200 


المتاقفةة ف هذا الوه 


المناقشة فى هذا الوجه 
اي 


6 ىا فقاعد د قد ود ود ود عد قدا قد. عفاد .د قاقد وقد قاع ودود قاع ود قداقا.ر وود واو مدو قاردا رد مد قد .د مد ماقام 


وجوب الاقتصار على الظنّ الإطميناني بناءً على الحكومة 3200 
لد ترقاة عر : الدكرية جو االععض بق التعماط 5006 


فأوار د .ا م وود قاع قاقد قد فد فد واد واف عد زد عد واد. وا فد و ود ود هد هد هد .فد فد عدا رد واو ودفاعرد مد ود فداعدا فد مد ود ودار مد فارد مد نام 6 6 


وأقا. قفاوا و فاو وقد عدار وا رد وه قفاوا هد فد فد قد قاقد .د فاو قدا قد وق وا مد هد قارداه د مدا ردان مد هام 


المقام الأوّل: في خروج الظنّ القياسبي عن حجيّة مطلق الظنّ 0 
ما قيل فى توجيه حروج الفجا نين :: ل 0 
١‏ منع حرمة العمل بالقياس فى زمان الانسداد 2520011 


فراع قفاوا قاع قاقد قاع واقار د ود فاع وا و وا رد .د .د ها ود هد و فاق تا قاقد ود ود .د وداقافد قاع واعد د فدا رد قدا فداجد مد عد مدا مد ند هام 


5000 منع إفادة القياس للظنّ والمناقشة فيه‎ ١ 


.اماع قفد هد ود راردا ودع واقافد فوفد فد فد واف قد .د قاد فدا ود نافد ود واو قاقد هد وردافد فد زا فد قاقد .د هد امد قداعد عد مدا مد م م 6 6ه 


ه - عدم حجيّة الظنّ الذي قام على حجيّته دليل 2000 


قفاو واعد د عد عد ود ود قد فاو فد ود وه ود قاع قد فاع قاوا. فاوا عد فقا. ها فد .د قافا فد عفدا مده فراع د فدا عد هد هد ود ود هد رد مد مما مام 


والعاواع قافاى فاده ودود وافد فد ود فد قاع وا ود و ماقا هد فاع ده افده فد هد واو ودر وا عد وه قا عد فد و .د مدان د مام هاقدا هد .دا مدا فد ف ام 


1 


06٠ 
01١1 
0١1 


لان تان المصلفب "فى التوحية 10000001 


المقام الثانى : فها إذا قام ظرنٌّ على حرمة العمل ببعض الظنون 
هل يجب العمل بالظنٌ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو 


٠. 
٠٠ 
6 ل هر 7 با إلا لوا لود اها‎ ١ ع ته ها مار اقل ونه © مإ فل ارقا اللو نهربي الها وهر ها الابقا ها ا بقاة هر طايه يوج ره مداه كبو 7 8 انيد واف قي أ 1 6 وتاب ها الها هف ها انو‎ ٠ 


القول بو عواوب طرح اظح الممنوع والاشتد لال عليه ا ا 
المناقشة فى هذا الاستدلال 525000 


مختار المصئف فى المالةة ١‏ ل 


الأمر الثالث : لو حصل الظنّ بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ 


الطك المعلى بالالقاظ عل فسمين 000 
الظاهر حتدتة هذه الطنون ا 2000000 
لو حصل الظنّ بالحكم من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجي 
حجيّة الظنون الرجالية 1ش( 
ملخص الكلام فى هذا التنبيه 9 010000 
حجيّة الظنّ في المسائل الأصوليّة 00 
أدلّة القائلين بعدم الحجيّة : 152771710 
ف اضبالةا حرنية العف الئل ال 
- ما اشتهر : من عدم حجيّة الظنّ في مسائل أصول الفقه 0 
الجوات عن الدذليل الأول ا 5207000 
الخوات عن :الدليل الناى 0000 


الأمر الرابع : عدم كفاية الظنّ بالامتئال في 5 التطبيق 3238 


3443 ا 0 


عدم حجية الظر ف و الخارجية ل ل 


حجّية الظنّ في بعض الأمور الخارجيّة كالضرر والنسب وشبهها 


الأمر الخامس : هل يعتبر الظنّ في أصول الدين ؟ ا 
الأقوال في المسألة ل 2525*011 
نانك اضول الذيق ضل لسن 00 
اما عب الافهاد :يه ذا مخصل العله به 500 
أن حعفيل انمع اليو 0 252*070 
العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين 2000036 
مييز ما يجب نحصيل العلم به عما لا يجب 0 
عب معزنة الفاضيل ؟ ”هط 


عدم اعتبار معرفة التفاصيل فى الإسلام والإيمان للأخبار الكثيرة 


ما يكفى فى معرفة الله تعالى ا 00000 
50 ل ”ش51 
ما يكفى فى معرفة النى َيه 0 
ما 1 في معرفة الم كاد 2507 
ما يكق في التصديق بما جاء به البى يا 100010 
00 ف الآهان 0 511( 
؟ - ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد 500 
القادر على تحصيل العلم في الاعتقاديّات 00000 


وجوب نحصيل العلم وعدم جواز الاقنصار على الظن ف | 
الاعتقادئات 


فاو قفاوا هد واو ود فاعد ود فا قفاوا عه وا فد قاع ودود عقا . واف ود و ودود وا واه فد ودود فد فد عقا ود وار ود هد مد ود مد ود ماما مامد .د وما مد م6 مام 
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600١ . 


. 05م 
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الحكم بعد م الإيمان لو اقتصر على الظَنّ والدليل عليه ... 5 
هل يحكم بالكفر مع الظنّ بالحق؟ 0 111 
حكم الشاك غير الجاحد من حيث الإيمان والكفر 0 


هل يكنى حصول الجزم من التقليد أو لا بدّ من النظر 


و الا سعد دن 5 ا اذك 
الأقوى : كفاية الجزم الحاصل من التقليد فى الاعتقاديّات 5-5 
العاجز عن تحصيل العلم فى الاعتقاديّات ْ 01000000006 
هل يوجد العاجز ف الاعتقادئات ؟ 111 1 570771701 
باه الورحةان. نضون يكن المكلنيق 20000 
هل عب خضيل الظرة تفلن العا 200 
حكو العالعر .من عيث "الاكان والكفر 5970000 


كلام السيّد الصدر فى أقسام المقلّد فى أصول الدين وبعض 


المناقشات فيه 00 117111101010« 
كلام الشيخ الطوسى في العدة في وجوب النظر مع العفو 0 
المناقشة فها أفاده الشيخ الطوسى 000 
را اللستحياق السالة ا 51100( 


الصو السادسى ةيتاذ كن عد حت الارة فيل له اناي اخر 


غير الحجيّة ؟ ا ا 000 
فل مكوق الظرة فين المعقين عابرا ؟ 00000 
الكلام في جبر قصور السند 0 
الكلام في جبر قصور الدلالة 000 


الكلام فها اشتهر : من كون الشهرة فى الفتوى جابرة لضعف 


سند الخيؤئ عدج مود 01 1ت امك ني كد و اد الفأ ع و وك عام ماقو ا 


اميه 


086 ... 


6081 ... 


001 [1 [111 344 


هل يكوع الطارة هين الفغى وها ؟ 21212000 
الكلام في الظَنّ الذي علم عدم اعتباره 1570000 
الكلام في الطر الددى :1 يفيت اعتجاوة" ‏ «بساعان ماهم مياد 50 
هل يكون الظنّ غير المعتبر مرجّحاً ؟ ا 0ك 
الكلام في الظَنّ الذي ورد النبي عنه با لمخصوص و و ار 
كلام المحقق في الترجيح بالقياس آزآؤز ز ز [ [ز[ ز[ز[ ز ز ز ز ز 1577771 
الحقّ عدم الترجيم 0700 
الكلام فى الظنّ غير المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات : 000 
١‏ الترجيح به في الدلالة 000 
؟ ‏ الترجيح به في وجه الصدور اي ا 370 
"' - ترجيح السند بمطلق الظْنْ ا 
مقنضى الأصل عدم الترجيح 0 
ظاهر معظم الأصوليين هو الترجيح 52111111 
ما استدل به للترجيح بمطلق الظنٌ : 510707 


١ف‏ :قاغعدة الاشتغال 


«أقا عد ود هد عد قاقد ود عد قد راع ها راف قافا ود فدا هاعد وا عقداعد هد فد قدو قافا فد فا ود ود ود ود و ود واف هماع مدارد هد ود ود ود ود هد فا مد 6 م 


؟-_الإجماع على ذلك لدب 0/1111 
اا يا لي فين عفن اباد ا 200000 
ا 
القول بوجوب الترجيح ودليله 0000 
القول بعدم وجوب الترجيح ودليله 0000 


فاقا عد ود ود ودود عد وده وديا ود قفاوا عافدو وفداود هد عد مد فد عد فد فاو ودام ود تاماه مواد ود ند هد قافا قاف فد فم 


.فاع ود ود ود عد ود هد ود ود ود ود فد وه ود واوا وا اعد عد قا وقدا ورد زا مد هد فاءد قاع فاه فا فاه ود فد فد فد هد قاع فاه واف وا ود عفاود واو اماع ما وداه فد فد و 
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